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كتاب الطلاق باب ١‏ ا 0۱ 0 


eT 
]١:قالطلا[‎ 4 اما أل لدا طلقم ايسآ مطَلَمُوهُنَ لدتو احص ألِْدَّة‎ 

وطلاقٌ السّنَةٍ: أن يُطلقها طاهراً من غير جاع ويُشهد شاهدينٍ. 

أَحْصيْنه © [النبأ: ۲۹]: حَفظناه. 

05- - حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ اله قال: حدّئني مال عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما: نه طَلقَ امرأته وهي حائضٌ عل عه رسول الله يكل فسا عم بن الخطاب 
رسول الله اة عن ذلك» فقال رسول الله يكل: «مْرْهُ فير اجعهاء ثم لین کھا حتی طهر ثم 
يض ثم تطهر ثم هَ إن شاء أَمسَكَ بَعْدُه/ وإن شاء طلَّقّ قبلّ أن يَمَس» فتلكَ العدّةٌ التي أمرَ الله أن 547/5 
تُطلّقَ ها النّساءُ) . 

قوله: اابسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الطّلاق» الطّلاق في اللغة اراق تین 
الإطلاق: وهو الإرسال والدَّك: وفلان طَلْقٌ اليد بالخيرء أي: كثير البَذل. 

وفي الشّرع: حل مُفْدة التّرويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفراد مَدنُوله اللُقُويُ. 

قال إمام الحرمَينٍ: هو لفظٌ جاهاٌ وَرَدَ الشّرِع بتقريره. 

وطَلمّت المرأة بفتح الطاء وضمٌ الام وبفتحها أيضاً وهو أفصَحُ”"» وطلّقّت أيضاً بضمٌ 
أله وكسر اللام الثقيلةء فإن حفّمّت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع فيه بضمٌ الام والمصدّر 
في الولادة: طَلْقاً ساكنة اللّام» فهي طالقٌ فيها. 


)١(‏ ولكن ذكر ابن الأعرايّ كما في «اللسان» و«تاج العروس» مادة (طلق): أنَّ طَلَّّت من الطلاق أجود وطَلّقت 
ع د 


٦‏ باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذه الطلاق ف يكون راما ار مروا اروا او مدو اوا ا ول 
فی إذا كان بذعي وله صُوّرء وأمّا الثاني: فيا إذا وَقَعَ بغير سَبَبِ مح استقامة الحال» 
وأا الثالث: ففي صُوّرء منها: الشّقَاقٌ إذا رأى ذلك الحَكَمانِ» وأمًا الرّابع: ففيه| إذا كانت 
غير عفيفة» وأمّا الخامس: فتفاه البَرَويٌّه وصّوَّرَه غيده بها إذا كان لا يريدها ولا تَطِيبُ 
نفسُه أن يُتحمّل مُؤنتها من غير حُصول عَرَض الاستمتاع» فقد صَرَحَ الإمام'" أنَّ الطّلاق في 
اا لكر 

قوله: «وقول الله تعالى: تأيه لی دا طلْفَسْمْالِسا رموه لدت وَأَحْصُوأ دة 4 أمّا 
قوله تعالى: لدا طلقم آلْسَآه 4 فخطابٌ للنبيٌ يك بلفظ الجمع» تعظياً أو على إرادة َم أنه 
إليهء والتقدير: يا أمّها النبي ا 

وقيل: هو على إضهر فّل» أي: فل لأمّتك. والثاني أليق» فحص النبيّ عليه الصلاة والسلام 
بادا لأنّه إمام أُمّته اعتباراً بتَقدّمِهء وعم با خطاب» كما يقال لأمير القوم: يا فلان افحلوا 
كذا. 

وقوله: لدا طلسم 4 أي: إذا أردتّم التَطليقَ جرم ولا یمک مله على ظاهره. 

وقوله: «الِعِدَّحبِركَ 4 أي: عند ابتداء شُروعهن في العدّةت واللام للتوقيتٍ كا يقال: 
لقيته لليلةٍ بيت من الشّهر. 


رھ 
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قال مجحاهدٌ في قوله تعالی: يكأمها أل دا طلقم السا مَطْنَصُوهُنَّ لوتر ): قال ابن 
3 2 ك3 شاعم کر م 7 
عباس: في قبل عِدتهن» أخرجه الطبري (۱۲۹/۲۸) بسن صحيح» ومن وجه آخر 
٠/۵‏ ): أنه قرأها كذلك. وكذا وَقعَ عند مسلم (1571/ )١5‏ من رواية أي الزبير 
عن ابن عمر في آخر حديثه: قال ابن عمر: وقرأ رسول الله هاة: ديا مها النبي إذا طَلَقتُمُ التساءَ 
ا کت 1 : f fe‏ 0 
فطلقوهنٌ في قبل عِدتِنَ)» وَقَلّت هذه القراءة أيضاً عن أبيّ وعثمانَ وجابر وعلٌ بن الحسين 


)١(‏ يعني إمامَ الحرمين أبا المعالي الجويني» وكلامه هذا في «نباية المطلب» .٠١ /٠١‏ والشافعية إذا أطلقوا القول 
بالومام فإنهم يقصدونه. هذا اصطلاحهم. 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح۲۵۱٥‏ ۷ 


وغيرهم الوساق ف حديك ابن مر في الاب ميد بِيانٍ في ذ ذلك. 


وس 


قوله: «وطلاق اش أن يُطلقها طاهراًمن غير جماع» روى لطر (۱۲۹/۲۸) بسن صحيح 


مَطَلْفُوهن هن لدت 4 قال: في اهر من غير چاع. وأخرجه 
5" أيضا 


عن ابن مسعود في قوله تعالى: #فطلمو 
عن جمع من الصّحابة ومن بعدّهم كذلك» وهو عند التَرَمِذيٌّ 

قوله: «ويُشهدٌ شاهدّين) أذ و تعالى: E‏ 
وهو واضح» وكأنّه لَمَّحَ بها أخرجه ابن مَرْدويه عن ابن عباس قال: كان تَمَرٌ من المهاجرينَ 
يُطلّقَونَ لغير عِدَةٍ وير اجعونٌ بغير شود فنزلت. 

وقد قَسَمَ الفقهاء الطّلاقٌ إلى سني وبدُعيّ» وإلى قسم ثالث لاوَضْفَ 

فالأوّل: ما تقدّمَ. 

والثاني: أن يُطلّق في الحيض أو في طهر جامعها فيه» ول يتين اا ومنهم من 
0 

والثالث: تطليق الصّغيرة والايسة والحامل التي قبت ولادعهاء وكذا إذا وَقعَ السؤال منها 
في وجو بشرط أنتكون عا بالأمر» وکنا إذا َم الم بسؤاها وقلا : إِنّه طلاق. 


و و 


ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور: 
منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدَّمَ وقلنا: الحامل م تحيضء/ فلا يكون طلاقُّها بِدِْبَا 
ولا سيا إن وَقعَ بقرب الولادة. 


(1) هذه القراءة» وإن صح إسنادهاء فهي من القراءات الشادّة التي لا يثبت بها قرآن بالإجاع» ولهذا قال 
5 

الإمام النووي في «شرحه على مسلم» :14/٠١‏ ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي 
الأصوليّين. وقال أبو حيّان في تفسيره «البحر المحيط» ۸/ ۲۷۸: ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
رضي الله تعالی عنهم من أنهم قرؤوا «فطاقوهنٌ في قبل عد ته وعن عبد الله القبل طُهْرهِنَ» هو على سبيل 
التفسير لا على أنه قرآن» لخلافه سواد الملصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. 

(۲) الذي في «جامعه» تحت الحديث )١11/5(‏ هو قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبّ َك 
وغيرهم أنَّ طلاق السنة أن يُطلقها طاهراً من غير جماع» ولم يخرجه مسنداً عن ابن مسعود. 


00 


o1 E ۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومنها: : إذا لی احاكم عل الؤلي. وای وقوع A‏ وكذا في صورة الحكَمَنِ 
إذا تَعيّنَ ذلك طريقاً لرفع الشَّقاق. وكذلك املع والله أعلم. 

قوله: «لإأَحْصْنَهُ 4: حَفظناة؛ هو تفسير أب عبيدة. وأخرج الطَبَرِيٌ معناه عن السَّدّيّ 
(37/7). والمراد: الأمرٌ بحِفْظ ابتداء وقتٍ العِدّة. لعلا لتس الأمر بطُولٍ العِدّة فَتَأدَى 
بذلك المرأة. 

قوله: «أنّه طَلّقّ امرأتّه؛ في مسلم )١/1411(‏ من رواية اللّيث عن نافع: ان 
عمر طَلَّقّ امرأةٌ له. وعنده )۲/۱٤۷۱(‏ من رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر: طَلَّقَتُ امرأي. وكذا في رواية شُعْبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر 
.)1١/11(‏ قال النَّوَويّ في «تهذيبه»: اسمها آمنة بنت غِمَار قاله ابن باطيش. 
وَقَلّه عن النَوَويَ جماعة من بعدّه منهم الذَّهَبِيّ في «تجريد الصّحابة» لكن قال: في 
«مبهماته»» فكأنّه أراد مهات «التَّهذيب»» وأورّدَها الذَّهَبِيُ في آمنة» بال وكسر الميم 
ثم نون. 

وأبوها غِمَار ضَبَطّه ابن نقطة بكسر ا معجّمة وتخفيف الفاء. 

ولكني رأيت مُستئّد ابن باطيش في «أحاديث فتيبة٤‏ جنع سعيد العَيّار"" بسنل فيه ابن 
لبيعة: أن ابن عقو طن نراه منت ر كا راا ف يعن الأول رة رة 
ثمّ ميم ثقيلة» والأوّل أولى. ظ 

وأقوى من ذلك ما رأيته في «مُستد أحمد» قال: حدّئنا يونس حدّثنا الث عن نافع: أنَّ 
عبد الله 5 امرأته وهي حائض,» فقال عمر: يا رسولٌ الله» 3 عبد الله طَلقَ امرأته انوا 
(۱) هو: سعيد بن أحمد بن محمد بن تُعيم بن إشكاب النيسابوريء المعروف بالعيّار. انظر ترجمته في «السير» 

للذهبي ۱۸/ ۸۸. 
(۲) وروی هذا الأثر أيضاً ابن سعد في «طبقاته» ۸/ ۲۹۹ لكن وقع في المطبوع: آمنة بنت عفان مع أن ابن نقطة ا 


ضبطه عزاة إلى «طبقات ابن سعدا وقال: نقلته محوّداً من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر. «الإكيال» 
لابن نقطة 5/ ١4ا.‏ 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ 4 


فأمَرّه أن بُراجعهاء الحديث”"» وهذا الإسناد على شرط الشَّيِخَينَ» ويونس شيخ أحمد: هو 
ابن محمد الموّدّب من رجاهماء وقد أخرجه الشّييخان" عن قَُيبة عن اللَّثْء ولكن ل تسم 
عندهماء ويُمكن الجمع بأن يكون اسمُّها آمنة» ولقبُها التّؤار. 

قوله: «وهي حائض» في رواية قاسم بن أصبّغ”” من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن 
نافع» عن ابن عمر: أله لق امرأته وهي في دمها حائضٌ. وعند البيهقيٌ 0777/10 من طريق 
مون بن هران عن ابن چين آله طلى امراق عيضا 

قوله: «على عَهد رسول الله يها كذا في رواية مالك» ومثله عند مسلم )۱٤/۱٤۷١(‏ 
من رواية أبي لير عن ابن عمرء وأكثر الرّواة ل يَذكٌّروا ذلك استغناءً بها في الخبر أن عمرٌ 
سألّ عن ذلك رسو الله ككل فاستَلرَمَ أنَّ ذلك وَقعّ في عَهُدهء وزاد اللّيث عن نافع: 
تطليقة واحدةٌ. أخرجه مسلم »)١/1417١(‏ وقال في آخره: جود اللَّث في قوله: تطليقةً 
واحدة. انتهى» وكذا وقح عند مسلم )۷/۱٤۷۱(‏ من طريق محمّد بن سیرین قال: مَكَنْتٌ 
عشرينَ سنةً يدي مَن لا أتّهم: أن ابن عمر طَلَّقّ امرأته ثلاثاً وهي حاقضء فأوِرٌ أن ير اجمَهاء 
فكنتٌ لا امهم ولا أعرفٌ وجة الحديت, حتی لَقِيتٌ أبا غلاب يونس بن جُبّي وكان ذا 
ع فحدّثني اه یال ابن عمن فحدّثه؛ أنه صلی امرأته ا وهي حائض. وأخرجه 
الدَارَفطني (۳۹۱۸) والبيهقيّ 077/90 من طريق الشّعبِيَ قال: طَلَقّ ابن عمر امرأته و 
خائض واحدة.. ومن طزيق عظاء اراسان ۳۰۷ عن اسن عن ابن :مر أنه لى 
امرأته تطليقة وهي حائضٌ. 
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قوله: «فسألٌ عمرٌ بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك» في رواية ابن أبي ذب عن نافع: فأتى 
عمرٌ النبّ يك فذكر له ذلك» أخرجه الدَارَقْطْنينٌ (۳۹۱۰)ء وكذا سيأتي للمصيّف (5108) من 


)١(‏ هو في #مسند أحمد» )1١71(‏ بالإسناد المذكور بلفظه لكن من دون تسمية المرأة» وقد سبق الحافظ إلى نسبة ذلك 
للمسند ابن الملقن في «البدر المنير» ۸/ !۷١‏ 

.)١( )١51/1( البخاري (0۳۳۲)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» ٥٤/٠١‏ لکن قال فيه: عن نافع ومحمد بن قيس عن 
عبد الله بن عمر. 


۳۸/۹ 


ل باب ١‏ /ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رواية قتادة عن يونس بن جر عن ابن عمر» وكذا عند مسلم )4/141١(‏ من رواية 
يونس بن عبيد» عن محمّد بن سيرين» عن يونس بن جُبَّير وكذا عنده في رواية طاووس 
(1/1401) عن ابن عمرء وكذا في رواية الشَّعبِيَ المذكورة» وزاد فيه الزّهْرِيٌ في روايته 
كا تقدَّم في التّمسير )٤۹۰۸(‏ عن سال: أنَّ ابن عمر أخبّرَهء تعبط فيه رسول الله يك ول أرَ هذه 
او ررغ اوم أجل تع روي ديك عن ار عون اعارا اللا فى 
الحيض كان تقدّم التَّهِيُ عنه. وإلّالم يقع التغيّظ على أمر لم سيق التَهي عنه. 

ولا يُعكّر على ذلك مُبادّرة عمر بالسّؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عَرَفَ حُكم الطّلاق 
في الحيض وأنَّه مَنهِيٌّ عنه» ولم يَعرف ماذا يصنع من وَقَمَ له ذلك. 

قال ابن العريّ: سؤال عمرٌ َمِل لأن يكون أُمّهم لم يَرَوا قبلّها مثلّها فسأ ليَعلّم 
ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله: «اهَطَلَمُوهُنَ لدتو 4 وقوله: « برب 
اهن َلَمّهَ/ فو © [البقرة:۲۲۸] أراد أن يعلم أن هذا قُرْةٌ أم لا؟ وتحتمل أن يكون سمعَ 
من النبيّ اة النّهيّه فجاء ليسألٌ عن الحُكم بعد ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: وتَعْيّظُ النبيّ ل إا لأن المعنى الذي يقتضي المنمّ كان ظاهراً 
فكان مُقتََى الحال التثّت في ذلك. أو لاله كان مُقتَمََى ال حال مُشاوّرة النبيّ يك في ذلك إذا 
عَرّمَّ عليه. 

قوله: «مُره فير اجعُها» فال ابن دق العيد: على بد مالا صر وهي ن الأمر بالأمر 
بالَّىءِ هل هو أمرٌ بذلك أم لا؟ فاه و قال لعمر: «مره)» فَأَمَرَّه بأن يأمرّه. 

قلت: هذه المسألة كرها ابن الحاجب فقال: الأمرٌ بالأمر بالنَّىءِ ليس أمراً بذلك النَّىء» 
لنا: لو كان لكان: مُرْ عبدّك بكذا تَعَدَيا ولكان يُناقض قولك للعبد: لا تفل قالوا: فهِمَ ذلك 
من أمر الله رسُوله”"» ومن قول المإك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: لولم أنه مبلّع. 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): ورسوله. بالعطف. وهو خطأء والمراد: أمر الله لرسوله بأن يأمر. هذا ما يقتضيه المقام. 

وانظر «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع شرحه «بيان المختصر» لشمس الدين الأصفهاني ۲/ 74. 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ١١ ٥۲۵۱‏ 


قلت: والحاصل أن المي إلا هو حيتٌ ترد الأمرٌه وأمًا إذا وُجِدّت قرينة تذل على أن 
الآمر الأول أَمَرَ ر الأمور الأول أن يلغ المأمورٌ الثاني فلاء وينبغي أن يُنزّلَ كلام الفريقَينٍ على هذا 
التفصيل» فيرتَفْع الخلاف. 

ومنهم من فرق بين الآمرين» فقال: إن كان الآمر الأوّل بحيتٌ يَسُوعٌ له الحكمٌ على 
المأمور الثاني فهو آمِرٌ له إلا فلاء وهذا قوىٌ» وهو مُسيّفادٌ من الدّلِيل الذي استَدَلٌ به ابن 
الحاجب على التفي» لأنَّه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمَرَ مَنَ ¿ لا كم له عليه لعلا يصيرَ 
م مُتَصَدفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشّار رع حاكمٌ على الآمر والمأمورء فوج فيه سُلطان 
التكليف على الفريقين» ومنه قولّه تعالى: ل وَأَمرْأَهْلَكَ يالضصّلوة4 [طه:۳۲٠]»‏ فان كلّ أحد 
يهم منه أمرّ الله لأهل تيه" بالصلاة. ومثله حديث البابء فإِنّ عمر إا استفتى النبيّ يكل 
عن ذلك ليَمَئلَ ما يأمرُه به ويُلزِمَ ابته به» فمن مَل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالط 
فن القَرِيندةَ واضحةٌ في أنَّ عمر في هذه الكائنة كان مأموراً باليّبلِيغ» ولهذا وَقمَّ في رواية 
أيوبَ عن نافع: «فأمَرّه أن يُراجعّها»» وني رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبّير وطاووس 
عن ابن عمر. وفي رواية الزّهْريٌّ عن سالم: «فليُراجعها)» وفي رواية لمسلم (1501/ 5): 
«فراجَعَها عبد الله كا أمَرّه رسول الله يله وفي رواية أبي الزبير عن ابن ر «ليراجعها»» 
وفي رواية الث عن نافع عن ابن عمر: «فإنَّ ابي يكل أمَرَن بهذا». وقد اقتَقَى كلام سُلَيم 
الرّاز يي" في «التقريب»: باعل الثاني الفعل جزم وم كلاق في سويت اورا فرج 
الخلاف عنده لفظياً. 

وقال الفخر الرّازيٌ في «المحصول:: الح أنَّ الله تعالى إذا قال لزيد: أوجَبتٌ على عَمْرو 
كذاء وقال لعَمرو: كلّ ما أوجَبَ عليك زيدٌ فهو واجبٌ عليك» كان الأمر بالأمر باللّيء مرا 


0 


بالسّىء. 

(۱) تحرف في (س) إلى: بيته. 

(1) وهو سليم بن أيوب الرازي أبو الفتح» فقيه أصولي» له ترجمة في «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي في قسم 
الأسماء . 


۱۲ باب ١‏ /ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وهذا يُمكِن أن يُؤخذ منه التَّفرِقةٌ بين الأمر الصادر من رسول الله بل ومن 
غيره» فمها أمَرَ الرّسول أحداً أن يأمر به غيرّه وجَبٌ» لن الله أوجَبّ طاعته» وهو 
أوجَبَ طاعة أميره» ىا تَبَتَ في «الصحيح»": من أطاعني فقد أطاع الله» ومّن أطاعٌَ 
أميري فقد أطاعني»» وأمّا غيره من بعدّه فلاء وفيهم تظهرٌ صورة التعدّي التي أشارٌ 
إليها ابن الحاجب. 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يُتَرَدّد في اقتضاء ذلك الطَّلّبء وإنَّ) ينبغي أن يُنظر في أن 
لوازم صيغة الأمرء هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنَّما [هل]”" يَستّويان في 
الدّلالة على الطّلّب من وجه واحد أو لا؟ 

قلت: وهو حَسرٌ» فان أصل المسألة التي انی عليها هذا الخلاف حديث: «مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسيع»» فإ الأولاد ليسوا به بمُكلّفِينَ فلا يتّجه عليهم الوّجوبٌء وإنَّا الطب متو جه 
على أوليائهم أن يُعلّموهم ذلك» فهو مطلوبٌ من الأولاد بهذه الطّريق وليس مُساوياً للأمر 
الأول وهذا إلا عَرَض من أمر خارج» وهو امتناع نوجه الأمر على غير المكلّف, وهو بخلاف 
القصّة التي في حديث الباب. 

والحاصل أن ا خطاب إذا تَوّجَّهَ لمُكلٍّ أن يأمرٌ مُكلّفاً مر بفعل شيءٍء كان المكلّف 
الأول فلن كتفي والثاني مأمورٌ من قبل الشارع»/ وهذا كقوله لمالك بن الحوّيرث 
وأصحابه: «ومّروهم بصلاةٍ كذا في حينٍ كذا»”» وقوله لرسول ابتته كله: «مرْها فلتصير 
ولْتَحتسِبٌ2”*» ونظائرُه كثيرة. 
)١(‏ البخاري برقم (7461)» ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة هه 
)١(‏ ما بين المعقوفين من إحكام الأحكام» ٠4 /١‏ 4» وسقط من الأصلين و(س) ولا بد منه في هذا السياق. 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (25186)» وأبو داود (596) و(547) من طريق سوّار بن داود عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جدّه. وإسناده حسن. 
( )ساو ع الهم يرق :3م 5) رفظ رجا بل اميك لوس ورور و ضارا كنا راون 


ا 
)٥(‏ سلف برقم .)١585(‏ 


۳/۹ 


كباب الطلاق باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ ۳ 
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فإذا أمَرَ الأول الَاني بذلك فلم يَمتَئِلُه كان عاصياء وإن تَوَجَهَ الخطاب من الشارع 
لمُكلّفٍ أن يأمر غير مُكل أو تَوَجَّه الخطاب من غير الشّارِع بأمر من له عليه الأمرٌ أن 
ار و لا او الاو غا 1 یکن الام بالامر بلقيو اما باي فالضورة الارن هي 
التي شا عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء الصَّبيان أن يأمروا الصّبيان» والصّورة الثّانية 
التي يُتصَوّر فيها أن يكون الأمر متعدياً بأمره للأوّل أن يأمر الثاني» فهذا فصل الخطاب 
ذه المسألة» والله المستعان. 


واختلف في وُجوب المراجَعةء فدهب إليه مالك وأحمدٌ في رواية» والمشهور عنه ‏ وهو 
قول الجمهور ‏ أا مُستَحَبّة» واحيّجُوا بأن ابتداء التكاح لا يجب, فاستدامتّه كذلك. 

لكن صح صاحب «المهداية)”" من الحنفيّة أنََّا واجبة. وَالحّجّة لمّن قال بالوجوب 
ورود الأمربها. 

ولأنّ الطّلاق لما كان ُحرّماً في الحيض كانت استدامة التكاح فيه واجبةء فلو ادى الذي 
طَلَّ في ايض حنَّى طَهُرّتء قال مالك وأكثرٌ أصحابه: يبر على الرّجعة أيضاً. وقال أشهّب 
منهم: إذا طَهرت انتهى الأمر بالرّجعة» واتَّّقوا على أله إذا انقَضَت عِدَّمهَا أن لا رَجْعةَ وأنّه لو 
طَلَّقّ في طهر قد مسّها فيه لا يُوْمَر بمُراجَعتِها. كذا قله ابن بَطالٍ وغيره. 

لكنّ الخلاف فيه ثابثٌ قد حكاه الحتاطي" من الشافعية زاوا غل ا 
قبل التّخول وهي حائضء ل يُؤمَر بالمرابجعة إلا ما بُقِلَ عن رَه فطّرد الباب”. 
قوله: ١نم‏ ليُمْيِكُها» أي: يسور بها في عِصمّته. 


0-4 


rcs hy Fal o e‏ 9 8 042ل لك انمه 
قوله: «حتى تَطهرٌ ثم تحيض ثم تطهر» في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع : ثم ليدعها 


.777 /۲۱ هوعلّ بن أبي بكر بن عبد الجليل القَرغاني المَرْغِينانِ» ترجم له الذهبي في «السير»‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد بن عبد الله» أبو عبد الله الحناطي الطبريء له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي .٣٣۷ /٤‏ 

(۳) أي: جعل الكلام في المسألة مطرداً على باب واحدٍ. 

.)۲( )١410( عند مسلم برقم‎ )٤( 


١‏ باب ١‏ /ح ٥۲١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حتی طهر ثم يض حيضةً أخرى. فإذا صرت فليُطلّقُها», ونحوه في رواية الليث رارت 
عن نافع"» وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار (١١٤1/۱)ء‏ وكذا عندهما من رواية 
هري عن سال وعند مسلم /٤۷١(‏ 0) من رواية محمد بن عبد الرّحمن عن سام بلفظ: 
مره فلي اجغهاء ثم ليُطلَقَها طاهراً أو حاملا». 

قال الشافعيّ: غير نافع إا روى: «حكَى نَطهُرَ من الحيضة التي طلَمَها فيهاء ثم إن شاءً 
امك وإن شاء طَلَقّ» رواه يونس بن جر ونس بن سيرين وسال. 

قلت: وهو كا قال» لكنّ رواية الرَهْريّ عن سالم موافقةٌ لرواية نافع» وقد تبه على ذلك 
أبو داود"» والرّيادة من الثقة مقبولة ولا سيّ) إذا كان حافظاً. 

وقد اختلفَ في الحكمة في ذلك» فقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أي: ب 
في رواية نافع - أن يَستمرئها بعد الحيضة التي طَلَّقّها فيها بطَّهِرِ تام ثم حيض تامٌ ليكونَ 
تطليقها وهي تعلم عِدّتهاء إما بحَملٍ أو بحيض أو ليكونَ تطليقّها بعد علمه با حمل وهو 
غير جاهل بها صَنّمّ أو" يَرعّب فيّمسِكٌ للحّمل» أو لتكونّ إن كانت سألّت الطّلاق غير 
حامل أن نكف عنه. 

وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرّجعة لعَرَضٍ الطّلاق» فإذا أمسَكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظَهّرَت فائدة الرّجعة, لاله قد يطول مُقامٌه معهاء فقد تجامعها فيذهب ما في نّفسه 
من سب طلاقها فيم گها. 

وقيل: إن الطّهر الذي يلي الحيضّ الذي طَلَمَها فيه كمْءِ واحد فلو طَلَّقّها فيه لكان كمّن 
طَلَنّ في الحيض» وهو نه من الطّلاق في الحيضء فَلَزِمَ أن يتحر إلى الطَّمر الثَاني. 
)١(‏ ستأتي رواية الليث برقم (0177)» ورواية أيوب عند مسلم برقم )١511(‏ (). 


(۲) عند البخاري برقم )٤۹۰۸(‏ و(50١92)»‏ وعند مسلم برقم .)٤( )١541/١(‏ 
(۳) في «سننه» بإثر الحديث .)75١86(‏ 


(4) تحرف في (أ) و(س) إلى: إذء وفي (ع) إلى: أن. وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي ۷/ 1 و«معرفة السنن» له 
أيضاً .)١57066(‏ 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح 1١6 ٥۲۵۱‏ 


واخيِّفَ في جواز تطليقها في الطّهر الذي يلي الحيضة التي وَقَمَ فيها الطَّلاق والرّجعة. 
وفيه للشّافعيّة وجهان» أصحُهما: المَنْعْ وبه قَطَعَ الول وهو الذي يقتضيه ظاهر 
لرّيادة التي في الحديث. وعبارة الكّايّ في «الوسيط» وتبعه مُجَلي: هل يجوز أن يُطلّق في هذا 
الطّهر؟ ؤجهان. وكلام المالكيّة يقتضي أن التاخير مُستحَبٌ. 

وقال ابن تيم في «الموّرة: ولا بطلقها في الطهر لحمب له فإنّه بذعة. وعنه - أي: عن 
أحمد _: جواز ذلك. 

وفي كتب الحنفيّة عن/ أبي حنيفة: الجواز. وعن أبي يوسف ومحمّد: المنع. 

ووجه الجواز: أن التّحريم إلا كان لأجل الحيض» ل 
طلاقها في هذا الطّمر کا يجوز في الطُّهر الذي بعده» وكا يجوز طلاقُها في الطّهر إن ل يقد 
e‏ 

وقد دکرنا < حُجَج المانعينَ» ومنها أنه لو طَلَّمّها عَقِب تلك الحيضة كان قد راجعها 
لتطلفهاء وهذا عك مقضيرة الجخ ناكا شرعَت لإيواءِ المرأة» ولهذا سَيَّاها إمساكأء 
نأك أن ییا قلف اط وان لا نظن فس قطن خيضة أخرئ نه مو 
لتكو الرّجعة للإمساكِ لا للطّلاق» ويُؤيّد ذلك أنَّ الشارع أك هذا المعنى حي أمرَ ا 
يُمسكها في الطّهر الذي يلي الحيض الذي طَلَّقّها فيه» لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر 
مره أن يُراجعها فإذا طَهُرَت مھا" حت إذا َهْرّت أخرى؛ فإن شاءً طَلّقَهاء وإن شاءً 
اکا :نذا كان قد اران تميكها ف ذلك الیو فكت ريخ ل أن تطلتها فيه؟ 
وقد تَبّتَ النّهَىُ عن الطّلاق في طهر جامعها فيه. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري؛ أبو سعد المعروف بالمُتولُ» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 

للذهبى ۱۸/ 086. 
(؟) تحرف في (ع) إلى: الحليمي» ومُجل: هو ابن جميع بن تجا القرشي» شيخ الشافعية بمصرء انظر ترجمته في «سير 

أعلام النبلاء» ۲۰/ 576. 

(۳) تحرفت في (س) إلى: أمسكها. 


۳0۰/۹ 


15 باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: انم إن شاء أمسَكَ بَعدّ وإن شاء طَلَّقَ قبلّ أن يَمَس» في رواية أيوب: «ثُمّ يُطلّقها 
قبل أن يَمَسَّهااء وني رواية عبيد الله بن عمر: «فإذا طَهرَت فليُطلّقها قبل أن جامعَها أو 
يُمسِكها»» ونحوه في رواية اللَّيثْء وفي رواية الرَهْريّ عن سال: «فإن بدا له أن يُطلّقها 
فليُطلَقَها طاهراً قبل أن يَمَسَّها»» وفي رواية محمّد بن عبد الرّحمن عن سال: شَ ليُطلّقها 
طاهراً أو حاملاً». 

وقَسّكَ بهذه الزيادة من استَدتّى من تحريم الطّلاق في طهر جامَحَ فيه ما إذا ظَهرٌ ا لحملء 
فاته لايحرُم. والحكمة فيه أنه إذا ظَهرٌ ا حمل فقد أقدّم على ذلك على بَصِيرة» فلا يندم على 
الطّلاق» وأيضاً فإنَّ زمن احمل زمر الرّغبة في الوَطْءء فإقدامُه على الطَّلاق فيه يدلّ على 
رغبته عنهاء تل ذلك أن يكون ا حمل من الطلی» فلو کان من غير بأن تكح حاملا 

من زی ووَطِئّها ثم طَلَقَهاء أو وُطِنّت مَنكوحةٌ , شه ثم حملت منه فطَلّقَها زوجُهاء فإنَ 
الطلاق يكون يدعي لان عة الاق تقع بعد وَضْع الحمل والتَّقاءِ من التثفاس» فلا تشر تشرّع 
عقب الطّلاق في الد كا في الحامل منه. 

قال الخطَاي: في قوله: «نُمَّ إن شاء أمسَكَء وإن شاءَ طَلَّقّ) دليلٌ على أنَّ من قال لزوجته 
وهي حائض: إذا طَهُرتِ فأنتٍ طالق» لا يكون مُطلّقاً للسّنةء لأنَّ المطلّق للسّنّة هو الذي 
يكون حيّراً عند وُقوع طلاقو بين إيقاع الطّلاق وتّزكه. 

واسشدل يقولة! «قبلَ أن ر ّ َس؛ على أن العألاق في طهر جام فيه حرام وبه صرح الجمهورء 
فلو طن هل يبر على الرّجعة كما ير عليها إذا لها وهي حائض؟ 

طَردّه بعص المالكيّة فيهماء والمشهور عنهم إجبارٌه في الحائض دُون الطاهر وقالوا في 
إذا لها وهي حائض: : جر على الرّجْعة. فإن امَدَمَ به الحاكم, فإن أَصَرّ ارتجَعَ الحاكم 
عليه» وهل يجوز له وطوّها؟ بذلك روايتان لهم أصحّهما الجوارٌ. 

وعن داوة: بجر على الرّجعة إذا طَلَّمَّها حائضاًء ولا بر إذا طَلّمَها تُمَساءَء وهو 


عن أبن عمز: ص ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وني روايته )٤/۱٤١١(‏ من طريق ابن أخي 
لهي عن الرهْريٌ: «فإن بدا له أن يُطلَمَها فيُطلُفُها طاهراً من حَيضَتها». 

واختَلَف الفقهاء في المراد بقوله: «طاهراً» هل المراد به انقطاعٌ الدَّم أو الت لطي الغا 
على قولَينَء وهما روايتان عن أحمد, والرّاجح الثَانيِء لا أخرجه النّسائٌ (5843) من 
طريق مُعتّمِر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع في هذه القصّة قال: (مُرْ عبد الله 
فلراجِعْهاء فإذا اعْتَسَلّت [فليتركها حى تَحيص» فإذا اغتسلت]" من حيضّتها الأخرى فلا 
مها حتی يُطلّقَهاء وإن شاء أن يُمسِكها فليُمسِكْهَاهء وهذا مُفسّرٌ لقوله: «فإذا طَهُرَت) 
فليُحمّل عليه. ويَتفرّع من هذا أنَّ العِدّة هل تَنْقَضي بانقطاع الدَّم وتّرتَفِع الرّجعة» أو لا بد 
من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاً. 

والحاصل أنَّ الأحكام المرنّة على الحيض نوعان: 

2 2 2 07 5 ست م‎ 5 ik 

الأوّل: يول بانقطاع الدَّم كَصِحَّة الخسل والصّوم وتَرَنَبٍ الصلاة في الذّمّة. 

الثاني: لا زول إلا بالغسل كَصِحَّة الصلاة والطّوافٍ» وجواز اللبث في المسجد» فهل 

ت 4 0 7 5 5 د مرت „ < و - ع 4 
يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ ومَسَّكَ بقوله: «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» 
من ذهب إلى أنَّ طلاق الحامل سّئِىٌّ وهو قول الجمهورء وعن أحمد رواية: أله ليس بسني 
ولا بذعيّ. 

قوله: «فتلكَ العدّة التى أمرَ اله أن تُطلّق ها الّساء» أي: أَذْنَّه وهذا بيان لمُراد الآية 


و ور لس 2و ned‏ 


وهي قوله تعالى: 99١‏ ييا لت إا طلقتم الساء مطَلْفُوهْنَ لدت 4 [الطلاق:١].‏ وصَرَّحَ 
معمّر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبّ بكلكا". وني رواية أبي الزبير عند 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» وقد استدركناه من «المجتبى»» وهو كذلك عند الدارقطني 
في«السنن» (5 )۳۹٠١‏ من الطريق المذكورة. 

(1) أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٠۹١٤(‏ ووقع نحو ذلك في رواية إبراهيم بن سعد عن صالح عن 
نافع عند الدارقطني في «(سننه» (۲۲). 


۱/1۹ 


۱۸ باب ۲ / ح ٥۲٥۳-0۲۵۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مسلم )۱٤/۱۶۷۱(‏ قال ابن عمر: وقرأ ابي کلا: (كأي) آل ی إا طلقم ليسا موه في 
قبل عدن 2 الآية [الطلاق:١].‏ 

وال هن دی إل أن اا للأمر بطلاقها في الطّهرء وقوله: : مَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّعبركَ 4 أي: وقت التذاء عدعن وقد جحل اللمطلقة تربص كلظة قرو فلم ى 
عن الطّلاق في الحيض وقال: إِنَّ املق في اهر هو الاق المأذون فيه عُلمَ أنَّ الأقراً 
الأطهان. قاله ابن عبد الْبَر. وسأذكر بقيّة بقيّة فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن 
ا ان 

۲- باب إذا طلّقت الحائض تَعتدٌ بذلك الطّلاق 

7- حدَّئنا سلیمان بن حَرْبء حدّئنا شُعْبةٌ عن أنس بن سَيرِينَه قال: سمعتٌ ابنَ 
عمر: أنه طَلّقّ امرأتّه وهي حائضٌء فذّكر عمرٌ للنبيٌ يل فقال: «لِيُراجغها» قلتُ: بُ 
قال: فَمَهُ؟ 


وعن قاد عن يونس بن جُبَير» عن ابن عمرٌ قال: م مره فلي اجمْها» قلتُ: نُحتَسَبُ تحتسَبٌ؟ قال: 


و ل ا 
عمر قال: حيبت عل بتطليقةٍ 

قوله: «باب إذا طُلّّت الحائض تَعْنَدُ بذلك الطَّلاق» كذا بت اكم بالمسألة» وفيها خلافٌ 
قديم عن طاووس وعن خلاس بن عَمْرو وغيرهما: أنه لايقع» ومن تم تسا سوال من سألّ 
ابن عمرٌ عن ذلك. 

ود عا UID‏ 
ذلك عمرٌ للنبيّ ية فقال: ليُراجِعْها. قلت: مُحتَسَب؟ قال: قَمَة؟) القائل: قلت: هو أنس بن 


)١(‏ وقع في (ع) ب لِعِدَّحمِركَ € بدل في قبل عِدتہن»» وسقط من (أ) و(س»» وقد تقدم ذكر هذه الرواية 
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سيرين» والمقُول له ابن عمرء بين ذلك أحمدٌ )0٤۸٩(‏ في روايته عن محمد بن جعفر عن شُعْبة: 
وكذا أخرجه مسلم )۱۲/۱٤۷۱(‏ من طريق محمّد بن جعفر» وقد ساقه مسلم )١١/154171(‏ من 
طريق عبد ا ملك بن أبي سليهان عن ابن سسيرِين مُطوّلاً کا سأذكره بعد ذلك. 

قوله: «وعن قاد عن يونس بن جُبَيرا هو معطوف على قوله: عن انس بن سيرِين» فهو 
موصولٌ» وهو من رواية شُعْبة عن قَتّادة وقد أَفْرَدّه مسلم )٠١/٤۷١(‏ من رواية محمّد بن 
جعفر» عن شُعْبة» عن قَنّادة: سمعت يونس بن جُبير. 

قوله: «عن ابن عمر قال: مره فلْيراجِعْها» هكذا البق ده وقوافة أن بوتس بن شن سكي 
القصّة نحو ما ذَكرها أنس بن سيرين سوى ما بن من سياقه. 

قوله: «قلت: تُحْتَسَبُ؟) هو بضمٌ أوّلهه والقائل: هو يونس بن جُبَي. 

قوله: «قال: أرأيته» في رواية الكُشْمِيهنيّ: أرأيت”" (إن عجر واستّحمّقٌ» وقد اختَصّره 
البخاريٌ اكتفاءً بسياق أنس بن سيرين» وقد ساقّه مسلم )٠١ /۱٤۷١(‏ حي أفرَد ولفظه:/ 
سمعت ابنَ عمر يقول: طلَّقَتُ امرأتي وهي حائض» فأتى عمرٌ النبيّ يكل فذّكر ذلك له فقال: 
«ليراجِعْهاء فإذا طَهرَت فإن شاء فليُطلّقها» قال: قلت لابن عمر: أفتحيّسبُ بها؟ قال: ما 
نه أرابك دعق واسسمق: 


وقال أحمدٌ (5070): حدَّثنا محمّد بن جعفر وعبد الله بن بكر" قالا: افا شح فذكرة 


(1) هذا عكس ما جاء في اليونينيةه حيث نسب هذه الرواية لغير الكٌُشويهني» وأن رواية الكُشميهني: أرأيته! فلعل 
ما حصل هنا سبق قلم من الحافظ أو من بعض النُسّاح» ويؤيده أن الحافظ سيذكره قريباً على وفق رواية 
الأكثر: أرأيت» بحذف الضمير. 

(۲) تحرف في (س) إلى: «بكير» بالتصغير. وعبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السَّهُمي. 

() كذا وقع في الأصلين و(س): شُعبة» ووقع في «مسند أحمد» بتحقيقنا: سيد وهو الصواب» وما وقع هنا 
تحريف عنه. لأن هذا اللفظ المذكور إنما هو لسعيد بن أبي عروبة وليس لشعبة» وقد أخرجه من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة أبو جعفر بن البختري في «المنتقى من السادس عشر من حديثه» مطبوع ضمن مجموع برقم 
(0/01. وأخرجه كذلك أبو طاهر المخلّص في الرابع من «المخلصيات» )۷١٤(‏ باللفظ المذكور تماماًء وقد 
رواه أيضاً محمد بن جعفر عن شعبة» لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ» وروايته عند مسلم .)٠١( )١51/1(‏ 
والنسائي في «الكبرى» .)٥۷۱۸(‏ 
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أنمّ منهء وني أوّله: أنه سألّ ابن عمر عن رجل على امرأته وهي حائضٌ؛ وفيه: فقال: مره 
فليراجعهاء ڈ ثم إن بدا له طلاقها طَلَّقّها في فيل عِدّمها وني فيل طهر ها». قال: قلت لابن عمر: 
َفتَحتيِتُ طلاقها ذلك طلاقاً؟ قال: نعم) أرأيت إن عجر وَاسِتحَمُقٌ؟ 

وقد ساقه البخاريّ في آخر الباب الذي بعد هذا (02158) نحو هذا السياق من رواية هام 
عن قَتَادة بطُولِهه وفيه: قلت: فهل عُدَّ ذلك طلاقا؟ قال: أرأَيتَ إن عجر واستَحمَقٌ؟ وسيأقي 
في أبواب العِدّد في اباب مُراجعة جَعة الحائض» (0777) من طريق محمد بن سرد سيرين عن يونس بن 
جُبَير ختصرآء وفيه: قلت: فتَعتدَ بتلكَ التّطليقة؟ قال: أرأَّيتَ إن عجر واستّحمَّقٌ؟ 

وأخرجه مسلم )۹/۱٤۷۱(‏ من وجه آكر عن محمّد بن سيرين مُطَوَّلة ولفظّه: فقلت له: 
إذا لى الرّجل امرأته وهى حائض أيعتد بتلكَ التطليقة؟ قال: قَمَهُ؟ أَوَ إن عجر واستّحمَقٌ. 
وفي رواية له /٠٤۷١(‏ ۷): فقلت: أَفَحُسِبَتْ عليه. والباقى مثله. 

* إاى. نمم من *؟ ٤ ٠. : ٠. E‏ . ل 0 

وقوله: «فمّه؟» أصله: فما» وهو استفهامٌ فيه اكتفاء» أي: فا يكون إن لم تحسّب» ويحتمل 
أن تكون الهاء أصليّة وهي كلمة تقال للرّجرء أي: كف عن هذا الكلام, فإنَّه لا بد من وقوع 
الطّلاق بذلك. قال ابن عبد البَرّ: قول ابن ع انق ایا فى تويز يكو ا ند 
بها؟ إنكاراً لقولٍ السائل: «أيُعتَدٌ بها فكألّه قال: وهل من ذلك بُدّ؟ 

وقوله: «أرأيتَ إن عجر واستَحمَقّ قَ؟) أى ي: إن عَجَرَ عن فَرْضٍ فلم بِقِمُْ أو استحمّقٌ فلم 
يأتِ به» أيكون ذلك عذراً له؟ 


ے 


وقال لطا في الكلام حذفٌ, أي: أَرأَيتَ إن عَجَرٌ واستّحمٌَ أيُسقطً عنه الطّلاقٌ حمق 
أو يبطله عَجِرُه؟ وحُذِفَ الجواب لدلالة الكلام عليه. 

وقال الكِرْمانٌ: يتحتمل أن تكون «إن» نافية بمعنى «ما»» أي: لم يُعجز ابن عمرٌ ولا 
استحمَقٌ لأنّه ليس بطفل ولا تجنون. قال: وإن كانت الرّواية بفتح ألِف «أن» فمعناه أظهّر. 


والتاء من «استَحمَقٌ» مفتوحة قاله اند اا وقال: المعنى فعل فعلاً يصيره أحمقّ 
عاجزاًء فيُسقِطٌ عنه حكم الطّلاق عجره أو حُمقه؟ والسّين والتاء فيه إشارةٌ إلى أله تَكلّف ا لمق 
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با فعَلّه من تطليق امرأيّه وهي حائض. 

وقد وَقَمَ في بعض الأصول بضمٌ التاء مَبنيَاً للمجهول» أي: إن الناس استَحمّقوه با 
فعَل» وهو موجّة. 

RE‏ معنى قوله: (إن عَجَرَ واس ستَحمَّقٌ) يعني: عكر ااا الى اا 
عن إيقاع الطلاق» أو فق عَقله فلم تُكين منه الأجعة؛ أتبقّى قَى المرأة مُعلََةٌ لا ذات بَعْلٍ ولا 
مُطلَّقة؟ وقد بى الله عن ذلك» فلا بذ أن تُحنسَب بتلكً التطليقة التي أوقَعها على غير وَجههاء 
كا آله لو عجر عن فض آحَر لله فلم ُه واستَحمَقٌ فلم بأ به» ما كان يُعدّرُ بذلك ويُسقط 
عنه. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو مَعمّرا كذا في رواية أبي ذرّ» وهو ظاهر كلام أي نُعَيم في «المستخرّج». 
وللباقينَ: وقال أبو مَعمَر» وبه جَرَّمَ الإسماعيلٌ؛ سقط هذا الحديث من رواية النَسَفيّ 
أصلاً. 

قوله: «عن ابن عمر قال: حيبت علي بتطليقة» هو بضمٌ وله من الجسابء وقد أخرجه أبو 
نعم من طريق عبد المد بن عبد الوارت عن ايت يل ما أخرجه البخاريّ ختصراء وزاد: 
يعني: حين طَلَّقّ امرأته» فسأل عمرٌ النبيّ يك عن ذلك. 

قال الَوَويّ: شَدَّ بعض أهل الظاهر فقال: إذا ى الحائض ل يقع الطَّلاقٌ» لأنّهِ غير 
مأذون فيه» فأشبّة طلاقٌ الأجنييّة» وحكاه الخطَابي عن الخوارج والرّوافض. 

وقال ابن عبد البَرّ: لا يحالف في ذلك إلا أهل البدّع والصّلالء يعني: الآنَ. قال: وروي 
مثلّه عن بعض التابعينَ وهو شَّذْوذه وحكاه ابن العريّ وغيده عن ابن عَليهَ يعني: إبراهيمَ بن 
إسماعيل/ ابن عليه الذي قال الشافعيٌ في حَقه: إبراهيم عل كلت ق ات الشوال يفيل 
الناس» وكان بوص وله مَسائل مرد بہاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غَلِطَ فيه من ظنّ أن 
المتقول عنه المسائل الشَادَّة أبوه» وحاشاه. فإنّه من كبار أهل السَّنّة. 


وكأنّ النَوَويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم فاه من جَرَدَ القول بذلك وانتصَرٌ صَرَ له وبالّغ» 
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0 3 0 و 
وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجّعة بأن ابنَ عمر كان اجتَتَبَهاء فأَمِرَ أن يُعيدها إليه على ما 


كانت عليه من المعاشّرة» فَحَمَلٌ المرلبجعة على معتاها اللْمُوٌ. وتعقت بأن احمل عل اة 
الكرعبة معدم عل اللَمَويّة اغاق 

وأجابٌ عن قول ابنِ عمر: حيبت عل بتطليقة: باه يُصرّح بن حَسَبّها عليه ولا ححجَة 
في أحدٍ دون رسول الله لا. عقب باه ثل قول الصحاي: أُمرنا في عهد رسول الله يكل بكذاء 
فاه تصرف إلى من له الأمر حينئذء وهو النبيٌيكلِ. كذا قال بعض اراح 

وعندي أله لا ينبغي أن يَجيءَ فيه الخلاف الذي في قول الصحاب: أمرنا بكذاء فإِنَّ ذال 
له حيتُ يكون املاع النبّ بي على ذلك ليس صريحاً وليس كذلك في قصّة ابن عمر 
هذه فإنَّ النبيّ يكل هو الآمر بالمراجَعةء وهو المرشد لابن عمر فيا يفعل إذا أراد طلاقها بعدَ 
ذلك وإذا أخبر ابن عمر أنَّ الذي وَقمّ منه حيبت عليه بتطليقة» كان احتمال أن يكونٌ الذي 
حَسَبّها عليه غيرُ النبيّ ية بعيداً جد معّ احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» وكيف 
يحل أن اب عمر يفعل في القصّة شيت برأيه وهو يشل أن نبي تي من صَنيعه كيف 
م يشاوره في| يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وَهُب في «مُستده» عن ابن أبي ذِئب» 3 نافعاً أخبّرّه: أن ابن عمر طَلَّقَ 
امرأته وهي حائضء فسأ عمرٌ رسول الله هة عن ذلك فقال: مُرْهُ فليراجعْهاء ثم يُمسِكْها 
حتّى تَطهّر». قال ابن أبي ذِنْب: في الحديث عن النبيّ بكل: «وهيّ واحدة». قال ابن أي 
ذئب: وحدّثني حنظلة بن أي سفيان» أنه سمح سالا حذّث عن أبيه عن النبيّ يكل بذلك. 
وأخرجه الدَارَقطنیٌ (۳۹۱۲) من طريق يزيد بن هارونٌ عن ابن أبي ذب وابنِ إسحاق» جميعاً 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ بيا قال: «هيّ واحدة)» وهذا ص في موضع الخلاف فيّجب 
المصير إليه. 


- وابن المنذر في «الأوسط»  طبعة دار الفلاح‎ :)4 ٠ 5( ومن طريقه أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
لكن لم يقع عندهما رواية ابن أبي ذئب عن حنظلة.‎ .)7049( 
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وقد أَورَدَه ر بعض العلاء على ابن حزم» فأجاته بأل قوله: اهيّ واحدة» لعلّه ليس من كلام 
النبيّ لف فألرَمه بأنّهِ تقض أصله لأن الأصل لا يدفم بالاحتال. 

وعند الذا رَفُطنِيٌ 841 في رواية شُعْبة عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في القصّة: فقال 
عمر: يا رسول الله أفتّحتّسَب بتلكٌ التطليقة؟ قال: «نعم»» ورجاله إلى شُعْبة ثقات © 

وعنده (0 ۰ من طريق سعيد بن عبد الرّحمن ن ا لمحي عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رجلا فال إن ي طَلّقت امرأتي لبن وهي حائضٌء فقال: عَصَيتَ 
رَبّك» وفارَفتَ امرأنك. قال: فان رسول الله 6 آم رَ ابنَ عمر أن يُراجع امرأته» قال: إِنَّه 
أَمَرَ ابنَ عمر أن يُراجِعها بطلاق ب بق قي لهه وأنتّ لم تبت ما ترتع به امرأتك . . وفي هذا السّياق 
رذ على من َمل الرّجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللَقَوي. 

وقد واف ابنَ حزم على ذلك من المتأخرينّ ابن تر تيمِيّةه وله كلام طويل في تقرير ذلك 
والانتصار له. وأعظّمٌ ما احبّجُوا به ما وَقَمَ في رواية أ ي الزبير عن ابن غمر عند مسلع 
)١15/1401(‏ وأبي داود )۲۱۸٥(‏ والنّسائيٌ (۳۳۹۲) وفيه: فقال له رسول الله لا: 
«ليُراجعها). فَرَدّهاء وقال: «إذا طَهُرّت فليُطلّق أو لِيُمييك» لفظ مسلم. ولِلنّسائيٌ وأبي 
داود: فَرّدّها علّ. زاد أبو داود: ول يَرَها شيئاً. وإسناده على شرط الصحيح» قان مسلا 
أخرجه من رواية حَجّاج بن محمّد عن ابن جُرَيج» وساقه على لفظه» ثم أخرجه من رواية 
أبي عاصم عنه (1411/ )١5‏ وقال: نحوّ هذه القصّة. ثم أخرجه )٠٤١/٤١١(‏ من رواية 
عبد الرَّزّاقَ عن ابن ريج قال: ثل حديث حَجّاجٍ. وفيه بعض الريادة» فأشارٌ إلى هذه 
الزيادة» ولعله طوى ؤكرها عدا 
(1) وقد أورد الخطيب هذه الرواية في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ٠٥۵١-١‏ مبيئاً أن هذا الاستفهام 

والإجابة عنه مُدرج فيها لمخالفة راويه عن شعبة جمهرة الثقات الحفاظ من أصحابه كيحبى القطان ومحمد بن 

جعفر والنضر بن شميل إذ جعلوا الاستفهام من قول أنس بن سيرين وجوابه لابن عمر. 
(۲) كذا وقع في الأصلين و(س)ء وهو خطأء لأن الرواية عن ابن عمر أن رجلاً قال لعمر. فالكلام المذكور إنا 

لعمر» ولیس لابنه. 


04/۹ 
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دو 


وقد أخرج أحمدٌ الحديث (20174) عن رَوْح بن عبّادة/ عن ابن جُريج فذّكرهاء فلا يُتَحَبلُ 
انفراد عبد الرَّزَاق مها. 

قال أبو داود": روى هذا الحديث عن ابن عمرٌ جماعة» وأحاديئهم كلها على خلاف ما 
ا ارال 

وقال ابن عبد البَرّ: قوله: ولم رها شيئاء مُنكرٌ لم يله غير أبي لير وليس بحُجَةٍ فيا 
خالمَه فيه مله فكيف بِمَّن هو ابت منه» ولو صَحّ فمعناه عندي ‏ والله أعلمُ -: و يَوَها 
شيئاً مُستقياًء لكونها لم تقع على السّنة. 

وقال الخطَابي: قال أهل الحديث: ل يرو أبو الزير حديثاً أنكرٌ من هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: ولم يَرَها شيئاً تحرُم معه المراججعة» أو: لم يَرَها شيئاً جائزاً في السّنَّة ماضياً في 
الاختيار» وإن كان لازماً له مح الكراهة. 

وتَقَلَ البيهقيٌ في «المعرفة» عن الشافعيّ: أله كر رواية أبي الزُبير فقال: نافع أنْبَثُ من 
أي الب والأتِبّتُ من الحديئينٍ أؤى أن يوذ به إذا تحالمَاء وق واقيّ نافعاً غيده من أهل 

قال: وبس الشافعيّ القولٌ في ذلك وحمل قوله: لم يَرّها شيئاء على أنه م يَعْدَّها شيئاً صواباً 
غير خطأء بل يُؤْمَّر صاحبّه أن لا يُّقيم عليه لأنّهِ أمَرَه بالمراجّعة» ولو كان طَلَمّها طاهراً ل 
يؤمّر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطّأ في جوابه: لم يَصنعْ شيئاًء أي: لم 
يصنع شيئاً صواباً. 

قال ابن عبد البرّ: واحتّجّ بعض من ذهب إلى أنَّ الطّلاق لا يقع بها روي عن الشَّبيٌ 
قال: إذا طَلَّنّ الرجل امرأته وهي حائض ل تَعَدَ بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البَرّ: وليس 
معناه ما ذهب إليه» وإنَّا معناه لم تَعتَدَ المرأة بتلكَ الحيضة في العِدّة» كا رُوِيَ ذلك عنه 
منصوصاً أنه قال: يّقع عليها الطّلاق ولا تَعبّد بتلكَ الحيضة» انتهى. 


.)5186( في «سننه» بإثر الحديث‎ )١( 
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111111111110 1 ا 
ابن عبد الْبَّيَ عن الشّعبيٌ أخرجه ابن حَرْم بإسنادٍ صحيح”"» والجواب عنه مثلّه. 

وروی سعيد بن منصور )1١967(‏ من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر: أنه لق 
امرأته وهي حائض» فقال رسول الله وكِ: اليس ذلك بشيء». 

وهذه مُتابَعات لأبي لز إلا أنَّا كلّها قابلةً للتويلء وهو أَوْى من إلغاء الصّريح في قول 
ابنٍ عمر أا حسبّت عليه بتطليقة» وهذا الجمع الذي ذَكّره ابن عبد البّرّ وغيره يَتَعين وهو 
وى من تغليظ بعض الثقات. 

وأمّا قول ابن عمر: نما حُيبّت عليه بتطليقةء فاه وإن لم يُصرّح برَّفع ذلك إلى النبيّ جيف 
فان فيه تسليم ن ابن عمر قال: ہا حيبت عليه؛ فكيف يتمع ممّ هذا قوله: إِلّه م يَعيَد 
بهاء أو لم ب يَرّها شيئاء على المعنى الذي ذهب إليه المخالفٌ؟ لأنّه إن جَعَلَ الصّمير للنبيّ بلا 
زم منه أن ابن عمر حالف ما حَكَمَ به انب يكل في هذه القصّة بخُصوصهاء لاله قال: ها 
حيبت عليه بتطليقةٍ» فيكون مَن حَسَبَها عليه خالّف کوت لم يَرَها شيئاء وكيف يُظنٌ به 
ذلك مم اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبيّ كل عن ذلك ليفعلّ ما يأمره به؟ وإن جَعَلَ 
امير في: ل يعمد مهاء أو ل يرّهاء لابن عمر لَزِمَ منه اناق في القصّة الواحدة فيفتقِر 
إل الترجيح» ولا َك أن الأخد با رواء الاك والأنحفظ آزل من مقايله عبد تعر الجمع 
مسو 

2 حت ابن لقم لترجيح ما ذهب إليه شه بأيسَةترجع إلى مسآلة أن الي يقتي 

الفساد فقال: الطّلاق ‏ نمم إلى حلال وحرام» فالقياس أنَّ حرامه باطِلٌ كالتُكاح وسائر 
الُقود وأيضاً فک أذ ال ب يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي الفسادء وأيضاً فهو طلاقٌ 
مَنَع منه الشَّرِعء فأفاد مَنعه عَدَمَ جواز إيقاعه. فكذلك يفيد عَدَّمَ نُفوذه» وإلّالم يكن للمَنع 
فائدة» لأنّ الرّوجٍ لو وكّلَ رجلاً أن يُطلّق امرأته على وجي فطَلّمَها على غير الوجه المأذون 


.15/٠١ في «المحلّ»‎ )١( 
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فيه ل يمذ فكذلك ل يأذَّن الشَّارع للمُكلّبِ في الطّلاق إلا إذا كان مُباحاًء فإذا طَلَقَ طلاقاً 
لال شح ارايها كزيكرت لوو ال 0 م 
الممنوع منه. ثم أطالّ من هذا الجنس بمُعارضاتٍ كثيرة لا نض مح التتصيص على صريح 
الأمر بالرّجعة فإئَّا فرع قوع الطّلاق وعلى تصريح صاحب القصّة بأنَّا حيبت عليه 
تطليقة» والقياس في مُعارّضة النّضّ فاسدٌ الاعتبار والله أعلم. 

eS 
SS 

ثمّ قال ابن القَيّم: لم يرد اللصريح بأن ابنَ عمر احتّسَبَ بتلكٌ التطليقة إِلّا في رواية 
سعيد بن جير عنه عند البخاري» ولیس فيها تصريحٌ بالرّفع» قال: فانفراد سعيد بن جير 
بذلك كانفراد أبي الرْيَير بقوله: 9 يَرّها شيئاً. فإتا أن تساقطا وإمَا أن تُرَجْح رواية أبي 
الزبير لتصريجها بالرّفع؛ وحمل رواية سعيد بن جُبَير على أنَّ أباه هو الذي حَسَبّها عليه 
بعد موت النبيّ اة في الوقت الذي أُلرّمَ الناس فيه بالطّلاق الثلاثِ بعد أن كانوا في زمن 
ا 

قلت: وعَمَلٌ - رمه الله ع 0 نَبَتَ في «صحيح مسلم» )١١/۱٤۷١(‏ من رواية أنس 

ابن سیرین على وفاق ما روى سعيد بن جُبّير وني سياقه ما يُشعر بأنّه إا راجَعَها في زمن 
النبيّ يف ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي صلی فقال: طَلّتها وهي حائض» فذّكر 
ذلك عمر للنبيّ كي فقال: ١م‏ مُه فلبراجعْهاء فإذا َرَت فليُطلّقَها لِطّهرها» قال: فراجّعتها 
ثم طلَّقيّها ِطذّهرها. قلت: فاعتدَدتٌ بتلكَ التطليقة وهي حائض؟ فقال: مالي لا اَعَد بها وإن 
كنت عجرت واستحمّقتٌ؟ 


وعند مسلم )٤/۱٤١١(‏ أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عَمّه» عن سام في 
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حديث الباب: وكان عبد الله بن عمر طَلَّقّها تطليقة» حوبت من طلاقهاء فراجَعها ىا مره 
رسول الله كك وله من رواية الزييديّ عن ابن شهاب قال ابن عمر: فراجعتها وحُربّت لها 

وعند الشافعيّ”" عن مسلم بن خالد عن ابن جُرَيج: أمّهم أَرسَلُوا إلى نافع يسألوئّه: هل 
حُسِيّت تطليقة ابن عمر على عهد النبّل؟ فقال: نعم. 

وني حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدّم: أن الرّجْعة يَستَقِلٌ بها الرّوج دُون الوَيّ 
ورضا المرأة» لاله جَعَلَ ذلك إليه دُونَ غيره» وهو كقوله تعالى: #ويمُولهنَ حى ين ف 
ذَلِكَ € [البقرة:۲۲۸]. 

وفيه أ الأب يقوم عن ابنه البالغ الرّشيد في الأمور التي تقع له ما شم الاب من ذْكره» 
ويَتَلَى عنه ما لعلَه يَلحَقه من العتاب على عله شَفَقَةٌ منه ورا 

وفيه أن طلاق الطاهرة لا يُكرّه لأنّه انكر إیقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر 
الحديث: «فإن شاءَ أمسَكٌ وإن شاءَ 67 : 

وفيه أنَّ الحامل لا تحيض لقوله في طريق سام المتقدّمة: ثم ليُطلّقَها طاهراً أو حاملا» 
فحَرَّمَ ياه الطّلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل» فدَلّ على آي لا يجتّمِعان. 

وجيب بأنَّ حي الحامل لما ل يكن له تأ في تطويل العدّة ولا فيفهاء لأتها يوضع 
الْحَمْلء فأباح الشارع طلاقها حاملاً مُطَلَّقَ وأمّا غيدُ الحامل فَمَرّقَ بين الحائض والطاهرء 
لأنَّ الحيض يور في العدّة» فالفرقٌ بين الحامل وغيرها إلا هو بسبب الحَمْل لا بسبب الحيض 
ولا الذّهر. ا 

وفيه أن الأقراء في العدّة هي الأطهارٌء وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العِدّة”". 

وفيه تحريم الطّلاق في طهر جامعها فيه» وبه قال الجمهورء وقال المالكيّة: لا بحرم وني 


.۳٤ /7 في المسنده)‎ )١( 
ذكره في اباب # وهن أن بَوِنَ في ذلك 4 في العِدَّة» وكيف يُراجع المرأة إذا طلّقها واحدة أو ثنتين» عند‎ )۲( 
من كتاب الطلاق.‎ )٥۳۳۲( شرح الحديث‎ 
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رواية كالجمهور ورّجَّحَها الفاكهانٌ لكونه شَّرَط في الإذن في الطّلاق عدم الْمَسِيسٍ» 
وا معلّق بشرط مَعدومٌ عند عَدَمه. 
*- باب من طلّق» وهل يواجه الرّجل امرآته بالطّلاق 

5- حدَّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا الوليدٌ» حدّئنا الأؤزاعي قال: سألتُ الزْهْريَ: أي 
أزواج النبيّ وك استعادّت منه؟ قال: أخبرني عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ ابن الجَوْنِ 
لم أجلت على رسول الله بل ونا منها قالت: أعودُ بالله منكَ» فقال لها: «لقد عُذْتِ بعَظيم» 

رواه حَجَاجٌ بن بي منيع» عن جَده» عن الزُهْرِيٌ» أن عرو أخبّره أنَّ عائشةً قالت. 

قوله: «باب من َء وهل يواجه الرجل امرآته بالطّلاق» كذا للجميع؛ وحَدَفَ ابنُ 
بَطَالٍ من النَّرّجمة قولّه: «مَن طَلَّقّ». فكأنّه م يظهر له وجههء وأظنٌ المصدّف قَصَدَ إثبات 
مشروعيّة جواز الطّلاق» وحمل حديث: «أَبعَضُ ال حلال إلى الله الطّلاق» على ما إذا وَكَمَ 
من غير سبب» وه وكنديث اخر چ او واو وغ وأعل بالازسال: 

وما المواجَهَة فأهار إل انا حلاف الأول؛ لآن ترك المواجهة ارف وألطّف 
احتيج إلى ذكر ذلك. 

ثم ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 


4 


طف إلا إن 


0 2 
أحدها: حديث عائشة: 
o 03 .‏ 2 5< 1 1 
قوله: «أنَّ ابنةً الجَوْن» زاد في نُسخة الصّعَانَ: الكَلْبيّة. وهو بعيدٌ على ما سأبينه. 
ووقعَ في كتاب «الصّحابة» لأبي تُعَيِم (017477”" من طريق عبيد بن القاسم» عن 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً إلى 
النبيّ يك وهو ضعيف» وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في «العلل» 0١‏ قوله: إا هو محارت عن 


النبي يك مرسلاًء وقال الدارقطني في «علله» /١7"‏ 7780: والمرسل أشبه. 
(؟) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجود هذه الرواية في سئن ابن ماجه» (۲۰۳۷). 


۲۹ oof E كتاب الطلاق‎ 


عتا بن عرو عن ا عن ما 1211111111111 
ن أدغلت غلية قال :لالد عدت بان الحديث. وعبيد متروك. والصّحيح أن انيا 
أمّيمة بنت النُعمان بن شَرَاحِيلَ ك) في حديث أي اتیب وقال مرَّه: أقيمة بنت شرَاحِيلَ» فنيبّت 
جدّهاء وقيل: اسمها آسہاء کا ينه في حديث اي سید" مح شرحه مُستوق. 

وروی ابن سعد (۸/ )۱٤١‏ عن الواقديّ عن ابن أخي الزّهْريٌ عن الزّهْريّ عن عُروة عن 
عائشة قالت: تزقٌ وَج النبي بلا الكِلابيّة فذكر مث حديث الباب. 

وقوله : الكلابيك غَلَط وإنَّا هي الكِنديّة» فكأنّ) الكلمة تَصَكَّمَت . نعم للكلابية قصّة 
أخرى ذكرها ابن سعد أيضاً (141/8) بهذا الد إلى ري وقال: اسمها فاطمة بنت 


20 


کک ET‏ فكانت تلقط البَعَر وتقول: أنا الشّقيّة. قال: 


2 


و 


ع 


$ 


000 
اختارّت قومّها ففارَقّهاء فكانت تقول: أنا السَّقَمّة. 

ومن طريق سعيد بن بي هند (۸/ :)۱٤١‏ أَنَّا استعادّت منه فأعادّهاء ومن طريق الكَلْبِيّ 
0 اسينها اا عاق ن قز و و أري 8/00 أن عنما 
عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: بنت يزيد بن الجون. وأشارٌ ابن سعد إلى أنَّا واحدة اتلف في 
ا 

والصّحيح أن التي استعادّت منه هي ا لجونية. 

E SS 
تستَعِذُ منه امرأة غيرها. قلت: وهو الذي يَعْلِبُ على الظَّنّ لأنَّ ذلك إِنَّا وَقَحَ للمُستعيذ‎ 
با تديعة المذكورة» فَيِعُدُ أن دع أخرى بعدّها بوشل ما دِعَت به بعد شيوع لخر‎ 
بذلك.‎ 


000 هو الحديث الآتي بعده. 


7 باب ۳ / ح ٥۲٥۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أنَّ النبيّ يل تزوّجَ التونيةً. واوا في سبب فراقه» فقال 
ل فقالت: تعال أنت» فطلَقّها(". وقيل: كان بها وَضَحُ”" كالعامريّة 
قال'": ورَّعَمْ بعضهم نا قالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد عَذْتٍ بِمَعَاذِ وقد أعادّك الله متي» 
فطَلقّها. قال: وهذا باطلء إنَّا قال له هذا امرأةٌ من بني العَنّر وكانت جميلة» فخاف نِساؤٌه أن 
تغلب عليه فقّلنَ ها: إِنَّهيُعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك» ففَعَلّت» فطَّلقّها. 

كذا قال! وما أدري لِم حَكَمَ ببطلان ذلك مع كَدْرة الرّوايات الواردة فيه وثّبوته في حديث 
عائشة في «صحيح البخاريّ»» وسيأتي مزيدٌ لذلك في الحديث الذي بعدّهء والقول الذي تسه 
لقعَادة ذكر مثله أبو سعد التيسابوري عن شَرْقيٌ بن قطاميّ. 

قوله: «رواه حَجاجٍ بن أي مَنيع» عن جَدّه؛ هو حَجّاجٍ بن يوسف بن أبي مَنيع. وأبو منيع: 
هو عبيد الله بن أبي زياد الوَصَافِء ب بفتح الواو وتشديد المهمّلة وبالفاءء وكان يكون بِحَلّبء ولم 
جرج له البخاريّ إلا مُعلَّقا وكذا لجدّه. 

وهذه الطّريق وَصَلَها دمي ف «الرْهْريات»”» ورواه ابن أبي ذب أيضاً عن الزَهْرِيٌ 
نحوه» وزاد في آخره: قال الزَهُري: جعلها تطليقةٌ خر جه البيهقيٌ (۷/ .)٤۲‏ 

وقوله: «الحقي بأهلك» بكسر الألف من «الحقي)» وفتح الحاء بخلاف قوله في الحديث 
الّاني: «ألجقها» فإِنّه بفتح الهمزة وكسر الحاء. 

ثانيها: 

66- حدّثنا أبو نعم حدّئنا عبدٌ الرّحنٍ بن غَسِيلٍِ > عن حمزة بن أبي أُسَدِ عن آي 


.)۷٤٥۸( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ ۳٤ /4 أخرجه عنه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(0) الوّضّح: البياض من كل شيء» والمراد به هنا البَّرّص. انظر «اللسان» (وضح). 

(۳) القائل هنا وفي الذي بعده هو قتادة كا أخرجه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (/750) بهذا السياق. 

(6) تحرف في (ع) و(س) إلى: سعيد, وإنما هو أبو سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» له ترجمة في 
«سير أعلام النبلاء» ۱۷/ 707. 

(۵) ووصلها أيضاً يعقوب بن سفيان في «مشيخته» ىا في «التوضيح» لابن الملقن 78/ .١99‏ 


كتاب الطلاق باب ۳ / ح ۳١ ٥۲۵۵‏ 


سيد بل ته قال: حرجنا مع لنب ية حتى انطَلَفَنا إلى حائط يقال له: الشوْط حتّى انیا إلى 
حائطين جَلَسْنا بيتهها» فقال التب لا: «اجَلِسُوا هاهُنا» ودَحَلَ وقد َي بالجَونية فأنزلّت في 
بيت في َل في بيه أُمَيمةُ نت امان بن شَرَاحِيلَ ومعها ايها حاضنةً هاء فلحا مكل 
عليها النبي بلا قال: ابي تَذْمَكِ لي قالت: وهل تَبَبُ الملكة نفسها للسّوة قة؟ قال: فأهوّى 
7 ية بق بت عايها كن > فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد عُذْتٍِ بِمَعاؤا ثم خَرَجَ علينا 
فقال: «يا أبا ا اكسها رازْقِمّتينِ وألحقها بأهلها» . 
[طرفه في: لاه 97] 

قوله: «حدّثنا عبد الرّحمن بن عَيل» كذا في رواية الأكثر بغير ألِف ولام. وفي رواية النسَفَيّ: 
اتوي ري لسار عبر براح N‏ 
بَدَلُ الإضافة» وعبد الرّحمن ينسَب إلى جد أبيه: وهو عبد الرّحمن بن سليان بن عبد الله بن 
OS‏ رجدو رار او ان 
الملائكة» وقِصّته مشهورة”". ووَقَمَ في رواية الجُرجانَ: عبد الرحيم» والصّواب: عبد الرّحمن» 
کا نب عليه الجيّانِ. ) 

قوله: «إلى حائط يقال له: الشّؤْط» بفتح المعجّمة وسكون الواو بعدها مُهمّلة. وقيل: 
مُعجّمة: هو بُستان في المدينة معروفٌ. 

قوله: «حتى انتهينا إلى حائطينٍ جلسنا بينهماء فقال التب لاة: اجلسوا هاهنا. ودَكَلَ) أي 
إلى الحائط. في رواية لابن سعد )١57/4(‏ عن أب أُسَيدٍ قال: تزدّجَ رسول الله يل امرأة 
من بني اجون فأمرّني أن آټټه بها فأتيثه بها فأنرّلتها بالشّوطٍ من وراء ُباب في طم ثم تيت 
النبيّ اة فأخيرته» فحَرج يَمشي ونحنْ معه. 

ودُباب» بضمٌ المعجّمة وموحَدبَينٍ نفا جل معروقة الد ر الأطّم: لصون 
(۱) أخرجها ابن حبان (۷۰۲۵)» والحاكم ۳/ ۲۰٤‏ وغيرهما. وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان. 


(۲) كذا وقع في الأصلين و(س) بلفظ الجمع» وهو خطأء صوابه: الحضّنء بصيغة المفرد» وتام كلام الحافظ 
يقتضيه. إذ مثل له بقوله: كعٌنق. فلعل ما وقع سبق قلم من الحافظ أو من بعض التسّاخ, والله أعلم. 


"8/4 ٠ 


۳۲ باب ۴ /ح ٥۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو الْأجُم أيضاًء والجمع آطام وآجام» كَعْنْقٍ وأعناق. 

وني رواية لابن سعد :)۱٤٤-۱٤۳/۸(‏ أنَّ النعان بن الجون الكِنْد كنْديّ أتى النبيّ لا 
مسلا فغال: الخاز وجك أجل أيّم في العرب؟ فتزرّججها وبَعَتَ معه أبا صي الساعديّ» 
ل انو اين فار انها لتقي تنعت وناك NL‏ يق انكرت فز 


2 


حمالها. 
u; E‏ ر 2 0 ١‏ 
قوله: «فأنزآت في بيتٍ في تخل في بيت أميمة بنت النغهان بن شراجيل» هو بالتنوين في 
لوا ة بالرفع إِما بدلا عن الجونية وإما عَطف بيان» وظنٌ بعض الشرَاح آل 
بالإضافة" فقال في الكلام على الرٌواية التي بعدها: توج رسول الله لا ك بنت 
000 1 1 8 "ع ا 0.0 ف 
شَرَاحِيلَ» ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيهاء وهو مردوث؛ فإن مرج الطريقينٍ واحدء 
وإنَّا جاء الهم من إعادة لفظ: «في بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسد" عن 
أبي تيم شيخ البخاريّ فيه فقال: في بيت في التّخل أميمة. .. إلى آخره. 
وجَرّمَ هشام بن الكَلْبِيَ بأئهَا أسراء بنت العمان بن ع رَاحِيلَ بن الأسوّد بن ا حون الكندية 
وكذا جَرّمَ بتسميتها أسماء: محمّدُ بن إسحاق ومحمّد بن حبيب وغيهماء فلعل اسمّها أسماءٌ 
ولَقَبَها أميمة. 
ووَقَعَ في «ا مغازي» رواية يونس بن بُكير (۳۹۷) عن ابن إسحاق””: أسماء بنت كعب 
)١(‏ وهو كذلك في النسخة السلطانية بالإضافة» وقال القسطلاني في «الإرشاد»: بإضافة بيت لأميمة» كذا في 
الفرع وأصله وغيرهما ما رأيته في الأصول» وقال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني كالكرماني: بالتنوين في 
الكل» د ثم ذكر كلام الحافظ. 
(۲) م نقف عليه في المطبوع من «مسنده» ولا في «مصنفه»ء وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (2)7859) 
ومن طريق أبي نعيم المذكور الطحاويٌ في «شرح المشكل» (141). 
(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله فأوهم أنه احتلف على ابن إسحاق في تسمية المرأة التي استعاذت منه بك ففارقهاء وإن| 
سمى ابن إسحاق المرأة التي وجد بها بياضاً أسماء بنت النعمان الكندية» كا في«سيرة ابن هشام» 7/ 1٤۷‏ وأما 
أسماء بنت كعب الجتونية فقال فيها: لم يدخل بها النبي يكل حتى طلّقها. قلنا: ولم يبين السبب» فالظاهر أنها غير 
التي رأى فيها بياضاًء والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب ۳ / ح ٥۲۵۵‏ ۳۳ 


ا لجونية. فلعلّ في تّسَبها من اسمّه كعبٌ تَسَبّها إليه» وقيل: هي أسماء بنت الأسوّد بن الحارث 
ابن النعان. 

قوله: «ومعها داينُها حاضنةً لها الدّايّة ‏ بالتّحتائيّة -: الظّثر المرضع» وهي مُعرَبة ول 
أقِف على تسمية هذه الحاضنة. 

قوله: بي تَفْسَك لي...2 إلى آخره”". 

قوله": «للسّوقَةه بضمٌ السّين المهمّلة» يقال للواحدٍ من الرّعّة والجميع» قيل هم ذلك 
لأنَّ الملِكَ يَسُوقهم فيُساقونَ له ويَصرقهم على مُراده» وما أهل السوق فالواحد منهم 

قال ابن المنيّرِ: هذا من بقيّة ما كان فيها من الجاهليّة» والسّوقة عندهم: مَّن ليس بِمَلِكِ 
كائناً من كان» فکاتہا استَبعَدَت أن يَتزرّجَ الملكة مَن ليس بِمَلِكِء وكان يكل قد خيّرَ أن 
يكون مَلِكاً نيا فاختارٌ أن يكون عبداً نبياً اضعا منه وَل ريه" ول يُوْاخِذْها النبنٌ لله 
بكلامها عة ما لمرب عَهُْدها بجاهاييها. 

وقال غيرُه: يحتمل أمها م د تعرفة اة فخاطبته بذلك. وسياقٌ القصّة من مجموع طرقها يأبى 
as‏ 
سعد قال: ر لني لا امرأة ا ر أب تيد الساديّ أن برل إلبها فقعتء 
ع ف أ بني ساعدةً» فخَرّجٌ النبي يكل حتّى جاءها” فدَحَلَ عليها فإذا امرأة 
متَكسةٌ رأسهاء فلم كَلّمَها قالت: أعوذ بالله منك» قال: «لقد أعَذّك مني فقالوا ها: أتدريية 
مَن هذا؟ هذا رسول الله اة جاء ليَخْطَْبَّكِ قالت: كنت أنا أشقّى من ذلك. فإن كانت القصّة 


(۱) كذا بض له الحافظ» وكأنه أراد أن يشرح عليه فأخره ثم نسي وقد تقدم الكلام على النساء اللاتي وهن 
أُنفسَهن لرسول الله وك برقم .)٤۷۸۸(‏ 

(۲) لفظ «قوله» سقط من (س). 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد )/١70(‏ وابن حبان (5150) وغيرهما. 

(5) تحرّفت في (س) إلى: جاء بها. 


۳۹/۹ 


۳٤‏ باب ۴ / ح ٥۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واحدةء فلا يكون قوله في حديث الباب: «ألْجقها بأهلها»» ولا قوله في حديث عائشة: «الحقّي 
بأهلك» تطليقاء ويَتَعيّن ها لم تعرفة. وإن كانت القصّة متعدّدة ولا مان من ذلك» فلعلٌ هذه 
المرأة هي الكلابيّة التي وَقَمَ فيها الاضطراب. 

وقد ذكّر ابن سعد )١157-١57/8(‏ بسندٍ فيه العَرْرّمِيٌ الضَعيففٌ عن ابن عمر قال: 
كان في نساء النبيّ يك سنا" بنت سُفيان بن عَوْف بن كعب بن أبي بكر بن کلاب» قال: وكان 
النبي 5ل ب بَعَتَ أبا أسَيدِ الساعديّ يخطّب عليه امرأة من بني عامر يقال ها: عَمْرة بنت يزيد 
ابن عبيد بن رُؤْاس بن كلاب بن رَبيعة بن عامر. 

قال ابن سعد: اختَلّفَ علينا اسم الكلابيّة» فقيل: فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان» 
وقيل: عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سّنا بنت سفيان بن عَوّف» وقيل: العاليّة بنت ظَبْيان 
eS‏ 

ون ا سات الما + ثي أخرج )١55-١147/8(‏ من طريق 
عبد الواحد بن أب عَوْن قال: قَدِمَ الئعمان بن أبي اجون الكنديّ على رسول الله بل مسلا 
فقال: يا رسول ا آلا أروّجك آجتل أي في العرب» كانت تحت ابن عم ها فو وقد 
رَغْبَت فيك؟ قال: «نعم». قال فاكس امن صوليا ابلك ف هان امن الساعديٌ. 
قال أبو أسَيدٍ: فأقمت ثلاثة pg‏ وان فأقبَلتُ بها حتّى قيِمت 
المدينة» فأنرّلتها في بني ساعدة» ووّجَّهِتٌ إلى رسول الله ية وهو في بني عَمْرو بن عَوَف 
فأخبرتّه» الحديت. قال ابن أبي عَون: وكان ذلك في رَبِيع الأوّل سنة تسع. 

ثم أخرج )۱٤٤/۸(‏ من طريق أف عن عمر بن الحکم عن أبي ا قال: بعٿني 
رسول الله يك إلى اجتونيّة» فحَمَلئُها حبَّى نزلت بها في ألم بني ساعدة؛ ثم جئت رسول الله كل 
فأخبّرته» فحَرَجَ مشي على رجلّيه حبّى جاءهاء الحديث. 
)١(‏ يقال في اسمها: سبا وسناء بالباء الموحدة والنون» انظر «الإصابة» للحافظ ۷/ 599. 
(1) الحِحَمّة: المَؤْدج لا فب له» يوضع على ظهر البعير لتركب عليه المرأة» انظر «اللسان» (حفف). 


كتاب الطلاق ش باب ۳ / ح ۳o ٥۲۵۵‏ 


N e‏ اسم الجونيّة أسماء 
بنت النعهان بن أب الْحَوْنء قيل ها: استعيذي منه فاِلّه أحظّی لك عنده» وخدِعَت لما رُئيَّ 
من جمالهاء وذْكِرَ لرسول الله له مَن عَمَلَها على ما قالت فقال: إن صَوَاحبٌ يوسفٌ 
كيذه فهذه رل قِصَّتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. 

وأا القصّة التي في حديث الباب من رواية عائشة» فيمكِنُ أن ل رل على هذه أيضاًء 
نه ليس فيها إلا الاستعاذة والقصّة التي في حديث أبي ا فيها أشياء مُغايرة هذه القصّةء 
ری تعد ویقری أن الي في حديث أن أت اسمها مةه وني في حديث سَهل اسمها 
أسرا والله أعلم. وأميمة كان قد عَمَدَ عليها ثمَّ فارَقّهاء وهذه ل يَعقَدْ عليها بل جاء ليَخطبها 
فقط. 

قوله: «فأهوّى بيدِه» أي: أمالهًا إليها. ووَقعَ في رواية ابن سعد (۸/ 55١و57١):‏ فأهوّى 
إليها ليُقبكّهاء وكان إذا اجتل النساء أقعى وقبل. وني رواية لابن سعد :)١54-١517/8(‏ 
فدَحَلَ عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجل النّساءء فقالت: إِنَّكِ من الملوك» فإن 
كنت تريدينَ أن تَحظَّي عند رسول الله ا فإذا جاءك فاستّعيذي منه. ووّقمَ عنده (۸/ -١40‏ 
5 عن هشام بن محمد عن عبد الرّحمن بن المّسيل بإسنادٍ حديث الباب: أن عائشة 
ر مشلا علنها ل ا د و اها و اه وقالك ما إحداها: إن 
النبيّ كيا ُعجبه من المرأة إذا دَحَلَ عليها أن تقول: أعوذ بالله منك. 

قوله: «فقال: قد عُذّت بِمَعاذِ) هو بفتح الميم: ما يُستّعاذ به» أو اسمٌ مكان العَوْذ والتنوین فيه 
للتعظيم. وفي رواية ابن سعد (8/ ١40‏ -151): فقال بِكُمّه على وَجهه وقال: «عَذْتِ معاذاً» 
ثلاث مرّات. وني أأخرى له (۸/ :)١40‏ فقال: «أَمِنَ عاد الله». 


قوله: انم ترج علينا فقال: يا أبا أُسَيدِ اكْسُها رازقيّّن براءِ ثم زاي ثم قاف بالتّنية صِفَةٌ 


موصوفٍ محذوفي للعلم به. والرَّازِقيةُ: ثياب من کَنّان بيض طوالء قاله أبو عبيدة. وقال: 


يم 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: اختى. وإنا هو من جَلَّوت العروسٌ واجتليتها: إذا نظرت إليها جَلوَة أي: 
مكشوفةً. 


۳/۹ 


۳٦‏ باب" / ح ٥۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غيره: يكون في داخل بياضها رُرقةء والرَّاذِقيٌّ: الضعيف”". قال ابن التين: منَّحَها بذلك إِمّا 
وُجوباً وإما تَمَضّلاً. قلت: وسيأتي حُكم المتعة قبل" كتاب النّمَّقات. 

قوله: «وألْحِقها بأهلِهاء قال ابن يَطّالِ: ليئن هدا آنه اها بالطلاق: و 2 به ابن 
ا بان ذلك ثبت في حديث عائشة أل أحاديث الباب» فيُحمّل على أنه قال لها: 
«الحقي بأهلك» ثم لما حَرّجّ إلى أبي أَسَيٍِ قال له: «ألْجقها بأهلها» فلا مُنافات فالأرّل 
قَصَدَ به الطّلاقٌ» والنَاني أراد به حقيقةً اللّفظء وهو أن يُعيدَها إلى أهلهاء لأنَّ أبا أسَيدِ هو 
الذي كان أحصّرّها ىا ذَكّرناه. 

ووّقعَ في رواية لابن سعد (۸/ )١55‏ عن أب أُسَبِدٍ قال: فأمَرَنٍ فرَدَدمهَا إلى قومِها. وني 
أخرى له (151/6): فلمًا صلب بها تَصايّحُوا وقالوا: لَك لخي مُباركة, فيا دهاك؟ 
قالت: ميِعتٌ. قال: وفيت في خلافة عثئان. قال: وحدَّئني هشام بن محمد عن أبي 
خيثمة زُعَير بن معاوية: أنََّا ماتت كَمَداً. 

ثم رَوَى (۸/ )۱٤١‏ بسندٍ فيه الكلي: أن المهاجر بن أي/ ا تزوّجَهاء فأراد عمر 
معاقبتهاء فقالت: ما صرب عل الججاب» ولا سيت أمَّ المؤمنينَ» فكَفَ عنها. وعن 
الواقديّ: سمعتٌ مَن يقول: إن عكْرمة بن أبي جهل حَلّفَ عليهاء قال: وليس ذلك بْب 
ولعل ابن َال أراد نهم يواجئها بلفظ الاق وقد أخرج لبن سعد (4/ 150 من طريق 
هدام بن عزوة عن أبيه: أن الوليد بن عبد الملك كَتَبَ كَتَبَ إليه يسأله» فكتبَ إليه: ما زوج النبي 
كه كني إلا أخت بني الجن فتلكهاء فلم مت المدينة نظر إليها فطَلقها ول ين بها. 
فقوله: «فطلقَها؛ يحتمل أن يكون بِاللَّْظٍ المذكور, قيل: ويحتمل أن يكون واجَهّها بلفظ 
الطّلاق» ولعلّ هذا هو السّرَ في إيراد الل جة بلفظ الاستفهام دون بت الُكم. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: الصفيق. والمثبت عل الصواب من قسم الغريب في المقدمة حيث ذكره الحافظ 

على الصواب موافقاً ما قاله ابن الأثير في «النهاية». 


(1) تحرّف في (س) إلى: «ني»» وقد تكلم الحافظ على حكم المتعة في (باب المنعة للتي لم يفرض لها) عند الحديث 
(0۳0۰(. 


كتاب الطلاق باب ۳ / ح ٥۲٥۷-0۲٥٩‏ ۳¥ 


واعتَرَصَ بعضهم بأنّه ١‏ يَتزرّجها إذ لم يجر ذكر صُورة العقدء وامتتَعَّت أن تب له 
نفسهاء فكيف يُطلّقها؟ 

والجواب: أنه يكل كان له أن يُروّجَ من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذنِ وليّهاء فكان مجرّد 
إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافياً في ذلك» ويكون قوله: «هَبِي لي نفسَك» تطييباً 
لخاطرها واستمالة لقلبهاء ويُؤيّده قوله في رواية لابن سعد :)۱٤٤-۱٤۳/۸(‏ إِنّه انمق مع أبيها 
عل مقدار انها ون آناها قال له قبا ف فك وط ليك 

57 107 - وقال الحسينٌ بن الوليدِ التيسابوري: عن عبد الرّحمنٍء عن عباس بن سَهلء 
عن أبيه وأبي أَسَيدٍ قالا: يح لني أيمة بعت شراجيل فلا أت عله َه بها 
فكأئّها گرکت ذلك فَأمَرَ ر آبا سيد أن هر رها ويكسوها نود بين رازْقِيينِ. 

مم حدني عبد الله بن حمل حدّثنا إبراهيم , بن أي الوَزِي حدّثنا عبد الرهن» عن 
حمزة عن أبيه» وعن عباس بن سَهل بن سعدٍ, عن أبيه. بهذا. 
[طرفه في: /05711] 

قوله: «وقال الحسين بن الوليد التيسابوري: عن عبد الرّحمن» هو ابن الغّسيل «عن عبّاس'" 
ابن سَهُل» عن أبيه وأبي أَُسَيدِ) هذا التّعلِيق وَصَلَه أبو يم في «المستخرّج» من طريق أبي أحمد 
القَرَاء عن الحسين» ومُراد البخاريّ منه: أن الحسين بن الوليد شارك أبا عَم في روايته هذا 
الحديث عن عبد الرّحمن بن العّسيل» لكن اتا في شيخ عبد الرّحمن» فقال أبو تُعَيم: حمزة» 
وقال الحسين: عباس بن سَهُل. 

ثمّ ساقّه من طريق ثالثة عن عبد الرّحمن. فين أنه عند عبد الرّحمن» بالإسنادين» لكن 
طريق أبي أُسَيدِ عن حمزة ابنه عنه» وطريق سّهل بن سعد عن عباس ابنه عنه. 

وكأن حمزة حَذِفَ في رواية الحسين , بن الوليد» فصارٌ الحديث من رواية عباس بن سَهل عن 
(1) تمرّف في (س) إلى: «وخطبت». وحَطَّت إليك» أي: مالَّتْ إليك ونَزلّت بقلبها نحوك. 
(۲) وقع في الأصلين هنا في مجموع المواضع التي ذكر فيها عباس بن سهل: ابن عباس» بإقحام لفظة «ابن». 


۳۸ باب ۳ / ح ۵۲٥۷-۵۲۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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۶ ۴ر 
بي سيد 


سي وليس كذلك: والتحرير ما وَقَعَ في الرُواية الثالثة وهي رواية إبراهيم بن أبي 
ا سم أبي الوزير عمرٌ بن مُطرّف» وهو حجازيّ نزل البصرة» وقد أدرّكّه البخاريّ 
ول يلق فحدّث عنه بواسطة» وذكره في «تاريخه» فقال: a‏ 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع. وقد واقَقّه على إقامة إسناده أبو أحمد الزبَيرِيٌ» أخرجه 
أحمد في «مستده» (11051) عنه. 

تنبيهان: 

الأوّل: قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من «شرح مسلم»: قال البخاريّ في 
«تاريخه»: الحسين بن الوليد أبو علي" التيسابوريّ القَرَسِيّ» مات سنة ثلاث ومتتين ول 
يذكر في باب الحسن مُكَرراً من EN‏ الوك وتران الصحيحة 1 لكاب الطّلاق: 
الحسن بن الوليد النُسابوريّ عن عبد الرّحمن, عن عباس بن سهل» عن أبيه وي أَصَيلٍ: : تزوّجَ 
رسول الله يك أتيمة بنت جيل كذا ذكره مكبر قلت: ل أرّه في شيء من الس المعتقدة 
من البخاري إِلْامُصعْرا ويؤيّده اقتصاره عليه في «تاريخه» (۲/ ۲۹۱)» والله أعلم. 

الثاني: وَقعَ في رواية أبي أحمد الجُرجانّ في السّنّد الأوّل: عن حمزة بن بن امن 
عباس بن سَهل» عن أبيه وهو خطأ سَقطت الواو من قوله: وعن عبّاس» وقد تّبَنَت عند 
جميع الرّواة. 

وني الحديث ادهج فال لامرأته: الحقي بأهلك» وأراد 0 0 


اول اله أن يعمل امرانه قال هاء TT ey‏ 
الأمرء وقد مَصَى الكلام عليه مُسَوق في شرحه (4518). 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في طلاق امرأته. 
"4١7 Sa 0 0 N O a‏ ترجمة رقم 


«(YAA®)‏ وانظر تر حمته في (تهذيب الكال» 7 وفيه: أبو علي» ويقال: أبو عبد الله واقتصر 
القاضي عياض في «إكمال المعلم» 8/7 على ذكر اسمه ونسبته فقال: الحسن بن الوليد النيسابوري. 


كتاب الطلاق باب ٤-۳‏ / ح 0۲9۸ ۳۹ 


- - حدّئنا حَجَاجُ بن مهال حدّئنا همام بن يحبى» عن تاد عن آي عاب يونس ابن 
جب قال: قلت لابن عمرّ: رجلّ طَلَّقّ امرأته وهي حائضٌ» فقال: تَْرِفُ ابنَ عمر؟ إِنَّ ابنَ عمرٌ 
طَلَنّ امرأته وهي حائضٌء فأتّى عمرٌ النبيّ يا فذّكَرَ ذلك له فأمَرّه أن يُراجعَهاء فإذا طَهرَت 
فأراد أن يُطلّقَها فليُطلّفْهاء قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقاً؟ قال: اريت إن عَجَرَ واستَحْمَقٌ؟ 

وقد مَهََى شرحه مسو قبل (0107-0701). 

وقوله في هذه الرّواية: «أتعرفُ ابنَ عمر؟ إلا قال له ذلك مع أنه يَعرف أنه يَعرفه وهو 
الذي تُخاطِبه ليْقرّرَه على اتباع السّنَةه وعلى القبول من ناقلهاء و أنه يلرم العامة مّةَ الاقتداءٌ بمشاهير 
العلماء» فقَرَّرّه على ما/ يَلرَمُه من ذلك لا أنه ظْنَ أنه لا يعرفه. ۳۱/۹ 

قال ابن امنيّر: ليس فيه مواجهةٌ ابن عمر الرأة بالطّلاق» وألا فيه: طَلَقَ ابن عمرٌ امرأته 
لكنّ الظاهر من حاله المواجهةٌ» لأت إن طلّقّها عن شقاق. انتهى» ول يذكُر مستتده في الشقاق 
المذكور» فقد يحتمل أن لا يكون عن شِقاق بل عن سبب آخر. وقد روى أحمد )471١1(‏ 
والأربعة”" وصّحَّحَه التَرْمِذيٌّ وابن حبّان (577و177) والحاكم (؟//1917و5/ 197) من 
طريق حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: كان تحتي امرأةٌ أَحِبّهاء وكان عمرٌ يكرهها فقال: 
طلّقهاء فأتيت النبيّ اة فقال: «أَطِمْ أباك»» فيحتمل أن تكون هي هذه ولل عمل لما اة 
بطلاقها وشاوَدَ النبيّ ف فامتّل أمْرَه اَی أن الطّلاق وَقعَ وهي في الحيضء» فعَلِمَ عمرٌ 
E‏ 


٤‏ - باب من جَرّز الطّلاق الثّلاث 


لقول الله تعالى: 3 الطلی ميَّتانَ فإ عاك ن ا خسن [البقرة:۲۲۹]. 
وقال ابن الي ير في مر يض طَلَقَ: لا أرَى أن رت مَبتُوكة. 


وقال الشّعْبيٌ: ر 


.)٥۹۳۱( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١١184( أبو داود (017)» وابن ماجه (۲۰۸۸)» والترمذي‎ )١( 


۳1/۹ 
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وقال ابن سَبرْمً: تَروّجُ إذا انقَضَتٍ العِدّةُ؟ قال: نعم قال: E‏ بح الآحَرُ؟ 

قوله: «باب من جور الاق النَّاتَّ» كذا لأبي ذرٌء وللأكثر: مَن أجارٌ. 

وفي التّجمة إشارة إلى أن منَ التّلّف مَن ل نر وُقوعَ الطّلاقٍِ الثلاثِ فحتمل أن 
يكون مُراده بالمَنْع من كر البينونة الكُبرَى» وهي بإيقاع الثلاث» أَعَمَّ من أن تكون 
مجموعة أو مُفرَّقَة ويُمكن أن يُتَمسَّك له بحديث: «أبعَّصُ الحلال إلى الله الطَّلاقٌ»» وقد 


تَقدّم في أوائل العلّلاق20. وأخرج سعيد بن منصور (۷۳ ٠6‏ ) عن أنس: أنَّ عمرٌ كان إذا 


م 


أي برجل طَلَقّ امرأته ثلاثً أوجَحَ ظهرّه» وسندّه صحيح. 
يدل الكرة لرافميعة لقرار. EN EE‏ 
عة وهو قول للشيعة ون ض أهل الظاهرء وطَرَّدَ بعضهم ذلك في كل طلاق مَنهيّء 
گطلاق الحائض وهو شُذود وذهب كثير منهم إلى وُقوعه مع مَنْم جوازه» واحتّجٌ له بعضهم 
ر ع 8 ر 5 َه 2 
بحديثِ محمود بن لبيد قال: أخبرٌ النبيّ َة عن رجل طَلْقّ امرأته ثلاث تطليقاتِ جيعاً 
فقام مُعْضَباً”" فقال: «أَيْلعَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ أظهُركم؟» الحديث» أخرجه النّسائيٌ 
(40") ورجاله ثقات» لكنّ حمود بن لبيد وَلِدَّ في عهد النبيّ به ولم يبت له منه سماعء 
وص و م لاقو ا رميوي حي ل يليار احرج ل 
عِدة أحاديث ليس فيها شيءٌ صَرّحَ فيه بالسّماع» وقد قال النّسائيٌ بعد تخريجه (ك06715): 
لا أعلمٌ أحداً رواه غير مَخْرّمةَ بن بُكير - يعني ابن الأشّجٌ ‏ عن أبيه. انتهى» ورواية رمه 
عن أبيه عند مسلم في عِدّة أحاديث”"» وقد قيل: إِنَّهِ م يسمع من أبيه» وعلى تقدير صِحَة 
(۱) تحت باب (۳) من هذا الكتاب» وسلف تخريجه هناك. 


(۲) كذافي الأصلين» ووقع في المطبوع من «المجتبى» و«الکبری» (0055): فقام غضباناء وهو صحيح على 
لغة بني أسدء إذ يؤنّئون باب «قَعْلان» بالتاء فيقولون: فعلانة» فمن هاهنا صُرفت الكلمةء ولكن الرواية 


التي وقعت للحافظ أقصح. 
(۴) منها برقم (۲) و( 2° ) و(۲۹0) و(°۳). 


كتاب الطلاق باب ؛ / ح ٤١ ٥۲۹۸‏ 


حديث حمود» فليس فيه بيان أنه هل أمصًّى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو 
لا؟ غاقل أحوالة أن يدل عل تحريم ذلك وإن أرب وقد تقدّم في الككلام غل تحديت أبن 
عمر في طلاق الحائفض”": أنه قال لمن طَلَنّ ثلاثاً بجموعةً: عَصَيتٌ رَبك وبانّت منك امرأتّك. 
وله ألفاظ أخرى نج و هذه عند عبد اراق (11744) وغيره. 

وأخرج أبو داود (۲۱۹۷) بسنل صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عبّاس» 
فجاءه رجل فقال: إِنّه طَلَىَ امرأته ثلاث فسَكَتَ حبّى ظَدّنت أنه سَيَرُدُها إليه» فقال: 
يَنطَلِقُ أحدُكم فير بُ الأحموقة ثم يقول: يا ابنَ عباس يا ابن عبّاس! ون الله قال: هومن 
بک أله جل لَه را 4 [الطلاق:7]» وك ل ن الل فلا أجدُ لك رجأ عَصَيتَ رَبك وبانّت 
منك امرأتك. وأخرج أبو داود له مُتابعات عن ابن عباس بنحوه. ) 

ومن القائلينَ بالتّحريم والأزوم مَن قال: إذا طَلّقّ ثلاثاً جموعة وفحت واحدةٌ وهو 
رل درن إسحاق ملاب «الفارى فر وا رر ا تعن رط 
عن ابن عبّاس قال: صلی رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في يلس واحدء فحَزِنَ عليها 
حزناً شديدا» فسألّه النبيّ بيا «كيف طُلّقتها؟» قال: ثلاثاً في يلس واحد فقال النبنّ يكل: 
«إنَّا تلك واحدة» فارتجعها إن شئت» فار كجْعهاء وأخرجه أحمد (۲۳۸۷) وأبو يَعْلى )۲٠٠٠١(‏ 
وصَخَّحّها” من طريق محمّد بن إسحاق. 

وهذا الحديث نض في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الرّوايات الآ ذِكُرها. وقد 
أجابوا عنه بأربعة أشياء: 


)١(‏ في شرح الباب الثاني من هذا الكتاب» وعزاه هناك للدارقطني» وهو عند مسلم برقم )١41/1(‏ (7) من 
طريق أخرى عن نافع. 

(1) وقع في (أ) بعد قوله: وصححهه بياضٌء لئلا يُتوهّم عود الضمير على أبي يعلى» وكأن الحافظ أراد أن يذكر 
من صححه ثم آخره» فسيء أو لم يحضره من صححه وقت كتابته فيض له» وممن صححه الضياء في 
«امختارته» (۳۷۳)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى» ۲ ٠۴۱۲-۳‏ وابن القيم في «زاد المعاد» ه/1". 
قلنا: على أن إسناده ضعيف» لأن داود بن الحصين منكر الحديث في روايته عن عكرمة خاصة» قال ابن 
المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. وانظر تام الكلام عليه في «مسند أحمد» بتحقيقنا. 


۲ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدُها: أنَّ مد بن إسحاق وشيحّه حُتَلَفٌ فيهما. وأجيب بام احتَجُوا في عة من 
الأحكام بوثل هذا الإسناد كحديث: أن النبيّ بي رَد على أبي العاص بن اربع زينب ابه 
بالنكاح الأول وليين حلفي فيه مردوداً. 

والثَاني: مُعارَصته ِمَتوَى ابن عبّاس بوقوع الثلاث كا تقدّم من رواية مجاهد وغيره» فلا 

۹ يظنٌ بابن عبّاس/ أله كان عنده هذا الحم عن النبيّ اة ثم يقتي بخلافه إلا بمُرَجّح هر له 

وراوي الخبر أخبرٌ من غيره بها رَوى. واب أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما طرق رأيه 
من احتمال الثسيان وغير ذلك وأما كونه كَسَّكَ بمُرَجح فلم يَنحصر في المرفوع» لاحتال 
مسك بتخصيص أو تقييدٍ أو تأويلء وليس قول جُتهد حُجَة عل مته آخر. 

الثالث: أنَّ أبا داود رَجحَ أن رُكانة ِا صلق امرأته الب کا أخرجه هو (۲۲۰۸) من 
طريق آل بيت رُكانة» وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رُواته مل البَنهَ على الثلاث» 
فقال: طَلَّقّها ثلاثاً. فبهذه الشكتة يف الاستدلال بحديث ابن إسحاق”". 

الرابع: أنه مذهب شاد فلايُعمَل به. وأجيب باه َل عن عل وابن مسعود وعبد الرّحمن 
ابن عوف والزتار مله تَقَلَ ذلك ابن مُغيث” في «كتاب الوّثائق» له» وعزاه لمحمَّدٍ بن 
وصاح» وَل التي ذلك عن جماعة من مشايخ فرطبة گمحكِ بن بَقِيّ بن مَخْلَد ومحمّد 
ابن عبد السَّلام الْحُسَيّ وغيرهما. وتَقَلّهِ ابنُ المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاءِ وطاووس 
وعَمُرو بن دينار. 

ويُتَحَجّب من ابن التين حيثٌ جزم بأنَّ زوم الثلاث لا اختلافَ فيه وإنَّا الاختلاف في 
التّحريمء معَ توت الاختلاف كما تَرَى. 
(۱) أخرجه أحمد برقم (1817/5)» وأبو داود برقم (۲۲۲۰)» والترمذي برقم »)١١577(‏ وابن ماجه برقم (۲۰۰۹). 
(۲) وقع في أصل خطي عندنا بخط ابن البلباني من «فتح الباري»» وسنشير إليه بالرمز (ب): بحديث ابن عباس» 

بدل: بحديث ابن إسحاق» وهو الذي في (س)» وهو صحيح أيضاً لأن رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين 

عن عكرمة عن ابن عباس» فصحت النسبتان» وإن كانت النسبة لابن إسحاق أدقٌ. 
(؟) هو أحمد بن مغيث بن أحمد الصَّدَفيء ترجم له ابن بشكوال في «الصلة» ص۳٠‏ . 


كتاب الطلاق باب ٤‏ 5 


ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم )٠١ /۱٤۷۲(‏ من طريق عبد الرَرّاق 
عن مَعمّرء عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عبّاس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وسين من خلافة عمر طلاقٌ الثلاثِ واحدة فقال عمر بن الخطاب: 
إن الناس قد استَعجّلوا في أمر كانت هم فيه ناء فلو أمضّيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 
و(17/1477) من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جُرَيجء عن ابن طاووس» عن أبيه: أن أبا 

3 5 0 ع دو عه 2 2 ل سا 
الصّهباء قال لابن عبّاس: أتعلّمٌ آنا كانت الثلاث تُعّل واحدةً على عهد رسول الله وَل 
وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس: نعم. و(۷۲٤۱/‏ ۱۷) من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب. عن إبراهيم بن مَيسّرة» عن طاووس: أن أبا الصّهباء قال لابن عبّاس: أَلْمْ يكن 
طلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله بی [وأبي يَكْر]”" واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمًا كان في 
عهد عمر ابع" الناس في الطّلاق فأجارّه عليهم. ٠‏ 

وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود (۲۱۹۹)ء لكن لم يُسمٌ إبراهيم بن مَيسرة وقال 
بَدّله: عن غير واحد. ولفظ المتن: أمَا عَلِمتٌ أن الرّجلّ كان إذا طَلَنّ امرأته ثلاثاً قبل أن يدل 
بها جَعَلوها واحدةٌ الحديث. فمك بهذا السّياق مَن أعَلّ الحديث وقال: إلا قال ابن عبّاس 
ذلك في غير المَدُخول بهاء وهذا أحدٌ الأجوبة عن هذا الحديث» وهي متعدّدة» وهو جواب 
إسحاقٌ بن راهويه وجماعة. وبه جزم زكريًا الساجيٌ من الشافعية ووّجّهوه بأن غيرٌ المَدُخول 
مها بين إذا قال ها زوججها: أنتِ طالق» فإذا قال: ثلاثاء لعا العَدَّد لوقوعه بعد البينونة. 

وتعقبه قرطي بأنّ قوله: أنتِ طالق ثلاث كلام مَل غير مُنفّصلء فكيف يصح جَعله 
كَلمَيِنِ وتَعطّى کل كلمة ححى]؟! 
)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه من «صحيح مسلم»» وسقط عند الجميع. 
(0) كذا ضبطت في (أ) و(ب) و(س) بمثناتين بعدهما ألف وبعدها موحٌّدة» ولم تظهر في (ع)» والذي في 

مطبوع «صحيح مسلم»: تتايع» بتحتانية بدل الموحدة» وهو كذلك في «جامع الأصول» لابن الأثير 

(0700).» وقال النووي في «شرحه على مسلم» :/7١ ٠‏ هو بياء مثثاة من تحت بين الألف والعين» 


وهذه رواية الجمهور» وضبطه بعضهم بالموجّدة وهما بمعنّى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن 
بالمثثاة إن يستعمل في الشرء وبالموحّدة يستعمل في الخير والشرء فالمئناة هنا أجود. 


۳14/۹ 
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وقال التوَويّ: أنتِ طالق» معناه: أنتِ ذاثٌ الطّلاقء وهذا اللّفظ يَصِح تفسيه بالواحدة 
وبالثلاث وغير ذلك. 

الجواب الثاني: دَعوّى شذوذ رواية طاووس» وهي طريقة البيهقيٌ فإنَّه ساق الروايات 
عن ابن عباس بِلّروم الثلاث. ثم مَل عن ابن المنذر: أنه لا يْظنٌ باب عباس أنه يحفظ عن 
النبيّ ية شيئاً ويُفتي بخلافه. فيَتَعين المصير إلى ال جيح» والأخذ بقول الأكثر أؤلى من 
الأخذٍ بقول الواحد إذا خالَمَهم. 

وقال ابن العريّ: هذا حديث شاف في صِحَّته فكيف يُقدَّم على الإجماع؟ قال: ويُعارضه 
حديتٌ محمود بن لبيد ‏ يعني الذي تقدّم أنَّ السا أخرجه  )801(‏ فان فيه التصريح بأنَّ 
الرجل طَلَّقَ ثلاثاً مجموعة ول يَرُدّهِ الي يكل بل أمضاء. كذا قال» وليس في سياق الخبر 
عرص لإمضاءِ ذلك ولا لرَدٌه. 

ا لجواب الثالث: دَعوّى التّسخء فتقل البيهقيٌ”" عن الشافعيٌ أنه قال: يُشبه أن يكون 
ابن عباس عَلِمَ شيئا نسَح ذلك. ۰ 

قال البیهقی: ويُقوّيه ما أخرجه/ أبو داود (۲۱۹۰) من طريق يزيد التحويّ» عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كان الرّجل إذا لق امرأته فهو أحقٌّ بِرَجْعتِهاء وإن طلَمَها ثلاث 
فنسِحَ ذلك. 

وقد نكر المازّريّ ادّعاءَ اتخ فقال: رَعَمَ بعضهم أنَّ هذا الحُكم مَنسوح» وهو 
غَلَّطء فان عمرٌ لا يَنسَخ ولو نسَحَ ‏ وحاشاءٌ ‏ لَبادرَ الصحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 
أنه نيسح في زمن النبيّ يكل فلا يَمتِع لكن يحرج عن ظاهر الحديث, لألّه لو كان كذلك لم 
يَجْرْ للرّاوي أن يُخبر ببقاء الحُكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. 

فإن قيل: فقد نجع الصّحابة ويُقبّل منهم ذلك قلنا: إا يبل ذلك لأنّه يُستَدَلَ 
بإجماعهم على ناسخ» وأمًا كم يَنسَخونَ من تلقاء أنفسهم فمَعادً الله لأنَّهِ إجماعٌ على 


(۱) في «السنن الكبرى» ۳۳۸/۷. 


كتاب الطلاق باب ٤‏ 0 


الخطأ وهم معصومون عن ذلك. 
فإن قيل: فلعلّ النّسخ إنَّا ظَهَرَ في زمن عمرء قلنا: هذا أيضاً غَلّطء لأنّه يكون قد 

حَصّلَّ الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر وليس انقراض العصر شرطاً في صِحَّة الإجماع 
على الرّاجح. 

قلت: َل النوّوي هذا القصل في «شرح مسلم) )77/٠١(‏ وأقَرَّم وهو متاق 
مواضع: 

أحدها: أن الذي اذّعَى تسح اكم ل يَقْل: إن عمرٌ هو الذي بسح حنّى يَلرّم منه ما 
دور ونا قال ما تقدَّم؛ يُشبه أن يكون عَلِمَ شيئاً من ذلك تسم أي: اطَلَمَ على ناسخ 
للحكم الذي رواه مرفوعاًء ولذلك أفتّى بخلافه. وقد سَلَّمَ المازّريّ في أثناء كلامه 3 
إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مراد مَن اذَعَى التسخ. 

لقّنيِ: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌء فإن الذي يُحاول الجمع بالتَأويلٍ يركب 

الّالث: أنَّ تغليطه مَن قال: المراد ظُهور التسخ عَجِيبٌ أيضاًء لأنَّ المراد بظّهوره 
انتشارٌه» وكلام ابن عبّاس أله كان يُفحَل في زمن أبي بكر حمولٌ على أن الذي كان يفعله 
من لم يغه النّسعْ» فلا يَلرّمِ ما ذَكَرَ من إجماعهم على الخطأء وما أشار إليه من مسألة 
انقراض العصر لا يجِيءٌ هناء لأنّ صر الصّحابة ل يَقَرض في زمن أبي بكر بل ولا عمرء 
فان المراد بالعصر البق من المجتهدينَ وهم في زمن أبي بكر وعمرء بل وبعدهما طبقة 
واحدة. 

الجواب الرًاإبع: دَعوَّى الاضطرابء قال القَرطْيّ في «المفهم» : وَقعَ فيه مم الاختلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه» وظاهرٌ سياقه يقتضي التّقل عن جميعهم أن مُعظّمهم 
كانوا يَرّونَ ذلك» والعادة في مثل هذا أن يَفْشُْوٌَ الحكم ويَشَشْرء فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقّف عن العَمَل بظاهره إن ل يقتض القطع ببُطلانه. 
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ا لجواب الخامس: دعوّى أله وَرَدَ في صورة خاصّة, فقال ابن سُرَيج وغيرُه: يُشبه أن 
يكو ووه ف کر اللنقل كان رل انه فال انك الي اك ظالقةبزكانوا اول 
على سَلامة صدورهم يقبّل منهم أ ہم أرادوا التَأكيدَ فلمًا كر الناس في زمن عمر وكَثرٌ 
فيهم الخداع ونحوّه ما يمع بول من ادى التأكيد» م عمر اللّفظ على ظاهر التكرار فأمضاه 
عليهم. وهذا الجواب ارتضاه القُرطِْيَ وقَوّاه بقولٍ عمر: إِنَّ الناس استَعجّلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناءً» وكذا قال النّوَويّ: إِنَّ هذا أصح الأجوبة. 


eR 


الجواب السادس: تأويل قوله: فواخدة وهو أن معت قوله: كان اللات :واحدة: أن 
الناس في زمن النبيّ يل كانوا يُطلّقونَ واحدة» فلمًا كان زمنٌ عمرٌ كانوا يُطلّقَونَ ثلاث 
وححصّلّه أن المعنى: أن الطّلاق الموقّع في عهد عمر ثلاثاً كان يوفع قبل ذلك واحدة لأّم 
كانوا لا يَستَعوِلونَ اثلاث أصلاً أو كانوايَستَعوِلوتها ناور وأمّا في صر عمر فكَْرٌ استعاهم 
هاء ومعنى قوله: فأمضاه عليهم وأجارّه» وغير ذلك: أَنَّه صَسَحَ فيه من الخكم بإيقاع الطّلاق ما 
كان يُصنع قبلّه. 

ورجح هذا التأويل ابن العربيّ ونَسَبَه إلى أبي رُرْعة الرًّازيّء وكذا أورّدّه البيهقيٌ”” بإسناده 
الصّحيح إلى أبي رُْعة أله قال: معنى هذا الحديث عندي: أنَّ ما تُطلّقونَ أنتم ثلاث كانوا 
يُطلّقَونَ واحدةً. قال النّوَويُ: وعلى هذا فيكون الخبر وم عن اختلاف عادة الناس خاصّةً لا 
عن تَعْيِّر ا حكم في الواحدة. فالله أعلم. 

الجواب السابع: دعوّى/ وَقْفِهه فقال بعضُهم: ليس في هذا السّياق أنَّ ذلك كان يبل 
النبيّ يل فير والحٌجّة إلا هي في تقريره. وتُعقّبَ بأنَّ قول الصَّحابيّ: كنا نفعل كذا في 
بو Sl a‏ 
دواعيهم على السؤال عن جَليل الأحكام وحقيرها. 


)١(‏ وقع قول عمر هذا في سياق حديث أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في «السنن الكبرى» ۷/ ۳۳۸. 


ڪتاب الطلاق باب ٤۷ ٤‏ 


الجواب القّامن: حمل قوله: «ثلاثاً» على أنَّ المراد بها لفظ البّة كا تقدَّم في حديث ركانة 
سواء. وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي" ويُؤيّده إدخال البخاريّ في هذا الباب 
الآثارٌ التي فيها ال والأحاديتٌ التي فيها التصريح بالثلاث كأنَّه يشير إلى عَدَم الفرق بينهماء 
وأنَّ اة إذا أَطلِقّت حير على الثلاث إلا إن أراد المطلّق واحدة فيُقبّل فكأنّ بعص رُواتِه 
مَل لفظ البتّة على الثلاث لاشتهار التّسوية بينهماء فرّواها بلفظ الثلاث وإنَّا المراد لفظً 
البَنّتَه وكانوا في العصر الأول يقبلونَ من قال: أردت بالبّة الواحدةٌ» فلمًا كان عهد عمرٌ 
أممّى الثلاث في ظاهر الحكم. ٠‏ 

قال القرطبيّ: وج الجمهور في الأزوم من حي ال ظاهرة جد وهو ن للق ثلا 
لا تیل للمُطلّقٍ حبّى تكح زوجاً غيره» ولا فرق بين مجموعها ومُفرّقِها لُه وشّرعاًء وما 
يتَحَيّل من القَرق صُوريٌ ألغاه الشَّرعَ اثّفاقاً في التكاح والعتق والأقارير» فلو قال الول 
أنكحتك هؤلاءٍ الثلاث» في كلمةٍ واحدة انعَقّدَ کا لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه. وكذا 
في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. 

واحبّجٌّ من قال: إِنَّ الثلاتٌ إذا وقَعَّت مجموعةً حلت على الواحدة بأنَّ مَن قال: 
TS‏ 

وتُعقَبَ باختلاف الصَّيعَتيِنِ فإنَّ المطلّق يُنشِئ طلاق امرأته وقد جُول أَمَدُ طلاقها ثلاثاًء 
فإذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاء فكأنّه قال: أنتِ طالقٌ جميع م الطّلاق» وأمًا احالف فلا أْمَدَ لعَدَدِ 
أيمانه فافترّقا. 

وني الجملة فالذي وَقمَ في هذه المسألة نَظيدٌ ما وَقعَ في مسألة المتعة سوا أعني: قول 
جابر: نا كانت تُفعَل في عهد النبيّ ية وأبي بكر وصّدرٍ من خلافة عمرء قال: ثم تهانا 
عمر عنها فانتهينا'". 


(۱) أي هو جوابٌ قوي. 
(۲) أخرجه مسلم )١505(‏ وأحمد .)٠١١۷۳(‏ 


۸ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فالرّاجح في الموضعينٍ تحريم المتعة وإيقاعٌ الثلاث للإجماع الذي انعَقَّدَ في عهد عمرٌ 
على ذلك. ولا بحمَظ أن أحداً في عهد عمرٌ خالمّه في واحدة منهماء وقد دَلَّ إجماعُهم على 
وُجود ناسخ وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك حتى ظَهَرَ لجميعهم في عهد عمر 
فالمخالف بعد هذا الإجماع مُنابلٌ له» والجمهور على عَدَّمِ اعتبار مَن أحدّتٌ الاختلاف بعد 
الاتّفاق» والله أعلم. وقد أطّلت في هذا الموضع لالتهاس مَنِ التَمَسَ ذلك مثيء والله 
المستعان. 

فوه: «لقول الله نعال: ( اَن اتسا ونی أربي إن 4 قد اشک 
وجه استدلال المصدّف بهذه الآية على ما تَرجَمَ به من تجبويز الطّلاق الثلاث» والذي يظهر لي 
أنه إن" كان أراد بال هة مُطلّق وجود الثلاث. مُفرَّقةَ كانت أو مجموعةً» فالآية واردة على 
المانع» لأنّا دلت على مشروعيّة ذلك من غير تُكيرء وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة 
وهو الأظهرء فأشار بالآية إلى ّا مما احمّحّ به المخالف للمنع من الوقوع» لأنَّ ظاهرها أنَّ 
الطّلاق المشروعَ لا يكون بالثلاثِ دفعةً» بل على الترتيب المذكور فأشار إلى أنَّ الاستدلال 
بذلك على مَنع جع" الثلاث غير مُتّجوه إذ ليس في السّياق ا من من غير الكيفيّة المذكورة 
بل انعَقدَ الإجماع على أن إيقاع الزن ليس شرطاً ولا راجحا بل اتمَّقوا على أنَّ إيقاع 
الواحدة أرججحٌ من إيقاع الّنِ كما تقدّم تقريرُه في الكلام على حديث ابن عمر”. 

فالحاصل أنَّ مُراده دَفْعٌ دليلٍ المخالفي بالآية» لا الاحتجاجٌ بها لتجويز الثلاث» هذا 
الذي تَرجّحَ عندي. 

وقال الكِرْمازتٌ: وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال: ‏ اَی مان4 [البقرة:9؟؟1» فدَلٌّ 
على جواز جمع الثنتينٍ» وإذا جار جع الّيَّنِ ذفعة جار جمعٌ الثلاث دُفعةٌ كذا قال! وهو 
قياس مع وُضوح الفارقٍ. لأنَّ جح الشَّنِ لا يَستَلزِم البينونة الكُبرَى» بل تبقَى له الرّجعةٌ إن 
(1) لفظة «إن» سقطت من (س). 


(۲) تحرف في (س) إلى: جميع. 
(۳) تقدم برقم (01601). 


كتاب الطلاق باب ٤۹ ٤‏ 


كانت رَجْعيّة» وتجديدٌ العقد بغير انتظار/ عِدَّةٍ إن كانت بائناء بخلاف بَمْع الثلاث. 

ثم قال الكِرْمانيٌ: أو التّسريح بإحسانٍ عام ينول إيقاعَ الثلاث دفعة. 

قلت: وهذا لا بأس به» لكنّ النّسريح في سياق الآية إلا هو فيا بعد إيقاع الشمَينِه فلا 
يتناوّل إيقاع الطّلقات الثلاث» إن معنى قوله تعالى: # أَلطَلَىٌ عرَّتَانِ #[البقرة:1379] فيا 
ذكر أهل العلم بالفسيرء أي: أكثر الطّلاق الذي يكون بعدّه الإمساك أو السريح مرَتانِ 
ثم حينئلٍ إِمّا أن يحتار استمرارٌ العصمة فيميىك الرّوجةء أو المفارّقة فيُسَرّحها بالطّلقة الثالئة. 
وهذا التأويل تَقلّه الطَّرِي وغيثه عن الجمهورء وتَقّلوا عن السَّدّيّ والضّحَاك أن المراد 
بالتّسريح في الآية: ترك الرّجعة حى تمي اده فتَحصّل البينونة. 

ويُرجُح الأوّل ما أخرجه الطََرِيٌُّ (4058/5) وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن 
أي رَزِين قال: قال رجل: يا رسول اللهء الطَّلاق مرّتان» فأين الثَالعةُ؟ قال: «إمساكٌ 
بمعرو أو تَسرِيحٌ باحسانِ» وسنده حَسنٌ» لكنّه مُرسَلء لان أبا رَزِين لا صُحْبة له. وقد 
صله الدَارَقْطنِنٌ )۳۸۸٩(‏ من وجه آر عن إسماعيل فقال: عن أنس» لک 
هو المحفوظ. 

وقد رجح الكيا اراسي" من الشافعيّة في كتاب «أحكام القرآن» له قول السَّدَيّ» 
ودَقَمَ الخبر لکونه مُرسَلاَه وأطالّ في تقرير ذلك بها حاصله: أنَّ فيه زيادةً فائدٍء وهي بيان 
حال المطلّقة» وألا تَبينٌ إذا انقَضّت عِدَّحاء قال: وتُؤْحَذ الطّلقة الثّالئة من قوله تعالى: 
$ فَإِن طُلََّهَا € [البقرة:170]» انتهى. 

والأخد بالحديت اول فاه مرش حم فد يا أخرجه الطرى 491/7 )من 
حديث ابن عباس بسنل صحيح قال: إذا لق الرجل امرأته تطليَتينٍ فلي الله في الّالثة فإمًا 
أن يُمسِكَها فيحن صُحيّتهاء أو يُسرحها فلا يُظلمها من حَقَها شيئاً. 

وقال القُرطَىَ في «تفسيره»: تَرجَمَ البخاريّ على هذه الآية مَن أجار الطّلاق الثلاث لقوله 


(۱) هو أبو الحسن عل بن محمد بن علّ الطبري» اراي انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء؛ .10٠ /١14‏ 


۳7/۹ 


0۰ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تعالى: 8 ألطَلَق نان [البقرة:۲۲۹]ء وهذه إشارةٌ منه إلى أنَّ هذا العَدّد إلا هو بطريق 
ا ار ص ا 9 0 5 
الفسّحة هم» فمن ضيق على نفسه لَزِمّه. كذا قال» ولم يظهر لي وَجِهُ اللزوم المذكورء والله 
المستعان. 

قوله: «وقال ابه الو : لا أوَى أن ترت متو تة» كذا لأى ذرّ» ولغيره: (مبتو تته» بز يادة 

فوله. و ل ابن الزيير: رى ن ترث مبتوتة» كذا بي ذر» ولغيره: مبتولته؟ برياده 
صمیر» وهو للرجلء وكأنّه حذِفَ للولم به. 

وهذا التّعليق عن عبد الله بن الرُبير وَصلَّه الشافعييٌ /٥(‏ ۲۷۱) وعبد الكَرّاق (17147) من 

0-39 4 8 و ع 2 50 

طريق ابن أبي مُلّيكة قال: سألت عبد الله بن الزْبِير عن الرجل يُطلّق امرأته فيّهاء ثم يموت 
وهي في عِدّتهاء قال: أمّا عثمان فوّرّنّهاء وأمًا أنا فلا أرَى أن أُوَرٌنّها لبينونَته اها 

5 5 0 ا رو 58 01 03 7 

قوله: «وقال الشعبي: ترئه» وَصله سعيد بن منصور )١55(‏ عن أبي عوانة عن مغيرة 
عن إبراهيم والشعبيٌّ في رجل طلقٌ ثلاثا في مرضه قالا”": تعد عدة المتوّقى عنها زوجهاء 
وتَرئه ما كانت ف العِدّة: 

قوله: «وقال ابن شبْرّمة» هو عبد الله قاضى الكوفة. 

قوله: تَرْوّجٌ» بفتح أوّله وضمٌ آخره» وهو استفهامٌ محذوفٌ الأداة. 

قوله: «إذا انقّضّت العِدّة؟ قال: نعم» هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشَّعبيّ وابن 
2ه 5 3 3 5 ت 0 
شبَرمة» لكن الذي رأيت في «(سئن سعيد بن منصور» (1957): أنه كان مع غیره» فقال 
سعيد: حدثنا حمّاد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يُطْلّق امرأته وهو مريضٌء إن مات في 
مرضه ذلك وَرِكَنْه؟ فقال له ابن شبْرّمة: أرأيتَ إن انقَضَت العِدَّةُ؟ 

قوله: «قال: أرأيت إن مات الرَوْح الآحَوُ؟ فرَجَعَ عن ذلك» هكذا وَقمّ عند البخاريّ 
مختصراً والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة: فقال ابن شُّبْرّمة: أَتتَرَوّجُ؟ قال: نعم. 
قال: فإن مات هذا وماتَ الأوّلء ترت زوجينٍ؟ قال: لاء فرَجَحَ إلى العدّة» فقال: تَرِنُهِ ما 
كانت في العِدّة. ولعله سقط ذِكْر الشّعبيٌ من الرّواية. 


٠. 
1 


(۱) تحرّف في (س) إلى: قال. 


كتاب الطلاق باب ٤‏ / ح ۵٥۲۵۹‏ آه 


وأبو هاشم المذكور: هو الرّمَان» , بضمٌ الرَّاء وتشديد الميم» » اسمه يحبى» وهو واسطيٌ كان 
يَتَرَدّد إلى الكوفة» وهو ثقة. 

ومح المسألة المذكورة كتاب الفرائض» وإنَّ) ذُكِرَت هنا استطراداً. 

والبتوتةء بموحَدةٍ ومُنَاَ: من قيل ها: أنتٍ طالقٌ الب وطاق على مَن أَينّت بالثلاث. 

ثم أورَّد المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديثٌ الأوّلُ: حديث/ سَهل بن سعد في قصّة المتلاعتين. 

9- حدَّئنا عبد الله بن يوشفَ, أخبرنا مالك عن ابن شهاب» أنَّ سَهُلَ بنَ سعدٍ 
الساعدِى» أخيرة: أنَّ عويوراً العَحُلاي جاء إلى عاصم بنِ عَدِيّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم؛ 
ریت رجلا ود مع امرأيه وَجلاء أبقثله تقو ام كيف يَفْعلٌ؟ تل لي يا عاصمٌ عن ذلك 
رسولً الله لا فسأ عاصحٌ عن ذلك رسو الله بك فگرہ رسولٌ الله يل امسائ وعابها حتی 
كبر على عاصم ما سمعَ من رسول الله ف فلم رَجَحَّ عاصمٌ إلى أهله جاء عُوَيوِرٌ فقال: يا 
yS‏ ي بخبر» قد گر رسولٌ الله لا الال 
التي سأليُه عنها. قال عُوَيورٌ: والله لا أنتهي حتی أسأله عنهاء فأقبلَ عُوَيوِرٌ حتّى أتى رسول الله 
ية وَسْط الناس فقال: يا رسول الله رایت رجلا وج م امرأيه رجلا أيَقثله فتَفْتْلوئه؟ أم 
كيف يَفْعَلُ؟ فقال رسولٌ الله يكللة: «قد أَنزِلٌ فيكَ وني وات فدھ ات ا 

قال سَهْلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله يله فلمًا قرغا قال عُوَيورٌ: كَذّبتُ 
عليها يا رسول الله إن أمسَكْتّها. فطَلّقَها ثلاثا قبل أن يأمرّه رسولٌ الله يكللة. 

قال ابن شهاب: فكانت تلك د سَنَةَ المنلاعتين. 

وسیاتي شر حه مُستّوقٌ في كتاب اللّعان .)٥۳۰۸(‏ 

والغرض منه هنا قوله في آخر الحديث: فطُلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسول الله لاف 
الحديث» وقد تُعقّبَ بأنَّ المفارّقة في الملاعنة وفعت بنفس اللّعانء فَلّم يُصادف تطليقه إيّاها 
ثلاثاً مَوقِعاً. 


يكيان 


o۲‏ باب ٤‏ / ح ۵۲٦۱-۵۲٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأجيب بأنَّ الاحتجاج به من كن النبيّ بلا لم يكير عليه إيقاعَ الثلاث مجموعةٌ» فلو 
كان منوعاً آأُنگرّه» ولو وفعت الفرقة بنفس اللّعان. 

الحديث الثّاني: حديث عائشة في قصّة رفاعة القَرَطْيٌ وامرأتّه. 

- حدّئنا سعيدٌ بنُ عُمَر قال: حدّئني اللَِّتُ قال: حدّئني عُقَيلّ عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عُرْوةٌ بن الْبيرِ أنّ عائشة أخبرنة: أنَّ امرأة رفاعةٌ القُرَطيٌ جاءت إلى رسول الله 
يك فقالت: يا رسولٌ الله إنَّ رفاعة طَلَقّي بت طلاقي وإني نَكَحْتُ بعدّه عبد الرّحنٍ بن 
لير القُرَطيَّ» ونا معه مِثلُ الهُذْبةِ! قال رسولٌ الله : «لعلّكِ تُربدِينَ أن زجعي إلى 
رفاعة؟ لا حى يدوق عُسَيلَتَكِ وتَدُوقي عُسَيلته». 

سأي شرځه مُستوق في «باب إذا طلَمّها ثلاث ثمٌ تزوّجت بعد العدّة زوجاً غيرّه فلم 
یمَسّها»'. 

وشاهد التَّرّحمة منه قوله: «فْبَتَ طلاقي» فإِنّه ظاهر في أنه قال ها: أنتِ طالق اله ويتحتمل 
أن يكون المراد أنه طَلَّمَها طلاقاً حَصّلٌ به قَطْمُعِصمّتها منه» وهو أَعَمّ من أن يكون طُلَّقّها 


ءءء 


ثلاثاً مجموعة أو مُفرّقَة» ويُؤيّد الثاني أنه سيأي في كتاب الأدب )1۰۸٤(‏ من وجه آخر أا 
قالت: طَلَمّني آخر ثلاث تطليقات. وهذا يرجح أن اراد بالمّجمة بيان مَن أجارٌ الطّلاق 
الثلاث ولم يُكرّهه. ويحتمل أن يكون مراد التّرجمة أعَمّ من ذلك 0 حديث يدل على حکم 
فر من ذلك. 

الحديث الثالث: 

-0١‏ حدّئني محمد بن بشار» حدّئنا يحى عن بيد الل قال: حدّثني القاسمٌ بن محم 
عن عائشة: أنَّ رجلاً طَلَّقَ امرأته ثلاث فتزوّجت. فطَلّقَ فشكل النبيٌ : تج لأوّلِ؟ قال: 
دلا حتی يدوق عُسَيلَتَها ىا ذاق الأوَّل2. 

حديث عائشة أيضاً: أنَّ رجلا طَلَّىَ امرأته ثلاثاء فسئل الي َك : اتل للأوّلٍ؟ قال: 
«لا» الحديث. 


(۱) عند الحديث رقم .)٥۳۱۷(‏ 


كتاب الطلاق باب ۵ / جح or ٥۲۹۳-۵۲۹۲‏ 


وهو وإن كان مختصراً من قصّة رفاعة» فقد كرت تَوحِية المراد به» وإن كان في قصّة 
أخرى فالكَمَسّك بظاهر قوله: «طَلَّقَها ثلاثاً» فإنّه ظاهر في كونها مجموعة» وسيأي في شرح 
قصّة رفاعة (017): أنَّ غيرّه وَقَمَ له مح امرأته”' نَظِيدُ ما وَقَمَ لرفاعةٌ» فليس التعدّد في 
ذلك ببعيد. 

-٥‏ باب من خيّر أزواجّه 

وقول الله تعالى: قل ادر ویک إن شن ردك الْحَيَؤة لوَا 4 [الأحزاب:18]. 

7- حدّئنا عمرٌ بن حفص حدّئنا أي حدّثنا الأعمش» حدَّثنا مسلمٌ عن مسروق» 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حَيرنا رسولٌ الله اة فاخترنا اله ورسوله. فلم يَعْدّ ذلك 
[طرفه في: 5517 ه] 

7 - جدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا بجیی» عن إسماعيلٌ» حدّئنا عام عن مسروق» قال:سألتٌ 
عائشةً عن الخبرق فقالت: ححيّرَنا التب بياب أفكانَ طّلاقاً؟ ! 

قال مسروقٌ: لا أبالي اكوريا واحدة أو مع بعد آن كتارني. 

قوله: «باب من حير آزواجه» وقول الله تعالی: « قل لََروِْكَ إن دن كردس الحيّزة 
لديا ويها 14 تقدّم في تفسير الأحزاب )٤۷۸١(‏ بيان سبب التخيير المذكورء وفي ماذا 
رقع النَخِييره ومتى كان التخییر؟ وآذگر هنا بیان حُكم مَن حَيَّرَ امرأته مع بَقيِّة شرح 
حديث الباب. 

ووَقَمَ هنا في ُسخة الصَّعَّانٌ قبل حديث مسروق عن عائشة حديثٌ أب سَلَّمَةَ عنها ني 
المعنى» قال فيه: حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شُعَيب عن الزّهْريّ (ح) وقال اللّيث: حدّثنا 
يونس عن ابن شهاب» أخبرني أبو سَلَمةَ بن عبد الرّحمنء 3 عائشة قالت: لما أمِرٌ 


7 بك مالل 9 1 4 ۰ 4 2 ٤‏ .زه 2 
ل الله عا ب أزواجهء الحديث» وساقه عل لفظ يونسّء وقد تقدم الطريقان في 
رسول الله َة بتخيير أزو يث. و يونسء» وقد تقدم 2 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: امرأة. 


۳1۸/۹ 


3 ۵ ياب 0 /ح o1~oY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


3 3 2 ر َا ¢ ¢ 
تفسير سورة الأحزاب» وساق رواية شعيب «(fVA0°)‏ واوا : ان عائشة ئشة أخمّرته أن 


ت 


رسول الله يا جاء لما حين أُمَرّهِ الله بتتخيير أزواجه. الحديث. ثم ساق رواية الليث 
(4787) مُعلَّة أيضاً في ترجمة أو 

قوله: ١حدّئنا‏ عمرٌ بن حخفص» أي: ابن غياث الكوق. 

وقوله: «مسلمٌ؛ هو ابن صبِح بالنّصغيرء أبو الُحَىء مشهور بِكُْيتِِ أكثرٌ من اسمه 
وني طبقته مسلمٌ اين وهو من رجال البخاريّ, لكنّه وإن روى عنه الأعمّشء لا يروي 
الا اس ا وان امورو 


رواية عن مسروق. 

6 ا‎ 2 E o ES 

قوله: «حَيّرّنا رسول الله كه في رواية الشعبيٌ عن مسروق: حَيِّرَ نساءه. أخرجه مسلم 
(TTY)‏ 


قوله: «فاخترنا الله ورسوله. فلم يَعُدّ) بتشديد الال وضمٌ العين من العَدّد. وفي رواية: 
«فلم يَعدّدا بِقَكُ الإدغام» وني أخرى: افلم يَعتَدَاء بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدّال» 
من الاعتداد. 

وقوله: «فلم يُعَدّ ذلك علينا شيئاً» في رواية مسلم /۱٤۷۷(‏ ۲۷): فلم يَعَُّهِ طلاقاً . 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي خالد. 

قوله: «سألت عائشة عن الخيرة بكسر المعجّمة وفتح التحتانيةء بمعنى الخيار. 

قوله: «آقکان طلاقاً؟» هو استفهامٌ إنكارء ولأحمد (0 عن وكيع عن إسماعيل: «فهل 
كان طلاقاً؟» وكذا لاء ئي )۳٤٤۱(‏ من رواب ية يحيى القَطّان عن إسماعيل. 

قوله: «قال مسروق: لاا ایریا واحدة أو معا بعد أن تختارني» هو موصولٌ بالإسناد 
المذكورء وقد أخرجه مسلم (1477/ 75) من رواية علي بن مُسهر عن إسماعيلء فَقَدَّمَ كلام 
مسروق المذكورء ولفظه: عن مسروق» قال: ا فذّكّر مثلّه وزاد: أو ألفاًء ولقد سألت 
عائشة» فذّككر حديثها. 


كتاب الطلاق باب ه / ح ٥۲۹۳-۵۲۹۲‏ مه 


وبقول عائشة المذكور يقول حُمهور الصّحابة والتابعينَ وفقهاء الأمصار» وهو أن مَن 
ر 5 ۰ ص 5 5 04 
حَيِّرَ زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق» لکن اختلفوا في) إذا اختاررت نفسّها هل 
ع طَلقةٌ واحدة رَجعيّة» أو بائنا أو يقع ثلاثاً؟ وحكى الَرَمِذَيٌّ”" عن علٌ: إن اختارت نفسّها 
لم له 
فواحدةٌ بائنة» وإن اختارّت زوجها فواحدةٌ رَجعية» وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسّها 
و يي 
فثلات وإن اختارّت زوجها فواحدة بائنة» وعن عمر وابن مسعود: إن اختارّت نفسّها فواحدةٌ 
2 ر هص 
بائنة» وعنههما: رَجِعيّة وإن اختارّت زوجّها فلا شىء. 
اا 5< ع 5 2 و 1 : 
ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها 
لزوجها طلاقاً لاتحداء فدَلُ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها 
بمعنى البَقَاء في العضْمة» وقد أخرج ابن أبي سَيْبة )٠٠-٠۹ /٥(‏ من طريق زاذانٌ قال: كنا 
جُلوساً عند عل سل عن الخيار فقال: سألّنى عنه عمرٌ فقلت: إن اختارّت نفسّها فواحدة 
ر 5 9 2 
بائ وإن اختاررّت زوجها فواحدة رَجعيّةء قال: ليس كا قلت» [إِنٍ اختارّت نفسَّها 
فواحدةٌ وهو أحق 1 إن اختادت زوجها فل" شی قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلما 
وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. قال علِّ: وأرسَّلَ عمر إلى زيد بن ثابت فقال» فذكر مثل 
ما حكاه عنه الرمِذيٰ. 
۶ ع E Er‏ 5 ب 2~ و 
وأخرج ابن أبي شَيْبة من طرق عن عل نَظِرَ ما حكاه عنه زاذان من اختياره”". 
f‏ 4 ا 0 = 0 1 ع 1 
وأحَدّ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتّحٌ بعض أتباعه لکونا إذا اختارّت نفسّها يقع ثلاثاء 
)١(‏ بإثر الحديث (۱۱۷۹) من «جامعه». 

(0) ل نقف عليه من قول عمر كذلك» بل حكاه ابن المنذر في «الأوسط» قبل )۷۷١٠٤(‏ عن عل وحده» وأما 
اختارت نفسها فواحدة رجعية» رُويّ عنهم| ذلك من طرق. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» ه/ 00 و08. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصول و(س»» وأثبتناه من «المصنف»» ولا بد منهء لأن حذفه يُوهِم موافقة 

عمر لعل في الحالة الأولى ومخالفته في ا حالة الثانية» وإنما خالف عمرٌ علي في الحالتين كلتيهماء كا هو 
ظاهر. وقوله: وهو أحق بهاء يعني أنها طلقة رجعية. 
(5) انظر فيه ٦۱-٥۸/۰٩‏ عن عل وغيره. 


۳11/۹ 


605 باب ه /ح o-0‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بن معنى الخخيار بت أحد الأمرّين: إِمَا الأخٌ وما الك فلو قلنا: إذا اختاررت نفسّها تكون 
طَلقةَ رَجعيَّة م يُعمَل بمُفتصًی اللّفظء لأتهَا تكون بعدٌ في أشر الرّوج» وتكون كمّن حُيّرَ بين 
شيئين فاختار غير هما. 

وأَحَدَ أبو حنيفة بقولٍ عمرٌ وابن مسعود فيا إذا اختارت نفسّهاء فواحدةٌ بائنةٌ ولا 
يرد عليه الإيرادٌ السابق. 

وقال الشافعيّ: التخيبر كناية» فإذا حَيّرَ الرّوج امرأته وأراد بذلك تَحِييرَها بين أن تَطلّق 
منه» وبين أن تمر في عِصمّته فاختارت نفسّها وأرادت بذلك الطَّلاق طلَقّتء فلو قالت: 1 
ارد باختيار نفسي الطَّلاقٌ صُدَّّت. 

ويُؤْحَذ من هذا أله لو وَقمَ التصريح في التّخيير بالتطليق أنَّ الطّلاق يقع جزم تبه على 
ذلك شيخنا حافظ الوقتٍ أبو الفضل العراقيٌ في «شرح المَرْمِذِيَّ» وتَبّهَ صاحب «الهداية» من 
الحنفيّة على اشتراط ذِكْر التفس في التّخييرء فلو قال مثلاً: اختاري؛ فقالت: اخّرت» لم يكن 
تخييراً بين الطّلاق وعَدمه وهو ظاهر, لكنّ تلم الإطلاقٌ» فلو قَصَدَ ذلك بهذا اللّفظ ساعً. 

وقال صاحب «اهداية» أيضاً: إن قال: اختاريء ينوي به الطَّلاقٌ» فلّها أن يُطلّق نفسَها 
ويقع بائناًء فلو لم يَنو فهو باطل» وكذا لو قال: اختاري» فقالت: احترت فلو نوی فقالت: 
اخترت نفسي» وفعت طَلقة رَجعيّة. 

وقال الخطَّابي: بوذ من قول عائشة: فاختّرناهء فلم يكن ذلك طلاقاء آنا لو اختارت 
نفسّها لكان ذلك طلاقاًء ووافقه القَرطيّ في «المفهم» فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت 
نفسّها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى طت بلفظٍ يدل على الطّلاق» 


N 


قال: وهو مُعتَّبَسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور. 
قلت: لكنّ ظاهر الآية أن ذلك بمُجرَّدِه لا يكون طلاقاًء بل لا بدَّ من إنشاء الزّوجٍ الطّلاقٌ» 
ررس 2 عم - 


لذن فيها فنعا ل میک f‏ € [الأحزاب:۲۸]ء أي: بعد الاختيارء ودلالةٌ المنطوق 
مُقدَّمةٌ على دلالة المفهوم. 


المصَحّح عند أصحابه أنه ميك وهو قول الالكيةء بشرط مُبادَرتها له حتّى لو أخرت 
بقَدرِ ما يَنقَطِع القَبُول عن الإيجاب في الد ثم طَلّمّت لم يقع» وفي وجو: لا يَضْدٌ التأخيدُ 
ما داما في المجلس» وبه جَرّمَ ابن القاص» وهو الذي رَجَحَه المالكيّة والحنفيّة» وهو قول 
اوري واللّيث والأوزاعي. 

وقال ابن المنذِر: الرّاجح أنه لا يَتََيّد ولا يُسْتَرَط فيه الَوْوُ بل متى طَلَّّت تمده وهو قول 


الحسن والزّهْريَ وبه قال أبو عُبيد وحمّد بن نصر من الشافعيّة والطّحاويّ من الحنفيّك 
وقَسّكوا بحديثِ الباب حيثٌ وَقع فيه: «إني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا تَعجَلٍ حتى تستأمري أبريك» 
الحديث”” فإنّه ظاهرٌ في آنه قَسَحَ لهاء إذ أخبرّها أن لا تختار شيئاً حى تستأن أَبوَيهاء ثم 
تَفعَل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عَدَم اشتراط الور في جواب التّخيير. 

قلت: ويُمِكِنْ أن يقال: يشرط المَوْرٌ أو ما داما في المجلس عند الإطلاق» فأمًا لو صَرَحَ 
الرّوج بالفشحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فير اى وهذا هو”" الذي وَقعَ في قصّة عائشة» 
ولايلرّم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك. والله أعلم. 

5- باب إذا قال: فارقتكِ أو: سرّحتكِء أو: البَريّة أو: الحَلية ء 
أو ما عُنيَ به الطّلاقٌ» فهو على نيه 


کو و ر ھر ب ہک کہ س ر 


3 و ر 
وقول الله تعالى: و موشن مَرَآحَاجمياا 4 [الأحزاب:44]: وقال تعالى: واس رک سرا 
ميلا #[الأحزاب:78]» وقال: مساك روني أو ترب اخسن & [البقرة:۲۲۹]» وقال: أو 


ser دوه‎ 


فاركوهن يمعروفي 4 [الطلاق:7]. ) 
وقالت عائشة: قد عَلِمَ ابن كل أنَ أبَوَيَّ م يكونا يأمُراني بفراقه. ‏ 


)١(‏ هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء ثم البغدادي» الشافعي» أبو العباس. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
1لا" 

(۲) سلف برقم (5554). 

(۳) لفظ «هو» سقط من (س). 


۳۷۰/۹ 


0۸ باب >" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب إذا قال: فارَفّك,» أو سَدَ حْنّكء أو البريّة أو الكَليّك . أو ما عُنِىَ به الطلاق» 
فهو على نيّنها هكذا بَتَّ المصنّف الكم في هذه المسألة» فاقتَصّى أن لا صَريحٌ عنده إلا 
لفظ الطّلاق أو ما تصرف منه» وهو قول الشافعيٌ في القديم» ونّصّ في الجتديد على أن 

3 ا ياه 5300 2 : - عن 3 
الصريح لفظ الطلاق والفراق والشسّراحء لورودِ ذلك في القرآن بمعنى الطلاق. وحجّة 
القديم أنه وَرَدَ في القرآن لفظ الفراق والسّراح» لغير الطَّلاق بخلاف الطّلاقء فإنَّهِ م يرد 
إلا للطَّلاقّء وقد رَجّحَ جماعةً القديم كالطَبَرِيٌ" في «العُدّة» والمَحَاملَ وغيرهماء 
وهو قول الحنفيّة» واختارّه القاضي عبد الومَّاب من المالكيّة» وحكى الدَارِمِي عن ابن 
0 5 ع 5 - 5 0 2 اله ٠‏ 2 چ ع 7 2-0 
خيران”": أن مَّن لم يَعرف إلا الطلاق فهو صريح في حَقه فقطء وهو تفصيل قوي» 

1 و 2 2 ۶ 1 
ونحوه للرُويانٌ فإنّهِ قال: لو قال عَرَيّ ”: فارّقتّك. ولم يعرف أنَّا صريحة لا يكون 
صرحا في حقه. 

واتَفَقوا على أن لفظ الطّلاق/ وما تَصَجَّفَ منه صريحٌ» لكن أخرج أبو عبيد في غريب 
الحديث» (۳/ ۳۷۹) من طريق عبد الله بن شهاب ا ولاق عن عمر”: أله رف إليه رجلٌ 
قالت له امرأتّه: سَبّمْنىء فقال: كأنّك ظَيْيَة قالت: لاء قال: كأنّك حمامة» قالت: لا أرضَى 
حبّى تقول: أنتٍ َيه طالقٌّ» فقاهاء فقال له عمر: خذ بيَدِها فهى امرأتك. 

r 7 .‏ 5 5 رغ وم 

قال أبو عبيد: قوله: حلي طالقٌ أي: ناقةٌ كانت مَعْقولة ثم أطْلقَت من عِقاها وخلي عنهاء 
فتسمَّى َيه لأتّا ليت عن العقال» وطالقٌ لأتّها طَلّقَت منه» فأراد الرجل أعَها تبه الناقة ول 
يقصد الطَّلاقٌ بمعنى الفراق أصلاًء فأسقّطً عنه عمرٌ الطّلاق. 

(1) هو الحسين بن علي الطبري» وكتابه شرح لكتاب «الإبانة؛ للقُوراني» له ترجمة في «طبقات الشافعية 

الكبرى» لابن السبكي 59/5 . 

(۲) تحرف في (س) إلى: ابن خير. وابن حيّران: هو أبو علي الحسين بن صالح البغدادي» له ترجمة في اسير 

أعلام النبلاء» .0٥۸ /٠١‏ 
(۳) تحرف في (ع) إلى: اغري» وكذلك وقع في مطبوع «عمدة القاري» للعيني 778/7١‏ وجاء على الصواب في (أ) 

و(ب) و(س) موافقاً لما نقله الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» ۳/ 759. 

(5) لكن في الإسناد إليه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل» وهو سىء الحفظ. 


كتاب الطلاق باب ٦‏ 0۹ 


قال أبو عُبيد: وهذا أصلٌ لكل مَن تَكلّمَ بشىءٍ من ألفاظ الطّلاق”"» ولم برد الفراق 
ل ل اك لي 

وإلى هذا ذهب الجمهوره لك المُشکل من قصّة عمر گنه رُم إليه وهو حاكمء فإن 
كان أجُراه جى الفتياء ولم يكن هناك حُكْم فيواقّق» وإلَا فهو من التواور. 

وقد تَقَلَ الخطَّابي الإجماع على خلافه» لكن أَنّْتَ غيده الخلافَ وعزاه لداوة. 

وفي البَويطيّ ما يقتضيه» وحكاه الرُّويانيٌ» ولكن أُوَّلّه الجمهور وشَّرَطوا قَصْدَ لَفْظ 
الطّلاق بمعنى الطّلاق» ليَخرّجَ الحَجميٌ مثلاً إذا لُقّنَ كلمة الطّلاق فقالها وهو لا يعرف 
مَخناهاء أو العريّ بالعَكْسء وقَرَطوا مع النْطق بِلَفْظٍ الطّلاق تَحَمُدَ ذلك احترازاً عن 
يبق به اللّسانْ والاختيارٌ لِيَخْرّجَ المُكرّه. لكن إن أكرء فقالها م القَضْد إلى الطَّلاق وَقمَ 
في الأصحٌ. 

قوله: «وقول الله تعالى: :9 وسَرَحُوهنَ سراسًا جميلا 4 [الأحزاب:44]» كأنّه يشير إلى أن في 
هذه الآية لفظ التّسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطَّلاق» ام م عن طق :اله نون 

أن يُمَتَعَ ثم يُسَرّحَ» وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعاً. 

قوله: «وقال تعالى: ‡ وارك € [الأحزاب:۲۸]» يعني: قول تعالى: 00 
02 طظ1 
[الأحزاب:۲۸]. 

والتسريح في هذه الآية َمِل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالحة للأمرَينٍ انتَقَى 
أن تكون صريحةً في الطّلاق» وذلك راجمٌ م إلى الاختلاف فيا حير به لنب با نساءه: هل 
كان في الطّلاق والإقامة» فإذا اختاررت نفسّها طَلْمّت» وإن اختارت الإقامة لم تَطلّق كا 
ّم تقريرُه في الباب قبلّه» أو كان في التّخيير بين الدّنيا والآخرة» فمَن اختارّت الدّنيا 


طلقا ثم مها مَتعَها ثم سَرحَهاء ومّن اختارّت الآخرة أَقَرّها في عصمته؟ 


الخال 


(۱) لفظه في «غریب الحديث» / :۳۸١‏ لكل من تكلم بشيء يُشبه لفظ الطلاق والعتاق. 
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قوله: «وقال تعالی: $ مساك مغرو أو شر اخسن [البقرة:۲۲۹])» تقدّم في الباب 
قبلّه بيان الاختلاف في المراد بالّسريح هناء وأنَ الرّاجح أن المراد به التطليق. 

قوله: «وقال: 8« أو فارفوهن بعرو 4 [الطلاق:۲]٠‏ يريد أن هذه الآية ورَدَت بلفظ 
الفراق في موضع ورودها في البقرة بلفظ السّراح, والحكم فيهم| واحد لأنّه ورد في الموضعينٍ 
بعد وُقوع الطّلاق» فليس المراد به الطَّلاقٌ بل الإرسال. 

وقد اختَلّفَ السّلّف قدياً وحديثاً في هذه المسألة: فجاء عن عل بأسانيدَ يَعضد بعضُها 
بعضاًء وأخرجها ابن أبي سَيْبة ٦٦ /٥(‏ و14) والبيهقيٌّ (۷/ 044 وغيرهما قال: البرية 
واليّهُ والبائنُ والحرامٌ والبَتَ ثلاث ثلاثٌُ. وبه قال مالكٌ وابن أبي ليلى والأوزاعيّ» لكن قال 
في الليّهة: إّها واحدة رَجعيّة» وتَقَلّه عن الزّهْرِيٌه وعن زيد بن ثابت في البَريّة والبنّة والحرام 
ثلاث ثلاث. وعن ابن عمر في اللي والبريّة ثلاث. وبه قال قَنَادة» ومثله عن الزهْريٌ في 
البريّة فقط". 

واحتّحٌ بعض الالكيّة بأنَّ قول الرجل لامرأته: أنتِ بائنٌ وب وبثْلة وخلية وبري 
يضمن إيقاع الطّلاق» لن معناه: أنتِ الق مني طلاقاً تَبِينينَ به مني» أو بت ای يقطع» 
عءِصمَتك مني» والبّتلةٌ بمعناه» أو: كَحلِينَ به من زوجي أو: تبرئين منها. قال: وهذا لا يكون 
في المدخول بها إلا ثلاثاً إذا لم يكن هناك خلع. 

وبُعقّبَ بأنّ ا حمل على ذلك ليس صريحاًء والعِضْمةٌ الثابتة لا رع بالاحتمال» وبأن مَن 
يقول: إن مَن قال لزوجته: أنتِ طالق طلقةٌ بائنةء إذا لم يكن هناك حلم آنا مع رَجعيّةٌ مع 
لُصريح كيف لا يقول: يلخو مع التّقدِير وبأن/ كل لَمَظَة من المذكورات إذا قُصِدَ بها الطّلاق 
ووّقعَ وانقضَت العدّة انهم المعنى المذكور» فلم يَنحَصر الأمر فيا دروا وإَّا النظّر عند 
الإطلاق. 

فالذي يرجح أنَّ الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطّلاق بها إل مع 


.٠٥١٤-٥٥۴ /۲ انظر «الموظأ»‎ )١( 


كتاب الطلاق باب 7 ٦۱‏ 


القَضْدِ إليهه وضابطٌ ذلك أن كلّ كلام أَفهَمَ الفُرق ولو مح دته يقع به الطّلاق مع القَضْدِ 
فأما إذا م يهم الُرقةٌ من اللّفظء فلا يقع الطّلاق ولو قَصَدَ إليهه كما لو قال: كلي أو اشرَبيء أو 
نحو ذلك» وهذا تحريرٌ مذهب الشافعيّ في ذلك» وقاله قبلّه الشّعبيُ وعطاءٌ وعَمِرُو بن دينار 
وغيرهم. وبهذا قال الأوزاعيٌ وأصحاب الرّأي. 

واج لهم الطّحاويٌ بحديثِ أبي هريرة الآتي قريب" : «تَاوَرَ الله عن أمّتي عا حدَّئت به 
نها ما م تعمل به أو تَكلّم»» إن يدل على أنَّ الت وحدها لا ونر إذا تبردت عن الكلام أو 
الفعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأيّ لفظ كان وقَصَدَ الطَّلاقٌّ طَلَقَّتء حبَّى لو قال: يا فلانةٌ 
يريد به الطّلاقّ فهو طلاقٌ» وبه قال الحسن بن صالح بن حَيّ. 

قوله: «وقالت عائشة: قد عَلم النبي ية أنَّ أَبوَيّ لم يكونا يأمراني بفراقه» هذا التّعليق 
طَرّف من حديث التخييرء وقد تقدَّم عن عائشة في آخر حديث عمر في «باب مَوعِظة 
الرجل ابنته» من كتاب التّكاح”"”» وبيان الاختلاف على الزُّهْرِيٌ في إسناده. 

او ب الود ارج نزاعَ في الْحَمْل عليه إذا قَصَدَ إليه» وإنَّما 
التزاع في الإطلاق کا تقد 

o 

وقال الحسن: زيثه. 

وقال أهلّ العِلّم: إذا لق ثلاثاً فقد حَرّمَت عليه فسَمّؤْه حراماً بالطّلاق والفراق. وليس 
هذا كالذي مرم العا لأنّه لا يقال للطّعام الجلّ حرا ويقال لِلْمُطلقَةِ: : حرام وقال الله 


تعالى في الطَّلاق ثلاثاً: كلا يَلُ ل من بعد ی تكح ويا عر 4 [البقرة:980]. 


.)۱۲۷( وأخرجه مسلم برقم‎ »)٥۲۹۹( برقم‎ )١( 
ولم يرد في الباب المذكور, إلا‎ »)٤۷۸١( إنها مضى هذا في كتاب التفسير» عند سورة الأحزاب» الحديث رقم‎ )۲( 
قول عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير» وذكره الحافظ على الصواب في «تغليق التعليق» 4/ 2437 فقال:‎ 


أسنده المؤلف في التفسير. 
00 المثبت من (ب)» وتحرف في (i)‏ و(ع) و(س) إلى: إذا. 


۳/۹ 


1۲ باب ۷ / ح ٥۲٦٥-۵۲٦4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- وقال اللَّثُء حدَّثني نافعٌ قال: كان ابن عمرٌ إذا سنل عمّن طَلَّقَ ثلاثاًء قال: لو 
طَلَقْتَ مره أو مرتينء فن النبيّ كك أمَرَني مهذاء فإن طَلَّْتها ثلاث حرمت حتّی تكح زوجاً 
غيرك. 

--٥‏ حدَّئنا محمّدٌ حدّئنا أبو مُعاوِية حدّئنا هشامٌ بن عُرُو عن أبي عن عائشة 
قالت: طَلّقّ رجلٌ امرأته فتزوّجت زوجاً غيرّه» فطَلّقّهاد وكانت معه ثل الهدْبقَ فلم صل 
منه إلى شيءِ تُريده» فلم يَلبَث أن طَلَمَهاء فأنتٍ النبيّ َة فقالت: يا رسول الله» ل زوجي 
طني ون تزوَّجْتُ زوجاً غبره. فدَكَلّ بي وم يكن معه إلا ول البق فلم بقرتي إلا نه 
واحدةً ۾ َل مني إلى شي فاحل زوجي الأوَّلِ؟ فقال رسولٌ الله كلة: u,‏ 
الأول حتى يَذُوقٌ الآحَرُ عُسَلتكِ أو دوقي عُسيلت». 

قوله: «باب من قال لامرأته: أنتِ علي حرام؛ وقال الحسن: ننه أي: يُحَمَل على نيّنه. وهذا 
التعليق وَصَّلّه البيهقيٌ (۷/ 00١‏ ووَقَعَ لنا عالياً في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاريّ» (۳۸) 
شيخ البخاريّ قال: حدّئنا الأشعّث عن الحسن في الحرام إن نَوَى يميناً فيمينٌ» وإن طلاقاً 
فطلاقٌ. وأخرجه عبد الرَّرّاق (۱۱۳۷۳) من وجه آخر عن الحسن. وبهذا قال لحي 
والشافعيّ/ وإسحاق. وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس”' “. وبه قال النوويّء 
لكن قال: إن تَوَى واحدة فهي بائنٌ. وقال الحنفيّة مثلّه» لكن قالوا: إن نَوَى ثِننِ فهي واحدة 
بائنة» وإن ينو طلاقاً فهي يمين ويصير مُولياً. وهو عَجيبء والأوّل أعجّب. 

وقال الأوزاعيٌ وأبو تُور: الحرام در وروي نحوه عن أبي بكر وعمر 
وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاووس'”. واحتّح أبو تور بظاهر قوله تعالى: لر تحرء يم مآ 
أل َه لك 4 [التحريم:١]»‏ وسيأتي بيأنّه في الباب الذي بعده. 


.V-۲ ولابن أبي شيبة ه/‎ »)١1١751/(و‎ )١١755( انظر «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
وقع في (س): يمين الحرام تكمّر» والمثبت من الأصول هو الوجه.‎ )۲( 
عن‎ )49١١( وانظر الأثر الآتي عند البخاري برقم‎ ۷٤-٥ انظر رواياتهم في «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


كتاب الطلاق باب ۷ / ح 0170-6974 ۳ 


وقال أبو قلابة وسعيد بن جُبّير: من قال لامرأته: أنتِ عل حرام لَزِمَته كفارة الظهار. 
ومثلّه عن أحمد. 

وقال الطحاوي: يحتمل اہم أرادوا: أن من أراد به الظّهارَ كان مُظاهراً» وإن ل ينوه كان عليه 
كفارة يمين مُعَلْظة وهي كفارة الظّهار لا أله يصير مُظاهراً حقيقة”"» وفيه بُعدّ. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: لا يكون مُظاهراً ولو أراده. 

وروي عن علي وزيد بن ثابت'" وابن عمر” والحَكّم وابن أبي ليل: في الحرام ثلاث 
تطلیقات» ولا يسأل عن نيّته. وبه قال مالكٌ. 

وعن مسروق والشعبيّ وربيعة: لا شيءَ فيه» وبه قال أصبّغ من المالكية“. 

وني المسألة اختلافٌ كثيرٌ عن اسلف بَلَّمَها الفرطيّ المفسّر إلى ثمانية عشرٌ قول وزاد غيرّه 
عليهاء وفي مذهب مالكِ فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعايها. 

.- 8 5 03 2 3 ۰ 7 2 5 وس 

قال القرطبيّ: قال بعض علائنا: سببٌ الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صَريحا ولا في السنة 
ص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتَمَدُ عليه في حُكم هذه المسألة» فتّجادَبها العلماء: 

فمن مسك بالبراءة الأصليّة قال: لا يَلرّمُّه شيء. ش 

ومن قال: إِنَّا يمن أَحَدَّ بظاهر قوله تعالى: قد مض أله لَك تله يميم 4 [التحريم:؟] 
بعد قوله تعالى: يكأيهَا الى لِم تحرم مآ َمل هلك © [التحريم:١].‏ 

ومن قال: تَجِبٌ الكفارة وليست بيمينء بنا على أن معنى اليمين التحريم فوَقَحَت الكفارة 
على المعنى. 

ومن قال: تقع به طَلقةٌ رَجْعيّة مَل اللّفظ على أقلّ وُجوهه الظاهرة» وأقل ما حرم به 
)١(‏ وقع في (س): مظاهراً ظهاراً حقيقة» بإقحام لفظ «ظهاراً». 
(1) أخرجه عنها ابن أبي شيبة في«المصنف» ه/ ۷۳-۷۲. 
(؟) أخرجه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (77171)) لكن الأصح عنه والأشهر أنه تھا با وفيا انار 


كما أخرجه عند حرب بن إسماعيل في «مسائله» / ٥‏ وابن حزم في «المحى» 175/6 
() وسيقوي الحافظ هذا القول عند شرحه للحديث (/6751). 


1٤‏ باب ۷ / ح ۵٥۲٣٥-۵۲۹4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المرأة طَلقة حرم الوّطء ما لم يَرتجِمْها. 

ومن قال: بائنةء فلإستمرار التحريم بها مالم يُجَدَّد العقد. 

ومن قال: ثلاث حَمَلَ اللّفظ على مُنْتَهَى وجوهه. 

ومن قال: ظهارء نَظرَ إلى معنى التّحريم وقَطَمّ انر عن الطَّلاق» فانحَصرٌ الأمرُ عنده في 
الظّهار والله أعلم. 

قوله: «وقال أهل العِلم: إذا طَلّنّ ثلاث فقد حَرّمَت عليه فسَمّوْه حراماً بالطّلاق والفراق» 
أي: فلا بد أن يُصرّح القائلٌ بالطّلاق أو يَقصِدَ إليه» فلو أطلقٌ أو وى غير الطّلاقء فهو 

قوله: «وليس هذا كالذي يمرم الطّعام لاله لا يقال للطعام اللّ!': حرام ويقال 
للمُطلقة: حرام وقال الله تعالى في الطّلاق ثلاثاً: علا يل لد بعد ی تكح روجا حَرَهُ 4 
[البقرة: .]75-٠‏ قال المهلّب: من نعم الله على هذه الأمّة فيه| حم عنهم أنَّ مَن قبلّهم كانوا 
إذا حَرّموا على أنفّسهم شيئاً حَرُمَ عليهم» كما وَكَمَ ليعقوب عليه السلام» فحَففَ الله ذلك 
عن هذه الأمّة وكهاهم أن روا على أنفسهم شيئاً ما أجل هم فقال تعالى: « يتما لذي 
اموا لا ححَرَمُوأ يبت مآ امل سه لک © [المائدة:417] انتهى . 

وأظنّ البخاريّ أشارٌ إلى ما تقدّم عن أَصبَعْ وغيره من سوّى بين الرّوجة وبين الطّعام 
والشَّراب كا تقدّم تقلّه عنهم فين أنَّ الَّئِينِ ون استيا من جهةء فقد يتقان من جهة 
ات فالرّوجة إذا حَرَّمّها الرّجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت والطّعامُ والشَّراب 
إذا حَرَّمَه على نفسه لم بحرم وهذا احبّجٌ باتفاقهم على أنَّ المرأة بالطّلقة الثالثة حرم على 
اروج لقوله تعالى: مک يل لَه م عد حى تكح دوا عبرم 4 [البقرة: .]77٠‏ 

ووَرَدَ عن ابن عبّاس ما يُؤيّد ذلك» فأخرج يزيد بن هارون في «كتاب التكاح»» ومن 
طريقه البيهقييٌ 701/9) بسن صحيح عن يوسف بن مامّك: أنَّ أعرابيا أتى ابنَ عباس فقال: 


)١(‏ لفظة «الجلَّ؛ سقطت من أصولنا الخطية» وأثبتناها من (س). 
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إن عملت" اراي رام قال: ليست عليك بجرام. قال: أَرأيتٌ قول الله تعالى: << کی 
لار ان علا ل مويل إلا ماعن 1 نفسو #الآية [آل عمران:97]؟ 
فقال ابن عبّاس: إنَّ إسرائيلٌ كان به عرق النّساء فجَعَلَ على نفسه إن شّفاه الله أن لا يأكل 
لووقا كل به فو و لجسم بحر اه رضي مدا 

وقد اختّلّف العلاء فيمّن حَرِّمَ على نفسه شيعا فقال الشافعيّ: إن حرم زوجتّه أو امه ول 
يَقصِدٍ الطَّلاقٌ ولا الظَّهارَ ولا التق فعلّيه كمّارةٌ يمينِ» وإن حرم طعاماً أو شرابا فلَعوٌ. وقال 
أحمد : عليه في الجميع كمَارةٌ يمين . وتقدّم بيان بَقيّة الاختلاف في الباب الذي قبلّه. 

قال البيهقٌ (۷/ )٠١۲‏ بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمِذيّ )17١1(‏ وابن 
ماج (۲۰۷۲) بسن رجاله ثقات”" من طريق داود بن أبي هند عن الشّعبِىٌ عن مَسروق 
عن عائشة قالت: آل انب يا من نسائه وحَرّمَ» فجَعَلٌ الحرام حلالاً"» وجعَلٌ في اليمين 
كفّارةً. قال: فن في هذا الخبر تَقويةً لقولٍ مَن قال: إِنَّ لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقاً 
ولا ظهاراً ولا يميناً. 

قوله: «وقال اللّيث حدّثني نافع قال: و اا لم لا ان لو 
طَلَّفْتَ مرّة أو مرّئَينِ فإنّ البيّ يك أمرّني بهذاء فإن لها ثلاث حَرّمَت عليك حنَّى تكح 
زوجاً غيرك» كذا للأكثر» وني رواية الكُشْمِيهِنيٌ: فإن طَلّقّهاه وحَرّمَت عليه» بضمير الغائب 
في الموضعين. 

وا التق خض تلط تطلق وه انر اتن وقد مدق رة ق أل الطلاق 
(١561ه).‏ 
)١(‏ وقال الترمذي: رواه علج بن مُسهر وغيره عن داود عن الشعبي: أن النبي يكل مرسلاء وهو أصح. 
(۲) قوله: «فجعل الحرام حلالاً» كذلك جاء في رواية الترمذيء قال ابن الأثير في «النهاية»: تعني ما كان قد 

حرّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء» عاد أحلّه وجعل في اليمين الكفارة. انتهى» ووقع عند ابن ماجه 


بلفظ: «فجعل الحلال حراماً) وهو مقلوتٌ» لانفراد ابن ماجه به» فقد رواه كالترمذي ابن الأعرابي في 
«معجمه» (۳۸۸)» وتّمام في «فوائده» (23107)» والبيهقي ا 07 


۳/۹ 
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وظنّ ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستشگل على مذهب مالك قوهم: إِنَّ الجمع بين 
تطليقتينِ بذُعة» قال: والنبي ل لا يأمر بالبدعة. 

وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر: «فإِنَ النبىّ بل أمَرَن بذلك» إلى ما أَمَرّه من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديثء ول برد ابن عمر أنه مره أن يُطلّق امرأته مرّة أو مرَّتَينِء وإنّ) 
هو كلام ابن عمرء فمَّصَّلَ لسائله حال المطلّق. 

وقد رُوينا الحديث المذكور من طريق الليث التي عَلَقَها البخاريّ مُطوّلاً موصولاً عاليا في 
الجزء أبي الهم العلاء بن موسى الباهَ» )4١(‏ رواية أبي القاسم البَقّويٌ عنه» عن اللَّثْء وني 
أوّله قصّة ابن عمر في طلاق امرأته» وبعده: قال نافع: وكان ابن عمر... إلى آخره» وأخرج 
مسلمٌ الحديث (1471) من طريق اللَّيث لكن ليس بتهامه”". 

وقال الكِرماننٌ: قوله: «لو طَلّقت» جَرَاوُ حذوف تقديره: لكان خيراًء أو هو للتّمَنيء 
فلا يحتاج إلى جواب. وليس كما قال» بل الجواب: لكان لك الرّجعة» لقوله: فن النبيّ يل 
أمَرَنِ بهذاء والتّكدير: فإن كان في طُّهر لم جامغها فيه كان طلاقٌّ سَنَةٍ» وإن وَقمَ في الحيض 
كان طلاقٌ بدعة. ومُطَلَّقُ البدعة ينبغي أن يباور إلى الرّجعة» وهذا قال: فإنَّ النبيّ كله 
أمَرَني بهذاء أي: بالمراجعة لما طَلََّثُ الحائص» وسيم ذلك قوله: وإن طَلّقت ثلاثء وكأنَ 
ابن عمر أَلْحَقَ الجمعٌ بين المرئنِ بالواحدة فسوّى بينهماء وإلّا فالذي وَقعَ منه إلا هو واحدةٌ 
كما تقدّم بيانه صريحاً هناك. 

وأراد البخاريٌ بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاد بقولٍ ابن عمر: حرمت عليك. فسَرَّاها حراماً 
بالتطليق ثلاثأء كأنّه يريد أئّا لا تصير حراماً بمُْجرَدٍ قوله: أنتِ عل حرا» حتی بريد به الطّلاقٌ» 
أو يُطلّقها بائنآء وحَفيَ هذا على السيخ مُكَلْطاي ومن تبه فوا مُناسَبة هذا الحديث لر هة 
ولكن عَرّجّ شحنا ابن القن تَلويحاً على شيء مما أشرت إليه. 

ثم ذكر المصئف حديث عائشة في قصّة امرأة رفاعة لقوله فيه: «لا تِلّينَ لزوجك الأوّل 


aA f 


)١(‏ بل ذكره بتهامه في إحدى رواياته عن الليث. 
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حبَّى يَذُوقٌ الآخرٌ عسيلتك)» وسيأتي شرحه قريباً 01010). 

وقوله في هذه الرُواية: «فلم يَقرَبني إلا مَنَهَ واحدةٌ» هو بلفظ حرف الاستثناء» والتي بعده 
بفتح الحاء وتخفيف التون» وحكى امرّويٌّ تشديدهاء وقد آنگره الأزهَريّ قبلّه. 

وقال الخليل: هي كلمة يُكُنى بها عن النَّىء يُسبّحيا من ذکُره باسوه. وقال ابن التّين: 
معناه: لم يَطَأني إلا مرّةٌ واحدةٌ» يقال: هَنَّ امرآته: إذا عَشيّها. 

تقل الكؤزمانيٌ أنه في أكثر النسخ بموحّدةٍ ثقيلة أي: مره والذي ذكر صاحب 
«المشارق» أنَّ الذ فى روزا باقر ادع واک فالا فرعف ا ارت رک 
معنى «هَبّة) بال وحدة ما تقذّم» وهو أن المراد بها مره واحدةٌ قال:/ وقيل: المراد بالهبّة: 
الوّقعة» ESA ATE‏ أي: وقعته» وقيل: هي من هَبٌّ: : إذا اهتاج'" للجاع . 
يقال: الس E‏ ھا 


ع 


CB eo 
e كلامه‎ 
حَرّمتٌ امرأتي أو جَفنة ريد "» وقول السّعبيٌ: أنتِ عل حرام أَهوَنُ من تَعْلي: هذ‎ 
o ا‎ 
تطليقات بالإجماع على أنَّ مَن صلی امرأته ثلاثاً أنها ترم عليه. قال: فلمًا كانت الثلاث‎ 
رمه كان النّحريم ثلاثا قال: وإلى هذه الحّجّة أشارٌ البخاريّ بإيرادٍ حديث رفاعة, لأنّه‎ 
لی امرآته ثلاث فلم تیل له مُراجعتها إلا بعد زوج» فكذلك من حَرّمَ على نفسه امرأتهء‎ 
فهو کمن طَلَّقّهاء انتهى‎ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «حدر». 

(۲) تحرف قي الأصول و(س) إلى: احتاج» بالحاء المهملة» وإن) هو بالهاء من الميجانء كذلك جاء في مطبوع 
«الشارق» ؟/ ۲ وانظر اغريب الحديث» للخطابي ۱/ ٥٤٩‏ و«الدلائل» لقاسم الَّرَقْسْطي ٥۰۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١17/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» ۷/ .٠٠۲‏ 

.(YIYA) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )٤( 
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وفيا قاله نظرْء والذي يظهر من مذهب البخاري ن الحرام يتصرف إلى نيّة القائل» ولذلك 
صَدَّرَ الباب بقولٍ الحسن البصريّء وهذه عادته في مَوضع الاختلاف مهما صَدَّرَ به من 
التقل عن صحابّ أو تابعّ فهو اختياره» وحاشا البخاريّ أن يَستَدِلٌ بِكَونِ الثلاث ترم 
أن كل تحريم له حُكم الثلاث» مع ظّهور ملع ا خصرء لأنَّ الطّلقة الواحدة حرم غير المدخول 
بها مُطلَقَاء والبائنَ حرم المدخول بها إلا بعدَ عَقد جَديدء وكذلك الرّجعيّة إذا انقَضَت عِدَّتباء 
فلم يَنحَصِر التحريم في الثلاث» وأيضاً فالنّحريم أَعَمَّ من التطليق ثلاث فكيف يُستَدَلٌ 
بالأعمٌ على الأخصٌ؟ 

وما يُؤيّد ما اخترناه أوّلاتعقيبُ البخاريّ البابَ بترجمة لر رم ماللاك » وساقٌ فيه 
قول ابن عبّاس: إذا حر امرأته فليس بشيء» كما سيأتي بيانّه إن شاء الله تعالى. 


ر سے 010 


8- باب لِم حرم مآ أَحل َه لَك 4 [التحريم:١]‏ 

7- حدّئنِي الحسنٌ بن الصَبّاح» سمع الرَيمَ بن نافع حدّثنا مُعاوية» عن يحسى بن أي 
كثير» عن بعل بن کیم عن سعيد بن جب آنه أخيره ا ا غا ينول إذا حَرّمَ 
امرآته ليس بشي وقال: ل د کان لک فی رول أله سوه حَسَكَةٌ € [الأحزاب:١؟].‏ 

- حدثني الحسنٌ بن حمّدٍ بن الصّبَاح حدّثنا حَجَاجٌّ» عن ابن جُرَيج؛ قال: رَعَمَ 
عطاء أن سمع عبد بنَّ عمَيرِه يقول: سمعتُ عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ بك كان يَمْكُثْ 
ن اننا دحل عليها 
النبيّ يل فلتقل: إن أجدٌ منكٌ ربح مغافي أكَلْتَ مَغافييَ؟ فدَحَلَ على إحداهماء فقالت له 
ذلك فقال: «لا بس شَرِبتُ عَسَلاً عند زينبَ بنتٍ جَځش» ولن أعوة له»» فنزلت: ييا 


2 e 
ررح رس 2 و‎ 


ّى لم محم مآ أل أ ك : إن تنو إل أ 4 [التحريم:*] لعائشة وحفصةء وذ سر لين 
ِل عض روسو حًا © [التحريم:] لقوله: «بل شَربتٌ عَسَلاً). 


5 0 


00 02 ه ا 4 ats‏ ت 
عند زينبٌ بنتِ جَحش ويَشرَّتٌ عندها عَسَلاء فتواصيت أنا وحفصة: أ 


5 سم 


فا حدّئني َرُوةٌ بن أبي المغراء» حدّثنا عل بن مُسْهسٍ عن هشام بنِ عُرُو عن 
أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله اة يِب العَسلَ والحلْوّىء وكان إذا 


كتاب الطلاق باب ۸ رح ۲٦۸-0۲٦٦‏ ۹ 


لمحي ار ل 
فاحتم حبس أكثرٌ ما كان تيس فَفِرْتُء فسألتُ عن ذلك فقِيلَ لي: أهدّث هما امرأةٌ من قَومها 
كه عسل فقت الي امه قز ب فقلت: أما والله لَتَحْتالنَ له فقلت لِسودة بنتِ رَمْعةً: 
نه سينو مِنْكِ فإذا دنا مِنْكِ فقولي: أكَلْتَ مَغافيرَ؟ فاه سيقول لكِ: لاء فقولي له: ما هذه 
الرّبحُ التي أجِدُ منكَ؟ فَإنّه سيقول لكِ: سَمتّني حفصة شَرْبةَ عَسَلِ فقولي له: جَرَ نت كلد 
العُرْفْطَ» وسَأقولٌ ذلك» وقولي أنتٍ يا صَفِيةٌ ذلِكِ» قالت: تقول سَوْدةٌ: فوَالله ما هو إلا أن قام 
على الباب» فأرَدْتُ أن أباوئة با أمرتني به قَرّقاً منك فلمًا دنا منها قالت له سَوْدةٌ: يا 
رسو الله» أكَلْتَ مَغافير؟ قال: «لا», قالت: فما هذه الرّبيحُ التي أجدٌ منك؟ قال: «سَقتني 
حفصةٌ شرب عَسَلٍ فقالت: : جَرَسَت لله العزقط. فلم دار إل قلت نحو ذلك فلم دار إلى 
صَفِيَةَ قالت له مث ذلك» فلمًا دار إلى حفصةً قالت: يا رسولٌ الله ألا أسقِيكٌ منه؟ قال: دلا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سَوْدةٌ: والله لقد حَرّمْناهه قلت ها: اسكتي. 


E 


قوله: «باب لِم حرم ما سل كه 4 لكَ )» كذا للأكثرء وسَقَط من رواية النّسَفِيَ لفظ 
«باب)» ووَقَعَ بَدَلّه : قوله تعالى . 

قوله: ١حدّئني‏ الحسن بن الصَّبّاح» هو البزَّانُ آخره راء مُهْمَلة وهو واسطيٌ» نزلٌ بغداد 
ونّقه الجمهور وليه اللائ قليلا» وأخرج عنه البخاريٌّ في الإيهان والصلاة وغيرهما فلم يُكثر» 
وأخرج البخاريٌ عن الحسن بن الصّبّاح الرَعمّرانيّ» لكن إذا وم هكذا يكون ثيب جده» فهو 
الحسن بن محمد بن الصبّاح» وهو المرويّ عنه في الحديث الثاني من هذا الباب. 

وني الرواة من شيوخ البخاريّ ومن في متهم محمد بن الصاح الدُولاي» أخرج عنه 
البخاريٌ في الصلاة والبيوع وغيرهماء وليس هو أخاً للحسن بن الصّبّاح» ومحمّد بن الصّبّاح 
الج رجاتي أخرج عنه أبو داود وابن ماجّه» وهو غير الدّولاي. وعبدٌ الله بن الصاح العَطّار 
أخرج عنه البخاريّ في البُبوع وغيره» وليس أحدٌ من هؤلاء أخاً للآخر. 


rd 


قوله: سمح الرَبیح بنّنافع» أي: أله سمع» ولفظ «آله» يُرّف ححا ويُنطق به» وکل من به 


2/۹ 


۳۷1/۹ 


07 باب م / ح 0۸-017٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه» كما وَكَمَ التنبيه على لفظ «قال». 
3 ا E < f‏ 5 3 ر 

والربيع بن نافع: هو أبو توبة» بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة» مشهور بكنيته 
أكثرٌ من اسه حلب نزلَ رو أخرج عنه السّنّة إلا المَرّمِذيّ بواسطة إلا أبا داود 
فأخرج عنه الكثيرٌ بغير واسطةء وأخرج عنه بواسطة أيضاًء وأدرّكّه البخاري» ولكن ل أَرَ 
له عنه في هذا الكتاب شيئاً بغير واسطةء وأخرج عنه بواسطة إِلّا الموضع المتقدّم في المزارّعة 
(741) فاه قال فيه: قال الرّبيع بن نافع» ولم يَقَل: حدّثناء فما أدري لَه أو لم يَلقَه» وليس 
له عنده إلا هذان الموضعان. 

قوله: ١حدّئنا‏ معاوية» هو ابن سام بتشديد اللام» وشيخه يحيى ومن فوقه ثلائةٌ من 

قوله: «إذا حَرَمَ امرأته ليس بشيء' كذا للكُشْمِيهنيَ» وللأكثر: «ليست» أي: الكلمة» 
وهي قوله: أنتٍِ عل حرام أو: مُُرّمةٌ» أو نحو ذلك. 

قوله: «وقال» أي: ابن عباس مُسَدِلُا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: « لَمَدَكانَّ لَك في 
رول ألو اسوه حَسَتَة 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ يشير بذلك إلى قصّة التّحريم» وقد وَقمَ بَسطُ ذلك 
في تفسير سورة التحريم"» وذكرت في «باب مُوعِظة الرجل ابدّنه؛ في كتاب التّكاح؛ في 
شرح الحديث المطوّل في ذلك )2١191(‏ من رواية ابن عبّاس عن عمرّء بيانَ الاختلاف» 
هل المراد تحريم العَسَّل أو تحريم مارية؟ وأنَّهِ قيل في السّبّب/ غير ذلك» واستَّوعَبْت ما يَتَعلّق 
بوجه الجمع بين تلك الأقوال بِحَمدٍ الله تعالى. 

وقد أخرج النّسائيٌ (40") بسن صحيح عن أنس: أنَّ النبىّ كل كانت له أَمَة يَطَؤٌهاء فلم 
تَرّل به حفصة وعائشة حتّى حَرَّمَهاء فأنْرّلٌ الله تعالى هذه الآية: لأا أل لر محََمْ مآ أل 
َه َك . وهذا أصح طرق هذا السَّبّبء وله شاهدٌ مُرسل أخرجه الطَبَريٌ بسنب صحيح 

2 ١ 5 0-1 ¢ 

)١165 /۸(‏ عن زيد بن أسلمّ التابعيّ الشهير» قال: أصاب رسول الله د أمّ إبراهيم ولده في 


(١)في‏ التفسير, عند شرح الحديث .)591١(‏ 


كتاب الطلاق باب ۸ رح ۷١ 0۲٦۸-0۲٦٩‏ 


بیت بعض نسائه» فقالت: يا رسول الله» في بيتي وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماًء فقالت: يا 
ارات عد زر E a‏ 
حم مآ لأ َك 4 [التحريم:١].‏ قال زيد بن أسلَّم: فقول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام لَعْرٌ 
وإَّا تَلرّمه كمَارةٌ يمين إن حَلّفَ. 

وقوله: «ليس بشيءِ)» يحتمل أن يريد بالتفي التَطليقء ويحتمل أن يريد به ما هو أَعَمْ من 
ذلك» والأوّل أقرّبء ويُؤيّده ما تقدَّم في التفسیر )٤۹۱۱(‏ من طريق هشام الدستوائيّ عن 
يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها: في الحرام يُكَمَر. وأخرجه الإسماعيلَ”" من طريق 
د لبازد 7 عن معاوية بن سَلام بإسنادٍ حديث الباب بلفظ: إذا حَرّمَ 
الرجل امرأته» فإنّ) هي يمين يُكمّرها. فعُرفَ أن المراد بقوله: ليس بشيء» أي: ليس 

وأخرج النّسائِيٌ 0"57١(‏ وابن مَرْدويه من طريق سالم الأفآس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس: أنَّ رجلاً جاءه فقال: إن جَعَلت امرأتي عل حراماًء قال: كَذَّبتَ ما هي 
عليكٌ بحرا ثم تلا كايا يما آلب لِمَ حرم مآ امل ان ل © [التحريم:١]»‏ ثي قال له: عليك 
رف انتھی» وكأنّه أشار عليه بالرَّقَبة ف ا ع ف ان رین قاراد أن نکر الغا مق 
كقّارة اليمين لا أله تَعيّنَ عليه عِتنٌ اقب ويدلٌ عليه ما تقذّم عنه من التصريح بكفارة 
ال 

ثم ذكر المصتف حديتٌ عائشة في قصّة شرب النبيّ اة الحَسَل عند بعض نسائه فأورَدّه 
من وجهين: 

أحدهما: من طريق مُبيد بن عُمَير عن عائشة» وفيه: أن شرب العَسَّل كان عند زينب 
(۱) وأخرجه مسلم في «صحيحه) )۱٤۷۳(‏ (۱۹) عن يحبى بن بشر الحريري عن معاوية بن سلام بإسناد 


حديث الباب» وبرقم )۱٤۷۳(‏ (۱۸) من طريق هشام الدستوائي عن يحبى بن أب كثير بالإسناد نفسه 
وباللفظ المذكور. 


V۲‏ باب ۸ / ج ٥۲٦۸-0۲٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والثاني: من طريق هشام بن عَرُوة عن أبيه عن عائشة» وفيه: أن شرب العَسّل كان عند 
حفصة بنت عمر» فهذا ما في (الصحيحين). 

وأخرج ابن مَرْدويه من طريق ابن أبي مُلّيكة عن ابن عبّاس: أن شرب العَسّل كان عند 
سَوْدةء وأنّ عائشة وحَفصة هما اللتان تَواطَأنا على وَفْق ما في رواية عبيد بن عُمَير وإن اخمّلّفا 
صاخ البل: 

وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحَمْلُ على التعدّد» فلا يَممَنِع تعدّد السّبّب للأمر 
الواحد فإن جُنِحَ إلى التّرجيحء فرواية عبيد بن عُمَير نبت لمواققة ابن عباس لما على أنَّ 
المتظاهرتَينِ حفصة وعائشةٌ على ما تقدّم في التّفسير (4417)» وفي الطّلاق”" من جَزْم عمرٌ 
بذلك» فلو كانت حفصة صاحبةً العَسَل لم تُقرّنِ في التَظاهُر بعائشة» لكن يُمكِن تعدّد 
القصّة في شرب العَسَل وتحريمه واختصاص التزول بالقصّة التي فيها أنَّ عائشة وحفصة 
هما المتظاهرّتان» ويمكن أن تكون القصّة التي وَقَمَ فيها شرب العَسّل عند حفصة كانت 
سابقة. يويد هذا الْحَمْل أنه ل ميقع في طريق هشام بن عُرُوة التي فيها أنَّشّرب العَسَل كان عند 
حفصة تَعرّضٌ للآية ولا لكر سبب الثزول. 

والرّاجح أيضاً أن صاحبة الِعَسّل زينبُ لا سود لأنَّ طريق عُبيد بن حُمَيِر أثبّت من 
طريق ابن أبي مُلّيكة بكثير» ولا جائرٌ أن جد بطريق هشام بن عَرْوة» لأنَّ فيها أن سَودة 
كانت من واققّ عائشة على قوها: أجد ريج مَغافير. 

ويُرجّحه أيضاً ما مَكََى في كتاب الهبة )۲١۸۱(‏ عن عائشة: أن نساء النبيّ كلل كُنّ 
حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وم سَلَّمَةَ والباقيات في 
جزب» فهذا يُرجّح أن زينب هي صاحبة العَسَلء ولهذا غارّت عائشة منها لگونها من غير 
حزبهاء والله أعلم. وهذا أَوْلى من جَرْم الدّاووديٌ بأنَّ تسمية التي شَرّبَت العسلّ حفصةٌ 
)١(‏ كذا وقع في الأصول وني (س)ء والظاهر أنه سبق قلم من الحافظ رحمه الله» أراد أن يقول: في التكاح» 


فسبق قلمه فقال: في الطلاق» فإن الحديث الذي يشير إليه ليس في كتاب الطلاق, ولكنه في النكاح برقم 
(2011) في باب موعظة الرجل ابتتهء أحال إليه الحافظ قريباً على انصواب. 


كتاب الطلاق باب ۸ / ج ۵۲٦۸-۵۲٦7‏ و 


غَلَطَ وإنّا هي صَفيّة بنت حي أو زينب بنت جَځش. 

ومن جَنّحَ إلى الترجيح عیاض» ومنه/ تَلقَّفَ الفَرطْبيٌ وكذا تَقَلَه اليَوَويٌّ عن عياض 
وأقَرّه» فقال عياض: رواية عبيد بن حُمَير أؤلى لمواققتها ظاهر كتاب اللهء لأن فيه طون هرا 
َي € [التحريم:4]» فهوا يتان لا اکر وطحديك ابن عاس عن عم قال فكان الاساء 
انقَكَبَت على راوي الرّواية الأخرى. 

وتَعقّب الكزْمازيٌ مقالة عياض فأجا» فقال: متى جَوّزنا هذا ارقم الؤثوق بأكثر الرّوايات. 

وقال القُرطِْيَّ: الرّواية التي فيها أنَّ لمتظاهرات عائشةٌ وسودةٌ وصَفَيةُ ليست بصحيحة» 
لأنّا حالِفة للتلاوة لِمَجيئها بلفظ خطاب الاثتينِء ولو كانت كذلك ججماءت بخطاب 


جماعة المؤنّث. ثم تَقَلّ عن الْأصِيلَ وغيره أن رواية عبيد بن عَمَير أصحٌ وأولى. وما المانع 


أن تكون قصّة حفصة سابقةٌ» فلمًا قبل له ما قيل تَرّكَ الشرب من غير تصريح بتحريم» وم 
يَنزِل في ذلك شيم ثمَّ لما كرب في بيت زينب تظامرت عائشةٌ وحفصة على ذلك القول» 
فحَرّمٌ حينئذٍ العَسَلء فنزلتٍ الآية. 

قال: وأمّا ذكر سَودة معَ الجزم بالتّئنية فيمّن نَظاهَرٌ منهن» فباعتبار أا كانت كالتابعة 
لعائشة» وهذا وهَبّت يومّها هاء فإن كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليهاء وإن كان 
بعدّه فلا يَمتَنِع هبتها يومَها لعائشة أن يَتَرَدّد إلى سَودة. 

قلت: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك فإنَ ؤكْر سَؤْدة إن جاء في قصّة شرب الْعَسَل عند 
حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدّم من الجمع الذي ذَكّره. 


5 r 2 ر 5 ه 030 ر ۰ ع ص‎ nw 
وأما قصة العَسّل عند زينب بنت جَحش فقد صرح فيه بان عائشة قالت: تواطات أنا‎ 


A 


rs 1 5000 1‏ 3 5 أ و 3 2 Ea‏ 
وحفصة» فهو مطابق لما جَرَّمَ به عمر من أن المتظاهرتَينِ عائشة وحفصة وموافق لظاهر 
الآية» والله أعلم. ش 
رص و ٠. du‏ 57 2 ا o‏ 
ووّجّدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مَردويه "من طريق يزيد 


.)417715( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


۳۷۷/۹ 


V٤‏ باب ۸ / ح ۵۲۹۸-۵۲٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ES‏ لا بأس بهم وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. 


¢ 


ووَقَمَ في تفسير السَدّيّ: أن د شرب العَسّل كان عند أمّ سَلَمةَه أخرجه الطْبَريّ وغيره» وهو 
مرجوح لإرساله وشذوذه والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا حَجَاجٌ) هو ابن محمّد المصيصي. 

قوله: «رَمَمَ عطاء» هو ابن أبي رَباح» وأهل الججاز يُطلِقون الزّعمَ على مطل القول. ووَقعَ 
في رواية هشام بن يوسف عن ابن جُرّيج: عن عطاء» وقد مَََى في التفسير .)٤۹۱۲(‏ 

قوله: «أنّ النبيّ بل كان يَمْكّثْ عند زينبَ بنتِ جَحُش ويَشْرَب عندها عَسَلاً؛ في رواية 
هشام: يَشرّب عَسَّلاً عند زینب» ثم يَمَكّث عندهاء ولا مُغايَرة ببنهماء لأنَّ الواو لا ثُرَتّب. 

قوله: «فتواصيت» كذا هنا بالصَّادٍ من المواصاة» وفي رواية هشام: فتواطّيت» بالطاء 
من المواطأة» وأصله: تَواطأت بال همزة» فسّهّلَت ال همزة فصارت ياء وتَبَتَ كذلك في رواية 
1 2 
اي ذر. 

قوله: «أن أيّتنا دَخْلَ) في رواية أحمد )١0801(‏ عن حَجَاجٍ بن محمّد: أن أيّتنا ما دَحَل. 
بزيادة «ما»» وهى زائدة. 

5 0 و 2 م ر 5 595 

قوله: «إني أجد منك ريح مَغافِي أكلت مَغافير؟» في رواية هشام (5117) بتقديم: 
أكلت مَغافير» وتأخير: إن أجد. وأكَلتَ: استفهامٌ حذوف الأداة» والمغافيرٌ بالعَينِ ا لمعجَّمة 

4 ماه 5 ر‎ 2 ٠. ا‎ ۰ 2 = ٠. 
والفاء وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع تسخ البخاري. ووقع في بعض النسّخ عن مسلم في‎ 
بعض المواضع من الحديث بحذفِهاء قال عياض: والصَّواب إثباتها لأئّها عص من الواو التي‎ 
في المفرّده وإلَّا خذِفَت في كَرُورة الشّعر. انتهى» ومٌراده بالمُفرّد أن المغافير جمع مُغفور بضمٌ‎ 
أوّله. ويقال بثاء فة دل الفاء» حكاه أبو حنيفة الديتوَرَيٌ في «التبات».‎ 

- 5 8 ۴ س‎ 0 5 ٠. 5 2 

وقال ابن قتيبة: ليس في الكلام مفعول» بضم أوله إلا مُخفور ومغزول» بالغينٍ المعجمة 
من أساء الكَمْأة» ومُنخور» بالخاء المعجّمة» من أساء الأنف. ومُغلوق» بالعَينِ المعجّمة» 
واحد المغاليق. قال: والمُغفور: صَمْعْ حُلوٌ له رائحة كريهة. 


كتاب الطلاق باب ۸ / ح Vo ٥۲۹۸-0۲٦٩‏ 


وذكر البخاريّ”": أن المُغفور شَّبِيهٌ بالصمغ يكون في الرّمْتْ ‏ بكسر الرّاء وسكون الميم 
3 ر ٠ 3 ٠ 5 1 yê‏ 
بعدها مثلثة - وهو من الشجّر التي ترعاها الإبل» وهو من الختمض» وي الصمغ المذكور 

3 2 200 

خلاوة» يقال: أغفرَ الرمث: إذا ظهرَ ذلك فيه. 
وذكر أبو زيد الأنصاريّ أ ن المُغفور يكون أيضا/ في العُشّر به بضمٌ المهمّلة وفتح المعجّمة”" 

وني الام والسّلم والطلح””. 
واختّلف في ميم مُغفور» فقيلٌ: زائدة» وهو قول المَرّاءء وعند الجمهور أنَّا من أصل 

الكلمة» ويقال له أيضاً: عفار بكسر أوّله ومُعْمَر بض أله وبفتحه وبكسره» عن الكسائيّ؛ 

والفاء مفتوحة في الجميع. 

E‏ »ها الت و 
وقال عياض: رَعَمَ المهلب أن رائحة المَغافير والعرفط حَسنة» وهو خلاف ما يقتضيه 
الحديث» وخلاف ما قاله أهل اللّغة. انتهى» ولعل المهلّب قال: ١خبيثة)‏ بهُعجَمة ثم موحّدة ثم 

تحتانيّة ثم مُثلثة» فتَصَحَمَتء أو استَنَدَ إلى ما بقل عن الخليل وقد تَسَبَه ابن بَطَّالٍ إلى «العين»: 

أن الكرفط م العضاوء والعضياة: كل م له شرك وإذا اقلق به كانت له رائ تة 

تُشبه رائحة طيّب التبيذ. انتهى» وعلى هذا فيكون ربح عِيدان العُرفط طيباًء وريج الصّمغْ 
و و 

الذي يَسيل منه غير طيبةء ولا مُنافاة في ذلك ولا تصحيف. وقد حكى القرطبىٌ في «المفهم» 

أن رائحة ورّق العُرفط طيّبةء فإذا رَعَته الإبل حبنت رائحَته» وهذا طريق آخر في الجمع 

ذا 
قوله: «فدّخَلَ على إحداهما» لم أف على تعيينهاء وأظنها حفصة. 

)١(‏ كذا نقل الحافظ هذا عن البخاري» ولم نقف عليه في شيء من مواضع الحديث عنده في النسخة اليونينية» 
ولم ينقله عنه أحد من شراح البخاري» لكن نقل نحوّه ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة 
من سورة التحريم» وأن البخاري قاله هنا عند شرح هذا الحديث» فلعله وقع ذلك لما في نسخة من 
البخاريء مما لم يقع لناء والله أعلم. 

0 شجر له صمغ. انظر «اللسان» (عشر). 

(۳) التهام: نوع من النبات لا تأكله العم إلا في الجدوبة. والسَّلّم: صَربٌ من الشجرء واحدها سَلَّمةء يُدبغ به. 
والطّلح: شجر له شوك ينبت في بطون الأودية. انظر «اللسان» (ثمم) و(سلم)ء و(طلح). 


۳۷۸/۹ < 


V٦‏ باب ۸ / ج ٩۲۹۸-0۲٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقال: لا بأس شَرِيْتُ عَسَلاَه كذا وَقع هنا في رواية أبي ذرٌ عن ا 
للماقينّ: «لابل شَرِبتٌ عَسَلاً» وكذا وَقَمَ في كتاب الأييان والنذور (5141) للجميع» حيثُ 
ساقه المصتف من هذا الوجه إسناداً ومتناًء وكذا أخرجه أحمد (70807) عن حَجّاج» ومسلمٌ 
)7٠١/1417(‏ وأصحاب السَّئّن”" والمستخرّجات من طريق حَجّاجء فظَهّرٌ أن لفظة «يأس» 
هنا مُغْبّرة من لفظة «بل»» وفي رواية هشام: فقال: «لاء ولكتي كنت أشرّبٌ عَسَلاً عند 
زينب بنتٍ جحش»2”". 

3 0 ب 5 6 5 و 2 5 ۶ 7 

قوله: «ولن اعود له» زاد في رواية هشام: «وقد حَلَفتٌ لا تخبري بذلك احدا)» ومهذه 


وساة ت 2-2 


الزيادة دة تَظهَرٌ مناسَبة قوله في رواية حَجّاج بن حكر" : فتزلت: يتاغا لی لِم رم ما أحل الله 


لك 4 [التحريم:١].‏ 
قال عياض: حُذْفّت هذه الزيادة من رواية حَجَاجٍ بن محمّدء فصارٌ النّم مُشْكِلاًء فزالٌ 


00 ع 7 0 ۾ 
واستَدَلٌ القَرطْبيٌ وغيره بقوله: «حَلّفت» على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله 


تعالى: 8 قد فرض الله لك جيك ) هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: «حَلّفت»» 
فتکون الكقارة لأجل اليمين لا لمجرّدِ التحريم» وهو استدلال قوي لمن يقول: إن 
التّحريم لَغْوٌّ لا كقارة فيه بمُجرده"» وحمل بعضهم قوله: «حَلَفتُ» على التّحريم ولا 
مسار 


ب ا SES‏ ييا أل لِم حرم مآ أل َه لك € إلى 


ر 
2 


اه » وهذا أوضّحٌ من رواية أبي ذرٌ. 


)١(‏ أبو داود برقم »)۳۷۱٤(‏ والنسائي بالأرقام )۳٤۲۱(‏ و(71/45) و(07”9468. 

(5) لفك عرق 41 

(۳) يعني رواية الباب» وستأتي أيضاً برقم (57901). 

)٤(‏ كمسروق والشعبي وربيعة» وهو قول أصبغ من المالكية» وقد قدَّم الحافظً ذكرهم في شرحه للباب السابع من 
هذا الكتاب. 


كتاب الطلاق باب ۸ / ح VV ٥۲۹۸-0۲٩٩‏ 


مت 


قوله: $ وإِذأ سر لبن إل بَعَضِ أرْونيو حًا لقوله : بل شَرِبْت عَسَلاً» هذا القدر بَقَيّة بقَبّة 
لح ا ع ا لع sS‏ 
وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم (141/4) »)۲١(‏ وكأن المعنى: وأمًا المراد بقوله 
تعالى: و سال إل بض ريده حَدِيئًا 4 فهو لأجل قوله: «بل ربت عَسَلدً) والنكتة 
فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضيةء لأَئّها قبل قوله: إن كنوب 
الروايات عن البخاريّ على هذا إلا النَسَفيّ » فوَقَ عنده بعد قوله: فنزلت: ياعا انى لِمَ 
حرم مآ أل َه لَك > ما صُورتُه: قوله تعالى: :إن نويا إلى أله & لعائشة وحفصة ولذ اسر 
لبّيُ إل بَحَضِ روجو حًا € لقوله: «بل كربت عَسَلاً»» فجَعَلٌ بقيّة الحديث ترجة للحديثِ 
الذي يليه» والصّواب ما وقمّ عند الجماعة» لمواققة مسلم وغيره على أن ذلك من بقيّة 
حديث ابن عمَّير. ١‏ 

قوله: «كان رسول الله اة نِبٌ العَسّل وا خَلْوَّى» قد أفرَّدَ هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيأتي في الأطعمة »)047١(‏ وني الأشربة (0019)» وني غيرهما (5715 و0787 
و۷۲ ) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عُرُوةء وهو عنده بتقديم الَلوَّى على الحَسَلء 
ولتقديم كل منهها على الآخر جهةٌ من جهات التّقديم؛ فتقديمٌ الكل لكر ولأنه/ أصل 

من أصول ا خلوّى: ولأنّه مُفرّد والخلوّى مركب وتقديم الخلوَى لشمولها وتتَوّعها لأتّها 
تَحَذّ من العَسل ومن غيره» وليس ذلك من عَطف العام على الخاصٌ كا رَعَمّ بعضهم» وألا 
العام الذي يدل الجميعٌ فيه. 

اللو بضمٌ أوّله ولیس بعد الواو شي لوو عت «الحلواء» في أكثر الرّوايات عن أبي 
أسامة بالمدٌ» وفي بعضها بالقَصرء وهي رواية عل بن مُسهر"» وذَّكَرت عائشة هذا القَذرَ 


إل َه واتفقت 


)١(‏ لا ندري ما وجه إيراد الحافظ هذه اللفظة بهذا الضبط إلا إن أراد أن ينبه على أن في هذه الكلمة ثلاث لغات» 
وأن هذه ثالثهاء لكن لم ترد في شيء من روايات الصحيحء وإنما جاءت في رواية ابن سعد في «الطبقات» 
0 "عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. 

(5) يعني رواية هذا الباب» وستأتي في مواد ضع أخرى من «الصحيح». 


۳۷4/۹ 


۷۸ باب ۸ / ح ٥۲۹۸-0۲٦7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ف أوَل ديق ا و و ا 
مبسو طا في كتاب الأطعمة (471 5) إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «وكان إذا انصَرّفَ من العَصر» كذا للأكثر O‏ فز عدا بن 
عرُوة فقال: «الفجرا» أخر جه عبد بن حميد في «تفسيره» عن أبي التعمان عن ماد ويساعده 
رواية يزيد بن رُومان عن ابن عبّاسء ففيها: وكان 0 لله يك إذا صل الصّبح جَلسَ في 
مُصَلَا وجَلَّس الناس حوله حى تَطلّع الشمس» ثم يدل على نسائه امرأة و 
عليهنَ ودعو من فإذا كان يوم إحداهُنَ كان عندهاء الحديتٌ» أخرجه ابن مَرْدويه” 

ويُمكين الجمع بأنَّ الذي كان يقع في أوّل النّهار سَلاماً ودعاءً مَحْضاً"» والذي في 
آخره معه جُلوس واستئناس ومحادئة» لكنّ المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية 
حماد بن سَلَمَةَ شَادَةٌ. 

قوله: «دخلّ على نسائه؛ في رواية أي 0 : «أجارٌ إلى نسائه» أي: مَكّى» 
ويجيء بمعنى قَطَعّ المسافة» ومنه: «فأكون أنا 
مسافة الصراط. 

قوله: «فیذنو منهنَّ) أي: فيقبَلُ ويباشر من غير جماع» كا في الرّواية الأخرى”" 

قوله: «فاحتّبّس» أي: أقام» زاد أبو أسامة: عندها. 

قوله: «فسألت عن ذلك» ووّقمَ في حديث ابن غاس يبان ذلك ولفظه: فأنكرّت عائشة 
احتباسه عند حفصة. فقالت لجويرية حَبَشِيّةَ عندها يقال لها خضراء: إذا دحل على حفصة 
فادخلي عليهاء فانظري ما يصنع. 
)١(‏ تقدمت إشارة الحافظ لهذه الرواية قريباًء وهي أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» (81/715). 
(۲) كذا جاءت هذه الألفاظ بالنصبء وكان الوجه رفعها إلا على تقدير أن تكون اسم أن مؤخراًء والله أعلم. 
(۳) هذه قطعة من حديث سيأتي برقم »)۷٤۳۷(‏ وأخرجه مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 5. 


)٤(‏ يعني رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ووقع التصريح به في حديث آخر لعائشة من رواية ابن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها عند أحمد )۲٤۷٦١(‏ وأبي داود (7116). 


كتاب الطلاق باب ۸ / ح ۵۲۹۸-۵۲۲٩‏ ۷۹ 


قوله: «أهدّت ها امرأةٌ من قومها عُكَةَ عَسَل» لم قف على اسم هذه المرأة» ووّقمٌ في حديث 
ابد هكاين اا أهدوت اة غك فها ع من الطائفب: 

قوله: «فقلت لسَوْدة بنتٍ رَمعةً: نه سينو منك» في رواية أ ااا سامة: : فذّكرتٌ ذلك لسَودةٌ 
وقلت ها: إلّه إذا دحل عليك سيدنو منك» وني ةدو سل اك فل اف 
فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولي: ريح المَغافير. وقد تقدَّم شرح المَغافير قبل. 
حفصة). 

قوله: اجَرّسَت» بفتح الجيم والرّاء بعدها مُهمّلة» أي: رَعَت نحل هذا العَسَّل الذي 
0 شَرِبْتَهُ الشَّجَرَ المعروف بالعرفط. وأصل الجترس: لصوت المَقَىّ» ومنه في حديث صفة 
الجنّة: مع جرس الطَّر”". ولايقال: جَرَسٌَ بمعنى: رَعَىء إلا للبّحلء وقال الخليل: جَرَمَ 
التحل الصا ن 10 
إذا. والشمي لتيل على ما وقي روايته. 

قوله: «العُرُفْط) رد بضمٌ المهمّلة والفاء بينههما راءٌ ساكنة وآخره طاءٌ مُهمّلة كله هو ال 
الذي صَمْعْه المَغافيي. 

قال ابن قُتَيبة: هو نبات مر له وَرَقه عريضة تقرس بالأرض» وله شّوكة وثّمَّرة بيضاءً 
كالقُطنِء مثل زر القميص» وهو خبيث الرّائحة. قلت: وقد تقدّم في حكاية عياض عن المهلّب 
ما شلق رات ال قط السك مق فا فا 

قوله: «وقولي أنتٍ يا صَفَيًّ) أي: بنت حي آم اميق وف رواية أي أسنامة: وُولنية 


ع س ب 0 م 

أنتِ يا صفية؛ أى: قول الكلام الذى عَلَّمنه لسَوّدة» زاد أبو أسامة في روايته: وكان 

(١)لم‏ نقف عليه فيا بين أيدينا من المصادر» وأسند الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص0١‏ من طريق 
الأصمعي قال: كنت في مجلس شعبة؛ قال: فيسمعون جرش طير الجنة» فقلت: جَرْس؟! فنظر إِليّ فقال: 
لوا عنه» فإنه أعلم بهذا متا. وهذا الخبر أورده ابن الأثير في «النهاية»» والجوهري في «الصحاح» 
مادة (جرس). 


۳۸۰/۹ 


۸۰ باب ۸ / ح ٥۲۹۸-۰۲٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله اة يشتد عليه أن يوجَّد منه الرّيحٌ» أي: الغير الطيّب» وفي رواية يزيد بن 
رُومان عن ابن عبّاس: وكان اشد شيء عليه أن يُوجّد منه ريخ شيء'"» وفي رواية اد بن 
سَلَّمةً: وكان يكرّه أن يو جد منه ريح كريبة» لاله يأتيه الملّك» وفي رواية ابن أبي مُلّيكة عن 
ابن عبّاس: وكان يُعجبّه أن يُوجّد منه الرّيحٌ الطيّبٌ . 

قوله: «قالت:/ تقول سَودة: فوَالله ما هو إلا أن قامّ على الباب» فأرّدْت أن باو بالذي 
أمَرتَني به قَرَقاً منك» أي: حوفا» وني رواية أبي أا فلا د ل جل دة قالت: تقول 
سودة: وَالله لقد كدت أن أَبادرّه بالذي قلت لي. وضُبط «أبادئه» في أكثر الرّوايات بالموحّدة من 
المباأة» وهي بالهمزة» وفي بعضها بالنونٍ بغير همزة من المناداة» وأمّا اأباِره في رواية أبي 
أسامة فون المبادّرة» ووَقَمَ فيها عند الكُشْمِيهنيَ والأَصِيلَ وأبي الوَقْت كالأرّل بالهمزة 
يدل ارا وى روا ابن عساكن_الون: 

قوله: «فلمًا دارٌ إل قلت نحوّ ذلك. فلم دارٌ إلى صي قالت له مِثْلَ ذلك» كذا في هذه 
الرّواية بلفظ: SS DE‏ کک افو 
الس فيه أنَّ عائشة لما كانت المبتّكرة لذلك ءَ عبرت عنه بأيّ لفظ حَسَن ببالها حينئذ» فلهذا 


م 


و 


الك لووول فذل :ول بر قاد ترقا وا ددرشرل حيء القن مان كرك فم زف ل 
كني e‏ ركهم يلفط «مثل». هذا الذي ظَهَرَ لي 
في القّرق أوّلَه ثم رابجعت سياق أبي أسامة فوّجّدته عَبّرَ بالكل في الموضعينء فعَلَبَ على 
الظَّنَ أنّ تغييرَ ذلك من تصرف الرّواة والله أعلم. 

قوله: «فلمًا دار إلى حفصة» أي: في اليوم الثّاني. 

قوله: «لا حاجة لي فيه؛ كأنّه اجتَنبَهِ لما وَقعَ عنده من تَوارٌد النُسوة الثلاث» على أنه تسات 
من شُربه له ریځ مُنگرة» رکه حساً للمادة. 

قوله: «تقول سَودة» TR ET‏ سبحان الله ! 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: سيء. 
(۲) تحرف في (س) إلى: ابن أبي. 


كتاب الطلاق باب۸ / ج 9۲1۸-0۲٦٦‏ ١م‏ 


قوله: «والله لقد حَرّمْناه) بتخفيف الرَّاء آي مَتَعناه. 

قوله: «قلت ها: اسكتي» كأنّها حَشيّت أ ن يشر ذلك فيظهرٌ ما دَبّرَنُه من كيدها لحفصة. 

yy‏ 10000 تُعدَّر فیا يقع 
منها من الاحتيال فيا يَدقّمُ عنها ترف صَرّتها عليها بأيّ وجو كان» وكَرجَمَ عليه المصنّف 
في كتاب ترك الجيّل (1۹۷۲): «ما يُكرّه من احتيال المرأة مع" اروج والشّرائر». 

وفيه الأخدٌ بالحزم في الأمور ورك ما يشتبه الأمرٌ فيه من المُباح ححشية من الؤقوع في 
المجدون ١‏ 

وفيه ما يَشهد بعلو مريب عائشة عند النيّ یی حتَّى كانت ربا هاما وطيعها في كل 
شيء تأمُرها به حى في مثل هذا الأمر مع الرّوج الذي هو أرقّع الناس قَذْراً. 

وفيه إشارةٌ إلى وَرَع سَؤْدة لما ظَهَرَ منها من اندم على ما فعَلّت, لأا واقَقَت أوَّلاً 
على ع توف حفصة عليه بمزيد الجلوس عندها ببب العَسَله ورأت أن الَوَضّل إلى 
بلوغ المراد من ذلك بحسم مادّة شرب العسّل الذي هو سَبب الإقامة» لكن أنكرَت 
بعد ذلك انه ت ب عليه مم الت ل من أمر كان يشتهيه» وهو قرب العَسَّل مع ما 
تقدّم من اعتراف عائشة الآمرةٍ ها بذلك في صَدر الحديث. فأحذّت سَوْدة عا 
وَقمّ منهنّ في ذلك» ولم تسر على التّصريح بالإنكار» ولا راجَعّت عائشة بعد ذلك لما 
قالت لها: اسکتي» بل أطاعتها وسَكنت ل تقدَّم من اعتذارها في أا كانت تهائاء وإنَّا 
SS‏ لت 1 
تَعضبَهاء وإذا أغضَّبتها لا تأْمَنْ أن د تير عليها خاطرٌ النبّ بي ولا تحتمل ذلك فهذا 
معنى خوفها منها. 
)١(‏ وقع في (س): الغيراء. 
(۲) تحرف في الأصول و(س) إلى: منء والمثبت على الصواب من شرح الحافظ للترجمة في موضعهاء وهو الذي 


لجميع رواة البخاري دون خلاف كا في اليونينية. 
(۳) تحرف في (س) إلى: لحسم. 


۳۸۱1/۹ 


AY‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وفيه أن عمد القَسْم اللَيلُ» وأنَّ اهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع» لكن بشرطٍ أن لا 
تقع المجامّعة إلا مح التي هو في توتها کا تقدّم تقريره. 

وفيه استعمال الككنايات فيا يُستّحيا من ذكره لقوله في الحديث: فيَدنُو منهن والمراد: 
فقيل ونحؤٌ ذلك» ويُحَقَقٌ ذلك قول عائشة لسّودة: إذا دحل عليك فإنَّه سيدو منك 
فقولي له: إن أجدٌ كذا. وهذا إلا يَتَحقّق قرب القّم من الأنف» ولا سيا إذا ل تكن 
الرّائحة طافحةء بل المقام يقتضي أن الرّائحة ل تكن طافحةً لأا لو كانت طافحة لكانت 
بحت يُدرِكها النبيّ بل ولَأَكَرٌ عليها عَدَمَ وُجودها منه» فلم أقَرّ على ذلك دَلَّ على ما 
قَرّرناه نا لو قَدّرَ وُجودها لكانت حَحفيّ وإذا كانت تَحفيّة لم تدرك بمُجِرَّدٍ المجالّسة 
والمحادثة من غير قرب القّم من الأنف. والله أعلم. 

4- بابٌ لا طلاق قبل اح 

وقول الله تعالی: تاا ادبن ءامنا إا تکختم الْمُؤْمئتٍ در طَلَقَتمُوهُنَ من ّل أن 


د و ر Fle‏ ر رسو اب يد ساس و وے 000200 4 


- ود‎ 0 e 
تمسوهري فما کم عليه من عِدَوَ ت ونها فميّعوهن وسرحوهن سراحا جميلا‎ 


RA 


وقال ابن عباس : جَعَلَ الله الطّلاقّ بعد التكاح. 

وروي في ذلك عن علي وسعيدٍ بن المسيّبٍ وعُرُوةٌ بن الرْبَيرِ وأبي بكر بن عبد الرّحنٍ 
وبي الله بن عبد الله بنِ عُتبة وأبانَ بن عُهانَ وعلٌ بن حُسَينٍ وشريح وسعيد بنِ جُبرٍ والقاسم 
وسال وطاووس والحسن وعِكرمةً وعطاءِ وعامر بن سعدٍ وجابر بن زيل ونافع بن جر ومحمّدِ 
ابنٍ كَعْبٍ وسليانَ بن يسار ومجاهدٍ والقاسم بن عبدٍ الرَّحمنٍ وعَمُرو بن هَرم والشعبيّ: ہا لا 

قوله: «باب لا طلاق قبل يكاح» وقول الله تعالى: يأ اَذ ءامنا دا تحسم الْمؤْمتِ 
مَرَاِحَا میا ) [الأحزاب:44]» سَقَط من رواية أي ذرٌ: «لا طلاق قبل نكاح» وتَبَتَ عنده: 
«باب يتأ أل اموا دا كحت متت 24 فساقٌ من الآية إلى قوله: طمن عدو 


كتاب الطلاق باب ۸Y ٩‏ 


وحَدَّفَ الباقي» وقال: الآية. واقتَصر الّسَفِيَ على قوله: «باب «إيكأيها ادن اموا إذا كحم 
لومت 4 الآية). 

قال ابن التين: احتجاج البخاريّ بهذه الآية على عَدَم الوقوع لا دلالة فيه. 

وقال ابن المنيّر: ليس فيها دليلء لأنَّا إخبارٌ عن صورة وَقعَ فيها الطّلاق بعد التُكاح» 
ولا حَصرَ هناك» وليس في السياق ما يقتضيه. 

قلت: المحبّجٌ بالآية لذلك قبل البخاريّ رمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: جَعَلَ الله الطَّلاقّ بعد التُكاح» هذا التّعليق طَرّف من أَنْرِ 
أخرجه أحمدٌُ فيا رواه عنه حرب من مسائله» من طريق قَتادة عن عكرمة عنه”"» وقال: 

وأخرج الحاكم (۲/ )٠٠٠١‏ من طريق يزيد النّحويٌ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
ما قالها ابن مسعود وإن يكن قاها فرَلَةٌ من عالم في الرّجل يقول: إذا تزوّجت فلانة فهي 
طالق» قال الله تعالى: یتام لرن امنا دا كحنم لومت رموه 4 [الأحزاب:14]» 
ول يَقّل: إذا طَلَّمثُم امؤمنات ثم َگحتّموهٌُ. 

وروی ابن خُريمة والبيهقيُ”" من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جُبَير: سل ابن عبّاس 
عن الرجل يقول: إذا تروت فلانةً فهي طالق» قال: ليس بشيءء إا الطّلاق لما مَلكَ. 
قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقَتَ وقتاً فهو کا قال» قال: يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمن لو كان كا 


ع ا 


قال لقال الله: إذا طَلََّتُم المؤمنات ثم تَكَحَتّموهن. 


(1)لم نقف عليه من هذه الطريق في المطبوع من «مسائل حرب»» وقد رأيناه فيه 01 من طريق عاصم الأحول 
عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» )۱۱٤٤۸(‏ من طريق ابن جريج عن 
عطاء» عنه. 

(0) لم نقف عليه في شيء من كتب ابن خزيمة المطبوعة» وكذا لم نقف عليه مسنداً في كتب البيهقي» لكن أورده في 
«معرفة السنن والآثار» برقم »)١71(‏ وفي «السنن الصغرى» »)۲٠٠۱(‏ وقد أسنده حربٌ في «مسائله» 
ما 


۸/۹ 


A٤‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی عبد الرَّزَاقَ )١١444(‏ عن التّوريٌ عن عبد الأعلى عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
عبّاس قال: سألّه مروان عن د سیپ له وَقّتَ امرأة: إن تزوَّجَها فهي طالقٌ فقال ابن عبّاس: لا 
طلاق حنَّى تنک ولا عت حتى تَلِكَ. 

وأخرج ابن أبي حاتم (۱۰/ 7147) من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جُبَير عن 
ابن عبّاسء فيمّن قال: كل امرأة اتر 


0 


أترَوّجُها فهي طالق: ليس بشيء» من أجل أنَّ الله يقول: 
تاا أ آذ لذن اموأ إذا كحم الْمُؤْمِئَتٍِ 4 الآية» وأخرجه ابن أبي سَيْبة (0/ 18) من هذا 
الوجه بنحوه. 

ورُوّيناه مرفوعاً في «فوائد أ بي إسحاق بن أبي ثابت» بسنده إلى أبي وي ا 
حَجَجت سنة ثلاث عشرةً ومئةء فدّحَلت على عطاء فسئل عن رجل عرضّت عليه امرأة 
ليتزرّجها فقال: هي يوم أترّوّجها طالقٌ اله قال: لا طلاق فيا لا ملك عقدته. يأر ذلك عن 
ابن عباس عن النبيّ يك وفي إسناده مَن لا يعرف . 

قوله: «وروي ني ذلك عن عل وسعيد بن المسيّب وعُرُوة بن/ الربير وأبي بكر بن عبد الرّحمن 
وعبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ وأبانَ بن عُنْان وعلّ بن حُسَين وشريح وسعيد بن جُبَير 
والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سَعْد وجابر بن زيد ونافع بن 
جبير ومحمّد بن كَعْبٍ وسليان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرّحمن وعَمُرو بن هَرِمٍ 
والسَعْبِيٌّ: أا لاتطلّق» قلت: اق“ قتَصَرٌ البخاريّ في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يَذكر 
فيه حبرا مرفوعاً صريحاء رَمزاً منه إلى ما سبيت في ضمنها من ذلك. 

فأمّا الأثر عن علي في ذلك» فرواه عبد الرَّزّاقَ )٠٠٤١٤(‏ من طريق الحسن البصريّ 
قال: سال رجل علي قال: قلت: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق؟ فقال عليٌ: ليس بشيءِ. 
)١(‏ وأخرجه الدولابي في «الكنى» (514)» ومحمد بن سعيد الحراني في «تاريخ الرقة» (١١۳)ء‏ والطبراني في 


«الكبير؟ برقم )١١1471‏ من طريق أيوب بن سليهان الجزري عن عطاء عن ابن عباس عن النبي كلل 
وأخرجه كذلك الحاكم ۰/۲ لکن زاد بين أيوب بن سليمان وبين عطاء: ربيعة بن أبي عبد الرحمن 


كتاب الطلاق باب Ao ٩‏ 


ورجاله ثقات إلا أنَّ الحسن لم يسمع من عام وأخرجه البيهقي (۷/ )۳۲١‏ من وجه آخر 
عن الحسن عن علٌِ» ومن طريق النَّرّال بن سَبْرة عن علٌِ. 

وقد روي مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقيٌ وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرّحمن بن 
رُقيش أنه سمح خالّه عبد الله بن أبي أحمد بن جَحش يقول: قال عل بن بي طالب: حفظت من 
رسول الله عَلةِ: «لا طلاق إلا من بعد نكاح» ولا يتم بعد احتلام» الحديث» لفظ البيهقيّ؛ 
ورواية أبي داود مختصرة' '» وأخرجه سعيد بن منصور )1١70(‏ من وجه آخر عن عل مولا 
وأخرجه ابن مجه )٠١44(‏ مختصراء وني سنده ضعف”". 

وأا رايا لجيه E‏ 
ا لجڙري: آله آل سعيد بن السب وسعيد بن یر وعطاء بن آي وباح عن طلاق الرّجل ما 
م يكح فكلّهِم قال: لا طلا قبل أن نی إن سََاها وإن لم يُسمّها. وإسناده صحيح. 
وروی سعيد بن منصور (۱۰۳۲) من طريق داود بن أبي هند" عن سعيد بن المسيب قال: 


5 2 0 7 0 م 
لا طلاق قبل يكاح. وسنده صحيح أيضاء ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد. وقال سعيد 


e 


لزه افصو 1 دنا هُسیم» أخيرنا محمد بن خالد» حدثني عدي بن كعب قال: 
جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» 
فقال له سعيدٌ: كم أصدّقها؟ قال له الرّجل: لم يُتزوجها ا فقال له 
سعيد: فكيف يُطلّق من ل يُتزوّخ؟! 


وأمًا عَرْوة ب ا فال اين معيو حدّثنا اد بن زيد عن هشام 


)١(‏ رواية البيهقي في «سننه الكبرى» ٥۷/١‏ كرواية أبي داود (۲۸۷۲) مختصرة أيضاًء دون ذكر 
الشاهد, بلفظ: «لا ُنَم بعد احتلام» ولا صّمَاتَ يوم إلى الليل»» وأخرجه بتمامه من الطريق 
المذكورة عن عل الطبرانيٌ في «الأوسط» )١40(‏ وني «الصغير» (35175).» والطحاوي في «شرح 
المشكل» (108). 

(۲) في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك الحديث. 

(۳) ورد به عنده يحبى بن سعيد الأنصاري. 


۸٦‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عُرُوة» أن أباه كان يقول: كل طلاق أو عِتق قبل الجلكِ فهو باطلّ. وهذا سند 

وأمّا أبو بكر بن عبد الرّحمن وعبيد الله بن عبد الله» فجاء في أثر واحدٍ مجموعاً عن 
سعيد بن المسيّب والثلاثة المذكورينَ بعدّه» وزيادة أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن» فرواه 
يعقوب بن سفيان”" والبيهقيٌ (۷/ )77١‏ من طريقه من رواية يزيد بن الماد عن المنذر بن 
عللّ بن أبي الحَكم: أن ابن أخيه حَطّب ابنة عَم فتشاجّروا في بعض الأمر» فقال المعّى: 
هي طالق إن تَكّحتها حتى آكُل العَضِيض - قال: والمّضيضٌ: طَلْعُ البّخل الذكر - ثم 
نموا على ما كان من الأمرء فقال المنذر: نا آنيكم بالبيان من ذلك. فالطلى إل ك ب 
المسيّب فذّكر له» فقال ابن المسيّب: ليس عليه شيع طَلَّنّ ما لا يَملك. قال: ثم ني سألت 
عروة بن الزْبِير فقال مثل ذلك ثم سألت أبا سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن فقال يمثل ذلك ثم 
سألت أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك» ثمّ سألت عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةَ بن مسعود فقال مثل ذلك» ثمّ سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل 
سألت أحداً؟ قلت: نعم» فسََاهمء قال: ثمّ رجعت إلى القوم فأخيرتهم. 


وقد روي عن عروة مرفوعاًء فذّكر الَرَمِذى في «العكّل»”" أنه سألّ البخارى: 


a te 
6 aA 


حديث في الباب أصح؟ فقال: حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جد" » وحديث 
هشام بن سعد عن الزَهْريٌ عن عرُوة عن عائشة. قلت: إن بشْر بن السَّريٌّ وغيره 
قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهْريٌ عن عُروة مُرسلاك قال: فان اد بن خالد 


)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» له /١‏ 707 و008. 

(5) «العلل الكبير طبعة حمزة ديب مصطفى /١(‏ 577-870)» وطبعة صبحي السامرائي وأصحابه 
)°۳( 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» 0( وآبو داود (۲۱۹۰)»ء والترمذي (١۱۱۸۱)ء‏ وابن ماجه )۲۰٤١(‏ 
وإسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه كذلك مرسلاً ابن عدي في «الكامل» ۷/ ٠١4‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن 
سعد عن عروة» ثم قال: وبعضهم يوصله. 


كتاب الطلاق باب AV ٩‏ 


رواه عن هشام بن سعد فوّصّله''". 
قلت: أخرجه ابن أبي َة (17/0) عن حمّاد بن خالد كذلك» وخالقهم عل بن الحسين 
.< 5 5 2ه 0 و 5 2 ت 2 5 1 
ابن واقد» فرواه/ عن هشام بن سعد عن الزهري» عن عروة» عن المسوّر بن محرّمة مرفوعاء 
٤‏ سه ا 0 ع 5 
أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۸(‏ وابن خرّيمة في «(صحيحه»» لکن هشام بن سعد أخرّجا له في 
المتابعات» ففيه ضعف» وقد ذكر ابن عدي" هذا الحديث في مناكيره. 
وله طريق أخرى عن عُروة عن عائشة» أخرجه الدَارَقطنیٌ (77*) من طريق مَعمّر 
س 3 3 6 “ظ 0000 © لان 5 
ابن بکار السّعديٌ» عن إبراهيم بن سعد, عن الزهْريٌ» فذكره بلفظ: أن النبىّ ڪيه بَعَث 
أبا سفيان على نجرانَ. فذكر قصّة وني آخره: فكان فیا عَهدَ إلى أبي سفيان أوصاه بتَقوّى الله 
وقال: الا يلق رجل ما لم يتكح» ولا يق مالم ملك ولا ذد في معصية الله)» ومَعمر 
ليس بالحافظ. 
1 00 5 ا 
وأخرجه الدَارَقطنٌ أيضاً (7910) من رواية الوليد بن سَلَّمة الأردنيٌ عن يونس عن 
E 0‏ 5 ور 
الزْهْريٌّ. والوليد واوٍ. ولما أورَدَ الترمذي في «الجامع» )۱۱۸١(‏ حديث عمْرو بن شعيب قال: 
ليس بصحيح”". وني الباب عن عل ومعاذ وجابر وابن عبّاس وعائشة. 
2 : ۾ أده 2 31 ل ار . . 
وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخريج أقوال من عَلَىَ عنهم البخاري في هذا الباب روايات 
(۱) يعني وصله بذكر عائشة» وهو موقوفٌ عليهاء لا کا يُوهمه اختصار الحافظ رحمه الله» لأن نص كلام 
البخاري: إن خالد بن حماد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفاً. كذلك 
جاء في «العلل الكبير» طبعة السامرائي وأصحابه» وكذلك هي رواية ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد 
التى أشار إليها الحافظ وأخرجه كذلك البيهقي في «الكبرى» 07١/1‏ ونص عليه الدارقطني في 
«العلل» «(TAI‏ ووقع ف طبعة حمزة ديب من «العلل الكبرى» سقط وإقحام» حيث أسقط کر 
عروة» وأقحم ذكر النبي ية بعد عائشة. 
(۲) في «الكامل» ۷/ .٠١9‏ لكن وقع في | إسناده زيادة ذكر الحسين بن واقد والد على وأخرجه من طريق ابن 
عدي حمزة بن يوسف السهمي في «تاريخ جرجان» .۲٥۷‏ 
(۳) كذا وقع في الأصول و(س): ليس بصحيح! وهو مخالف لقول الحافظ في «الدراية» ۲/ «VY‏ وفي «بلوغ 
المرام» :)١١85(‏ أن الترمذي صححه. وهو الذي في أصولنا الخطية من «جامع الترمذي» حيث جاء 


11/4 


A۸‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هؤلاء المرفوعة» وفات الرمذىي أنه وَرَدَ من حديث المسوّر بن خْرّمةَ وعائشة كشة"" كما تقدّمَ» 
ومن حديث عبد الله بن عمر» ومن حديث أ تَعْلبة المُسَنيّ» فحديث ابر أ 5 0 
مں بن عمر» ومن بي بن عمر لاني 


في أثر سعيد بن جبَيره وحديث أبي تُعلبة أخرجه الد رَفطنیٌ (۳۹۸۷) بسنل شام فيه بَقيّة 
ابن الوليد وقد عَنْعَته» وأظن فيه إرسالاً أيضاً. 

وأمّا أبان بن عثمان» فلم قف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك"» وأمًا عل بن الحسين» 
فرُوٌيناه في «العَيْلانيّات» (41) من طريق شعْبة عن الحگم - هو ابن عتيبة - سمعت عل بن 
الحسين يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح. وكذا أخرجه ابن أي سَيْة (/ ۱۷) عن عُندَر عن 
شُعْبة» ورُوٌينا في «فوائد عبد الله بن أيوب المُحَرَّمِيٌّ؛ من طريق أبي إسحاق السّبِيعيٌ عن عل 
ابن الحسين يثله» وكلا السََّدّينِ صحيح وله طريق أأخرى عنه تأي مع سعيد بن جُبير. 

ورواه سعيد بن منصور (۱۰۳۳) عن اد بن شعَيب عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء 
رجل إلى علي بن الحسين فقال: إن قلت: يوم أتَرّرّحُ فلانة فهي طالقٌء فقرأ هذه الآية يتأ 
الاموا ذا تگنر مومت رطقم وش من قبل أن تسوه 4 قال عل بن الحسين: لا 
أرَى 

شرح فرواه سعيد بن منصور (5؟ ٠‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۸-۱۷) من طريق 

الل ا لط م 
رجل قال: يوم أترّوّجٌ فلانة فهي طالق ثلاثاً. 

وأمّا سعيد بن جْبّر» فرواه أبو بكر بن أبي صََيْبة شَيْبة (0/ ۱۷) عن عبد الله بن تُمَير عن 
عبد املك بن أبي سليمان عن سعيد بن جُبَيره في الرجل يقول: : يوم توج فلانة فهي 
طالقٌ» قال: ليس بشيء إا الطّلاق بعد التكاح. وسندّه صحیح» وله طريق أخرى تأي 
مع جاهد. 


(۱) ل يَفْتِ الترمذيّ ذكرٌ عائشةء بل ذكره؛ ونقله عنه الحافظ نفسه قبل سطرين!! 
)١(‏ أخرجه عنه حرب بن إسماعيل في «مسائله» ۲/ .01١‏ 


كتاب الطلاق باب ٩‏ ۸۹ 


وقال سعيد بن منصور:(75١3):‏ حدّئنا سفيان عن سليان بن أي المغيرة: سألت 
سعيد بن جُبّير وعلِيَّ بن حُسَين عن الطَّلاق قبل التّكاح» فلم يَرَياه شيئاً. 

وقد رُويّ مرفوعاً أخرجه الذًا رَقطنیٌ (۳۹۳۷) من طريق أبي هاشم الرّمّانّ عن سعيد 
ابن جُبير» عن ابن عمرء عن النبيّ يكلِ: أنه سل عن رجل قال: يوم أتَرّوّحُ فلانة فهي طالق» 
فقال: «طَلَقّ ما لايّملِك»» وني سنده أبو خالد الواسطيّ» وهو واو" . 

ولحديثٍ ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عَديٌّ (0/ ۲۳۲) من رواية عاصم بن هلال 
الور عن ابن عمر» رَفَعَه: «لا طلاق إلا بعد يكاح». قال ابن عَديٌ: قال ابن 
صاعِد لما حدَّث به: لا أعلمٌ له عِلّة. 

قلت: استنگروه على ابن صاعِد ولا دنب له فيه» وإنَّا عله ضَعففٌ حَفْظ عاصم. 

وأمّا القاسم ‏ وهو ابن محمّد بن أبي بكر الصَّدّيق ‏ وسالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر - 
فرواه أبو عبيد في كتاب «التکاح» له عن مسيم ويزيد , بن هارون» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد قال: كان القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يَرّونَ الطّلاق 
قبل التكاح. وهذا إسناد صحيح أيضاً. 

وأخرجه ابن أبي شَّيْبة من وجه آخر عن سالم والقاسم: وقوعه/ في المعَيّة"» قال ابن 
أبي شيب (19/6): حدّثنا حفص - هو ابن غياث - عن حَنظلة قال: ستل القاسم وسام 
عن رجل قال: يوم أترّوّحٌ فلانة فهي طالق» قالا: هي کا قال. وعن أبي أسامة (0/ ٠‏ 46 
عن عمر بن حمزة: أنه سألّ سالا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرّحمن وأبا بكر بن محمّد بن 
عَمْرو بن حَزْم وعبد الله بن عبد الرّحمن عن رجل قال : يوم أَتَرّوّحٌ فلانة فهي طالقٌ لبت فقال 
كلّهم: لا يتزرّجها. وهو محمولٌ على الكراهة دون التحريم» لما أخرجه إسماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن» من طريق جُرير بن حازم عن يحبى بن سعيد: أن القاسم ستل عن ذلك 
نره تهنا طرق الُوفيق بين مايل عنه من ذلك 
)١(‏ وكذا الراوي عنه عبد الرحمن بن مُسْهر متروك الحديث. 
() أي: المرأة المعيّنة من قبل الرجل القائل: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق. 


۳۸4/۹ 


۹۰ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وما طاووس» فأخرجه عبد الرَرّاق )١١519(‏ عن مَعمّر قال: كُتَبَ الوليد بن يزيد 
م ع 0 3 ت 2 5 2 
إلى أمّراء الأمصار أن يكتَبوا إليه بالطّلاق قبل التكاح» وكان قد ابت بذلك» فكب إلى 
عامله باليمن فدَعَا ابنَ طاووس وإساعيل بن سروس وسماك بن الفضلء فأخبَرّهم ابن 
ء۶ 0 ره ب 
طاووس عن أبيه» وإسماعيل بن سروس عن عطاء» وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه» 
i . a 01‏ .9 ع 0 ٠.‏ ا 9 عه ا 
آم قالوا: لا طلاق قبل التّكاح. قال سماك من عنيه: إلا التكاح عقدة تعمد والطّلاق 
رو 5 رة 0 2 
يَحُلّهاء فكيف تحل عقدة قبل أن تُعفّد. 
E 5‏ ع امه 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۸) من طريق خصّيف. وابن أبي شَيْبة /٥(‏ ۱۷) من طريق 
اللّيث بن أبي سُلَيِمء كلاهما عن عطاء وطاووس جميعاً. 
وقد روي مرفوعاًء قال عبد الرَّزّاقَ :)١١551(‏ عن الثوريٌ» عن ابن المنگر» عمّن 
سمح طاووساً يُحَدّثْ عن النبيّ بك أنه قال: «لا طلاق لمن لم ينكح». وكذا أخرجه ابن أبي 
شَيْبة (177/6) عن وكيع عن الثوريٌ. وهذا مُرسَل وفيه راو لم يُسَمٌّ» وقيل فيه: عن 
اروس عن ای عاس اغ ر جه الد ار قط( ۹ وان عدي 00٩4/۱7‏ دين 
ضعيفَينٍ عن طاووس. وأخرجه الحاكم )٤۱۹/۲(‏ والبيهقئٌ (۷/ ۳۲۰) من طريق ابن 
٠. 20 6 2‏ 05 .- د لان 
جرَيج عن عَمْرو بن يب" عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككي: 
«لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عِتق إلا بعدَ ملك»؛ ورجاله ثقات إلا أله مَُقَطِع بين 
طاووس ومعاذ» وقد اختّلفَ فيه على عَمْرو بن شُعَيبِ» فرواه عامر الأحوّل ومَطَر الوَرّاق 
00 5 ا - 0 أ :م 04 2 
وعبد الرّحمن بن الحارث وحْسّين المعلم» كلهم عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جه 
والأربعة ثقات وأحاديثهم في «السّئن» ومن نَّمّ صَحَّحَه مَن يقري حديث عَمْرو بن شُعَِيب» 
وهو قوي لكن فيه عِلَّة الاختلاف. 
(۱) كذا ذكر الحافظ رحمه الله عمرو بن شعيب في إسناد الحاكم والبيهقي» مع أن الذي في إسنادهما عمرو بن دينار» 
بدل عمرو بن شعيب» والبيهقي إن يرويه عن الحاكم» وهذا الذي وقع للحاكم خطأء لأن الحديث أخرجه عبد 
الرزاق (١١٤٠١)ء‏ وعبد بن حميد »)١171(‏ والحسين المحاملي في «أماليه» بروايه ابن مهدي الفارسي »)١58(‏ 


والدارقطني (۳۹۳۰) من طرق عن ابن جريج. فقالوا فيه: عن عمرو بن شعيب. فكأن الحافظ أراد تصحيح ما 
وقع في إسناد الحاكم» فذكره على الصواب. والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب ٩۱ ٩‏ 


وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخر» فأخرج سعيد بن منصور (۱۰۲۱) من وجه آخر: 
عن عَمْرو بن شعيب» أنه سمل عن ذلك فقال: كان أبي عَرَصَ عل امرأة يُروّجُنيهاء فأَبيتُ 
أن أترَّوَّجَها وقلت :هي طالق ال يوع أنزوجهاء ثم م دمت فقدعت المديئة فسالت سعد 
ابن المسيّب وغروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله يِ: «لا طلاق إلا بعد يكاح»؛ وهذا 
شر بان من قال فيد عن انيه عن جد ذلك انادف ولا فلو كان عند عن أزيه عن 
جَدَّه لما احتاجّ أن يَرحَل فيه إلى المدينة» ويكتفي فيه بحديث مُرسل» وقد تقدَّم أن الرمذيّ 
حكى عن البخاريٌ أن حديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدَّه صح شيء في الباب» 


عمد ص 


وكذلك مَل مهنا“ عن الإمام أحمد. فالله أعلم. 

وأمّا ا لحسن» فقال عبد الرَرّاق )١١575(‏ عن مَعمّر عن الحسن وقَتّادة قالا: لا طلاق قبل 
التكاح» ولا تق قبل الك وعن هسام عن الحسن مثله (11473)» وأخرج ابن منصور 
ل ا ل ل ا 

وقال ابنُ أبي شَيْبة (17/0): حدّثنا حَلّف بن خليفة» سألت منصوراً عمّن قال: يوم 
ترَوّجُها فهي طالق» فقال: كان الحسن لا يراه طلاقاً. 

وأمّا عكرمة فرواه أبو بكر الأثرّم عن الفضل بن ذُكَينِء عن سويد بن تجيح قال: 
سألت عِكْرمة مولى ابن عبّاس قلت: رجل قالوا له: تزوّخ فلانة» قال: هي يوم أترّوّجُها 
طالق كذا وكذاء قال: إِنَّ) الطّلاق بعد التكاح. 

وأمّا عطاء فتقدّم مع طاووس» ويأتي له طريق مع مجاهد» وجاء من طريقه مرفوعاً 
أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (5 877) عن موسى بن هارون» حدَّثنا/ محمّد بن المنهال» حدّثنا 
بو بكر الحتفيٌ» عن ابن أبي بب عن عطاوء عن جابر» أنّ رسول الله ول قال: دلا طلاق ِل 
بعد التكاح» ولا عتق إلا بعد ملك»» قال الطبرانيٌ: م يروه عن ابن أب ذئب إل لا أبو بكر الحنفيٌ 
ووكيع» ولا رواه عن أبي بكر الحنفيّ إلا محمّد بن المنهال» انتهى. 


)١(‏ تحرف في (ع) إلى: ههناء وني (س) إلى: ما هناء ومَهنا المذكور هو ابن يحبى الشامي أحد كبار أصحاب الإمام 
أحمد له ترجمة في «الثقات» لابن حبان ١ ٤ /٩‏ ؟» وني «تاريخ بغداد» للخطيب 1777/17. 
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۹۲ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه أبو يعلى عن محمّد بن المنهال أيضاً وصَرَّحَ فيه بتحديثِ عطاء من" ابن أبي 
ذب وكذلك قال أيوت بن سود ' عن ابن أب ذِتَب: حدّثنا عطاء» لکن أيوب بن سويد 
حدق كاعري ا مقو طلز ور A SS GT‏ 
بكر الحنفيّ» وصَرَّحَ فيه بتحديث عطاء لابن أبي ِنْب وتحديثٍ جابر لعطاء. 


و : 33 : 70 0 و 3 

وني كل من ذلك نظرْء والمحفوظ فيه العنعنة» فقد أخرجه الطيالسى في «مسنده» (۱۷۸۷) 
عن ابن أبي ذئب» عمّن سمعَ عطاء وكذلك رُوٌيناه في «العَيّلانيّات» (1۲۷) من طريق حسَين 
ابن محمّد الموُوذِيَ عن ابن أبي ذئب» وكذلك أخرجه أبو قرّة في «السّن» عن ابن أب ذِنْب. 

ورواية وكيع التي أشارٌ إليها الطبرانيٌ أخرجها ابن أبي شَيْبة (17/0) عنه عن ابنِ أن 
ذئب» عن عطاء» وعن محمّد بن المنكّدر» عن جابر قال : لا طلاقٌ قبل نيكاح. 


ولرواية محمد بن المتكّيِر عن جابر طريق أأخرى أخرجها البيهقيٌ (۷/ ۳۱۹) من طريق 
صَدَقة بن عبد الله قال: جئتٌ محمّد بن المنگدر وأنا مُعْضَب فقلت: أنت أحلَّلتَ للوليدِ بن 
يزيد أمَّ سَلَّمة؟ قال: ما أناء ولكن رسول الله يكل حدَّئني جابر بن عبد الله أله سمح 
رسول الله اة يقول: «لا طلاق لمن لا يَككِح» ولا عت لمن لا يَملِك». 


)١(‏ في «مسنده» الذي برواية ابن المقرئ» وكذا في «مسنده» الذي برواية ابن حمدانء كما رواه الحافظ من 
طريقيههما في «التغليق» 48/4 4» لكنه سقط من «مسند أبي يعلى المطبوع الذي برواية ابن حمدان» ورواه 
ابن عدي في «الكامل» 7/ 18 عن أب يعلى. 

(۲) كذا في الأصول و(س)ء وهو صحيح على أن «من» هنا زائدة أو بمعنى اللام الزائدةء إذ إن ابن أبي ذئب 
هو الذي صرح بتحديث عطاء له» ونحوه قول القائل: بعت من فلان كذاء وتزوجت من فلانة. 

(۳) أخرجه من طريق البزار كما في «المطالب العالية» للحافظ »)١17١5(‏ وكذلك أخرجه من طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط» .)۷۷٠۸(‏ ونسبه الحافظ في «التغليق» أيضاً ٤٤٩ /٤‏ لأبي علي الحسن بن حبيب 
التصائري في «جزئه». 

)٤(‏ كذا وقع في الأصول و(س»» وظاهره يُوهم أنه من قول جابر» وليس كذلكء فإن الذي في «المصنف؛ لابن أي 
شيبة: عن جابر رَقَعَهه وكذلك أخرجه الحاكم ۲/ 47١‏ مرفوعاء وأخرجه حرب في «مسائله» ۱/ ۳۸۷ بذكر 
عطاء وحده مرفوعاً أيضاً» وضبطه البزار في روايته ىا في «مختصره» للحافظ »))23١717(‏ فقال: رفعه محمد 
وأوقفه عطاء. وانظر لزاماً تعليل أبي حاتم وأبي زرعة لهذا الحديث في «العلل» لابن أبي حاتم .)١١۲١(‏ 


كتاب الطلاق باب ٩‏ ۹۳ 


وأمّا عامر بن سعد فهو البَجَيَّ الكو من كبار التابعينَ؛ وجَزْم الكِرْماننٌ في اشر حه بأنّه 


ابن سعد بن أبي وقاصء وفيه نظرٌ. 
واا جايو تد رفو أبن الشعتاء التعيرئ اح جد متعية بن رر 0550 
من طريقه» وفي سنده رجل لم يسم 


وأمًا نافع بن جُبيرء أي: ابن مُطعم» وحمّد بن كعبء أي: القَرَظيٌ فأخرجه ابن أبي سَيْبة 
(18/0) عن جعفر بن عَوْن عن أسامة بن زيد عنهماء قالا: لا طلاق إلا بعد يكاح. 

وأمّا سليهان بن يسارء فأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۹) عن عتاب بن بشير» عن 
خصّيف. عن سليان بن يسار: أله حَلَّفَ في امرأة: إِنْ أترّرّجها فهي طالقء فتزوَّجَهاء 
الل روخ ال ل اد اي ااي 
كذا؟ قال: نعم» قال: آلا نحل سبيلها؟ قال: لاء فر که عمرٌ ول يَفرّق بينها 

ا A NEES‏ 
ابن المسيّب ومجاهداً وعطاءً عن رجل قال: يوم ترج فلانة فهي طالق» فكلّهم قال: ليس 
بشيء» زاد سعيد: أيكون سيل قبل مَطَرِ؟ وقد روي عن مجاهد خلافه» أخرجه أبو عُبيد 
EE‏ أن أمير مكمة قال لامرأيه: اتا رت انين الل سمت 
فرت ذلك اللجاهن وفلف له إن مسد بن ر فال ليس بشيءٍ» صلی ما لم يُملِك» قال: 
فَكَرِهَ ذلك مجاهدٌ وعابه. 

وأمّا القاسم بن عبد الرّحمن - وهو ابن عبد الله بن مسعود - فرواه ابن أبي د شيبة /٥(‏ ۱۸) عن 
وکيع» عن مُعرّف' '" بن واصلء قال: سألت القاسمَ بن عبد الرّحمن فقال: لا طلاق إلا بعد 
يكاح. 


)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س:: الرمّاح» والذي في الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: رواح» 
بالواو وبال حاء المهملة أو الجيم» وجاء في «السنن الكبرى» للبيهقي ۷/ ۳۲١‏ وني «الاستذكار» لابن 
عبد البر :)۲۷٠٠١(‏ رواح» بالواو والحاء المهملة» وكذلك جاء في أثرين آخرين غير هذا عند سعيد بن 
منصور في (سننه» (۱۰۲۸) و(٤۱۳۲).‏ وابن حزم في «المحلى) ٠‏ . 

(۲) تحرّف في (س) إلى: معروف. 


۳۸/1۹ 


۹٤‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمَا مرو ين هرم - وهو الأزدي» من أتباع التابعينَ فلم أقف على مقالته موصولةً 
إلا أن في كلام بعض الشَّرَاح أنَّ أبا عبيد أخرجه من طريقه. 

وام | ّي فرواه وكيع في «مصتفه» عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبِيَ» قال: إن 
قال: كل امرأة أترَرّجها فهي طالق» فليس بشيءِ» وإذا وقّتَ لَزِمَه وكذلك أخرجه 
عبد الرّرّاقَ )١١47(‏ عن اوري عن زكريًا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبيَ 
قال: إذا عَمَمَ فليس بشيء. 

ومن رأى وقوعه في المعيّنة دونَ التعميم - غير من تقد - إبراهيم الع أخرجه 
ابن أبي َة (19/0و11) عن وكيع» عن سفيان» عن منصور عنه» قال: إذا وق وَكَعَ. 
وبإسناده إذا قال: «كل» فليس بشىء» ومن طريق حمّاد بن أبي سليمان (14/0) يشل قول 
إبراهيم. وأخرجه (/۲۰) من طريق الأسوّد ين يزيد عن اين مسعود؛ وإلى ذلك أشار 
ابن عبّاس/ کا تدم فابنٌ مسعود أقدَمُ من أفتی بالؤقوعء وَبعه مَن أَحَدّ بمذهبه كالنّحَعيٌ ثم 


03 


حماد. 


واا ما أخرجه ابن آي ية (14/0-١؟)‏ عن القاسم له قال: هي طالق» واحتّح ان 


غك م . 2 م ورك 
عر ستل عن قال: يوم اروخ فهي عاعَّ گظهر امي قال: E‏ فلا 
يصح عنه» فإِنّه من رواية عبد الله " بن عمر العُمرِيٌ عن القاسم, والعمري ضعيف» والقاسم 
لم يدرك عمّر. 
وكأن البخاريّ تَبِعَ أحمدَ في تكثير الثقل عن التابعينَ» فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
ساس اه 1 ع2 3 ع r‏ 3 د e‏ - 
حَنْبّل في «العِلّل» أن سفيان بن وكيع حدثه قال: أحفظ عن أحمد مُنذ أربعينَ سنة أنه سئل 
(1) كذا وقع للحافظ رحمه الله: عبد الله مكبّراء وهو كذلك في بعض النسخ الخطية من «مصنف ابن أبي شيبة» 
كما في طبعة عوامة وطبعة اللحيدان والجمعة» وفي بعضها الآخر: عبيد الله مصغراًء وهذا ثقة خلافاً لأخيه» 
وهذا هو الراجح هناء فقد روى هذا الخبرَ الطحاويٌ في «مشكل الآثار» ۲/ ٠١١‏ بإثر الحديث (770) من 
عن عمرو بن سليم» عن عمر فسمَّى الراوي عن القاسم عبيد الله ووّصّلَّه وإسناده حسن. 


كتاب الطلاق باب ٩‏ ش 4 


عن الطّلاق قبل التُكاح فقال: يُروَى عن النبيّ لا وعن عل وابن عباس وعلّ بن حُسَين 
وابنٍ المسيّب ونيف وعشرينّ من التابعينَ: أنَّهَم لم يروا به بأساًء قال عبد الله: فسألت أبي 
عن ذلك فقال: أنا قلته. 

قلت: وقد تَوّرَ البخاريّ في نسبة جميع مَن ذَكَرَ عنهم إلى القول بعَدَم الؤقوع 
مُطلَقاًء مع أنَّ بعضهم يُفَصّل وبعضّهم يُختَلّف عليه» ولعلّ ذلك هو النكتة في تصديره 
النقلَ عنهم بصيغة التّمريض» وهذه المسألة من الخلافيّات الشّهيرة» وللعلاء فيها 
مذاهب: الوقوع مُطَلَقَا وعَدَم الوقوع مُطلقا والتفصيل بين ما إذا عَينَ أو عَم ومنهم مَّن 


3 
4 5-9 
مو و 


دو فف . 

فقال بعد الوقوع الجمهورٌ كا تقدّم» وهو قول الشافعيّ وابنِ مهدي وأحمد وإسحاقٌ 
وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث. 

وقال بالوقوع مُطلّقاً أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال بالتفصيل ربيعة والّوریٌ واللَّيثْ والأوزاعيٌ وابن أبي ليل ومن قبلّهم من تقدّم 
ذكره» وهو ابن مسعود وأتباعه» ومالك في المشهور عنه» وعنه: عَدَّم الوقوع مُطْلّقاً ولو عَيّنَ. 
وعن ابن القاسم مثله» وعنه: أله تَرَقْفَ» وكذا عن التَّورِيٌ وأبي عُبيد. 

وقال جمهور المالكيّة بالتتفصيلء فإن سَمَّى امرأةٌ أو طائفةً أو قبيلة أو مكاناً أو زماناً يُمكِن أن 
يعيش إليه: رمه الطّلاقٌ والعِتق. 

وجاء عن عطاءِ مذهبٌ آخر مُمَصّل بين أن يشرط ذلك في عقد يكاح امرأته أو لاء فإن 
شَّرَطَه لم يصح تزويج من عَيّنها ولا صح أخرجه ابن أي شَيْبة /٥(‏ ۱۹). 

وتأوّلَ الزْهْرِي ومن به قوله: «لا طلاقٌ قبل نکاح» أله حمول على من ل يُتزدّج 
أصلاء فإذا قيل له مثلاً: تزوّج فلانة فقال: هي طالق البَنَّدَه م يقع بذلك شيء» وهو الذي 
وَرَدَ فيه الحديث» وأمّا إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طاق فإنَ الطّلاق إلا يقع حين 
تزوّجها. 


۳۸۷/۹ 


45 باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وما دعاسن التأويل ر الأقار الف هة من معد ين ال ورو من مشابخ الرخري 
في اَم أرادوا عدم وقوع الطّلاق عمّن قال: إن تزوّجْتٌ فهي طالق سواءٌ حَصّصٌ أم 
عَمَمَ: أله لا يقع» ولشهرة الاختلاف کرم أحد مُطلقاًء وقال: إن تزوّجَ لا آمُره أن يُفارقٌ. 
وكذا قال إسحاق في المعيّنة. 

قال البيهقيٌ بعد أن أخرج كثيراً من الأخبار» ثم من الآثار الواردة في عَدَم الوقوع: هذه 
الآثار تذل على أن مُعظّم الصحابة والتابعينَ قَهموا من الأخبار أن الطّلاق أو العتاق الذي 
علق قبل التّكاح والملك لا يعمل بعد وُقوعهماء وأنَّ تأويل المخالف في مله عَدَم الوقوع 
على ما إذا وم قبل الملك» والوقوع فيا إذا وَقَعَ بعده» ليس بشيءء لأنّ كل أحدٍ يعلم بعَدَم 
الوقوع قبل وجود عَقد التكاح أو الملكء فلا يَبقى في الإخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه 
على ظاهره فإنَّ فيه فائدةً وهو الإعلام بِعَدَّم الوقوع ولو بعد وجود العّقد. فهذا يُرجّح ما 
ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرهاء والله أعلم. 

وأشار البيهقيٌ بذلك إلى ما تقدَّم عن الزُهْريٌّ وإلى ما دكره مالك في «الموط؛ (/ 085): 
أنَّ قوماً بالمدينة كانوا يقولون: إذا حَلَّفَ الرجل بطلاق امرأة قبل أن يَتكِحها ثم حَنِت: رم 
إذا تَكَحَهاء حكاه ابن بَطَالِء قال: وتأوّلوا حديث: «لا طلاقٌ قبل تكاح» على مَّن يقول: 
امرأةٌ فلانٍ طالق. 

وعُورِض من أَلرّمَ بذلك بالاتّفاق على أنَّ من قال لامرأة: إذا قَدِمَ فلان فأَدّنٍ لوَلِيّك أن 
يُروّجّنيك» فقالت: إذا قدِمَ فلان فقد أؤنت لوَليّي في ذلك أنَّ فلاناً إذا قم م ينعد التّويجُ 
حبَّى يُنشِىَ عَقداً جَديداً. وعلى أَنَّ/ مَن باع لعة لا يُملكها ثمّ نعلت في ملكه لم يلرم ذلك 
البيٌ. ولو قال لامرأيه: إن لتك فقد راجَعيّكء فطلقّها: لا تكن مُرتجعة فكذلك الطّلاق. 

وما احتّجّ به مَن أوَمَ الطّلاق قولّه تعالى: انها الت ءَامَنُوَا ووأ بالعقود 4 
[الماتدة:١]»‏ قال: والتّعليق عَقَدٌ التَرّمّهِ بقولِه وره بيه ا فإن وَجِدَ الشّرط 


)١(‏ كذاني (ب)» وني (أ) و(س): «کره)» وتحرف في (ع) إلى: «ذكره). 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ ۹۷ 


وم2 2 


َقَدَّ. واحتّج آخر بقوله تعالى: فب ّدر [الإنسان:۷]ء وخر بمشروعية الوّصيّة» وكل 
ذلك لا حُجّة فيه لأنَّ الطّلاق ليس من العقودء والنذر برب به إلى الله بخلاف الطّلاقء فإنّه 
أبخض الحلال إلى الله. . 


ت 


ومن ٿم فر م فرق أحدٌ بين تعليق اليتق وتعليق الطّلاق فأوتَعَه في التق دون الطّلاق» 
ويُؤيّده أنَّ مَن قال: لِلْهِ عل عِتنٌه لَرمّه» ولو قال: لِلَّهِ عل طلاقٌ» كان لَغواًء والوّصيّة إن 
تَقُذُ بعد الموت» ولو على ال حي الطَّلاقٌ بها بعد الموت ل ينفذ. 

واحبّجّ بعضُهم بصحة تعليق الطّلاق» بأن”" مَن ٠‏ قال لامرأته: إن دَحَلتٍ الذَّارَ فأنت 


ر ص 


طالق» فد لت طلقت: 

والجواب: أن الطّلاق حَقٌ مله" الزّوجء فله أن ينره ويُوّجُله وأن يُعقه رظ وان 
يجعله بد غيره كا يتصرف المالك في ملکهء فإذا لم يكن زو جا فأيّ شيءٍ مَلكَ حب حتى يَتَصَكَّف؟ 

وقال ابن العريّ من المالكيّة: الأصل في الطّلاق أن يكون في المنكوحة المقيّدةبقَيدِ التكاح» 

Er 1‏ 3 َ 1 
وهو الذي يقتضيه مُطلّق اللفظ لكنّ الوَرّع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك 
وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التّعليق» قال: ونَظَرَ مالك ومن قال بقوله في مسألة القَرق 
بين المعيّنة وغيرها: أنه إذا عَم سَدَّ على نفسه باب التّكاح الذي نَدَبَ الله إليه» فعارّضٌ عنده 
المشروع فسَقَطَ قال: وهذا على أصل مُتَلّف فيه وهو تخصيص الأدلّة بالمصالح» وإِلّا فلو كان 

هذا لازماً في ا صوص لَلَزْمَ في العُموم؛ والله أعلم. 
-٠‏ باب إذا قال لامرأته وهو مُکرَه: هذه أختي, فلا شي عليه 
قال النبي يا: «قال إبراهيمٌ ليسارة: هذه آختي»» وذلك في ذات الله. 
قوله: «باب إذا قال لامرأته وهو مُكْرَه: هذه آختي» فلا شيءَ عليه. قال الي كِ: قال إبراهيم 
لسارة: هذه آختي. وذلك في ذات الله قال ابن يَطَالٍ: أراد بذلك رَد مَن كَره أن يقول لامرأته: يا 


)١(‏ تحرف في () و(س) إلى: وأن» وجاء على الصواب في (ب) و(ع). 
(۴) في (ب) و(س): حقٌ ملك. 


۳۸۸/۹ 


۹۸ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أختي» وقد روى عبد الرَرّاق (۲۰۹۵٠و. ٠‏ من طريق أبي تيمة اجيم : مر النبي يكل 
على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخيّة» فرَجَرّه. 

قال ابن بَطَالِ: ومن ثَمّ قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مُظاهراً إذا مَصَدَ ذلك» 
فأرشده التب ية إلى اجتناب اللّفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصّة 
إبراهيم ارش لن إبراهيم إل أراد أا" اخ في الدّينَ» فمن قال ذلك ونَوّى أخيرة 
الدين لم يَضُرّه. 

قلت: حديث أبي ّيمة مُرسَلء وقد أخرجه أبو داود )۲۲٠١(‏ من طريق مُرسَّلة» وفي 
بعضها :)2371١(‏ عن أبي تّيمة عن رجل من قومه: أنه سمح النبيّ كل. وهذا مُتَصِل". 
وذکر أبو داود قله" (۲۲۱۲) حديث أب هريرة في قصّة إبراهيمَ وسارة» فكأنّه واققّ 
البخاري. 

وقد تيد البخاري بكونٍ قائل ذلك إذا كان مُكرَهاً م َُرّه. وتعقبه بعض الشّرّاح انهم 
بقع في قصّة إبراهيم إكراة وهو كذلك لكن لا عقب على البخاريٌ» لألّه أراد بزكر قصّة 
إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يَضُرّه قياساً على ما وَقَمّ في قصّة 
إبراهيم لأنّه إا قال ذلك حَحوفاً من املك أن يله على سارة» وكان من شأنهم أن لا يقوّبوا 
اليه إلا بخطبة ورضاًء بخلاف المتزوّجة فكانوا يغتصبوتها من زوجها إذا أعبوا ذلك کا 
تقدّم تقريره في الكلام على الحديث في امناقب» فلخو إبراهيم على سارة قال: نا ته 
اول أَخوّةٌ الدّين» والله أعلم. 

تنبيه: أورَدَ الَسَفْيٌ في هذا الباب جميع ما في الرجة التي بعده» وعَكس ذلك أبو تُحيم في 
(المستخرّج»». والله أعلم. 
)١(‏ في (ب) و(س): أراد بها. 
(۲) لكن انفرد بوصله عبد السلام بن حرب راويه عن خالد الحذاء عن أبي تميمة» وخالفه غيره من الثقات 

الحفاظ كما بيناه في «سنن أبي داود» بتحقيقناء وفيه أيضاً علة الاضطراب. 
(۳) بل بعده» ولیس قبله. 


كتاب الطلاق ش باب ١١‏ ۹۹ 


١‏ باب الطّلاق في الإغلاق والكُرهء والسّكران والمجنونء وأمرهماء 
والغَلَطٍ والشّميانِ في الطّلاق والشرك وغيره 

لقول النبي عه : «الأعال بالبَة ولكلّ امرئ ما نَوَّى). 

وتلا الشّعْبيّ لا مُوَاحِدَ إن یتآ أو أ َخْطَأَنا * [البقرة:78]» وما لا يجوز من 
الور 

وقال لنب يا لذي أقَرّ على نفيه: «أبكَ جنونٌ؟). 

وقال علٌِ: بر مزةٌ حَواصِرَ شارك فطَفِقٌ ان ا لوم مز فإذا حمزةٌ قد كَمِلَ» تمر 
يناه» ثم قال حمزةٌ: وهل أنتم إلا عبد لأبيء فعرّف النبيٌ اة أنه قد ذل َرَج وحَرَجنا معه. 

وقال عُفْانُ: ليس لمَجْنونٍ ولا لِسَكْرانَ طلاقٌ. 

وقال ابن عبّاس: طلاقٌ السَّكْرانِ والمسمَكْرَه ليس بجائز. 

وقال عقبة عُقْبةٌ بة بن عامر: لاود طلاق الموَسُوسِ. 

وقال عطاء: إذا بدأ بالطّلاق فلّه شَرْطّه. 
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وقال نافعٌ: طَلقَ طَلَنّ رجلّ امرأته البَنَهّ إن حَرَجتء فقال ابن عمرّ: إن خَرَجَت فقد بت من 
وإن لم ترح فليس بشيء. ظ 

وقال الرُمْريٌ فمن قال: إن لم أفعل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثاً: يُسْلُ عا قال وعمَّدٌ 
عليه تبه حون حَلّفَ بلك لوین فإن سَمّى أجَلاًأراده وعَقَدَ عليه كله حن حَلّفَ جل ذلك 
في دينه وأمانته. 

وقال إبراهيمٌ: إن قال: لا حاجة لي فيك: نيه وطلاقٌ کل قوم بيسانهم. 

وقال قَتَادةُ: إذا قال: إذا عمَلْتِ فأنت طالقٌ ثلاثاً: يَغْشاها عند كل طهر مر فإنٍ استَبانَ 
لها فقد بانّت منه. 

وقال الحسنٌ: إذا قال: الحقي بأهلِك: نبته 


وقال ابنُ عبّاس: الاق عن وَطَرِء وا لعتاق: ما 
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١٠‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الرزّهْري: إن قال: ما أنتِ بامرأتي: نين وإن وی طلاقاً فهو ما َوّی. 

وقال علي آَم َعَم أنَّ القلم رُفِعَ عن ثلالة: عن المجنون حبَّى يفي وعن الصَِّيٌ حى يدرك 
وعن النائم حت يَستَيقظ. 

وقال علنٌ: وکل طلاق جائ إلا طلاق المَعْيُوو. 

وقال قَمَادة. إذا طَلّنّ في نفسه فليس بشيء. 

قوله: «باب الطَّلاق في الإغلاق والكُرهه والسّكْران والمجنون وأمرهماء والقّط والّسْيان 
في الطَّلاق والَّرك وغيره. لقولٍ النبيّ يكليِ: الأعمالُ بالنيّ ولكلّ امرِي ما نَوَى» اسْتّمَلَت 
هذه الترجمة على أحكام يجمعها: بأنَّ الحُكم إِنَّا يَتَوجّه على العاقل المُختار العامد 
الذاكرء وسيل ذلك الاستدلال بالحديث. لأن غير العاقل المختار لا ننه له فيا يقول أو 
يفعل» وكذلك الغالطٌ والنامي والذي يُكرّه على الشَّىء. 

وحديث الأعمال بهذا اللَفظ وَصَلَّه الولف في كتاب الإيهان» أوَّل الكتاب» ووَصَلَه بألفاظ 


A 


0 


أخرى في أماكن أخرّى, وتقدّم شرحه مسبو هُناك. 

وقوله: «الإغلاق» هو بكسر الهمزة وسكون المعجّمة: الإكراه على المشهورء قيل له ذلك 
لأنَ المكرّه يَْلِقُ عليه مره ويَعََيّقُ عليه تصَرّفه. وقيل: هو العَمَل في القّصب. 

وبالأوّل جَرّمَ أبو عبيد وجماعة» وإلى الثاني أشارٌ أبو داود. فإِلّه أخرج حديث عائشة 
(2 الا طلاق ولا عَتَاقٌ في غَلاقٍ) قال أبو داود: والعّلاق: أظتّه العَضّبء وتَرجَمَ على 
الحديث: «الطلاق على عَيظِ”"» وق عنده بغير أليف في أوّلهه وحكى البيهقيٌ أل رُويّ عل 
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الوجهين. 

(۱) كذا جزم الحافظ هنا بأن أبا داود ترجم على الحديث بقوله: على غيظء مع أنه وقع في نسخته التي بخطه 
من «سنن أبي داود»: على غلط وكتّبَ في الهامش ما نصه: لعله «غيظ». قلنا: الذي جاء في سائر أصولنا 
الخطية من «سنن أبي داود»: على غلطء لكن قال صاحب «فتح الودود؛ كا نقله عنه صاحب «عون 
المعبود» 57 وقع في بعض النسخ: على غيظ. بدل قوله: على غلطء وهكذا في كثير من النسخء 
وقال صاحب «عون المعبود»: وفي بعض النسخ الموجودة عندي: على غضب. بدل قوله: على غلط. 


كتاب الطلاق باب ٠١ ١١‏ 


ووّقع عند ابن ماجه )2١57(‏ في هذا الحديث الإغلاق بالألي, وتَرجَمَ عليه «طلاق 
المكرّه». فإن كانت الرّواية بغير ألف هى الرَّاجحة. فهو غير الإغلاق. 

قال المطرّزيٌ: قوهم: ِيَاكَ والعَلقّ» أي: الصَجَرَ والعَصّب. ورد الفارميّ في امع 
الغرائب» على من قال: الإغلاق: الغضبء وغَلّطّهِ في ذلك. وقال: إِنَّ طلاق الناس غالبا إلا هو 
في حال القضب. 

وقال ابن المرابط: الإغلاق: حرج النَفْسء ولیس كل مَن وَقعَ له فارَقٌ عقلّه» ولو 
جار عَم وقوع طلاق العّضبان لكان لكل أحل أن يقول في) جناه: كنت ا 
انتهى. 

وأراد بذلك الردّ على مَّن ذهب إلى أن الطّلاق في الغضب لا يقع» وهو مَرويٌ عن 
بعض مُتأخري الحنابلة ولم يُوجَد عن أحد من مُتَقدّمِيهم إِلّا ما أشارَ إليه أبو داود”" 

وأمًا قوله في «المطالع»: الإغلاق: الإكراه» وهو من: أغلّقت الباب. وقيل: العَضَّبء 
وإليه ذهب أهل العراق» فليس بمعروفٍ عن الحنفيّة» وعرف بعِلّة الاختلاف المطلّق 
إطلاقٌ أهل العراق على الحنفيّة» وإذا أطلقه الفقيه الشافعيٌ فمُراده مُقابل المّراوزة”" 
منهم. ثم قا ل: وقيل: معناه النهي عن إيقاع الّلاق البذعيّ مُطلقاء والمراد الي عن 
فعله لا الت لحكمه: كانه يقول: بل يُطلّق للسّنّة کا أمَرّه الله: 

وقول البخاريّ: «والكره» هو في التسّخ بضمٌ الكاف وسكون الرّاء» وفي عَطْفه على/ 


)١(‏ هذا صحيح على لغة بني أَسَدِء لأنهم يؤنئون باب فعلان بإلحاق التاء في آخره» فيصرفون ما كان من باب 
فعلان. انظر «شرح الكافية» لابن مالك .١1 ١ /٣‏ 

(۲) لكن نقل ابن القيم في «زاد المعاد» ٥‏ 46 أن أحمد فسر الإغلاق في هذا الحديث بالغضب. وأنه حكاه عنه 
الخلال وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. 

(۳) نسبة إلى مَرُوء من بلاد فارس» والنسبة إليها مَرْوَزِيٌ على غير قياس» ونُسب إلى هذا البلد جماعة من 
الأئمّة؛ منهم: الإمام أبو زيد المروزيّ محمد بن أحمد بن عبد الله: حافظ مذهب الشافعي» انظر «تاج 
العروس» (مرو). 

(4) كذا في الأصلين على الصواب. وتحرّف في (س) إلى: النفي. بالفاء. 
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الإغلاق نظن إلا إن كان يذهب إل أن الإغلاق العَضَبَهء وحتمل أن يكون قبل الكاف 
ميم لأنَّهِ عَطَفَ عليه السّكران, فيكون التّقدير: باب حُكم الطَّلاق في الإغلاق وحُكم 
المُكرّه والسّكران والمجنون... إلى آخره. 

وقد اختلّف السَّلّف في طلاق المُكرّهء فروى ابن أبي شََيْبَةَ (0/ 20-49) وغيره عن 
إبرا هيم التّخَعيّ : أنه يقع» قال: لاه شيءٌ افتَدَى به نفسّه. وبه قال أهل الرَّأي 

وعن إبراهيم النّحَعِيّ تفصيل آخر: إن وَرّى المكرّه لم يقع وإلا وَقَم. وقال الشَّعبيَ: إن 
أكره اللُصوص وَل وإن أكرهه السلطان فلاء أخرجه ابن أبي َة (0/ .0٠‏ ووه بال 
الأصوص من شأنهم أن يقملوا من يخالفهم غالباً بخلاف الشلطان. 

وذهب الجمهور إلى عَدَم اعتبار ما يقع فيه» واحبّحٌ عطاءٌ بآية التّحل: «إِلّا مَنْ 
eR‏ وَكَلَبَهُ مُظمَينُ بِآلايمن .]٠١514‏ قال عطاء: الشّرك أعظّمُ من الطّلاق» أخرجه 
سعيد بن منصور )١١57(‏ بسنل صحيح. 

وقَرَّرَّه الشافعيّ بأنَّ الله لما وصح الكفر عمَّن مط به حال الإكراه» وأسقّطً عنه 
أحكام الكُفرء فكذلك يَسقط عن المُكرّه ما دون الكُفرء لأنَّ الأعظم إذا سَقَطَ سَقَطَ ما 
هو دوه بطريق الأَؤْلى. وإلى هذه التكتة أشارٌ البخاريّ بِعَطفٍ الشّرك على الطَّلاق في 
اة 

وأمّا قوله: «والسّكران» فسيأتي ذكر حُكمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب» وقد 
باي الشّكران في كلامه وؤعله بها لا يأني به وهو صاح؛ لقوله تعالى: توح تعلموأ ما ولون * 
[النساء:!]» فإنَّ فيها دلالة على أنَّ مَن علم ما يقول لا يكون سَكْرانً"©. 

أمّا المجنون فسيأتي في أثر علي مع عمر. 
وقوله: «وأمرهما» فمعناه: هل حُكمُّهما واحد أو يختلف؟ 


وقوله: «والغَلّط والتّسيان في الطّلاق والشّرك وغيره» أي: إذا وَقَعَ من المكلف ما يقتضي 


(1) قدمنا قريباً أن صرف هذا الباب صحيح على لغة بني أسد. 


١ ١ ١١ كتاب الطلاق باب‎ 


المّركَ غَلَطاً أو سيان هل نگم عليه به؟ وإذا كان لا نحم عليه به» فليكن الطَّلاقُ 
كذلك. 

وقوله: «وغيره» ی وغير الشرك مما هو دونه وذكر قنيخنا أبن الملقخ أنه ف بع | 
النسخ «والشك» يَدَل: الشرك قال: وهو الصّوابء وتَّبِعَه ارک قال وغو الجن 
وكأ مناتبة لفظ «الشرك؛ حَنِيّت عليهماء ول أره في شيءٍ من الخ التي وقفت عليها 
بلفظ «الشكٌ»» فإن ثب ته فتكون معطوقة غل الشان لاأ عل الطّلاق, 

ثم رأيت سَلّف شيخناء وهو قول ابن بَطَالٍ :وه في كثير من الخ «والنّسيان في اللات 
والضَّرك) وهو خطأء والصَّواب «والشك» مكان: الشّرك. انتهی» فمَّهِمَ شیخنا من قوله: 
في كثير من النْسَخء أنَّ في بعضها لفظ «الشكٌ» فجَرَّعَ بذلك. 

واختلف السّلّف في طلاق الناسي فكان الحسرٌ يراه كالعَمدٍ إلا إن اشْترَطً فقال: إلا 
أن أنشئء أخرجه ابن أى سی (71/0), 

راعرو ايو اندها وو/13 اج سات الاو لاراء يار رع يليت 
المرفوع الآتي كا سأَقَرُرٌه بعد وهو قول الجمهور. 

وكذلك اختلفَ في طلاق المخطى» فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. وعن الحنفيّة من أراد 
أن يقول لامرأته شيعا فسَبَمَّه لسانّه فقال: نت طالقء يَلرّمِه الطّلاقٌ. 

وأشارَ البخاريّ بقوله: «الغَلّط والنْسيانَ إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إنَّ الله تجاوَرٌ عن أمّي الخطاً والتّسيانَ وما استّكرهوا عليه»» فإنّه سوَّى بين الثلاثة في 
التّجاوّزء فمن حمل التّجاوّز على رفع الإثم خاصّةً دونَ الوقوع في الإكراه» لَزِمَ أن يقول 
مثل ذلك في التُسيانء والحديث قد أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ وصّحَّحَه ابن حِبّان 
(519/). 

واختّلِف أيضاً في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقَتادة وربيعة: أنه لا يقع» ونيب 
إلى مالك وداود. 
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وذهب الجمهور إلى أنه يقع كا يصح نِكاحٌه وعِتقه وغيدُ ذلك من أحكامه. 

قوله: «وتلا الشَعْبِيُ: له د تَوَاغِدْنَ] إن سِيمَآ أو طاتا 2# ورُويناه موصولاً في «فوائد 
هناد بن السّرِيّ الصخير» من رواية ليم مولى الشّعبِيٌ عنه بمعناه. 

قوله: «وما لا يجوز من إِفُرار المُوَسُوسٍ» بمُهمَلَتنِء والواو الأولى مفتوحة والقّانية 
مكسورة. 

قوله: «وقال النبيّ بك للّدي أكرّ ر على نفسه: أبكَ جنونٌ؟» هو طرف من حديث ذكره 
الصتف في هذا الباب )٥۲۷١(‏ بلفظ:/ «هل بك جنون؟»» وأورَده في الحدود (1815)» ويأتي 
عامل سول a‏ 

قوله: «وقال عليّ: بَقَرَ حمزةٌ حَواصِرَ شارِقَيَّ» الحديث هو طَرّف من الحديث الطّويل في 
قصّة الشارفَينِ» وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ في غزوة بدر من كتاب المغازي .)5٠0(‏ 

وبقَرَ٤‏ به بفتح الموحدة وتخفيف القاف» أي: کر و انقو اض ا ثم مُهمّلة: : جمع 
خاصرة. 

وقوله في آخره: «أنه َل" بفتح المثلة وكسر الميم بعدها لام أي: سّكران» وهو من 
أقوى أَدلَةِ من لم ُؤاخذ السّكران بم| يقع منه في حال سکره من طلاق وغيره. 

واعتَرَض اللي ان اقم سيل كانت ا قال فبذلك سَقَطَ عنه عنه كم ما ی به 
جلك شال قال: وی كان ری ار ایی اوی قله ر 

ما أوّلاً: فإنَ الجاع من هده القصّة إِنا هو بعَدَم مُؤاحَذة السّكران با يصدر منه 
ولا يرق الحال بين أن يكون الشُّربٍ مُباحاً أو لا. 

وأمّا ثانياً: فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصّة الشَارقَينِ ليس بصحيح» فإ 
قصّة الشَارقَينٍ كانت قبل أُحُد اتّفاقء لأنَّ حمزة استُشهدَ بأخره وان 5ك بين وز 
وأحد عند تزويج علٌِ بفاطمةً» وقد تَبَتَ في «الصحيح» )۲۸٠١(‏ أنَّ جماعة اصطبّحوا 


ع ت 


(1) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه اله والذي في اليونيتية دون حكاية حلاف بين ر واة البخاري: «أنه قد تَمِلّ). 
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الخمر يوم أُحد واستشهدوا:ذلك اليوم؛ فكان قري الخ و اعد ذا الحديت 
الصّحيح. 

قوله: «وقال عُْان: ليس لمَجْنونِ ولا لسَكْرانَ طلاقٌ) وَصلّه ابن أبي شَيْبة عن شّبابة”, 
E Es‏ ززعة E E‏ بن أبي إياس» 
كلاهما عن ابن أب ذثب» عن الزّهْريٌّ قال: قال رجلٌ لعمرٌ بن عبد العزيز: طَلّقت امرأتي 
وأنا سکران» فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويُفرّق بينه وبين امرأته» حبّى 
حدّئه أبان بن عثيان بن عَمَانَ عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السّكران طلاق» فقال 
عمر: تأمُرونّي وهذا يُحدّئئي عن عثان؟! فَجَكَدَه» ورد إليه امرأته. ودّكر البخاريّ أثر عثمان ثمّ 
ابن عبّاس استظهاراً لما دل عليه حديث علو في قصّة حمزة. 

وذّهب إلى عَدَمِ وُقوع طلاق السّكران أيضاً أبو الشعثاء وعطاءٌ وطاووسٌ وعكرمة 
ولقاح رعبرين عد عور Se EL‏ 
وبه قال ربيعة واللَّيث وإسحاق والمُرّنٌ واختارّه الطّحاويٌ؛ واحتّجٌ باكيم أجتموا عل أ 
طلاق المَعْتوه لا يقع» قال: والسّكران معتوه بسكره. وقال بوقوعه طائفة من التابحينَ 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والرَهْريّ ولعي وبه قال الأوزاعي والثوريٌ 
ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعيّ قولان: المصَحّح منهما وُقوعه. والخلافٌ عند الحنابلة 

وقال ابن المرابط: إذا يقتا ذهاب عَقل السّكران لم يَلرّمه طلاقٌ» وإِلَا لَزِمّه وقد جَعَلّ 
الله حَدَّ السّكر الذي تَبِطُلُ به الصلاة أن لا يَعلمَ ما يقول» وهذا التّفصيل لا يأباه من يقول 
بعَدَم طلاقه» وإنَّا اسيَدلُ من قال بوقوعه مُطلقاً بأنّه عاص بفعله لم يَرّل عنه الخطاب 
بذلك ولا الاثم لاله يُؤمَّر بقضاء الصَّلّوات وغيرها ما وجب عليه قبل وُقوعه في السّكر 


أ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين 5/ ۰ و۹٣‏ عن وكيع عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن أبان عن عثمان: ولم 
نقف عليه من طريق شبابة. 


۳4۲/4 


اليل باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأجابّ الحاو بن لا تختلف أحكام فاقد العقل بينَ أن يكون ذهابُ عقلهِ بسبب 
من هته أو من جهة غيره» إذ لا فرق بين من عَجَرَ عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله 
أد من قبل نقسه کمن كتر رجل نفينهة لاله تفط عنه قر القيام. وتُعقّب بأن القيام 
انتمل إلى بَدَلِ وهو القُعود فافترّقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاءٍ الصَّلّوات: بأنَّ النائم يجب عليه قضاء الصلاة 
ولا يقع طلاقه. فافتَرًقا. 

لوو ام و لكر را نوس موسديم رع عم 
كلام مفهوم» فهو محمولٌ على الأصل حّی ي يثت ذهاب عقله. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طلاق السَّكْران والمستَكْره ليس بجائز» وَصَلَّه ابن أبي سَيبة 
)٤۸/٥(‏ وسعيد بن منصور )١١51(‏ جميعاً عن هُسيم» عن عبد الله بن طلحة الخُرَّاعيّ؛ 
عن أبي يزيد المَدَنٍ“ عن/ عكرمة 0 عبّاس قال: ليس لسكرانٌ ولا لمُضطَهَدٍ 
طلاق. المضطهّد: بضادٍ معحمة ساكنة» ثم طاءِ مُهمّلة مفتوحة. ثم هاءِ ثم مُهمَلة: هو 
المغلوب المقهور. 

وقوله: "ليس بجائز» أي: بواقع» إذ لا عقلّ للسّكران المغلوب على عقله» ولا اختيارٌ 

قوله: «وقال عُقبة بن عامر: لايَجُورٌ طلاق المُوَسوس» أي: لايقع» لان الوّسوّسة حديث 
التفس» ولا مُؤاحَذة بها يقع في التّمس كما سيأتي. 

قوله: «وقال عطاء: إذا بدأ بالطّلاق فله شَّرْطّه) تقدّم مشروحاً في «باب الشّروط في 
الطّلاق» (۲۷۲۷)ء وتقدّم عن عطاء وسعيد بن المسيّب والحسن» وبنت من وَصِلّه عنهم 
ومن خالفَ في ذلك. 

قوله: «وقال نافعٌ: طَلَّقّ رجل امرأته اله إن حرَجَت, فقال ابن عمر: إن خَرَجَت فقد بُنَّتْ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المزنيء بالزاي. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ ۱۰۷ 
منه» وإن ل ترج فليس بشيءٍ» أمّا قوله: اله فإنّه بالتصب على المصدّر. 

قال الكرماي هنا: قال الشّحاة: قطع همزة «البتّة) بمَعزل عن القياس. انتهى» وفي دعوّى 
تا تقال بالقطع نظ فن لف «البنّة» أَلِفُ وصل قَطْعاًء والذي قاله أهل اللغة: البتة: المَطْمٌ» 
وهو تفسيرها بمُراوفهاء لا أن المراد آگا تقال بالقطُه"©. 

وأمّا قوله: ابنّت) فبضمٌ الموحّدة وتشديد الممثنّاة المفتوحة على البناء للمجهول. 

ومُناسّبة كر هذا هنا - وإن كانت المسائل المتعلّقة بالبَيّة تقدَّمَت - مواققةٌ ابن عمر 
للجُمهورٍ في أن لا فرق في الشّرط بين أن يَتَقدَّم أو يتحر وبهذا تظهر مُناسَبة أثر عطاء» وكذا ما 
بعد هذا. وقد أخرج سعيد بن منصور (1774) من وجه صحيح عن ابن عمر: أنه قال في 
الَليّة والبَّة: ثلاث ثلاث. 

قوله: «وقال الزّْريٌّ يمن قال: إن لم أفعل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثاً: يُسأل عا قال 
وعَقَدَ عليه قَلبَهِ حين حَلَفَ بتلكَ اليمين, فإن سَمَّى أجَلاً أراده وعَقَدَ عليه قَلبَهِ حين حَلّفَ 
جعِلَ ذلك في دينه وآماتته» أي: يدن في| بينه وبينَ الله تعالى» أخرجه عبد الرَّزّاقَ )١١7754(‏ 
عن مَعمَر عن الزّهْرِيّ مختصراًء ولفظه: في الرجلينٍ تحلفان بالطّلاق والعَتاقة على أمر يختلفان 
فيه» ول ّم على واحدٍ منهما بَيّةٌ على قوله. قال: يُدينان ويحولان من ذلك ما تَحَمّلا. وعن 
مَعمّر )١1776(‏ عمّن سمعٌ الحسنء مثلّه. 

قوله: «وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجةً لي فيك: نيه أي: إن قَصَدَ طلاقاً طَلّقَت وإلّا 
فلاء قال ابن أبي شَيْبة :)٤۲ /٥(‏ حدّئنا حفص - هو ابن غياث ‏ عن إسماعيل» عن إبراهيم: في 
رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك قال: نيتّه. وعن وكيع (0/ 7) عن شُعْبة: سألت الحگم 
رجاو قال إن توق طلا فو اة وهو ا پا 

قوله: اوطلاقٌ کل قوم بإيسانهم؛ وَصَلّه ابن أبي َيب )1١5 /٥(‏ قال: حدّئنا ابن إدريس 
(1) قال العيني مُتعمّباً كلام الحافظ: النحاةٌ لم يقولوا: البتة: القطعء فحسبء وإنما قالوا: قطع همزة البّء 


بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة. قلنا: المسألة فيها خلاف بين أئمة النحوء والراجح أنها بالألف واللام 
للتعريف وليس بالقطع» وانظر «شرح القاموس» للزبيدي مادة (بتت). 


۳۹۳/۹ 


٩۸‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجَّرير: فالأوّل عن مُطَرْفِ والثاني عن المغيرة» كلاهما عن إبراهيم قال: طلاق العَجميٌ 
بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جُبَير (0/ )٠١7‏ قال: إذا طَلَقّ الرجل بالفارسية يره . 

قوله: «وقال قتادةً: إذا قال: إذا عمَلْتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً: يَعْشاها عند كل طهر مرَّة فإن 
استَانَ عمُلّها فقد بات منه» وَصلَّه ابن أبي كش شيبة (0/ 5 ۲ عن عبد الأعلى» عن سعيد بن 
أي عَرُوبة" عن دة مثله» لکن قال: عند كل طهر مر ثم يُمِكُ حبَّى طهر وذكر بقيّه 
EE SNS‏ ل دن لي دلت 
عنها إلى مثل ذلك. وقال ابن سيرين (0/ :)٠١٤‏ يَغشاها حتّى تَحَوِلَ. ومهذا قال الجمهور. 

واختَلمّت الرّواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم: إن وَطِئّها مره بعد التعليق: طَلْقَت 
سواءٌ استّبانَ بها مل أم لاء وإن وَطِتَها في الطّهر الذي قال ها ذلك بعد الوّطء: لمت مكاتها. 

وتَعفَبَه الطّحاويٌ بالاتّفاق على أنَّ ثل ذلك إذا وَقعَ في تعليق العتق: لا يقع إا إذا وَج 
الشَّرطء قال: فكذلك الطَّلاقٌ فليكن. 

قوله: «وقال الحسن: إذا قال: الحَقي بأهلك: نيه وَصلَّه عبد الرَّزّاق )١١1714(‏ بلفظ: 
هو ما نَوّى. وأخرجه ابن أبي شَّيْبة /٥(‏ 57) من وجه آخر عن الحسن» في رجل قال لامرأتّه: 
اخرّجيء استّيرئي» اذهّبيء لا حاجة لي فيك: هي تطليقةٌ إن نَوَى الطَّلاق. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الطّلاق عن وَطَرء والعتاق ما ايد به َج/ الله» أي: أله لا ينبغي 
للرجل أن يُطلّق امرأته إلا عند الحاجة التو يلاف العتق فإئه مطلوب داق والوّطر 
بشكتن: اجه ل لق الل زلا ما ا 

قوله: «وقال الرُهْريٌ: إن قال: ما أنتٍ بامرأتي: ننه وإن نَوَى طلاقاً فهو ما بَوّى) وَصِلَّه 
ابن أبي شّيْبة (/ 44) عن عبد الأعلى» عن مَعمَر» عن الزّهْرِيٌّ: في رجل قال لامرأته: لستٍ لي 
للح كا EELS OE‏ ريل 


يقول لامرأته: م بيشتم» قال: تطليقة . وبهشتم قال صاحب «المطلع؛ ص۸٠‏ 0 : معناه عندهم: خليتك 
(0) تحرّف في (س) إلى عروة. 


بامرأة» قال: هو ما تَوَّى. ومن طريق قَّتّادة (0/ 48): إذا واجَهَّها به وأراد الطّلاق» فهى 


واحدة. وعن إبراهيم: إن كَدَرَ ذلك مراراً ما أراه أراد إلا الطّلاق. وعن قتّادة: إن أراد طلاقاً 


وہ 


طَلمّت. وتَوَقفَ سعيد بن المسيّبء وقال اللّيث: هيّ كِذْبة. وقال أبو يوسف ومحكد: لا يقع 
بذلك طلاقٌ. 
قوله: «وقال علٌِ: أَلَمْ تعلم أنَّ القلم رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفِيقٌ» وعن الصَّبِيّ 
حى يُذْرِك وعن النائم حتّى يَستيقظ» صله البَعَويٌ في «الْجَعديّات» (077) عن علّ بن 
جد عن شُّعْبة» عن الأعمّش» عن أبي بيان عن ابن عبّاس: أنَّ عمر أي بمجنونة قد 
رنت وهي حُبلء فأراد أن يَرَحْمَها فقال له علٌ: أمَا بعك أن القلم قد وضع عن ثلاثة 
فذّكّره. وتابَعَه ابن ثُمَير ووكيع وغير واحد عن الأعمّشء ورواه جُرير بن حازم عن 
الأعمّش فصَرّحَ فيه بالرّفع» أخرجه أبو داود (1501) وابن حِبّان )١57(‏ من طريقه"» 
: من وجهينِ آخرَين عن اي ظَبْيانَ مرفوعاً وموقوفاً لکن لم يَذكّر فيه 
ابنَ عبّاس» جَعَله عن أبي ظَبْيانَ عن علي ورجح الموقوف على المرفوع”". 
وأَحَدَّ بِمُقتَمَى هذا الحديث الجمهورٌء لكن اختَلفوا في إيقاع طلاق الصبيٌ» فعن ابن 
المسيّب والحسن: يَلرّمه إذا عَقَلَ وميّرٌ وحَدّه عند أحمد: أن يُطيق الصياح وحصي الصلاة 
وعند عطاء: إذا بَكَعٌ اثنتي عشرةً سنةء وعن مالكِ رواية: إذا نامر الاحتلام. 


008 


وا ا 


قوله: «وقال علّ: وكل طلاق جائرٌ إلا طلاقّ المَعيُوه وصله البَمَوىٌ في «الجَعْديّات» 
(775) عن عل بن اعد عن شق عن الاعمشة عن إبراهيم النّخَّعيٌّ» عن عابس بن 
رَبيعة: أن عليّاً قال: كل طلاق جائ إلا طلاقٌ المعتّوهٍ. وهكذا أخرجه سعيد بن منصور 


.077٠7( وكذلك أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) في «الکبری» برقم )۷۳۰٤(‏ و(۷۳۰۵)» وأخرج قبلهما حديث ابن عباس برقم (۷۳۰۳) من الوجه 
المذكور عند أبي داود )٤۳۹٩(‏ وان حبان. 

(۳) لکن رُوي الحديث مرفوعاً من حديث عائشة عند أبي داود (۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والنسائي 
»)۳٤۳۲(‏ وإسناده صحيحء ولم يُختَلف في رفعه. 


1١١‏ باب 1١١‏ / 0۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


(91112111) عن جماعة من أصحاب الأعمّش عنه» صَرَّحَ في بعضها بسماع 
عابس بن ربيعة من علي . 

وقد وَرَدَ فيه حديث مرفوع أخرجه التَرْمِذِيَ (1141) من حديث أبي هريرة مِثْلّ قول 
عل وزاد في آخره: «المخلوت غل عقفلا رفون زواية عطافتية عكلن وهر يميت 
جد 

والمراد بِالمَعْتُوه وهو بفتح الميم وسكون المهمّلة وضمّ المثناة وسّكون الواو بعدها 
هاءٌ: الناقص العقلء فيدخل فيه الطّفْل والمجنون والسّكران. والجمهور على عَدَم اعتبار 
ما يَصدّر منه» وفيه خلاف قدیم» گر ابن أبي ْب (1/0) من طريق نافع: أنَّ المج ”© 
ابن عبد الرّحمن طَلّقَ امرأته وكان مَحْيُوها فأمَرَها ابن عمر بالعدّة» فقيل له: إِنَّهِ مَعُوه 
فقال: إن لم أسمّع الله استثتى للمَعغْتوه طلاقاً ولا غيرّه. وذكر ابن أبي شيب /٥(‏ ۳۲) عن 
الشّعبِيّ وإبراهيمَ وغير واحدٍ مث قول علٌ. 

قوله: «وقال قَتَادةُ إذا لق في فيه فليس بشيء» وَصلَه عبد الرّرّاقَ (11571) عن 
مَعمّرء عن قَنّادة والحسن قالا: من طَلَّقَّ سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء» وهذا قول 
الجمهور. وخالَمَهُم ابن سِيرِينَ وابن شهاب فقالا: تطلّقء وهي رواية عن مالكِ. 

تنبيه: وَقَعَ هذا لأر عن قََادة في رواية النْسَفيّ عَقِبَ حديث قَتَادةَ المرفوع المذكور 
کا ب فلم اهن طريق ا عن را لطن أي رة كر اديت ال فر قال 
بعده: «قال فََاده» فد کره. 

ثم كر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

4- حدّّئنا مسل حدَّئنا هشامٌ حدَّئنا تاد عن رُرارة بن اء عن أي هريرةً طفه. 
عن النبيّ کيا قال: «إنَّ لله تجاوَرٌ عن أمّتي ما حدَّئت به أنفُسَهاء مالم تعمل أو تتكلّم). 


(0) وقع في (ب) و(ع) و(س): «المحبر» بالحاء المهملة» والمثبت على الصواب بالجيم من (أ)» ىا ضبطه 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٠٠١٠۳ /٤‏ وابن ماكولا في «الإكيال» /ا/ .٠١١‏ 


كتاب الطلاق باب 1١‏ / ح ١١١ ٥۲۷۲-۵۲۹۹‏ 


- حدّئنا أصبَعُ أخيرني ابن وَهُْبِء عن يونْسَء عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو سَلَّمةَ بن عبد الرحمن» عن جابر: أنَّ رجلاً من أسلّمَ أتى النبيّ ئلا وهو في المسجدٍ فقال: 
نه قد رَنّى» فأعرّضٌ عنه فتَتَكّى لِشِقّه الذي أعرّضٌء سهد على نفسه ربع شهاداتء فدّعاه 
فقال: «هل بك جنونٌ؟ هل أُحْصِنْتَ؟) قال: نعم» فَأمَرَ به أن يُرجَمَ بالمصل» فلم دته 
الحجارةٌ جَمَرَ حى أذر بالحرة فقيل. 
[أطرافه في: 271/7 5 1۸17۰1۸۱ ۷۱7۸1۸۲7۰7۸۲۰[ 

-0١‏ حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزَّهْرِيٌ» قال: أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن 
عبد الرّحنٍ وسعيدٌ بنُ المسيّبء أنَّ آبا هريرةً قال: أنى رجلٌ من أسلَمَ رسول الله ا وهو في 
المسجدٍ فناداةٌ فقال: يا رسو الله إِنَّ الأَخْرٌ قد رَّنَى - يعني نفسّه ‏ فأعرّضٌ عنه» فتَنَحَى شق 
وجهه الذي أعرّضٌ به فقال: يا رسول الله إنَّ لخر قد وَنَىء فأعرّضٌ عنه. ٌى لش 
وَجْهه الذي أعرّض قَبَلّهه فقال له ذلك فأعرّضٌ عنه» فتَنّى له الرَابعة فلم سهد على نَفيِه 
أربع شهاداتٍ دعاه فقال: «هل بك جنونٌ؟ قال: لاء فقال النبئّ كلِ: «اذهبوا به فار موه)» 
وكان قد ا 
[أطرافه في: ۰٦۸۱٩‏ 058786 /171لا] 

7- وعن الزّهْريٌ قال: فأخبرني مَن سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاري قال: كنت 
فمن رجه فرَجَمْناه بالمصلّ بالمدينة» فلمًا أدْلَقتْه الحجارةٌ جَمَنَ حنَّى أذرَكناه بالحَرّق 
فرَجمُناه حتّى ماتّ. 

الحديث الأوّل: ۰ 

قوله: «حدَّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» وهشام: هو الدّستوائيّ. 

قوله: ١عن‏ زُرَارة) تقدّم القول فيه في أوائل العتق (551)» وذکرت فيه بعض فوائده» 
ويأتي بَقيّتها في كتاب الأيمان والنذور (5335). 


وقوله: «ما حدّئّت به أنفْسّها» بالفتح على المفعوليّة» وذكر المطرّزِيّ عن أهل اللّغة ّم 


۳44/۹ 
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يقولونه بالضّمٌ» يريدون: بغير اختيارهاء وقد أستَد الإساعيل عن عبد الرّحمن بن مهدي 
قال: ليس عند فَتادة حديثٌ أحسنٌ من هذاء وهذا الحديث حُجّة في أنَّ موس لا يقع 
طلاقه والمعتوه والمجتون أول منه بذلك: 

واحتّجّ الطحاوي بهذا الحديث للجُمهورٍ فيمّن قال لامرأته: أنتِ طالقٌّ» وى في 
نفسه ثلاثا: أنه لا يقع إلا واحدة. خلافاً للشّافعيٌ ومَن واقَقّهء قال: لأن الخير دل على أنه 
لا يجوز وقوع الطلاق بنّة لا لفظ معها. ونت يانه لفط بالطلاق ورىق ال فة الا 

واحتّجّ به أيضاً لمن قال فيمَن قال لامرأته: يا فلانة» وتَوّى بذلك طلاقها: أا لا 
تطلق» خلافاً لمالك وغير لأن الطلاق لا يقع بالئيّة دون اللفظ ولم يأتِ/ بصيغةٍ لا 
صريحة ولا كناية. 

واستدِل به على أن من كَتَبّ الطّلاق طَلْقّت امرأته أته لأنّه عَرَمَ بة بقلبه وعمّل بكتابته» وهو 
قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهادَ على ذلك 

واحتّج مَن قال: إذا طَلَنَ في نفسه طَلْقَت - وهو مَرويٰ عن ابن سيرين ¿ وَالزْهْريٌ» 
وعن مالكِ روايةٌ ذَكَرها أشهّب عنه وقَوَاها ابن العريّ : بأنَّ مَن اعتَقّدَ الگفر بقلبه كف 
سه Gf‏ ا ٠.‏ 92 ۶ 8 م 2 م0 9 
ومّن أصَرّ على المعصية أَيْمَ وكذلك من راءَى بِعَمَلِهِ وأعجبّء وكذا من قَذَفَ مسلا 

+ ¢ 9 3 َو 

واجيب بان العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمّة والمُصٌِ على الكفر ليس 
منهم؛ وبأن المُصرٌ على المعصية الاثم من تقدّم له َمل المعصية لا من لم يعمل معصيةً 
ف و الايد انت رغ لك فک مسار الغا 

واحتّجّ الطاب بالإجماع على أنَّ مَن عَرَمَ على الظّهَار لا يصير مُظاهراً قال: وكذلك 
الطّلاق» وكذا لو حدَّث نفسّه بالقَذفِ لم يكن قافا ولو كان حديث التفس يوئر لَأبطّل 
الصَّلاة وقد دَلٌ الحديث الصّحيح على أنَّ ترك الحديث مندوبٌ» فلو وَقَمَ م تَطّْله وتقدّم 


ڪتاب الطلاق اټ دض 


س مع ےو 


البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر: إن لَأُجَهّرُ جيشي وأنا في الصلاة". 

الحديث الثاني: حديث جابر في قصّة الذي أُقَرّ بالزّنى فْرْجِمَ» ذَكّرها من طريق يونس عن 
الزّهْريٌ عن أبي سَلَّمَةَ عن جابرء وسيأتي شر حه مُسِتَوقٌ في كتاب الحدود (1815). 

والمراد منه ما أشار إليه في التّرّحمة من قوله: «هل بك جنون؟)» فإنَّ مُقتّضاه أنه لو كان نون 
لم يَعمّل بإقراره» ومعنى الاستفهام: هل كان بك جنون؟ أو: هل تجَنّ تارة وتفيق تارة؟ وذلك 
أله كان حين المخاطبة مُفيقاًء ويحتمل أن يكون وجه له الخطاب. والمراد استفهام مَن حَضَرَ من 
يعرف حالّه» وسيأي بّسط ذلك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في القصّة المذكورة» أورّدّها من طريق شعَيب عن 
الزْهْرِيّ عن أب سَلَمَةَ وسعيدٍ بن المسيّب جميعاً عن أبي هريرة» وسيأتي شرحُها أيضاً في 
الحدود (5816). 

وقوله في هذه الرّواية: «إنَّ الأَخْرَ قد رَنَى» بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة» أي: المتأخر 
عن السّعادة» وقيل: معناه الْأَرّدّل. 

قوله: «وعن الَهْريٌ قال: فأخبَرَن من سمعٌ جابر بن عبد الله» هو معطوف على قوله: 
اشعَيب عن الزُهْريٌ...» إلى آخره» وقد تقدّم من رواية يونس عن الزّهْرِيَ عن أبي سَلَمةَ 
فيحتمل أن يكون أبِيَمّه لما حدّث به شُعَيبا ويحتمل أن يكون هذا القَدْر عنده عن غير 
أب قلح ادر فى رؤاية بون ند 

وقوله في هذه الزيادة: «أذّقته؛ بذال مُعجّمة وقاف» أي: أصابَته بِحَدّها. 

وقوله: ١جمَرً‏ بفتح الجيم والميم وبزاي» أي: اسرَعَ ازا 

- باب الل وكيف الطّلاق فيه 
وقوله عر وجلّ: ول ييل آَحكُمْ أن تَأُحْدُوأ مما موی سا إل أن اا أل يما 


حُدُودَ أَشَّم 4 [البقرة:۲۲۹]. 


(۱) علّقه امصنف تحت باب لفك الرجلٍ الشية في الصلاة» من كتاب العمل في الصلاة بين يدي ح (1171). 
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وأجارٌ عمرٌ الخُلْعَ دون السّلْطانٍ. وأجارٌ عُنْانُ الخُلْعَ دونَ عِقَاصِ رأسها. 

وقال طاووس: ER:‏ 95 اا ال يْقِيمَا حدُود َه € [البقرۃ:۲۲۹] فيها افتَرَضٌ لکل واحدٍ 
منهما على صاحبه في العشْرةٍ والصخبق وم يقل قول السّمّهاءِ: لايل حتى تقولٌ: لا أغتَسِلٌ 

۳ - حدّئني أزْهَرٌ بن حييل؛ حدّئنا عبدٌ الومّاب التَمَفِي حدّئنا خالدٌ عن عكرمة 
عن ابنٍ عبّاسٍ: أنَّ امرأة ثابتٍ بنِ قيس أنتٍ النبيّ يكل فقالت: يا رسول الله. ثابثُ بن قيس ما 
نْب عله في حل ولا دين ولکتي أكره افر ني الإسلا. فقال رسولٌ الله يَكه: «أَتردّينَ عليه 
حديقته؟») قالت: :نعم قال رسو ل الله ا : «اقبَلٍ الحديقة يقد وطَلّقّها تطليقةً». 

قال أبو عبد الله: لا يُتابَعٌ فيه عن ابن عبّاس. 
[أطرافه: /671, 0۲۷1.0۲۷ /ال71ه] 

0 - حدّئني إسحاقٌ الواسِطِئ» حدّئنا خالنٌ عن خالدٍ الحَلَّاءِ عن عِكْرمةٌ: أنّ نحت 
عبد الله بن أَبٌ. .. بهذاء وقال: «تَرَدّينَ حَدِيقته؟» قالت: نعم» فرَدّمباء وأمَرّهء مَطَلّقها". 

6- وقال إبراهيمٌ بن طَهْهانَ: عن خالد, عن عِكْرمة عن النبيّ يكللة: «وطَلّقها». 

وعن"'" أَيُوبَ بن أبي تَمِيِمة عن عِكُرمة عن ابن عبّاس» أنه قال:جاءتٍ امرأةٌ ابتِ بن 
قبس إلى رسول الله يكل نقالت: يا رسول الله» إن لا أعدْبُ على ثابتٍ في ين ولا خُلّقِ ولكتي لا 
اطق فقال رسول الله يك «فْتَرُدينَ عليه حَدِيقتَه؟» قالت: نعم. 

57- حدّئني محمد بن عبد الله بن المبارَكِ المُحَرّمِيٌ؛ حدّئنا راد أبو نوح» حدّثنا جَرِيرٌ 
ابن حازم» عن أيوبء عن عِكْرمةٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءتٍ امرأةٌ ثابت بن 
قيس بن اس إلى رسول الله يك نقالت: يا رسول انه ما َنِم على ثابت في وين ولا حل ا 


(1) كذا وقع في الأصول الثلاثة وقي (س) - كما جاء عند شرح الحافظ لقوله: لاقل ار وا ي 
فطَلّقَهاء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: يُطلّقهاء با مضارع» وكذلك وقع في 
الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويّء وعليها شرح القسطلاني. 

(5) يعني: قال إبراهيم بن طهمان: وعن أيوب... كما بيه الحافظ أثناء الشرح» فالتعليق لإبراهيم بن طههمان أيضاً. 
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أن أخافُ الكُفرٌ فقال رسولٌ الله لله كَل: «تَرُدينَ عليه حَدِيقته؟» فقالت: نَعَمْ فرَدّت عليه 
وأمَرّه» ففارقها. 

- حدَّثنا سليمانٌ» حدّئنا َا عن يوب عن عِكْرمةً: أنَّ كميلة... فذّكّر الحديت. 

قوله: «باب الخُلْع) بضمٌ المعجّمة وسكون اللا وی فِراقٌ الرّوجة على 
مال» مأخودٌ من حلع النّوبِء لأنَّ المرأة لباس الرجل معنّى» وضُمَّ مَصِدَرُه تَرقة بين 
لجسي والمعتوي. 

وذكر أبو بكر بن دُرَيدٍ في «أماليه»: أَنٌ أوّلَ حلم كان في الذّنيا أن عامر بن الظّرب - بفتح 
المعجّمة وكسر الرّاء ثم موحّدة ‏ روج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظّرب» فلم 
حلت عليه قرت منه» فشا إلى أببها فقال: لا أجمَُ عليك رای هلك وماك وقد حَلعتها 
منك با أعطيتهاء قال: فرَعَمَ العلماء أن هذا كان أوّل لع في العرب» انتهى. 

وأمًا أوّل حلع في الإسلام فسيأتي ذِكْره بعد قليل» ويُسمَّى أيضاً فِذْية وافتداء. 

وأجَح العلا على مشروعيّه إلا بكر بن عبد الله المرّضَّ التابعّ المشهورء فإلّه قال: لا يل 
للرجل أن يأحذ من امرأته في مُقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: م تأحَدُوأ ونه كينا 4 


١‏ مه 


[الساء:۲۰]» فأورّدوا عليه # قلا جنا جمَاحَ ما فا فا قدت به 4 [البقرة:779]» فادّعى نَسْحَها بآية 
الاو ارج ان أن فة وره 2ه E‏ 
إن طن لك عن سیو مه شا فو [الساء:4]» وبقوله فیها: ‏ هلد جكاع/ مما أن 
يَصاا 4 الآية [الساء:۱۲۸]»ء وبالحديث» و ثبت عنده أو يلغ 


وانعَقَدَ الإجماعٌ بده عل اعتبازء» وَأن آية النساء خضوصة باية البقرة وبايتي التساء 


مع رح اس A‏ عه اس ر42 ,م 


)١(‏ أي: بقوله تعالى: و ردقم e‏ ڪات روج اَي دده قنطارا فلا تأخذوأونة 
سیا أتَأَحْدُ ونه هسنا ونما سينا € [النساء:٠؟].‏ 

(1) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 417/7 
من طريق عن عقبة بن أبي الصّهباء قال: سألت بكراً عن المختلعة... فذكره. 

(۳) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء وقرأ الباقون: تإيصَلِحَا © بضم الياء وسكون الصاد 
وكسر اللام. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص7١‏ 7و .۲٠٤‏ 


۳۹٦/۹ ن‎ 
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الأخرتين» وضابطه شّرعاً: راق الرجلي زوجته يذل قابل للوّض يحل لجهة الو 
وهو کرو إلا ق ان غ05 ف اورا ا اها ا رف ا لك ع 
كراهة العشرة إِمَّا لسُوءِ حَلْقِ أو حُلْقَء وكذا تُرفَع الكراهة إذا احتاجا إليه حَشْيةَ جِنثِ 
يَؤُولُ إلى البينونة الكُبرَى. 

قوله: «وكيف الطّلاق فيه» أي: هل يقع الطّلاق بِمُجِرّدِه أو لا يقع حبَّى يذَكٌر الطّلاقَ 
إا باللفظ وما بالنيّة. وللعلماء فيا إذا وَقَمَ املع رّداً عن الطّلاق لفظاً ونيّة ثلاث آراي 
وهي أقوال للشافعيٌ: 

أحدّها: ما نص عليه في أكثر كتبه الخديدة: أنَّ الع طلاقٌء وهو قول الجمهورء فإذا 
وَقَمّ بلفظ الع وما تَصَرَّفَ منه نَقَصٌ العَدَكُ وكذا إن وَكَمَ بغير لفظه مقروناً بنيِّه وقد 
ص الشافعيّ في «الإملاء؛ على أله من صرائح الطّلاق» وحُجّة الجمهور أنه لفظ لايملكه 
إلا الزّوجٍ فكان طلاقأ» ولو كان قَسْخْاً لما جار على غير الصداق كالإقالة» لكر الجمهور على 
جوازه با قل ومر فدَلّ على اله طلاقٌ. 

والثاني: وهو قول الشافعيٌ في القديم» ودّكره”" في «أحكام القرآن» من الجّديد: أنه فسخ 
وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرَّزّاقَ 4)1117/1/1-1117/717 وعن ابن 
لبي (۱۱۷۷۲)» وروي عن عثانَ وع وعِكْرمةٌ وطاووس» وهو مشهور مذهب أحمدٌ 
وسأذكُر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقوّيه. 

وقد استشكلّه إسماعيل القاضي بالاتّماق على أن مَن جَعَلَ أمرَ المرأة يدها وتوّى الطّلاق 


ر ور 


فطلقت نفسّهاء طلقت. 


)١(‏ في (س): ذكره» بحذف الواو» وهو خطأء لأنه يوهم أن الشافعي ذكر في كتابه المذكور مذهبه القديم. 

() كذا أورد الحافظ ذكرٌ عثمان ولي هنا في جملة من يقول باعتداد الخلع فسخاًء وهو وهم منه رحمه الله لأن 
الرواية عنهما إنما هي باعتداد الخلع طلاقاء وهو الذي استند إليه الشافعي في «الأم؛ 177/0 حيث 
روى أثر عثان وقال: وبقول عثمان نأخذ. وهي تطليقة. قلنا: وأما أثر علي فأشار إليه ابن المنذر في 
«الأوسط» 777/8 وقال عنه: ليس بثابتٍ لأن الذي رواه الحارث. وضعف أحمدٌ حديث عثان. 
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و۶ 
تفت 


تعب بأنَّ حل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نيةء ونا وه قَمّ لفظ الخُلع صريحاً 
أو ما قام مقامّه من الألفاظ مع البق فإلّه لا يكون سخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاقٌ. 

واختّلّف الشافعيّة فيم إذا نَوَى با-فلع الطّلاقٌّ» وقرّعنا على أله سح هل يقع الطَّلاق 
أو لا؟ ورج الإمام عَدَّم الوقوع» واحتّحّ أنه صريح في بابه وَجَدَّ تفاذاً في مَل فلا 
يَنصَرف بالنيّة إلى غيره؛ وصَرّحَ أبو حامد والأكثرٌ بوقوع الطّلاقء وَقَلّه الخوارزميّ عن 
لَص القديم» قال: هو فَسحٌ لا مص عَدَد الطّلاق إِلَا أن يَنُويا به الطّلاقّ. 

ويخدش فيا اختارّه الإمام أنَّ الطّحاويّ نَمل الإجماع على أله إذا نَوَى بالخُلع الطّلاق 
وع الطّلاق» وأ حل ا خلاف فيم إذا لم يُصرّح بالطّلاق ول ينوه. 

والتالث: إذا م ينو الطّلاق لا يقع به فُرقة أصلا ونصّ عليه في «الأم» وقَوّاه السّبكيّ 
من اناري وذكر محمد بن : نصر المروّزيٌ في كتاب «اختلاف العلماء» أنه آخر قوي 


الشافعيٌ. 
قوله: «وقوله عر وجل : «وَلا يِل م أن ادوا مآ شوه سينا لك أن يناتا ألا 


يِقِيمَا حَُدُودَ أَشَّ » زاد غير أبي ذرٌ إلى قوله: لالطِموتَ 4 وعند التَسَفَيٌ بعد قوله: افا € 
«الآية) وبذكر ذلك بين تمامُ المراد وهو بقوله : فلا جاح ماف مدت پد 4 وفك 
بالشَّرطٍ من قوله: إن حْفتم 4 مَن مَنَعَ ا لع إلا إذا حَصَلّ الشّقاق من الزَّوجَينِ معا وسأذكر 
في الكلام على أثر طاووس بيانَ ذلك. 

قوله: «وأجارٌ عمرٌ الخُلّع دون السلّطان» أي: بغير إِذْنِه وَصَلَّه ابن أبي شيبة (0/ 111) 
من طريق حَِيْمة بن عبد الرّحمن قال: أن بشرٌ بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم زه 
فقال له عبد الله بن شهاب الولانيٌ: قد أي عمرٌُ في حلع فأجارّه» وأشارٌ لصتف إلى 
خلافي في ذلك أخرجه سعيد بن منصور :)١515(‏ حدَّئنا هُسيم» أخبرنا يونس عن الحسن 
البصري قال: لا يجوز الخلع دون السلطانء وقال حماد بن زيد عن يحبى بن حَتيق عن محمد بن 


ره غ22 


سيرين: "كاتا و ا و ا ارو وا يقر ان : لمان خِفتم ألا 
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اهَل ن أَهلِهَآ 4 [النساء:ه"] قال: فجَعَل المخوف لغير الزَّوجينء ولم يَقل: فإن 
0 بضمٌ أوّله على البناء للمجهول» 
فال والراد الرلاة ورد اللا يانه ورل اعت اغراف ول اللفظ ولا المع 
والطّحاوي باه شااً خالفت لما عليه الم ايه ومن حيتٌ ار أن الطّلاق جائر 
دون الحاكم فكذلك الخُلع. ثم الذي ذهب إليه مَبنيٌّ على أن وجود الشّقاق شرط في الع 
والجمهورٌ على خلافه. 

وأجابوا عن الآية بأنََّا جَرَت على حُكم الغالب» وقد نكر قَنَادةٌ هذا على الحسن. 
فأخرج سعيد بن أبي عَرُوبة في «كتاب التكاح» عن قتّادة عن الحسن فذّكّره. قال قَبَادة: 
ما خد الحسن هذا إلا عن زيادِ”"» يعني: حيث كان أميرٌَ العراق لمعاويةً. قلت: وزيادٌ ليس 
أهلاً أن يُقَتَدَى به. 

قوله: «وأجارٌ عثان الخُلّع دون عقاص رأسها» العقاص بكسر المهمّلة وتخفيف القاف 
وآخرّه صاد مُهمّلة > جمع عقيصّة عَقيصَّة”": وهو ما يرط به شعر الرّأس بعد جمعه. 


قا حو أ ا يسما فا سوا کا 


وأئرٌ عثمان هذا رُوٌيناه موصولاً في «أمالي أبي القاسم بن بِشْرانَ»”" من طريق شرِيك 
عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن الرَبَيّع بنت مُعَوّذْ قالت: اختّلّعت من زوجي با دونَ 
عقاص رأمي فأجارٌ ذلك عثان. وأخرجه البيهقيٌ (۷/ 16) من طريق رَوْح بن القاسم 
عن ابن عقيل مُطوّلاً وقال في آخره: فدَقَعت إليه كل شيء حى أَجَفْتٌ البابَ بيني وبيته» 
وهذا يدل على أنَّ معنى «دُون»: سوىء أي: أجارٌ للرجل أن يأخذ من المرأة في الع ما سوى 
عِقَا ص رأسها. 


. ٤۹٤/١ هو المشهور بزياد ابن آبیه» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)١(‏ كذا في (ب) و(ع)» وني (أ) و(س): عقصة» وكلاهما صحيح. 

(۳) وهو أيضاً عند أبي القاسم البغوي في «الجعديات» ))705٠7(‏ لكن تحرف في المطبوع من «الجعديات» قوها: 
«اختلعت» إلى: «اختلفت». 
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وقال سعيد بن منصور (1574): حدثنا هشيم" عن مُغيرة عن إبراهيم: كان يقال: 
ا لحلع ما دون عِقَاص رأسهاء وعن سفيان عن ابن أبي تبح عن مجاهد :)١5780(‏ يأخذ من 
الجر ع وا وس جا N‏ وساي 
أكثر ما أعطاهاء ثم تلا : اک جاح ماق كدت پو € [البقرة:174]» وسنده صحيح. 

تاعرج ای سعد 95 ارج لاچ ت 
مُعَوّد من طبقات النساء قال: أخبرنا يحيى بن عَبّاد حدّئنا فلّيح بن سليان» حدّثني 
عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن اربع ينك كقوذ قالت: كاد بي وبين ان عدي ا 
- وكان زوجّها .قالت: فقلت له: لك کل شيء وفارفني. قال: قد فعلت. فد والله كلّ 
شيءٍ حتی فراشي» فجئت عثمان وهو محصور فقال: الدَّرْط أَمْلَكُ خذ کل شيءِ حتّى 
عِقاصٌ رأسها. 

قال ابن بَطّال: ذهب الجمهور إلى أله يجوز للرجل أن يأحذ في الخلع أكثر مم أعطاهاء 
وقال مالكٌ: لم أرَ أحداً من يُقتَدَى به يَمنَع ذلك» لكنّه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي 
ذكرٌ ححجّة القائلينَ بعَدَم الزيادة في الكلام على حديث الباب. 

قوله: «وقال طاووسٌ: إا أن اا ألا يُِيمَا خود أن 4 فيها افتَرَضٌ لكل واحد منهما 
على صاحبه في العِذْرة والصّحُبة: ول يمل قولّ السُمّهاء: لايل حبَّى تقولٌ: لا أغتَسِلُ لك من 
جَنابةِ» هذا التعليق اختّصّرّه البخاريّ من أثر وَصَّلَّه عبد الرَّرّاقَ (11814) قال: أخبرنا 
ابن جرّيج» أخبرني ابن طاووس وقلت له : ما كان أبوك يقول في الفداء؟”"' قال : كان يقول 
ما قال الله تعالى: إل أن اا ألا يُقِيمَا حَدُود أله » وم يكن يقول قول السْمَهاء :٠‏ لايل 
حبَّى تقول: لا أَغبَيلٌ لك من جنابة» ولكنّه يقول: إل أن يها ألا يما خود أله 4 في 
افتَوَض لكل واحدٍ منههما على صاحبه في العِشّرة والصحبة. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: «هشام»ء وهشيم: هو ابن بشير بن القاسم السلمي. 
(۲) سقط من مطبوع «مصنف عبد الرزاق» من قوله: أخبرني طاووس. إلى هناء فأوهم أن الكلام المذكور لابن 

جريج. وجاء على الصواب كا هنا في «المحلى) لابن حزم 517/٠١‏ 17» وني «التغليق» 5/ 517 . 
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قال ابن التین: ظاهر سياق البخاريّ أن قوله: «ولم يقل...» إلى آخره» من کلامه» ولكن قد 
َل الكلامٌ المذكورٌ عن ابن جُريجء قال: ولا يبِعُدُ أن يكون َر له ما ظَهَرٌ لابن جُرَيج. 

قلت: وكأنّه مقف على الأثر موصولاً فتَكلّفَ ما قال» والذي قال: «ولم يَقّل) هو 
ابن طاووسء والمحكيّ عنه الَف هو أبوه طاووسٌء وأشارَ ابن طاووس بذلك إلى ما جاء 
عن غير طاووس»؛ وأنّ الفداء لا يجوز حى تَعصي المرأةٌ الرجلّ فيم يَرُومه منها حتّى تقول: 
لا غيل لك من جنابة» وهو منقولٌ عن الشَّعبيّ وغيره» أخرج سعيد بن منصور 
)١1410‏ عن هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبيَ» أن امرأة قالت لزوجها: لا 
أطبع للك آمرا ولا ا للك ا وال ای للك م جنار قال 6 فاد ا 
ولْيْخلٌ عنها. 

وأخرج ابن أب شَيْبة )۱۰۸/٥(‏ عن وكيع؛ عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن في قوله: 
8 أن َا ألا يما حُدُوء اله 4 قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا أغتِّل لك من جنابة» 
ومن طريق حميد بن عبد الرّحمن )٠١١ /٥(‏ قال: يَطيب املع إذا قالت: لا أغتّسل لك من 
جنابة» نحوّه. ومن طريق عل نحوّه ولكن بسني واه والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن 
وغيره ما هو إلا على سبيل الِثال ولا يعن شرطاً في جواز للع والله أعلم. 

وقد جاء عن غير طاووس نحو قولِه» فروى ابن أبي شَيّْبَة )۱٠۹ /٥(‏ من طريق القاسم: 
نہ سل عن قوله تعالى: لل آن اقا ألا یما وہ أله 4 قال: فيا افرص عليهما في 
العشرة والصّحبة. ومن طريق هشام بن عُرْوة عن أبيه (5/ 0٠١8‏ ألّه كان يقول: لا يِل له 
الفداء حتّی يكون الفساد من قِبلهاء ولم يكن يقول: لا تل له حبَّى تقول: لا أب لك قَسَماً ولا 
أَغْتّسِلٌ لك من جنابة. 

قوله: ١حدّثني‏ زمر بن جميل» هو بَضريّ يُكُنى أبا عد مات سنة إحدّى وخفمسين ومئيّين» 
ول يُخرّج عنه البخاريٌ في «الجامع» غير هذا الموضع» وقد أخرجه النّسائيٌ (87”) أيضاً 
عنه» وذكر البخاري أنه لم يُتابّع على ذِكْر ابن عباس فيه كما سيأقي» لکن جاء الحديث موصولاً 
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من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضاً. 

قوله: ١حدَّئنا‏ خالدٌ» هو ابن مهرانَ ا لحذاء. 

قوله: «أنَّ امرأة ابتٍ بن قيس» أي: ابن شّمّاسء بمُعجَمةٍ ثم مُهمَلة خطيبٌُ الأنصار, تقدّم 
ذكْره في المناقب (0071) وهم في هذه الطَّريق اسم المرأة وفي الطّرق التي بعدهاء وسَمَيّت في 
آخر الباب في طريق حمّاد بن زيد عن أيوب عن عِكْرمة مُرسَلاً: جميلة ووَقَمَ في الرُواية العانية: 
أن ات عد فين ایا یسن قير اج وران القاق الذي تدم رهق تفر رة 
براءة (551757) وفي تفسير سورة المنافقينَ ))59101١(‏ فظاهره آتها جميلة بنت أ ويُؤيّده أنَّ في 
ا او 
)3١57(‏ والبيهقيٌ (۳۱۳/۷). وسّلول: امرأةٌ ادف فيها هل هي أَمُ أي أو امر 

ووَقَعَ في رواية التّسائيٌ e‏ ا 0 
وى ناج شرك ال القت ارس عن ينا لال نقلي ودبع 
إلى رسول الله كله الحديتٌ» وبذلك جَرَم ابن سعد في «الطَّبقات» (۸/ ۳۸۲) فقال: جميلة بنت 
عبد الله بن اء سمت وبايقت» وكانت تحت حَنظلة ‏ بن أبي عامر عسل الملائكة. فقيل عنها 
E E a‏ عنها اين قبن نولدت ناك 
حمّداء ثم اختلّعت منه فتزوّجَها مالك بن الدّحْسّم ثم حبَبُ بن إساف. 

ووَقَمَ في رواية حَجَاجٍ بن محمّد عن ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير: أن ثابت بن قيس بن 
شیاس كانت عنده زينبٌ بنت عبد الله بن 4 ابن لول ركان أضذتها ةة فکرهَته 
الحديت. أخرجه الذار قطن (۳۹۲۹) والبيهقيٌ 0015/9 وت قوي مع إرساله“ ولا 


.)1۹٦۳( في «الأوسط» برقم‎ )١( 

() لكن وقع في آخره عندهما وعند عبد الرزاق من قبلها :)١١857(‏ سمعه أبو الزبير من غير واحد. 
ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج» ولهذا صحخ إسناده ابن الجوزي في «التحقيق» (11۹۳)» وجود 
إسناده الذهبي قي (تنقي تنقیحه» ۲/ ۲ ل لابن جريج» ونسبتها للدارقطني - کا 
قال ]نا جوزي وعد ی و ا منشؤه عدم وقوفهم على رواية عبد الرزاق. 
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نان بينه وبين الذي قبلّه لاحتمال أن يكون لها اسان أو أحذهما لَقَبّء وإن لم يوذ بهذا 

5 و ا 5 03 3 و آم 

الجمع فالموصولٌ أصحٌ وقد اعتَصّد بقول أهل النَّسَب: إن اسمّها جميلة» وبه جَرَم 
2 


الدُمياطيّ وذكر أتا كانت أت عبد الله بن عبد الله بن أن شَقِيقتَه قن أمّهها خولة بنت المنذر 


ابن حرام. 


5 2 ا 97 ¢ غ 2 
قال الدمياطيّ : والذي وَقَمَ في البخاريّ من اتا بنت أب وَهم. 
9 #2 : 0 0 
قلت: ولا يَلِيق إطلاق کونه وَعْما فن الذ ي و وقع فيه: اخت عبد الله بن أبي» وهي اخت 
٤ 8‏ ا ٠‏ ا 
عبد الله بلا شك لكن ثب أخوها في هذه الرّواية | إلى جده أی» کا ّت هى في رواية قَتَادة 


إلى جَدّها سَلولء فبهذا يمع بين المختلف من ذلك. 

وأا ابن الأثير تبه لوي فجَرّما بأ قول ن قال: إِنََّا بنت عبد الله بن 
وأنَّ الصّواب أتّها أخت عبد الله ابن أي وليس كا قالا بل الجمخ أولى. 

ومح بعضُهم باتحاِ اسم المرأة وحَمتها وأنَّ ثابتاً خالَحَ القن واحدة بعد أُخرّىء ولا 
تحفى بُعدٌهء ولا سا مع اتاد المخرّجء/ وقد كثْرَت زسبة السّخص إلى جَدّه إذا كان مشهوراً 
والأصل عَدَم التعدّد حبَّى يعبت صريحاً. 

وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 

أحدهما: ایا مریم المَعَاليه أخرجه التائ )۳٤۹۸(‏ وابن ماجَهُ )7١58(‏ من طريق 
محمّد بن إسحاق» حدّثني عَبَّادةٌ بن الوليد بن عبّادة بن الصّامتء عن الرَبيّع بنت معوذ 
قالت: اختَلّعتُ من زوجي. فَذَّكَرثْ قصَّةً فيها: وإِنَّا َب عثمان في ذلك قضاءَ رسول الله 
يكل في مریم المَعَاليّة» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلّحَت منه. وإسناده جيّد. 

قال البيهقيٌ: اضطَرَب الحديث في تُسمية امرأة ثابت» ويّمكِن أن يكون الخُلع تَعَدّدَ من 
ثابت. انتهى» وتسميتّها مريمَ يُمكِن رَدُه للأوّل» لأنَّالمَعَاليّة ‏ وهي بفتح الميم وتخفيف الَّين 
المعجّمة ‏ زسبةٌ إلى مَغالة» وهي امرأة من المَررّج ولدّت لعَمرو بن مالك بن الجا ولدّه 


a ص 2 س 2 0 ت ياوه 0 24 ها لء.‎ u 
عدياء فبنو عدي بن النجار يعرّفون كلهم بني مَغالة» ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت‎ 
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وجماعةٌ من المَرّجء فإذا كان آل عبد الله بن أي من بني مغالة فيكون الوَهْمُوَقَمَ في اسمهاء أو 
يكون مريم اسا ثالثاء أو بعضّها لَقَبّ ها. 

والقول الثاني في اسمها: أئّها حبيبة بنت سَهْلء أخرجه مالك في «الموطًاً» (؟/014) 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريٌ» عن عَمْرة بنت عبد الرّجمن» عن حبيبة بنت سَهل: أنَهَا 
كانت تحت ثابت بن قيس بن ساس وأنّ رسول الله لله ل حرج إلى الصبح فوّجَدَ حبيبة 
عند بابه في العَلَس فقال: «مَن هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سَهل. قال: «ما شأئك؟) 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها... الحديث» وأخرجه أصحاب اسن الغلاثة ”2 
ولا ب واه ¿ حبان ٠(‏ ۰ من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود (۲۲۲۸) من 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم» عن عَمْرة» عن عائشة: أن حبيبة بنت سَهل 
كانت عند ثابت. 

قال ابن عبد البّرّ: اختّلف في امرأة ثابت بن قيس» فذّكر البصريُّونَ أنّا جميلة بنت 
وذكر المدنِيُوتٌ أا عبيبة بنت سهل: 

قلت: والذي يظهر أا قِصّتان وقَعَتا لامرأتينٍ لشهرة الخبرين وصحة الطَريقِينٍ 
واختلاف السياقن» بخلاف ما وق من الاختلاف في سمية جميلة وتسَيهاء فان سياق 
قِصّتها متقارب فأمكن رَ د الاختلاف فيه إلى الوفاقء وسأَبيّنُ اختلاف القِصّبَينِ عند سياق 
ألفاظ قصّة جميلة. 

وقد أخرج البزّار (۲۹۸) من حديث عمر قال: أوّل حلع في الإسلام حَبيبة بنت سهل 
كانت تحت ثابت بن قيس» الحديت”". وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتاً تزوّج كبيبة 
قبل جميلة» ولو لم يكن في ثُبوت ما ذكره البصريّونٌ إلا گون حمّد بن ثابت بن قيس من جميلة 


)١(‏ أخرجه أبوداود /7771)» والنسائى (577 ”) من الطريق المذكورة» وهو أيضاً عند ابن ماجه )7١51/(‏ لكن من 
طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحجاج ضعیف» واختلف عنه كما بيناه في 
المسئد أحمد) .)١15096(‏ 


(۲) في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو سىء الحفظ. 
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لكان دليلاً على صِحَّة صِحّة تزوج ثابتٍ بجميلة. 
تنبيه: وَقَمّ لابن ال جوزي في تنقيحه ؛: ها سَهلة بنت حَبيب» فا أظنه إلا مقلوباًء 

والشراب حي ES Eg AE‏ 
سَهل بن تَخلبة بن الحارث. وساقٌ تَسبها إلى مالك بن التَجّار» وأخرج حديثها عن حمّاد بن 
زيد عن يحبى بن سعيد قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيسء وكان في خلقه 
شِدّة» فذَّكّر نحو حديث مالكِ وزاد في آخره: وقد كان رسول الله كك هَمَّ أن يَتزرّجها ثم 
رة ذلك لغيرة الأنصار» وكّرة أن سووهم في نسائ 

قوله: «أتت النبيّ يكل فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» في رواية إبراهيم بن هان 
عن أيوبَء وهي التي عَلَّقَّت هناء ووَصَّلّها الإسماعيك”": جاءت امرأة ثابتِ بن قيس بن 
ناس الأنصاريّء وفي رواية سعيد عن قَئَادة عن عِكرمة في هذه القصّة: فقالت: بأبي 
وأمّيء أخرجها البيهقيٌ (۷/ 15). 

قوله: «ما أَعتّبٌ عليه» بضمٌ المثنّاة من فوق» ويجوز كسرهاء من العتاب» يقال: عبت 
على فلان أَعتّبُ عَنْب والاسم المَعْتبة» والعتاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر 
العين بعدها تحتانيّة ساكنة» من العَيْب» وهي أليَقٌ با مراد 

قوله: «ني حل ولا دين» ا لمتكم وان ورو نكا :ای لا ار 
مُمارَقته لسُوءِ مَُلّقه ولا لتقصان دِينهه زاد في رواية أيوب المذكورة:/ ولكتي لا أطيقهء كذا 
فيه لم يذكر مير عَدَم الطاقة» وبيّنه الإسماعيلَ في روايته ثم البيهقيٌ (۷/ 717) بلفظ: لا 
أطيقه بُغضاً. وهذا ظاهره أنه م يصنع بها شيئا يقتضي الشَّكوَّى منه سه لکن تقدّم من 
رواية التسائیٌ )۳٤۹۷(‏ :أنه كس يدهاء تحمل عل 1 ا آراات الهس ای لكنها نا 


تعيبه بذلك بل بشیءٍ آخر. 


)١(‏ روي ذلك مرفوعاً من حديث أنس بن مالك عند النسائي (۳۲۳۳) قالوا: يا رسول اللهء ألا تتزوج من 


نساء الأنصار؟ قال: «إن فيهم لغيرة شديدة». وإسناده صحيح. 
(7) ووصلها أيضاً ابن الجارود (760). 


كتاب الطلاق باب ۱۲ / ح ۲۷۷-۵۲۷۳ Yo‏ 


4 
500 ك 2 


وكذا وَقَعَ في قصّة حبيبة بنت سَهُل عند أبي داود (۲۲۲۸): أنه ضرا فكَسَرٌ بعضّهاء 
لکن لم تَشْكٌه واحدة منهم| بسَببٍ ذلك» بل وَقَمَ النصريح بسبب آخر» وهو أله كان دَمِيمَ 
الخلقة» ففي حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند ابن ماجَهُ (۲۰۵۷): كانت 
حبيبة بنت سّهل عند ثابت بن قبسء وكان رجلا دمي فقالت: والله لولا محافة الله إذا دحل 
عل لَبَصَقت في وَجهِه. وأخرج عبد الرَرَّاق (11759) عن مَعمّر قال: بَعّني أا قالت: يا 

100 e e ال‎ Ea 

رسول الله بي منّ الجمال ما ترّی» وثابت رجل دميم. وفي رواية مُعتمر بن سليهان» عن فضّيل» 
عن أي حَريز عن عكُرمة» عن ابن عبّاس: أوّل خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» 
أنت النبيّ كل فقالت: يا رسول اللهء لا يتمع رأسي ورأس ثابت أبداء إن رَقَعتَ جانب الخباء 
فرأيته أقبَلَ في عِدَةِ فإذا هو أشدهم سواداًء وأقصَرُهم قامةٌ وأقبَحُهم وجهاً. فقال: «أَترُدينَ 
عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاءَ زدثّه. فمَرّقٌ بينه|". 

قوله: «ولكني أكره الكَفْرَ في الإسلام» أي: أكرّه إن أقّمت عنده أن أقّع فيا يقتضي الكّفر 
وانتَقَى آنا أرادت أنه يلها على الكُفر ويأمرُها به نفاقاً بقولها: لا أعتّب عليه في دين. 
“ل ch‏ م 0 ي .اع و 
فتعيَنَ ا لحمل على ما قلناه. ورواية جَرير بن حازم في أواخر الباب تُؤيّد ذلك حيث جاء فيها: 
إلا أن أخاف الكُفْرٌ وكأئها أشارّت إلى تا قد تحملها شدَة كَرامّتها له على إظهار الكفر 
مخ نِكاحها منه» وهي كانت عرف أن ذلك حرام لكن حََشِيّت أن تحولها شِدَّة النغفض 

EE i ٠. 5‏ 2 2 ¢ 1 1 5-7 و کے و ا َه 

على الوقوع فيه» ويحتمل أن تريد بالكفر: كفران العَشير» إذ هو تقصيرٌ المرأة في حَق الزوج. 

- :2 ا 5 5 1 4 

وقال الطيبي: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حُكمّه من تُشوز وقَرّكِ 
وغيره ما يُتوّقع من الشَابّة الجميلة المُبغِضة لزوجها إذا كان بالصَّدٌ منهاء فأطلقّت على ما 
يُناني مُقَتَضى الإسلام الكفرٌ. 

ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار أي: أكرّهُ لوازم الكُفر من المعاداة والشّقاق 
)١(‏ تصحف في (أ) و(ب) و(س) إلى: أبي جريرء بالجيم وآخره راء مهملة» وجاء على الصواب في (ع): وهو 

أبو حريزء بال حاء المهملة ثم بالزاي» عبد الله بن الحسين الأزدي. 
() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲/ ٤٤١‏ . 
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والخصومة. ووَقَعَ في رواية إبراهيم بن طَهان: «ولكني لا أطيقه». وفي رواية الحستملق: 
«ولكن» وقد تقدّم ما فيه. 

قوله: «أَنرُدّينَ» في رواية إبراهيم بن طَهْانَ: «فتَرُدينَ»» والفاء عاطِفةٌ على مُقدّ 
محذوفيء وفي رواية جَرير بن حازم: ل يه 
الرّواية الأخرّى 

قوله: «احديقته» أي: : بستانه» ووّقَمَ في حديث عمر: : أنه كان أصدّقها الحديقة يقة المذكورة. 
ولفظه: وكان تزوّجَها على حديقة تَخلٍ'". 

قوله: «قالت: نعم» زاد في حديث عمر: فقال ثابت: أيَطيبٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: 
لنعم). 

قوله: «اقبل الحديقة وطَلَفه تَطليقة» هو أمرٌ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. ووَقَمَ في رواية 
جُرير بن حازم: فرَدّت عليه؛ وأَمَرَه 00 واسيِلٌ بهذا السّياق على أن اع ليبس 
بطلاقء وفيه نظرٌء فليس في الحديث ما يك حون لجرل ها يفيف فل قال اطُلّقها: .. إلى 
آخره» يحتمل أن يُراد: طَلّقها على ذلك» فيكون طلاقاً صريحاً على عِوَض» وليس البحث 
فيه إا الاختلاف فيا إذا وَقَمَ لفظ الخُلع أو ما كان في حُكمه من غير عرض لطلاقٍ 
بصراحة ولا كناية» هل يكون املع طلاقاً أو َسخاً؟ وكذلك ليس فيه النّصريح بأنَّ الخُلع 
وَقَمَ قبل الطّلاق أو بالعكس. نعم» في رواية خالد المرسّلة ثانية أحاديث الباب: «فرَدّتها 
وأمَرّه فطَلّقّها؛ وليس صريحاً في تقديم العَطيّة على الأمر بالطّلاق» بل يحتمل أيضاً أن 
يكون المراد: إن أعطّتك طَلَّقَهاء وليس فيه أيضاً التصريح بوقوع صيغة الخلع؛ ووَقَمَ في 
موقل أن ا 2 قطني :)۳٦۲۹(‏ االو ا شا وفي حديث حبيبة 
بنت سَهل: فأحَدً/ منها وجَلّسّت في أهلها. لكن مُعظّم الرّوايات في الباب تَسَوِيَبُه خلعاً 
)١(‏ لكن حديث عمر في قصة حبيبة بنت سهل وليس في قصة جميلة صاحبة القصة هنا. 


(۲) تحرف في (س) إلى: بفراقها. 
() كما آنه خوصول وشا موصن قرنا: 
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ففي رواية عَمْرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنََّا اختلّعَت من زوجها. أخرجه 
أبو داود (۲۲۲۹) والتَرْمِذيٌ (1186م). 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريٌ. 

قوله: «لا تاع فيه عن ابن عباس» أي: لا يبع أزمّر بن جيل على ذِكر ابن عباس في هذا 
ادت بل رفا غ وثرات زلف ضرفن طرق الد القذاء علخ وا 
برواية خالد: وهو ابن عبد الله الطّخّان» عن خالد: وهو الحَذّاءء عن عكرمة مُرِسَلاًه ثم برواية 
إبراهيم بن طَهُهان عن خالد الحذاء مُرِسَلاَه وعن أيوب موصولاً ورواية إبراهيم بن طَهّمان 
عن أيوبَ الموصولة وَصَلَّها الإسماعيلَ”". 

قوله: «حدّئنا قُرَاد) بضمٌ القاف وتخفيف الرَّاء وآخره ل وهو ل وا 
عبد الرّحمن بن غَزُوانَ بفتح المعجَّمة وسكون الاي وأبو نوح کنيته» وهو من كبار الحّفَاظ 
وَنَّقُوه ولكن حَحَطَّووُه في حديث واحد حدَّث به عن اللَّث ولف فيه" ولیس له في الببخاريّ 
سوى هذا الموضع» ووَقَعَ عنده في آخره: فرَدّت عليه» وأْمَرّه ففارّقها. كذا فيه: فَرَدّت عليه 
بحذفي المفعول» والمراد الحديقة التي وَقَمَ ذكرها. ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من هذا الوجه: فَأمَره 
أن يأخذ ما أعطاها وجل سبيلها. 

قوله في هذه الرّواية”": «لا أطيقه) تقدّم بيانه» وهو في جميع امس بالقاف» وذكر الكِرْمانيٌ أن 
في بعضها: أطيعه» بالعين المهمّلة» وهو تصحيف. 

ثم أشارٌ البخاريّ إلى أنه اختّلف على أيوب أيضاً في وَصْل الخبر وإرسالهء فَاتمَقَ 
إبراهيم بن همان وجَرير بن حازم على وَضْلِهء وخالمّهه| حمّاد بن زيد فقال: عن أيوب عن 


.)۷٠١( وكذلك ابن الجارود‎ )١( 

(۲) يعني حديثه عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في قصة رجل أخبر النبي بإ أن له تماليك 
يضربهم. وقد أخرجه أحمد (1 ٠‏ 118) وغيره» وانظر تمام الكلام عليه في «المسند. 

(۳) يعني في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. 
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ويُؤتحذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في «الصحيح» فوائد: منها أنَّ الأكثر إذا وصّلوا 
وأرسل الأقل قم الال ولو كان الذي أرسَلٌ أحمّظء ولا يلرم منه أله ّم رواية الواصِل 
على المرسل دائ). 

ومنها أنَّ الراوي إذا لم يكن في الدّرّجة العُليا من الضَّبط ووافَقه مَن هو مله اعتَضَدَ 
وقاوّمّت الرٌّوايتان رواية الضابط المُتقن. 

ومنها أن أحاديث الصّحيح مُتّفاوتة المرئّبة إلى صحيح وأصح. 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أن السشقاق إذا حَصَلَ من قبل المرأة فقط جار الخُلع 
والفذية» ولايد ذلك بوجوده متهم جميعأء وان ذلك شرع إذا كرت الرأة جشرة الرجل ولو 
لميكرّهها ول يَرَ منها ما يقتضي فراقها . وقال أبوقِلابةَ وحمّد بن سيرين: لا يجوز له أخَدٌ الهذية 
منها إلا أن يَرى على بَطْنها رجلا أخرجه ابن أبي سَيْبة شيب (0/ 20307 وكأئهها لم يَبلّغهها الحديثُ» 
واستدل ابن يسيرين بظاهر قوله تعلى: إل أن يان كمي 4 [النساء:14]. وتُعقَبَ 
بأنَّآية البقرة و قَسّرَت المراد بذلك مع ما دَلَّ عليه الحديث. 
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ثم ظَهَرَ لي لما قاله ابن يرين توجيةٌ» وهو تخصيصّه با إذا كان ذلك من قبل الروج 
بان كرهها وهي لا ككدهه: فيُضَاجدها لتفتدي منه فوَكمَ الت عن ذلك إلا أن يراها 
على فاحشة ولا يد بَيَةَ ولا نْب أن يَفضّحهاء فيجوز حينئذٍ أن يَفتّديَ منها ويأخذ منها 
ما تَراضَيا عليه ويُطلّقها. فليس في ذلك حُالَفةٌ للحديثء لأنَّ الحديث وَرَدَ في) إذا كانت 
الكراهة من قِبَلهاء واختارٌ ابن المنذر أنه لا يجوز حتّى يقع الشّقاق بينهها جميعاًء وإن وَقَعَ من 
أحدهما لا يَندَفِع الإثمُ وهو قوي موافنٌ لظاهر الآيتَينِ ولا تُخالف ما وَرَدَ فيه. وبه قال 
طاووسٌ والشَّعبِيَ وجماعة من التابعينً. 

وأجاب الطَبَريٌ وغيره عن ظاهر الآية: بن المرأة إذا متمم بحقوق الرَّوج التي مرت بها 
كان ذلك مُتمُراً لوج عنها غالباً ومُقتضياً لبُْضِه هاء فنْسِبّتِ المخافة إليهما لذلك» وعن 
الحديث: بأنَّه كم ستفیر ثابتاً: هل نت كارمّها كا رمك أم ؟ 


كتاب الطلاق باب ۱۲ / ح ۷۷-۲۷۴ ۱۲۹ 


وفيه أ المرأة إذا سألّت زوجها الاق على مال فطلَمّها وَقَمَالطَّلاقُ» فإن لم يقع الطّلاق 
صريحاً ولا َوّياه/ ففيه الخلاف المتقدّم من قبل. 

ستل لمن قال بأنّه َسْحٌ بها وَقَمَ في بعض طرق حديث الباب من الزّيادة» ففي رواية 
عَمْرو بن مسلم» عن عِكْرمة» عن ابن عباس عند أبي داود والتَرِمِذِيّ في قصّة امرأة ثابت بن 
قيس: فأمَرّها أن تَعتَدّ بحَيضة. وعند أبي داود والنّسائيٌ وابن ماجَة”" من حديث الربَيّع 
بنت مُعَوّذ: أن عثمان أَمَرّها أن تَعتَدَّ بحيضة» قالت: وتَِعَ عثمان في ذلك قضاءً رسول الله لله 


وك 


ن" من حديث الربَيّع بنت مُعَوّذ: 


في امرأة ثابت بن قيس. وني رواية للنّسائيٌ )۳٤۹۷(‏ والطبرا 
أن انت بن قب ت امرائف وزكر ثحو تحديق الباي» وقا لاق لغره: «مَذٍ الذي لها وَل 
سبيلّها» قال: نعم» فأمَرّها أن تَتَرَبَص حَيضةء وتلحّق بأهلها. 

قال الخطَّابيُ: في هذا أقوى دليل لمن قال: إِنَّ الع فس وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً ل 

وقد قال الإمام أحمد: إن ا لع فسح وقال في رواية: وها لا ي لغير زوجها حبّى مضي 
ثلاثة أقَراءِ. فلم يكن عنده بين كُونه فَسْخاً وبين التقص من العِدّة تَلارُمٌ. 

وَاستُّدِلٌ به على أن الفذية لا تكون إلا با أعطّى الرجلٌ المرأة عَيناً أو قَدْرَها لقوله كَل: 
اراد لوس سارت ررريا معدص تاكن كرد عر لبن ماين 
آخر حديث الباب عند ابن ماجَهُ )9١557(‏ والبيهقيّ (۷/ "11 037: كان باخد ي زلا 


يزداد. وني رواية عبد الوهّاب بن عطاء“ عن سعيد: قال أيوب: لا أحفظ: ولا تَردّد. ورواه 


(1) تقدم عزو الحافظ هذه الرواية للنسائى )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲۰۵۸) فقطء وزاد هنا ذكر أبي داود خطأء 
فلعله أراد أن يذكر الترمذي إذ الحديث عنده برقم »)۱۱۸١(‏ فسبق قلمه وذكر أبا داود. والله أعلم. 

() في «الأوسط» برقم (۳) وقد تحرف في (س) إِل: الطبري. وقد سلف تخريج حديث الربيع عند 
شرح الحديث امل وعزاه الحافظ هناك للنسائي والطبراني. 

)۳( كذا وقع في الأصول و(س) بحذف المفعول» وهو ثابت في الرواية» فوقع عند ابن ماجه : أن يأخذ منها 
حديقته ولا يزداد. وعند البيهقي: أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. 

(5) رواية عبد الوهاب بن عطاء هذه مرسلة ليس فيها ابن عباس» لا كا يوهم صنيع الحافظ رحمه الله. 


0/۹ 


۰ باب ۱۲ / ح ٥۲۷۷-0۲۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن جُرّيج عن عطاء مُرسَلاً: ففي رواية ابن المبارّك وعبد الوهًاب عنه: «أمًا الزّيادة فلا)» 
زاد ابن المبارك: «من مالك" وني رواية التُوريٌ: وكرهة أن يأخذ منها أكثر مما أعطَى. ذكر 
ذلك کله البيهقيٌ (۷/ »)۳٠٤-۳۱۳‏ قال: ووَصّلَّه e‏ ريج بذك 
E‏ : وهو غير محفوظء يعني: الصّواب إرسالّه. 

وني مُرسل أب الربير عند الدًا رطن (0379) والبيهقيَ 90 14©): «أتَردينَ عليه حديقته 
التي أعطاك؟» قالت: نعم وزيادة» قال النبي يكد: «أما الزيادة فلاء ولكن حدیقته)» قالت: 
نعم» فأخذ ماله وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات» وقد وَقَمّ في بعض طرقه: سمعه 
أبو الزییر من غير واحده فإن کان فيهم صحايّ فهو صحيح”" ولا فیعتَضد بها سَبَقّ» لکن 
ليس فيه دلالة على الشَّرطء فقد يكون ذلك وَقَمَ على سبيل الإشارة رفقاً بها. 

وأخرج عبد الرَّزّاقَ )۱۱۸٤٤(‏ عن علٌِ: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وعن طاووس 
وعطاء والزّهْرِيّ م مثلّه وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وأخرج إسماعيل بن إسحاق 
ف مَن أَحَدَ أكثرٌ مما أعطى لم يُسَرّح بإحسان. 

ومُقابل هذا ما أخرج عبد الرَرّاق )1١18457(‏ بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: 
ما أَحِبٌ أن يأَحَذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئاً. وقال مالكٌ: لم أزّل أسمع أن الذي تجوز 
بالصّداق وبأكثرٌ منه لقوله تعالى: فل جاح عَلَيهِمَا ق ادت وء © [البقرة:۲۲۹] ولحديث 
حبيبة بنت سهل» فإذا كان التشوز من قبتلهاء حل للرّوج ما أحَدَ منها برضاهاء وإن كان 
من قله م يل له ويرد عليها إن أحَدٌ وتمضي الفرقة 1 

وقال الشافعيٌّ: إذا كانت غير مُوّديةالحقّه كارهةً له حل له أن يأخذ فإلّه يجوز أن يأخذ 
منها ما طايّت به تسا بغير سب فبالسّبّب أولى. 

وقال إسماعيل القاضي: ادَعَى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: فا دت وء ؛ أي: 
بالصداق» وهو مردوةٌ لأنّهِ لم يُقيّد في الآية بذلك. 


(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: عن مالك. 
(1) قدمنا أن ابن الجوزي قد اعتمد على ذلك فصحح إسناده» وكذلك الذهبي فجوّد إسناده. 


كتاب الطلاق باب ۱۳ / ح ٥۲۷۷-0۲۷۴‏ ۱۳۱ 


وفيه أن املع جائز في الحيض لاله بك م يَستفصِلها: أحائضٌ هي أم لا؟ لكن يجوز أن 
يكون ترك ذلك لسَبتق العلم به أو كان قبل تقريره» فلا دلالة فيه لمن يحْصّه مِنْ مَنْع طلاق 
ا لحائض» وهذا كله تفريم على أنَّ ا لع طلاق. 

وفيه أنَّ الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طَلَّبِ طلاق زوجها محمولةٌ على ما إذا لم 
يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان: «أيّا امرأةٍ سألّت زوجّها الطَّلاقّ» فحرامٌ عليها 
MOD a e a‏ 
على تخصيصه قولّه في بعض طرقه": «من غير ما بأس»» ول يث أبي هريرة: «المنتزرعات 
والمُختلعات هّن النافقات» أخرجه أحمد (4008) والنّسائِيٌ (2471: وفي س لأن 
الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة» لكن وَقَعَ في رواية النّسائيٌّ: قال الحسن: لم 
أسمّع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوَّلّه بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من 
جدية أن عريرة وکر کت وا الام أن یکره بخ هذا مه قط وصبار برل عنه 
غير ذلك» فتكون قِصّته في ذلك كقِصّتِه مح سَمُّرة في حديث العقيقة كا يأتي في بابه 
4985 ودش الله هال يوقه کا شعي تورم وجا اغ عر ليق مركلا 
م يَذْكّر فيه أبا هريرة. 

وفيه أنَّ اسحا إذا أفتی بخلاف ما روى أنَّ المعتير ما رواه لا ما رآه» أن ابن عباس روئ 
قصّة امرأة ثابت بن قيس الدَالَةَ على أنَّ ا لع طلاق وكان يُفتي بأنّ الخُلع ليس بطلاق» لكن 
اذَعَى ابن عبد البَرّ شُذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يُعَرَفُ له أحد قل عنه أنه قسْخْ وليس 
بطلاق إا طاووسٌء وفيه نظ لأنَّ طاووساً ثقةٌ حافظ فقية فلا يضر تفرد وقد قى العلماء 
ذلك بِالقَبُولِه ولا أعلم مَن ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجَرَمَ أن ابن عباس كان يراه قَشخا. 


(۱) أبو داود برقم (351517)» وابن ماجه برقم »)۲۰٥۵(‏ والترمذي برقم (۱۱۸۷). 

(۲) بل وقع ذلك عند جميع من حَرّجه. 

(۳) بل من وجهين آخرين )۱٤۰۸(‏ و(508١)»‏ وعند ابن أبي شيبة ۲۷۱/٩‏ من وجه ثالث. وانظر «علل 
الدارقطني» ٠۲(‏ )0 
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۳۲ باب ۱۳ / ح ثلااهة فتح الباري بشرح البخاري 


نعم» أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي تجيح: أن طاووساً لما قال: إن ا لع 
ليس بطلاقٍء أنكرّه عليه أهل مَكَة» فاعتَدَرَ وقال: إِنَّا قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم 
أحداً قاله غيره. انتهى» ولكن الشَّأن في کون قصّة ثابت صريحة في کون الع طلاقاً. 

تكميل: َقَلَ ابن عبد الب عن مالكِ: أنَّ المختّلعة: هي التي اختَلّعت من جميع مالهاء وأنَّ 
المُفتّدية: التي افتّدت ببعض مالِهاء وأنَّ المُبارئة: التي بارت زوججها قبل الدخول. قال ابن 
عبد البّرّ: وقد يُستَعمَل بعص ذلك موضع بعض. 

١‏ - باب الشقاق» وهل يُشير بالخُلع عند الضّرورة؟ 

وقول الله تعالى: $ وَإِنْ حِعَْسُم ِفَافَبََنِمَا € الآية [النساء:ه*]. 

4- حدّئنا أبو الوليبب حدّثنا الث عن ابن آي مُلَيكد عن السو بن رة الزهري 
قال: سمعث النبيّ يكل يقول: إن بني المُغِيرةٍ استَأدّنوا في أن يكح عل ابنتهم فلا آدَنُ). 

قوله: اباب الشقاق» وهل يشير بالخُلْع عند الضّرورة؟ وقول الله تعالى: [ وإ خفتر شاف 
َْهِمًا 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ والنَسَفيّ» ولكن وَقَمَ عنده «الشّرَّراء وزاد غيرهما : بعتو 
کان ْو كما ين هلما إل قول: یا( 

قال ابن بَطَالٍ: أجمَعَ العلماء على أنَّ المخاطب بقوله تعالى: $ وَإِنْ حِفُْمَ سْقَافَ َنبا ) 
لكام وأنَّ المراد بقوله: إن برِيدآ إِضَكًا ) الحَكمانء وأنَّ الحَكَمَينِ يكون أحدهما من 
جهة الرجل والآحَر من جهة المرأة إلا أن لا يُوجَد من أهلهما من يَصلّح» فيجوز أن يكون من 
الأجانب من يَصلّح لذلك» وتيا إذا اختلفا لم ينفذ قوهّماء وإن اتَمَّاتَقَدَ في الجمع بينهما 
من غير توكيل. 

واخَلّفوا فيا إذا نما على الرقة: فقال مالك والأوزاعيٌ وإسحاقٌ: ينقد بغير توكيل ولا 
ِذنٍ من الرَّوجَين. وقال الكوفيُونَ والشافعيٌ وأحمدٌ: يحتاجان إلى الإذن. 


فاا مالك :وف تائم فال ال وال قان اى ا فكذلك هذاء 
من تار بالعنينِ و 1 


كتاب الطلاق باب ۱۳ / ح ۵۲۷۸ ۳۳ 


وأيضاً فلم كان ا مخاطّب بذلك اكام وأنَّ الإرسال إليهم» دَلَّ على أن بلوغ الغاية من الججمع 
أو التفريق إل 

وجَرّى الباقونَ على الأصل: وهو أن الطّلاق بيد الزّوجء/ فإِنْ أذِنَ في ذلك وإلا طَلَقَ 
عليه الحاكمٌ. 

ثمّ ذكر طَرّفاً من حديث المسوّر في خطبة عل بنتَ أبي جهل؛ » وقد تقدَّمَت الإشارة إليه في 
التُكاح (0170). 

واعتّرّضّه ابن التين بأنّه ليس فيه دلالة على ما تَرجَم به. 

ونل ابن بال قبلّه عن اهلب قال: إنَّا حاوّلٌ البخاريّ بإيراده أن يجعل قول النبيّ يكلله: 
«فلا آدَن) خلعاًء ولا يقرّى ذلك لاله قال في الخبر”": (إِلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلّق 
ابتي» فدَلّ على الطَّلاق» فإن أراد أن يَسيَدِلٌ بالطّلاق على الع فهو ضعيفء ونا يُوحَذْ منه 
ا لحكم بقطع الذّرائع. 

وقال ابن انير في «الحاشية»: يُمكن أن يؤخذ من كونه اة أشارَ بقوله: «فلا آدَنْ) إلى 

علا يرك الخطبة» فإذا ساعً جواز الإشارة بِعَدَّم التُكاح التَحَقٌ به جواز الإشارة بقطع 
التكاح. 

وقال الكرمانٌ: تُوْحَذ مُطابقة الت هة من كون فاطمة ما كانت تَرصّى بذلك» فكان 
الشّقاق بينها وبين علي مُتوَقَعاً فأراد كلل دَفْمَ وقوعه بمّنع علِمٌ من ذلك بطريق الإيماء 
والإشارة» وهي اة دة 

يوذ من الآية ومن الحديث العَمَلٌ بسَدٌ الذّرائع» لأنَّ الله تعالى أمر ببعثة الحكَمَينِ عند 
تحوف الشقاق قبل وقوعه. كذا قال المهلّبِء ويحتمل أن يكون المراد بالخوفٍ وجودٌ علامات 
الشقاق المقتضي لاستمرار التّكّد وسوء المعائّرة. 


.)6715( جاء هذا في الرواية المتقدمة برقم‎ )١( 
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۳٤‏ باب ١4‏ / ج 0۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


٤‏ - باب لا يكون بيع الآمة طلاقاً 

4- حدثنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني مالك عن رَبِيعةً بن أبي عبد الرّحمنِء عن 
القاسم بن حي عن عائشة رضي الله عنها زوج الن يك قالت: كان في بَرِيرةَ ثلاث سُمَن: 
إحدى الستَنِ اتا اعقب يرت في زوجها. وقال رسول الله کل «الولاءٌ لمن أَعبَقٌّ). 
ودَخَلَ رسول الله ية والبُْمةٌ د قور بخ قفرب إليه حبر وم من ذم البيت» فقال: «ألَمْ ار 
البُرْمةَ فيها لَةُ؟) قالوا: بل ولكن ذلك َمٌ ُصُدّقَ به على بَرِيرةه وأنت لا كَاكُلُ ادق 
قال: «عليها صَدَّقَةٌ ولّنا هَدِيّةً). 

قوله: «باب لا يكون بيع الأمَةِ طلاقاً» في رواية المَستَّمّلي: «طلاقها» ثم أورَدَ فيه قصّة 
تريرة. 

قال ابن ال ل يات في الباب بشيءٍ ما يدل عليه التَبويبُء لكن لو كانت عِصمّتها 
عليه باقية ما خيّرَت بعد عتقهاء لأنّ شراء عائشة كان التق بإزائه. وهذا الذي قاله عجيب» 
امالا فان ال عة قطابقة بقة» فان العتق إذا ل يستَلِم الطَّلاقّ فالبيعٌ بطريق الأولى» وأيضاً فإنَّ 
التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع. 

وأا ثانياً: فئهَا لو طَلّقّت بمُجرَّدٍ البيع لم يكن للتّخيير فائدةٌ. 

وأا فالتا إن لعز كيه و ]لين نيك نا تاه من الطائقة 

قال ابن بَطَالٍ: اختَلّفَ السّلّف هل يكون بيع الأمة طلاقاً؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعّها 
طلاقاًء وروي عن ابن مسعود وابن عبّاس اق كعب» ومن التابعينَ عن سعيد بن المسيّب 
eS‏ #وَالْسْخصَنَدت من السا 
إلا ما کت سبكم [النساء:4 ۲]. 

وحجّة الجمهور حديثٌ الباب» وهو أن بريرة عَتَهَت فَخْيّرَت في زوجهاء فلو كان طلاقها 


يقع بمُجِرّدِ البيع لم يكن للتّخيير معتى. . ومن حيث النظر أله عفد على مَنفَعةٍ فلا يبطِلُه بيع الرََبة 
كا في العَين الموّجّرة» والآية نزلت في المَسبيّات فهُنَ المراد بيلك اليمين على ما تَبَتَ في 


كتاب الطلاق باب ۱٤‏ / ح o ٥۲۷۹‏ 


الصّحيح من سبب نزوطا"" انه خلخضا. 

وما تقل عن الصّحابة أخرجه ابن أب شََيْبة /٥(‏ 85 و80) بأسانيد فيها انقطاع» وفيه 
عن جابر وأنس أيضاًء وما قله عن التابعينَ فيه بأسانيدٌ صحيحة» وفيه أيضاً عن عكرمة 
والشخي نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور )۱۹٤۷(‏ عن ابن/ عباس بسنل صحيح» وروی ٤۰٥/٩‏ 
حاد بن سَلَّمةَ عن هشام بن عرُوة عن أبيه قال: إذا زَوّجّ عَبْدَه َيِه فالطّلاق العبدء 
وإذا اشتَرَى أَمةٌ لها زوج فالطَّلاق بد المشتري. وأخرج سعيد بن منصور )۱۹٤۸(‏ من طريق 
الحسن قال: إِيَاقٌ العبد طلاقه. 


ومختصرأء وطريق ربيعة التي أورّدّها هنا أورّدها موصولة من طريق مالكِ عنه» عن القاسم» 
عن عائشة (07074)» وأورَدّها في الأطعمة )٥٤١١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عنه» عن 
القاسم رسا ولاش إرسالة لان مالكا أحمّط من إسناعيل وأنقن :وقد واققه أسامة بن 
زيد" وغيدُ واحدٍ عن القاسم» وكذلك رواه عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
لكن صَدَرَه بقصّة اشتراط الذينَ باعُوها على عائشة أن يكون هم الرَلاء وقد تقدّم مُستَوقُ في 
كتاب العتق (7675 و7051 و7057 وما بعده)» وكذا رواه عروة وعَمْرة والأسوّد وأيمن 
المكّيّه عن عائشة”"» وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشة» ومنهم من قال: عن ابن عمر 


عن عائشة”» وروى قصّة البّزْمة واللّحم أنس» وتقدّم حديثه في المبة (1011) ويأتي”"» وروى 


(۱) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم )١557(‏ في سبايا أوطاس. 

(۲) أخرجه من روايته أحمد(75574)» وابن ماجه .)7١1/5(‏ 

(۳) سلفت هذه الروايات على الترتيب المذكور بالأرقام )7١64(‏ و(505) و(597١)‏ و(1956). 

.)5195( سلف برقم‎ )٤( 

.)0( )١6١ 5( عند مسلم‎ )٥( 

(5) أخرج البخاري قصة البرمة واللحم عن أنس في موضعين من «صحيحه»؛ الأول في الزكاة برقم 
»)١1546(‏ والثاني في الهبة برقم (10171)» فقوله: «ويأتي» ليس صحيحاً إلا إن أراد حديث الباب» فإنه 
سيأتي برقم (0170). 


۳١‏ باب ١5‏ /ح ٥۲۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ااه قصّة تخييرها لما عَتَقَّت كا يأتي بعد E‏ لويد 

قوله: «كان في بريرة» تقدّم ؤِكْرُها وضبطٌ اسمها في أواخر العتق (۱٠١٠)ء‏ وقيل: ها 
نَبَطيّه بفتح النون والموحّدة» وقيل: إلا قبطيةء بكسر القاف وسكون الموحدة وقيل: إ 
اسم أنهاامفوانة :ون E‏ 


CR 


واختلفَ في مَوَاليهاء ففي ووا بن زيد عن القاسم" عن عائشة: أن بَريرة كانت 
لناس من الأنصار وكذا عند النّسائيٌ (7407) من رواية سماك عن عبد الرّحمن. 

ووَقََ في بعض الشّروح: «لآلٍ أبي لَهَب» وهو وَهُمٌّ من قائله» انتَقَلَ وَهْمَه من أيه يمَنَ أحد 
رُواة قصّة بريرة”" عن عائشة إلى بريرة. 

وقيل: لآل بني هلال» أخرجه الَرِمِذْيَ من رواية جَرير عن هشام بن عرو 


قوله: اثلاث سَتّن» وني رواية هشام بن عرُوة عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: ثلاث 


يّات'*» وفي حديث ابن عباس عند أحمد (500) وأبي داود (2)9775©: قَقَى فيها 
النبيّ اة أربعَ قَضيّاتء فذكر نحوّ حديث عائشةء وزاد: وأمَرّها أن تَعتَدَ عدّة الحُرّة. أخرجه 
سر n‏ 
الدارقطني (۳۷۷۷)ء وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة ئشة» فلذلك اقتَصَرَ ت على ثلاث. لكن 


)١(‏ في الباب التالي مباشرة. 

(1) وقع في الأصول هنا وعند شرح الحديث (0184): أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم» بزيادة 
ذكر عبد الرحمن بن القاسم» وهي زيادة مقحمة كا في مصادر تخريج الحديث التي خرجته من هذه الطريق» 
وسيذكره الحافظ مراراً على الصواب في شرح هذا الحديث والحديث الآتي برقم (015). قلنا: أما رواية أسامة 
فأخرجها أحمد (70474)» وأبو يعلى (477)» وأما رواية عبد الرحمن فأخرجها مسلم (٤١١٠)ء‏ والنسائي 
0 ) وذهل الحافظ عن وجوده عند مسلم فاقتصر على النسائي. 

() يعني بها الرواية السالفة عند المصنف برقم (5076). 

(4) كذا عزاه الحافظ هنا للترمذي من الطريق المذكورة» وليس هو في الطريق المذكورة عند الترمذي ولا عند غيره» 
وإنما هو ني رواية أبي الزبير أنه سمع عروة بن الزبير» فذكره مرصلاً. أخرجه عبد الرزاق .)١١١١۸(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم )1١1/0(‏ (۱۷۲) و(01605(١1).‏ 

(1) رواية أي داود عن ابن عباس مختصرة بلفظ: أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاًء فخيرها النبي كلل 
وأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق باب ۱٤‏ رح ٥۲۷۹‏ م١‏ 


أخرج ابن ماجَة (۲۰۷۷) من طريق الثوريّ عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن 
عائشةء قالت: َرَت بَريرة أن تعد بللا يض . رحا مل حديك ان عاش ف اقوله: 
تعد عدة الحرّة. ويخالف ماوع في رواية أخرى عن ابن عباس : «١تَعتّدٌ‏ بحَيضة)'» وقد 
تقدّم البحث في عِدّة المختلعة وأن مَن قال: الخُلّع فَسحّ قال: تَعتَدَ بحيضةء وهنا ليس 
اختيار العتيقة نفسَّها طلاقاًء فكان القياس أن تَعبّدٌ بحيضةء لكل الحديث الذي أخرجه 
ابن ماج (۲۰۷۷) على شرط الشََِّينِء بل هو في أعلى دَرّجات الصّحّة”"» وقد أخرج أبو 
يعْلى (1؟44) والبيهقي (401/1) من طريق آي مَعشّرء عن هشام بن عُرُوةِه عن أبيهء عن 
عائشة: أن النبيّ يلك جَعَلَ عة بريرة عِدّة المطلّقة. وهو شاهدٌ قوی لان آبا مشر وإن 
كان فيه ضعف» لكنّه يَصلّح في المتابّعات" 


وأخرج ابن ابي َة (ه/ ۸۳-۸۲) بأسانيدٌ صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت 


آلخرين: أن الأمة ]ذا أعيقت نحت العد فلو طلاق عبن وعدا عد 2 
واخرين م ل ع من 


وقد قَدّمت في العتق )٠٠١٠١(‏ أن العلماء صَنْهُوا في قصّة بريرة تصانيفء وأن بعضهم 
a >‏ 0 م » oe‏ 5 3 2 27 
أوصَلّها إلى أربع مئةٍ فائدةٍء ولا يُخالف ذلك قول عائشة: «ثلاث سنن» لأن مراد عائشة ما 


(١)الرواية‏ الأولى أخرجها أحمد في «المسند» برقم (5 5٠‏ 37)» والثانية أخرجها الترمذي .)١١۸١(‏ 

(؟) كذا قال الحافظ هناء وخالف ذلك في «بلوغ المرام» (5 )١١١‏ فقال: رواته ثقات لكنه معلول» وسبقه إلى 
ذلك ابن عبد اهادي في «المحرر» »23١85(‏ وهذا هو الصحيح» ووجه إعلاله أمران: الأول: أنه لا 
يحفظ في حديث عائشة في قصة بريرة ذكر العدة» فقد رواه البخاري في عدة مواضع من طريق منصور 
والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» فلم يذكر في شيء منها العدة» ورواه كذلك في مواضع من 
طريق القاسم وعروة وعمرة وأيمن ن¿ المكي» ليس في شيء منها ذكر العدة» والثاني: أن مذهب عائشة في 
تفسير القرء الوارد ذكره في عدة المطلقة الحرة أنه الطهر كا ثبت ذلك عنها عند مالك 5/7ل/اه 
والشافعي في «الأم» 0/ 4 277 وليس الحيضة كا يفيده حديث ابن ماجه» والله أعلم. 

(9) لكن روى قصة بريرة عن هشام مالك في «موطئه» ۲/ 1/8٠١‏ وابن جريج عند عبد الرزاق )١5١155(‏ 
وجرير بن عبد الحميد عند أحمد (/7511) وغيرهم رووا قصة بريرة بطوها فلم يذكر أحد منهم العدة 

(5) وقع في (س): «فطلاقها»» وهو تحريف. 


۰/1۹ 


۴۸ باب ۱٤‏ /ح 9۲۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


yT 
قاعدة ب يستنبط العام القن منها فوائد جم وَكََالتكثر من هذه التي وان هَ إلى ذلك ما‎ 
0 وَقَمَ في سياق القصّة غير مقصود. فإنَّ في ذلك أيضاً فوائد تُؤْحَذ بطريق‎ 
الاستنباط» أو اقتصّرّ على الثلاث أو الأربع لكونها أظهّرَ ما فيهاء وما عداها إن‎ 
بطريق الاستنباط أو لأئّها أهمٌ والحاجة إليها أمَس.‎ 

قال القاضي عياض: معنى «ثلاث» أو «أربع»: أئّها/ شُرعَت في قِصَّتهاء وما يظهر فيها 
نا سوى ذلك فكان قد عَلمَ من غير قِصَّتهاء وهذا أولى من قول مَّن قال: ليس في كلام عائشة 
حَضْرٌء ومفهوم العَدّد ليس بِحُجَةِ وما أشبّه ذلك من الاعتذارات التي لا تدقع سؤال: ما 
الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ 

قوله: «أئّها أعْيِقّت فحُيّرّت» زاد في رواية إسماعيل بن جعفر (o ٠(‏ في أن تَقَرّ تحت 
زوجها أو تفارقه» وَقَرّ بفتح القاف”" و تشديد الرّاء أي: دوم» وتقدّم في العتق (1087) 
من طريق الأسوّد عن عائشة: فدَعَاها النبي يل فخبّرها من زوجها فاختارت نفسّهاء وفي 
رواية للدَارَقَطنيَ (77) من طريق أبان بن صالح» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة: أن النبيّ كي قال لبريرة: «اذهبي فقد عَيِقّ معكِ بَضْعْكِ)”") زاد ابن سعد (۸/ 09؟) 
من طريق الشَّعبيَ مرس «فاختاري»» ويأتي تام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابينٍ. 

قوله: «وقال رسول الله يَكِْ: الوّلاء لمن أعمّقٌ» هذه السَّنّة الثّانية» وقد تقدّم بيان سَبِبُها 
مُستّوقٌ في العتق (197) والشّروط (۲۷۱۷)» وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية”", 
وكذا من عِدَّة طرق عن عائشة: (إنَّا الوّلاء لمن أعيّقَ»”©» ويُستفاد منه أنَّ كلمة (إنَّاه تُفيد 


(1) لفظة «القاف» سقطت من (مى): 

(۲) قوله: «عتق معك بَضْعُكِ» قال ابن الأثير في «النهاية» /١‏ 44 : أي صار فَرجُك بالعتق حرأ فاختاري 
الثبات على زوجك أو مُفارقتّه. 

(۳) سلفت برقم .)5١195(‏ 


(4) سلف الموضع الأول منه برقم (507)» وانظر أطرافه فيه. 


كتاب الطلاق باب ١5‏ / ح ۵۲۷۹ ۱۳۹ 


ا ا ع 

ا لحضر, وإلا لما زم من إثبات الوّلاء للمعتق نفيه عن غيره» وهو الذي أريد من الخبر. 

ويُؤسحَذ منه أنه لا وَلاءَ للإنسان على أحد بغير العتق فينتفي مَن أسلَّمَ على يده أحد» وسيأتي 
البحث فيه في الفرائض (5701)» وأنّه لا وَلاءَ للمُلبَقِطٍ خلافاً لإسحاقء ولا لمن حالّفَ 
إنساناً خلافاً لطائفة من السَّلّفء وبه قال أبو حنيفة. 

ويُؤْحَذ من عمومه أن ا لحري لو اعت عبداً ثم أسلً) أنَّهِيَستورٌ ولاؤٌه له» وبه قال الشافعيٌ» 
وقال ابن عبد البَرّ: إِلّه قياس قول مالك وواقَقٌ على ذلك أبو يوسف» وخالف أصحابه فام 
قالوا: للعتيق في هذه الصورة أن يسول مَن يشاء. 

قوله: «ودَكَلَ رسولٌ الله ب زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: بيت عائشة. 
قوله: «والبزمة فور بلَحْمء فقت قرب إليه خُبْرٌ وأذم» في رواية إساعيل بن جعفر: فدعا 

قوله: «أَلَمْ أرَ البرْمة فيها لحم؟ قالوا: بء ولكن ذاك لم تُصَدّقٌ به على بريرة» ونت لا 
تأكُل الصَّدّقة وَقَعّ في رواية الأسوّد عن عائشة في الزكاة :)١591(‏ وأ النبيّ يلل بلحم 
sS as‏ 

: ع .وو 

عائشة في كتاب الهبة :)۲٥۷۸(‏ فأهدي ها لحم فقيل: هذا تَصَدق به على بريرة. فإن كان 
الضمير لبريرة فكأنّه أطلقّ على الصَّدَّقَةَ عليها هَديّة اء وإن كان لعائشة فلأن بريرة لما 
َصَدَّقوا عليها بلحم أهدّت منه لعائشة. 

ويُؤيّده ما وَقَمَ في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد (0414؟) وابن ماج 
ودل علي رسول الله ية والمرْجَلُ يمور بلحم فقال: «من أين لكِ هذا؟» قلت: أهدتة 
لنا بَريرةٌ وتُصٌدّقٌ به عليها. وعند أحمد 751817) ومسلم (177/1070) من طريق أي 


معاوية» عن هشام بن عرُوة» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: وكان 


00 4 


() رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند ابن ماجه )۲٠۷0(‏ مختصرة ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ. 


2 


£۰ باب ۱۵ / ح 0۲۸۲-۵۲۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الناس يَتَصَدَّقونَ عليها فتهدي لنا. وقد تقدّم في الزّكاة )١597(‏ ما يَتَعلّق بهذا ا معنى. 

واللّحمٌ المذكور وَقَعَ في بعض الشروح أنه كان لحم بَقَرِه وفيه نظرٌء بل جاء عن عائشة: 
تُصدَّقّ على مولاتي بشاةٍ من الصّدّقة”"» فهو أولى أن يُوْحَذْ به» ووّقَمَ بعد قوله: «هو عليها 
صَدَقة ولنا هديّة) من رواية أبي معاوية المذكورة": «فکلوه»» وسأذكر فوائده بعد بابِينِ إن 
ااا 

6- باب خيار الأمّة تحت العبد 

- حدّئنا أبو الوليد. حدّئنا َة ومام عن فاده عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: رأيثه عبداًء يعني: زوج بريرةً. 
[أطرافه في: ]٥۲۸۳ ٥۲۸۲ 004١‏ 


-١‏ - حدّئنا عبدٌ الأعلى بن ماد حدّثنا و اا ا 


2 


00 يت - يعني: رو برِيرة - كأ أنظرٌ إليه يها في 
- حدَّئنا 5 بن سعيدء حدّثنا عبدٌ الوهاب» عن أيوبّ» عن عِكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان زوج بَرِيرةَ عبداً أسوّدَ يقال له: مُغِيتٌء عبداً لني فلان» كأ 
أنظرٌ إليه طوف وَراءها ني سِكَكِ المدينة. ظ 
قوله: «باب خيار الأمة تحت العّبدا يعني: إذا عَتَقَتء وهذا مَصِيدٌ من البخاريّ إلى ر جيح 
د SS‏ 


ذلك في اباب الذي يليه واعتّرّض عليه هناك ابن المنيّر بأنّه لیس في حديث لباب 3 زوججها 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء ولكنه تقدم من رواية الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة برقم (17/01) بلفظ 
وأهذئ غا شا وكذلك جا ف روا ع م عل ابن ناس عند رن خان( )وره 
(۲) عند مسلم (۱۰۷۵) (۱۷۲) وغيره. 


كتاب الطلاق باب ۱۵ / ح ۵۲۸۲ 1٤١‏ 


كان عبداً وإثبات الخيار ها لا يدلّء لأن المخالف يدعي أن لا فرق في ذلك بين الحُرٌ 
والعبد. 

والجواب: أنَّ البخاري جَرَى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث 
الذي يُورده» ولا شك أن قصّة بريرة ل تَتََدّه وقد رَجَحَ عنده أن زوجها كان عبد فلذلك 
جَرّمَ به. 

واقتَضَتٍ الثَرّحمَةٌ بطريق المفهوم أنَّ الأَمَة إذا كانت تحت حُرٌ فعتّّت لم يكن لما خيارٌ 
وقد اختَلّفَ العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى ذلك وذهب الكُوفِيُونَ إلى إثبات الخيار 
لمن عَتقّت» سواءً كانت تحت حر أم عبدء ومسّكوا بحديث الأسوّد بن يزيد عن عائشة: 
أن زوج بريرة كان حرا" وقد اختلف فيه على راويه» هل هو من قول الأسوّد أو رواه عن 
عائشة» أو هو قول غيره کا سأَيّئه"» قال إبراهيم بن أبي طالب» أحد حُفَاظ الحديث وهو من 
أقران مسلم» فيم| أخرجه البيهقيٌ عنه: خالّف الأسوّد الناس في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إا يصح أنه كان حرأ عن الأسوّد وحدّهء وما جاء عن غيره فليس 
بذاك وصح عن ابن عباس وغيره: أنه كان عبداًء ورواه علّماء ا زوع غلا 
المدينة شيئاً وعَولوا به فهو أصحٌ شيء» وإذا عَمَقَت الآمة تحت الحُرٌ ذ فعَقَدُها الممَمَّق على صِحَّته 
لا يُفسَخ بأمر تلف فيه. انتهى» وسيأتي مزيدٌ لهذا بعد بابينٍ. 

SS‏ ين اليا ودعي 
فقال: الوق د تَعقبُه الحرَيّةُ بلا عكس. وهو كما قال» لكنّ تل طريق الجمع إذا تسات 
الرّوايات في القوّة. أمّا مع التَمَرّدِ في مُقابلة الاجتماع فتكون الرّواية المنمّردة شاذة» والسَادٌ 
مَردوفٌ وهذا ل يعبر الجمهور طريق الجمع بين الرُوايتنِ مع قوهم: إِلّه لا يُصار إلى الم جيح 
مح إمكان الجمع» والذي يَتَحَصَّل من كلام حُمّقيهم وقد أكثر منه الشافعيٌ ومن تَبعَه: أن َل 
)١(‏ سيأ برقم (5165). 
(۲) عند شرح الحديث .)٥۲۸٤(‏ 
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١5‏ باب ۱١‏ / ح ٥۲۸۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الجمع إذا لم يظهر الغَلّط في إحدى الروايتين» ومنهم مَن شَّرَّطَ النّساوي في القوّة. 

قال ابن بَطَالٍ: أَجمَمَ العلماء أن الام إذا عََمّت تحت عبد فن ها الخيارٌ والمعنى فيه ظاهر 
لأن العبد غير مُكافئ للُرّة في أكثر الأحكام فإذا عَتَّت تَبّتَ لها ايار من البَقَاء في عصمته أو 

RS‏ لكوع امل تقار وك ون قال: إن كا ارو 
كانت تحت خُرٌ: بأنّها عند التّرويج لم يكن ها رأيٌ» لاتفاقهم على أن لِمَولاها أن يُرْوّجها بغير 
رضاهاء فإذا عَتَقَّت تَِدَّدَلها حالٌ لم يكن قبل ذلك. 

وعارّضّهم الآخرونَ بأن ذلك لو كان مُوَثُراكتبَتَ الخيار للبگر إذا رَوّجَها أبوها ثم بَلَعَت 
رَشيدة وليس كذلكء فكذلك الآمة تحت الحُرّ فاته لم يحَدُث لها بالعتق حال ترتع به عن 
الحُرٌء/ فكانت كالكتابيّة تُسلمُ تحت المسلم. 

واختلف في التي تختار الفراق. هل يكون ذلك طلاقاً أو فّسخاً؟ فقال مالك والأوزاعيٌ 
واللّيث: تكون طَلقةً بائنة» تت مله عن الحسن وابن يرين أخرجه ابن أبي سَيْة (0/ »)٩۷‏ 
وقال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقاً. 

قوله: عن ابن عبّاس قال: رأيتّه عبداء يعني: زوج بريرة» هكذا أورّدّه مختصراً من هذا الوجه 
وهو لفظ شُعْبَةَ وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق مُرَبّع”'" عن أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه 
عن شُعْبَة وحدّه» وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الصَّمّد عن شعبة: رأيئه 56 وفي رواية له: 
لقد رأيته ينها 

ا أن زوج بريرة 
كان عبداً أسوّد يُسَمّى مُْيئا فحَيّرَها انب يك وأمَرّها أن تعمد وساقّه أحمد عن عَفَانَ عن 
همام مُطوٌّلأ» وفيه: : انها تعد عدّة الحدة". 


)١(‏ الضبط من (أ)» وكذلك ضبطه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 7١77/5‏ وابن ماكولا في «الإكال» 
18١7‏ وهو لقب الحافظ محمد بن إبرا هيم الأناطيء ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ ۳۸۸. 

(۲) إنا ذكره أحمد باللفظ المذكور (504") عن هز - وهو ابن أسد العَمّي ‏ عن هتا ولفظه: قال همام مرّة: عدَّة 
الحرّة. وأما رواية عفان عنده (57 )١5‏ فبلفظ: فأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ / ح ٥۲۸۳‏ م ١‏ 


ثم أورَد البخاري الحديث من وجهينٍ عن أيوبّ» عن عِكْرمة» عن ابن عبّاسء قال في 
أحدهما: ذاكَ مُغِيتُ عبدٌ بني فلان» يعني: زوج بريرة» وني الأخرى: كان زوج بريرة عبداً 
اموه وال لد خت و هكا خا من فر وة أن انمه معت او ضط ف البخاري بق 
أوّله وكسر المعجَمة ثم تحتانيّة ساكنة ثمَّ مُلّئَة» ووَقَمَ عند العسكريٌ بفتح المهمّلة وتشديد 
التّحتانيّة'» وآخره موحدة» والأوّل أَثبّتٌ وبه جَرّمَ ابن ماكولا وغيره. 

ووَقَمَ عند المُسِتَْفِرِيٌ في «الصّحابة» من طريق محمد بن عَجْلانَ؛ عن يحبى بن عروة» عن 
عُرُوة» عن عائشة في قصّة بريرة: أنَّ اسم زوج بريرة مِفْسَم. وما أظله إلا تصحيفاً. 

قوله: «عبداً لبني فلان» عند التَرِمِذِيٌّ 00خ طريق سعد ين أن عرو کن أيوب: 
كان عبداً أسوّد لبني المغيرة. وفي رواية هُسّيم عند سعيد بن منصور (17017): وكان عبداً 
لآل المغيرة من بني مخزوم. ووَّقَمَ في «المعرفة» لابن مَندَهُ: مُغيث مولى [أي]" أحمد بن 
جحش» ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن أي عَرُوبة مثل ما وَقَمَ في المَرْمِذيّ» لكن عند 
أبي داود (7777) بسنل فيه ابن إسحاق: وهي عند مُغيث» عبد لآل أبي أحمد. وقال ابن 
عبد البَرّ: مولى بني مطيع. 

والأوّل أنبَثُ لصحة إسناده ويبعْدٌ الجمع لأنَ بني المغيرة من آل عزوم كما في رواية هُسّيم» 
وبني جحش من أسَد بن حُرَيمة وبني مُطيع من آل عَديّ بن كعبء ويُمكن أن يُذَّعَى أنه كان 
مُشْتَرَكاً بينهم على بُعدِهء أو انتقَل . 

5- باب شفاعة النبيّ كه في زوج بريرة 

1ه- حدّئني محمد أخبرنا عبد الومّاب؛ حدّثنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس: 
أن وج بَريرة كان عبداً يقال له: مُغِيتُء كأنّ أنظرٌ إليه طوف حَلْمَها كي ودُموعٌه تسیل 
(۱) كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله صوابه أن يقول: وتشديد المثناة» يعني: مُعتّب» وقد نقله 

عن العسكري على الصواب العيننٌ في «العمدة» /٤‏ ۲۲۲. 


(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س)» واستد ركناه من «الإصابة» للحافظ 7/5 »١97‏ ومن غيره من 


مصادر ترجمته. وأبو أحمد بن جحش اسمه عبد وقيل: عبد اللّه. 


4/1۹ 


١‏ باب ١١‏ / ح ۵۲۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


على ل لخبي فقال النبي بي عباس : تاعاس الات ع د :. حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرة» ومن بُعْضٍ 


تررم مُغِيئاً؟!» فقال النبيّ بلا الو راجَعتِه) قالت: يا رسول الله تأْمُرّني؟ قال: «إنَّا أنا أشْمَع؛ 


قالت: فلا حاجة لي فيه. 

قوله: «باب شفاعة النبيّ كلل في زوج تريرة» أي: عند بريرة لَِرّجِمَّ إلى عصمته. 

قال ابن امبر : موقع هذه الرجة من الفقه تسويغ الشّفاعة للحاكم عند التصم في حصمه: 
أن خط عه أو سقط ونح ذللك: 

ونُعقَبَ بأن قصّة بريرة لم تقع الشّفاعةٌ فيها عند التّرافُع» وفيه نظرٌ لأنَّ ظاهر حديث 
الباب اا لک لعن 1 ملاح بالتّرافع» إذ...”" رُؤية ابن عباس لزوجها يبكي» 
وتاك لحترا لوراك ااررا رجور ا 
الواو لا تقتضى التَرتيبٌ. 

فون سكم عكذه هراون لام عل با كلت ف الكل وقد اراک 0410 
عن محمّد بن بكار وابن/ ماج (۲۰۷) عن عمد بن الى وعكد بن خاد الباهلن قالوا: 
حدّثنا عبد الومّاب التقفيّ. وابنٌ بشّار وابنُ اتی من شيوخ البخاريٌ» فيحتمل أن يكون 
المراد أحدهما. 


)١(‏ كذا وقع بعد «إذا بيا في (أ)» وأُوصِلٌ الكلام في (ب) و(ع)ء فحصل تشويش في ترتيبه وسیاقه» إذ لا 
تعلق واضح بين هذه الأحداث المذكورة في حديث ابن عباس وبين تقرير احتمال كون قول النبي كله 
لبريرة كان عند الترافع» فالظاهر أن الحافظ أراد أن يقول كلاماً ثم ذهل عنه فبقي موضعه بياضاًء وكأنه 
أراد أن يشير إلى رواية هشيم عن خالد الحذاء عند سعيد بن منصور )١701(‏ وأحمد )١1855(‏ حيث 
وقع فيها ان العياس عو من كلم الني 85 في دابا وشات مغيث وفيها بها اين فول لني 6 
للعباس في تعجّبه. وأما قوله في آخر الفقرة: أن الواو لا تقتضي الترتيب» فصحيح» لكن أين ذكر الواو 
في الخبر» إنها فيه الفاء في وله: فقال النبي بيا في موضعين» وإذا كان الحافظ أراد بيان المغايرة بين رواية 
عبد الوهاب وبين رواية هشيم في الترتيب ناسب ذلك ذكرٌ عدم اقتضاء إلغاء في هذه الرواية للترتيب 
والقول باحتمال كون النبي يك كان عند الترافع» والله أعلم. 

(۲) كذا ني (ع) على الصواب» ووقع في (أ) و (ب) و(س): وقول العبّاس. فالقول للنيٌّ اة ىا في حديث 
الباب وليس للعباس #ه. 


كتاب الطلاق باب 1١5‏ / خ ۵۲۸۳ هع ١‏ 


قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد الثقفىٌء وخالدٌ شيخه: هو الحَذّاء وقد 
سب في الباب الذي قبله (0187) عن قُتّيبة عن عبد الوهاب - وهو الثقفيّ هذا - عن 
أيوب» فكأنَ له فيه شيحَينِء لكنّ رواية خالدٍ ا لاء أتمّ سياقاً کا تَرَى» وطريق أيوب 
أخرّجها الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن الوليد البُسْريٌ” عن عبد الومّاب الثقفيّ» وطريق 
خالد أخرجها من طريق أحمد بن إبراهيم الدّورَقِيَ عن الثقفيّ أيضاًء وساقّه عنهها نحوّ ما 
وَقَعَ عند البخاري. 

قوله: «يتطوف حَلّفها يبْكي» في رواية وكيب عن أيوبّ في الباب الذي قبله (0181): 
يتبَعها في سكك المدينة يبكي عليها. والسّكّكء بكسر المهمّلة وفتح الكاف: مع سكة» وهي 
الضّرقء ووَقَعَ في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة: في طرق المدينة ونواحيهاء وأنَّ دُموعه تيل 
على حيّته يكَرَضَاها لتَخْتَارّه فلم تفعَل. وهذا ظاهرٌه أنَّ سؤاله لا كان قبل الفرقة» وظاهرٌ 
قول النبيّ بلا في رواية الباب: «لو راجَعْيه؛ أنَّ ذلك كان بعد الفرقةء وبه جَرَمَ ابن بال 
فقال: لو كان قبل القُرقة لقال: لو اخترته» قلت: ويحتمل أن يكون وَقَعَ له ذلك قبل وبعد. 
وقد كسك برواية سعيد مَن لم يئر المَوْرَ في الخيار هناء وسيأتي البحث فيه بعد. 

قوله: «يا عبّاسٌ» هو ابن عبد المطّلِب والد راوي الحديثء وتقدَّم ما فيه» وفي رواية 
ابن مِاجَهُ :)27١75(‏ فقال النبئ يك للعبّاس: (يا عبّاس» وعند سعيد بن منصور )۱١١۷(‏ 
عن مسيم قال: أخبرنا خالد» هو الَذّاء بسنده: أن العبّاس كان كَل النبيّ كل أن يطلب إليها 
في ذلكء وفيه دلالة على أن قصَّة بريرة كانت مُتأرةٌ في السّئة التاسعة أو العاشرة» لأن العبّاس 
إا سكن المدينة بعد رُجوعهم من غزوة الطائف» وكان ذلك في أواخر سنة ثمانِ» ويؤيّده 
أيضاً قول ابن عبّاس: إلّه شاهَدَ ذلك» وهو إِنَّا قدِمَ المدينة مع أبويه. 

ويُؤيّد تأخر قِضَّتها أيضاً ‏ بخلاف قول من رّعَمَ آئها كانت قبل الإفك ‏ أن عائشة في 
ذلك الزّمان كانت صغيرة» فيعُد وُقوعٌ تلك الأمور والمراجعة والمسارّعة إلى الشّراء والعتق 


)١(‏ كذا في الأصول بالسّينء ووقع في (س): «البصري» بالصادء وهو صحيح أيضاً لأنه كان بالبصرة. 
(۲) عند الترمذي برقم .)١١695(‏ 


١5‏ باب ١١‏ / ح ۵۲۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


منها يومَذِء وأيضاً فقول عائشة: إن شاءَ مَوالِيكِ أن أَعُدَّها لهم عَدَةَ واحدة"» فيه إشارة 
إلى وقوع ذلك في آخر الأمرء لأئَّم كانوا في أوّل الأمر في غاية الضيق ثم حَصَّلَ لهم التوسّع 
بعد الفتح. 

وفي كل ذلك رَد على مَن رَعَمَ أن قِصَّتها كانت مُتَقدّمة قبل قصّة الإفك, وحمَلّهِ على 
ذلك وقوعٌ ذكرها" في حديث الإفك» وقد قَدَّمت الجواب عن ذلك هُناك. 

ثم رأيت الشّيخ تقيّ الین الشّبكيّ”" استشكلٌ القصّة, ثم جور أنها كانت لخدم 
عائشة قبل شرائهاء أو اشئّرَتها وأخَرّت عِتقّها إلى بعد الفتح» أو دام حُزْن زوجها عليها 
مد طويلة» أو كان حَصّلَ الفَسْحْ وطلب أن تَرْدّه عق جديد» أو كانت لعائشة ثم باعتها 
ثم استعادتها بعد الكتابة. انتهى» وأقوى الاحتمالاتِ الأول کا تَرَى. 

قوله: «لو راجَعته» كذا في اللأصول بمثناة واحدة» ووَقَعَ في رواية ابن ماجَّهُ :)٠١10(‏ 
«لو راجعتّيه» بإثبات تحتانيّة ساكنة بعد المثناة وهي لغ قليلة © وزاد ابن ماج فان أبو 
وَلّدك) وظاهره أنَّه كان له منها ولد. 

قوله: ١تَأمُرني»‏ زاد الإساعيلّ: قال: «لا». وفيه إشعارٌ 0 الأمر لا يَنحَصِر في صيغة 
«افعل»ء لأنّه خاطبها بقوله: «لو راجَعْتِه؛ فقالت: أَتأمُرني؟ أي: أتريد بهذا القول الأمرّ 
فیجب علّ؟ وعند ابن سعد (109/8) من مُرسّل ابن سيرين بسنل صحيح: فقالت: يا 
رسول لله أَشِيءٌ واجبٌ علّ؟ قال: «لا». 


(۱) سلف برقم (7077) من طريق عروة عنهاء لكن بلفظ: إِنَّ حب أهلّكِ.. وأمّا لفظة: «مواليك» فقد وقعت 
عند البيهقي في «الكبرى» /٠١‏ ۳۳۷ من طريق عمرة عنها. 

(0) يعني ذكر بريرة. 

() المثبت من (ع) و(س)»ء وكذا نقله القسطلاني في «الإرشاد» عن السبكي» وفي (أ) و(ب): الحصني» بدل: 
السبكي» ولم تبر عادة الحافظ بالنقل عن تقي الدين الجحصني» بخلاف السبكي فقد أكثر من نقل 
تقريراته» فذكر الحصني وهم والله أعلم. 

() كذا في الأصولء وفي (س): لغة ضعيفةء وهو ما نقله العيني عن الحافظ معترضِاً عليه» وقال الحافظ في كتابه: 
«انتقاض الاعتراض» ۲ هو لغة ضعيفة وقليلة... ولم يصح في الرواية» ولولا ذلك لوجب ترجيحها 
على غيرها. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ۵۲۸٤‏ 1۷ 


قوله: «قال: إِنَّ) أنا أشمّع» في ازا ابن ماح إن أشفّع» أي: أقول ذلك على سبيل 
الشفاعة له لا على سبيل الحَتّم عليك. 

قوله: «فلا حاجة لي فيه» أي: فإذا لم تلزمني بذلك لا أختارٌ اعود إليه . وقد وَقعَ في 
الباب الذي بعدّه”":لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. 


١7‏ - بات 


4- حدَّئنا عبد الله بن رَجاءء أخيرنا شُعْبةٌ عن الحَكّمء عن إبراهيم؛ عن الأسوّد: 

و ي ل عي بك ° e‏ 7 

أنَّ عائشة أرادثُ أن شري بريرة فأبَى مواليها إلا أن يَشْتَرِطُوا الوّلاء» فذّكَرتْ ذلك لِلني 
ااه *ه چ 0 f‏ 0 8 ولاه 7 5 17 َه 

ياي فقال: «اشئريها وأعتقيهاء فإنَّا الولاءُ لمن أعتق». وآَبِيّ الب ل بحم فقِيلَ: إنَّ هذا ما 


و 


صد به على بَرِيرة فقال: «هو ها صَدَّقَةٌ ولَنا هَدِّةً). 

حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ وزاد: فحُيّرَت من زوجها. 

قوله: «بابٌ» كذا لهم بغير ترجمة» وهو من مُتعلّقات ما قبله» وأورَد فيه قصّة بريرة عن 
عبد الله بن رَجاء عن شعْبة عن الحگم - وهو ابن عتيبة بمثناة وموحّدة مُصغَّر - عن 
إنزاهيم وهو انح د عن الأسود د وعو إن يريد :أن غاتشة أرادث أن تشاري بريرة 
ان اة ع وشورة اة الال ن ار ى ارات لانن عضرا 
51100) عن سليهان بن حَرْبٍ عن شُعْبة فقال فيه: عن الأسوّد عن عائشة. وكذا أورّدّه في 
الفرائض (701) عن حفص بن عمر عن شّعْبة"» وزاد في آخره: قال الحگم: وكان زوجها 
حرا ثم أورَده بعده ٤(‏ 710) من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسوّد: أن عائشة» فساقٌ نحو 
سياق الباب» وزاد فيه: وخرت فاختارّت نفسّهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت 
معه. قال الأسوّد: وكان زوجُها حُرَاً. قال البخاريّ: قول الأسوّد مُنْقَطِع» وقول ابن غات 
(1) ل برذ ذلك في الباب الذي بعده» وإن) جاء في موضعين آخرين من «الصحيح»: الأول تقدم في كتاب العتق برقم 
(73017)» والثاني سيأتي في الفرائض برقم (/51/6). 


(۲) قلنا: وكأنٌ إيراد البخاري لطريق آدم بإثره فيه إشارة إلى تقرير اتصاله» لأنه أورد طريق آدم في الزكاة )١591(‏ 
فقال فيها: عن الأسود عن عائشة. 


٤/۹ 
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رأيئه عبداًء أصحٌ. وقال في الذي قبلّه في قول الحكم نحو ذلك. 

وقد أُورَدَ البخاري عَقِبِ رواية عبد الله بن رّجاء هذه عن آدم عن شُعْبة» وم سق لفظه. 
لکن قال: وزاد: حيرت من زوجها. وقد أورَده في الزكاة )۱٤۹۳(‏ عن آدم بهذا الإسنادء فلم 
يَذْكّر هذه الرّيادة وقد أخرجه ا ويه اخريقن امم شيع ا 
فجَعَلٌ الرّيادة من قول إ إبراهيع» ولفظه في آخره: قال الحَكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حرا 
خيرت من زوجها. فظَهَرٌ أن هذه الزيادة مُدرَجة وحَذَّقَها في الزكاة لذلك» وإنَّا أورّمَها هنا 
مُشيراً إل أن أصل التّخيير في قصّة بريرة ثابثٌ من طريق أخرى. 

وقد قال الدَارَقطنيّ في «الولّل»: لم يلف على عُرُوة عن عائشة: أله كان عبداً وكذا قال 
جعفر بن محمد بن عله عن أبيه» عن عائشة» وأبو الأسوّد وأسامة بن زيد”" عن القاسم. 

قلت: وَقَمَ لبعض الرّواة فيه غَلَط فأخرج قاسم بن أصبّغ في «مُصتفه» وابن حَزْم من 
طريقه”" قال: أخبرنا أحمد بن يزيد المعلّم» حدَّئْنا موسى بن معاوية» عن جَرير» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة: كان زوج بريرة حُرَاً. وهذا وهم من موسى أو من أحمد. فإنَّ ا حَمًاظ من 
أصحاب هشام ومن أصحاب جَریر قالوا: كان عبداًء منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند 
السا (۲)» وعثمان بن أبي شَيْبة وحديثه عند أبي داود (3777)) وع بن حُجْر 
E‏ 10101 رام EDE‏ به على رواية أبي 
أسامة عن هشام وفيها: انه كان عبداً. قال الذا قطني : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن 
عَرْوة» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه. 

قلت: ورواه شُعْبة عن عبد الرّحمن فقال: كان حُرًاً. ثم رَجَمَ عبد الرّحمن فقال: ما أدري. 
وقد تقدّم في العتق”". 
)١(‏ رواية أبي الأسود عن القاسم أخرجها الطبراني في «الأوسط» (۸1۲۹) و(44717)» وأما رواية أسامة بن 

زيد فتقدم تخريج الحافظ لها عند شرح الحديث (07178). 
(۲) في «المحل» .155/٠١‏ 
(©) الرواية التي في العتق (/751) ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ» وإنما هو في رواية مسلم .)١15( )٠١١٤(‏ 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ١6 ٥۲۸٤‏ 


قال الدَارَقْطِيُ: وقال عمران بن حُدَير عن عِكُرمة عن عائشة: كان حُرًاً. وهو وَهُمٌ قلت 
في شيئين: في قوله: «حُر» وفي قوله: «عن عائشة»» وإنَّا هو من رواية عكرمة عن ابن عبّاس» ولم 
تف عل ابن عباس في آله كان عبد وكذا جر به لذي “ عن ابن عمر» وحديثه عند 
الشافعيّ (17-11/0) والدَارَقْطنيَ (۳۷۹۸) وغيرهما"» وكذا أخرجه النّسائيٌّ (ك/0711) 
من حديث صَفيّة بنتٍ أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبداً. وسنده/ صحيح. 

وقال النَوّويٌ: يود قولّ من قال: إِلّه كان عبد ل كان عبداًء ولو كان 
حرا ل ييّرها. فأخبَرَت - وهي صاحبة القصّة ‏ باألّه كان عبداً ثم عَلَلّت بقولها: : ولو 
كان خُرًا لم تيّرهاء ومثل هذا لا یکاد أحدٌّ يقوله إلا تو ق . 


و 


تُعقَبَ بأنّ هذه الزيادة في رواية جَرير عن هشام بن عَروة في آخر الحديث» وهي 
Sy‏ (0(. 


نعم وَكَحَ في زواية أسامة بن زيد عن القاس “ عن عائشة قالت: كانت ريز ة مكاتبة 
لاس من الأنصاره وكانت تحت عب الحديث» أخرجه أحمد (50574) وابنْ ماجَه ۰۷٩(‏ ۰( 


والبيهقئٌ (۷/ ٠‏ اماف فال 


)١(‏ تحت الحديث رقم )١١05(‏ من «جامعه». 

(۳) لكن في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفصء وهو متروك الحديث» وروی ابن سعد في «الطبقات» 
۸ عن عفان عن همام عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت بريرة» فذكر قصتها في الولاء» ثم قال 
همام: سألت نافعاً: أحرّاً كان زوجها أم عبداً؟ فقال: ما يدريني. وهذا سند صحيح» فلو صح عن ابن عمر 
لعلمه نافع. 

(۳) عند أحمد (۳۹۷٥۲)ء‏ ومسلم )۱٥۰٤(‏ (4) وغيرهماء من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. 

(4) وقد وافق النوويٌ على إثباتها الدارقطني في «العلل» .)۳۸٤۹(‏ 

(5) لم يرد ذلك في رواية عروة عند مالك ۲/ ۷۸۰ ولا عند أبي داود (۲۲۳۳)ء وجاء عند النسائي وابن 
حبان .)٤۲۷۲(‏ 

(1) وقع في الأصول و(س): «عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه»» وهو خطأ نبّهنا عليه عند شرح الحديث 
(9/ا؟6). 
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وأمّا دَعوَّى أنَّ ذلك لا يقال إلا بتوقيف فمّردودةٌ فإنَّ للاجتهاد فيه جال وقد تقدّم 
َريباً توجيهه من حيث انر أيضاً. 

قال الدَارَقطنيّ: وقال إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة: كان حُرًاً. قلت: وأصرّح ما 
رأيئه في ذلك رواية أبي معاوية: حدّئنا الأعمّش» عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة 
قالت: كان زوج بريرة حرا فلما عَتَقَت حيرت الحديتٌ» أخرجه أحمد عنه”"» وأخرج 


ابن أبي شَيْبة (5/ )۳۹١‏ عن إدريس [ابن]” عن الأعمّش بهذا السَّنّد عن عائشة قالت: 


ذا 


كان زوج بريرة حرا ومن وجه آخر (4/ )۳۹١‏ عن النَّحَعٌ عن الأسوّد. أن عائشة حدثته: أن 

2 اسه‎ ٠ - 5 

زوج بريرة كان حرا حين أعتتقت. 
فدَلت الرٌّوايات المفصّلة التي قَدّمتها آنِفً" على أله مُدرَجّ من قول الأسوّد أو مَن 
٠. 0 5‏ 01 5 0 م » عش 3 £ 0 ۾ ت 

دونه فيكون من أمثلة ما درج في أوّل الخبر وهو نادِنٌ فإن الأكثر أن يكون في آخرهء 

ودوت أن يقع في وسَطِهء وعلى تقدير أن يكونَ موصولاً فتَرَّجُّح رواية مَّن قال: كان عبد 
ا OE mT E‏ مرا 0 5 ا 

بالكثرة» وأيضا فال المَرْءِ أعرّفٌ بحديثه. فإنْ القاسم ابن أخي عائشة وعَرْوة ابن أختها 

وتابعهه| غيرهماء فروايتها أولى من رواية الأسوّد. فإئَّما أقعَدٌ بعائشة وأعلمٌ بحديثهاء والله 

أعلم. 
ويَتَرَجَّح أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أنَّ الأَمَةَ إذا عقت تحت الخُرّ لا خيار 

8 ۰ ۰ - 7 1 ا 3 8 ع 2 

ها“» وهذا بخلاف ما روى العراقيُونَ عنهاء فكان يَلرّم على أصل مذهبهم أن يأخذوا 

5 a 3 5 54 رمع‎ 55 

بقولها ويّدعوا ما روي عنها لا سيا وقد اختلف عنها فيه. 

.)۱۱۵۵( وأخرجه الترمذي في «جامعه) برقم‎ »)۲۲۱٥۰( في «مسنده» برقم‎ )١( 

(۲) لفظة «ابن» سقطت من الأصول و(س)» واستدركناها من «المصنف», وابن إدريس هو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد الأؤديّ. 

() يعني رواية حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم وكذا رواية منصور عن إبراهيم عن الأسود اللتين 
ستأتيان عند البخاري برقم )51/0١(‏ و( 11/6). 

(4) لم نقف على مذهب عائشة في ذلك في شيء من كتب الآثار التي بأيدينا. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ۵۲۸٤‏ 101 


0 أنه حك E‏ 
ا 

قول زو كن با ول كان زام گر ا 8 
بريرة كان عبداً أسوّد يوم أَعَتقّت. . فهذا يعارض الرّواية المتقدّمة عن الأسوّد. ويعارض 
الاحال المذكو اتال أن بكرن من قال كان 012 آرادما آل إليه أمره وزإذا تعارضا إسناداً 
واحتمالاً احتِيجٌ إلى ال جيح» ورواية الأكثر رجح بباء وكذلك الأحفظء وكذلك الألرّمُ 
وکل ذلك موجود في جانب مَن قال: كان عبداً. 

وني قصّة بريرة من الفوائد ‏ وقد تقدَّم بعضها في المساجد (457) وفي الزكاة )١597(‏ 
والكثرٌ منها في العتق (5085) -: جوازٌ المكاتّبة بالسّنّة تقريراً لحُكم الكتاب» وقد روى 
ابن أبي سَيْبة في «الأوائل» بسن صحيح: أنَّا اول كتابة كانت في الإسلام» ويَرِدُ عليه قصّة 
لا فيُجمع بان ولیه في الرّجالء وأولية بريرة في التساء» وقد قيل: إن أو مُكاتئب في 
الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادَّعَى الرُوياني | يان أنَّ الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة وخولف. 

لوحا يتقرو E‏ ابيع إلى الربوالاك اف بواجر 0 وفيه 
إلحاق الإماء بالعبيك» أن الآية ظاهرة في الذكور. 

وفيه جواز كتابة أحدٍ الزَّوجينِ الرّقِيِقّينَ ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر» وجواز 
كتابة من لا مال له ولا حِرْفة» كذا قيل» وفيه نظرٌ لأنّه لا يَرّم من طَلّبها من عائشة الإعانة على 
حالها أن يكون لا مالّ لها ولا حزفة. 


(WO. وح‎ 


وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجر نفسه إذا وَقَمَ الراضي بذلك» وله مَن مَنَعَ 

(۱) وقع في (ع): «كتابة سلمان»» وقصة مكاتّبة سلمان الفارسى 5ه أخرجها مطولة ابن إسحاق كا في «سيرة ابن 
هشام) 7١١-7١‏ ومن طريقه أحمد في (مسنده» ۷ عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن 
محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسنادها حسن. 

)١(‏ والتّعجيز من المُكاتّب: أن يعترف بعجزه عن أداء دل الكتابة» وحقيقته: البة إلى العَجْزء وقد عَجَّز 
نفسّهء أي: تسّبها إلى العجز. 
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على أنّها عجرت نفسّها قبل البيع» ويحتاج إلى دليل» وقيل: إِنَّا وَقَمَ البيع على تُجوم الكتابة 
وهو بعيدٌ جذاً. 

ويُْحَذ منه أن الكائب عبد ما بتي عليه شيم فرح منه إجراءً أحكام اقيق كلها في 
التكاح والجنايات والحدود وغيرها. وقد كثّر بِسَرْدها مَن ذَكرنا نّم جمَعوا الفوائد المستّتبطة 
عن عيك ريواود ولي أن من ی أكثرُجومه لا َع ليا كم الأكثرء وان من ّى 

من التجوم بقَدرٍ قيمته لا يی وان من ای بعض تجومه ل يُعتّق منه بقّدِر ما أكّىء لان 
النبيّ يكل أن في شراء بريرة من غير استَفْصّال. 

وفيه جواز بيع المكاتب والرّقيق بشرط العتق, وأنَّ بيع الآمة المرَرّجة ليس طلاقاً ك 
تقدّم تقريرٌه قريباء وأن عتقها ليس طلاقاً ولا سخا لثَبوتِ الخييرء فلو طَلْمّت بذلك 
واحدةً لكان لزوجها الرّجِعةٌ وم يَتَوقّف على إذنهاء أو ثلاثاً لم يَقّل لها: «لو راجمْته» لأا 
ما كانت تیل له إلا بعد زوج آخرّء وأ بيعها لا يُبيح لمُسْترَيها وَطأهاء لأنَّ تخييرها يدل 
على بقاء علّقة الوصمة أذ کا تق واا وان اكتسابه من حين 
الكتابة يكون له. 

وجوازٌ سؤال المكاتّب من يُعينه على بعض تُجومه وإن لم َيل وأنَّ ذلك لا يقتضي 
تَعجيرّه» وجوازٌ سؤال ما لا يُضطرٌ الساتل إليه في الحال» وجواز الاستعانة بالمرأة المرَوّجةء 
وجواز تَصَرِّفها في ماها بغير إذن زوجهاء وبَذْل ال مال في طَلَّب الأجْر حتَّى في الشّراء بالزّيادة 
على تَمَنِ المثل بِقَضْدٍ المرب بالعتق. 

ويُؤْحَذ منه جوازٌ شراء من يكون مُطَلّقٌ لصق السّلعةَ بأكثرٌ من تّمهاء لأنّ عائشة بذَلّت 


تقداً ما جَعَلوه نَسيئةَ في تسع سنينَ لحصول الرّغبة في التقد أكثر من النّسيئة» وجواز السّوال في 


الجملة لمن يوفع الاحتياج إليه» فحَمَلٌ الأخبارٌ الواردة في الرَّجر عن السّؤال على الأولوية. 
E ¢ = ® EE‏ : ا ٤‏ ° أ 
وفيه جواز سّعي المرقوق في فكاك رَقبته» ولو كان بسؤال مَن يَشتري ليعتق» وإن اضر 

ذلك بِسَيّدِه لوف الشّارع إلى العتق. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح \or ٥۲۸٤‏ 


وفيه بُطلان الشروط الفاسدة في امعاتلات» وة تروط المشروعةء لمفهوم قوله كك: 
کل شّرْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطِلٌ؛ وقد تقدّم بسطه في تروط (۲۷۲۹). 
ارسلام ل ل دا لح زتره لوا ل عفرا ترا 
فاسداً لم يست يستَحِق الُقوبة إلا إن عَلِمَبتحريجه وأ صَرّ عليه» وأنَّ سَيّد المكاتّب لا يَمتعه من السّعمي 
في تصيل مال الكتابة ولو كان خقه فى الخدمة اما ون الكاتب إذا أفى تجو مة من الصدةة 
ل 


ف 


ود متآ يَعتِقٌ أخذاً من قول مَوالي بريرة: (إن شاءت أن تَحتِسِبَ عليك»» فإنّه 
ظاهِرٌ في قبُول تعجيل ما انه فقوا على تأجيله ومِنْ لازمه حصولٌ العتق. 

ويُؤْحَذ منه أيضاً أن مَن تَبرَّ عن المكاتّب بم| عليه عَتَّ» واسيّدِلٌ به على عَدَم وُجوب 
الوّضع عن المكاتب لقولٍ عائشة: «أَعُدّها لهم عَدَهَ واحدة»”" ولم ينكّر اي بجواز 
قَصد دَفعهم ها بعد القبض. 

وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تَرامَى السَيّد والعبد. وإن كان فيه إبطال 
التحريرء لتقرير بّريرة على السّعي بين عائشة ومّواليها في فسخ كتابتها غ 

وفيه بوت الوّلاء للمُعتق والردّ على مَن الَف ويُؤْحَذْ من ذلك عِدّةُ مَسائل كجتق السائبة 
واللّقيط والخليف ونحو ذلك کنر يها العَدَد مَن تَكلَّمَ على حديث بريرة. 

وفيه مشروعيّة الحُطبة في الأمر المهمٌ والقيام فيهاء وتَققدمةٌ الحمد والثّناءء وقول: «أمّا 
ا عند ابتداء الكلام في الحاجة» وان من وَقَمَ منه ما يدك اسبحِبٌ عَدَم تعيينهه وان استعمال 
السّجع في الكلام لا يُكرّه إلا إذا قُصِدَ إليه ووَكَمَ مُتَكلفاً. 

وفيه جواز اليمين فيا لا تجب فيه ولا سيا عند لعزم على فعل الكّيءء وأ ْو اليمين لا 
كَمّارة فيه» لأنَّ عائشة حلفت أن لا َه تشرط ثم قال ها النبيّ ي «اشة شترّطي)”" و يقل كقارة. 
(۱) سلف برقم (۲۵۹۱) و(۲۷۱۷). 


(۲) سلف برقم (۲۵۹۳). 
(۳) سلف برقم (۲۱۹۸) و(۹۳٢۲).‏ 
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وفيه مُناجاة الاثتين بحَضرة الثّالث في الأمر يَسَحيي منه المُناجي ويَعلم أن مَن 
ناجاه يعم لالت به ويُسكتى ذلك من التهي الوارد فيه" » وفيه جواز سؤال الثالث عن 
المُناجاة المذكورة إذا ظرً أنَّ له تَعلّقاً به» وجواز إظهار/ الس في ذلك ولا سكا إن كان فيه 
سبلت لا 

وفيه جواز المساوّمة في المعامّلة والتوكيل فيها ولو للرّقيق» واستخدام الرّقيق في الأمر 
الذي يَتَعلّقَ بمَواليه وإن لم يادنا في ذلك بخصوصه. وفيه ثُبوت الوّلاء للمرأة المعتقة 
فيُستَدنَى من عُموم «الوّلاء لُحْمَةٌ كلّحْمّة النّسب0”"» فإِنَ الوّلاء لا يقل إلى المرأة بالإرثِ 
بخلاف الت 

وفيه أن الكافر يَرثُ وَلاءَ عَتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريته المسلم» وأن الوّلاء لا يباع ولا 
يومّبء وقد تقدَّم في باب مُفرّد في العتق (۲۷۲۹). 

ا ¢ 5 35 2 ع ت ¢ 

ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرُواية الأخرّى: «الوّلاء لمن أعطى الوّرق»"" أن المراد 
بالمُعطي المالك لا مَن بامَرَ الإعطاء مُطْلَقاً فلا يدل الوكيل» ويُؤيّده قوله في رواية 
اوري عند أمد(۳۳٠٠٠):‏ «لمَن أعطى الوّرق وول التّعمة». 

وفيه بوت الخيار للآمة إذا عقت على التفصيل المتقدّم» وأنَّ خيارها يكون على الور لقوله 
في بعض طرقه: أنَّها عَتَقَتء فدّعاها فحَيّرَهاء فاختارت نفسّها””. وللعلاء في ذلك أقوال: 
(۱) يشير إلى حديث ابن عمر وابن مسعود وقد تقدما برقم (1۲۸۸) و(1740) في النهي أن يتناجى اثنان 

دون الثالث. 
() اللّحْمة بالضم: القرابة» أي: قرابة كقرابة السسب» وهذا جزء من حديث يُروى موصولاً ومرسلا وتمامه: 

«لا يباع ولا يوهب» أخرجه الشافعي في «الأم» 5/ 177, ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» ٠١١ /٤‏ وكذا 

البيهقي في «الكبرى» ۲۹۲/۱۰ وضعًّفهه وصحّحه ابن حبان برقم ٠(‏ 45 5)» وانظر كلام الحافظ عليه في 

«التلخيص الحبير» 5/ 71. 
(۳) سلفت عند المصنف برقم .)٠٥۳١(‏ 


(5) طريق الثوري بهذا اللفظ عند البخاري برقم )777٠(‏ وقد فات الحافظ أن يعزوها له. 
)٥(‏ سلفت برقم (1055) وستأق برقم ٤(‏ 5178). 
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أحدهاء وهو قول الشافعيّ: أنه على المَوْر» وعنه: يَمَدّ خيارُها ثلاث وقيل: بقيامها 
من ليس الحاكم» وقيل: من جَلسهاء وهما عن أهل الرَّأيء وقيل: يمتَدَ أبداًء وهو قول مالك 
والأوزاعيٌ وأحمد» وأحد أقوال الشافعيٌ. 

واتققوا على أنه إن مَکتته من وطيها سَقَط خيارٌهاء ومسَّكَ مَن قال به بها جاء في بعض 
طرقه وهو عند أبي داود (1715) من طريق ابن إسحاق بأسانيدٌ عن عائشة: أن بريرة أُعتِقَت» 
فذّكر الحديتٌ وفي آخره: «إن قَرْبَكِ فلا خيارٌ لك». 

وروى مالك (؟/0577) بسنل صحيح عن حفصة أَنَها أفتّت بذلك» وأخرج سعيد بن 
منصور )٠۲٠١(‏ عن ابن عمر مِثلّه قال ابن عبد البَرّ: لا أعلمُ هما خالفاً من الصّحابة. وقال به 
جمع من التابعينَ منهم الفقهاء السّبعة. 

واختّلِف فيا لو وطِتّها قبل علمها بان لها الخيار هل سمط أو لا؟ على قولَينٍ للعلماء 
أصحّهم| عند الحنابلة: لا فَرقّ» وعند الشافعيّة: تُعذّر بالجهل» وفي رواية الدَارَقَطنِيٌ :)۳۷۷١(‏ 
«إن وطِنّك فلا خيارٌ لك». ويُوحَذْ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وَجَدت بزوجها عَيباً ثم 
مته من الوّطء بَطَلّ خيارها. 

وفيه أن الخيار فس لا يمك الرّوج فيه رَجعة ومَسّكَ مَن قال: له الرّجِعةٌ بقول 
النبيّ بياة: «لو راجَعْتِه) ولا حُجّة فيه» وإِلَا لما كان ها اختيانٌ فتَعينَ حمل المراججعة في 
الحديث على معناها وء والمراد: يُجوعُها إلى صمته» ومنه قوله تعال: اهلا جاح علا 
أن باجعا © [البقرة: 57.٠‏ مع ها في المطلقة" ثلاثاً. 

وفيه إبطال قول مَن رَّعَمَ استحالة أن ِب أحد الشخصَين الآخرٌ والآخرٌ بُبغضه لقول 
النبي : ١آلا‏ َعجَبُ من حُبٌ مُث بريرة» ومن بغض بريرة مُغیغاً؟». نعم يُؤخذ منه 
أن ذلك هو الأكثرٌ الأغلّبء ومن ك وَقَمَ احج لأنَّه على خلاف المعتاده وجَوَّرٌ الشّيخْ 


(1) كذا في (أ) و(ع)» وفي (ب) و(س): المطَلق. 
(۲) سلف قريباً في الباب السابق برقم .)٥۲۸۳(‏ 
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أبو محمد بن أبي جَمْرة تَمَعَ الله به أن يكون ذلك ما ظَهَرَ من كثرة استّالة مُغيثِ ها بأنواع 
مع االات ھار شیا ر فی ا راھ عليها مع ماين إل ذلك من اماه 
ها بالقول الحسن والوّعد الحميل» والعادةٌ في مثل ذلك أن يّميل القلب ولو كان نافرأء فلم 
خاَمَتِ العادة وَقَعَ النَعَجَّبء ولا يَلرَم منه ما قال الأوّلونَ. 

وفيه أن المرء إذا حير بين سُباحَنٍ فار ما ينفَعه م يُكَمْ ولو ير ذلك برفيقه. 

وفيه اعتبار الكفاءة في الحريّة . وفيه سوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وَل لهاء ون من حَيّرَ 
واسكات زان رع راح تكاج وزيا رق عدم وار لو لسارت لتاقم 
يَنْقَضُ عَدَدُ الطّلاق. وكدّرَ بعض من تَكلّمَ على حديث بريرة هنا في سرد تفاریع الا 

وفيه أنَّ المرأة إذا تبت لها الخيارٌ فقالت: لا حاجة لي به تَرَنََبَ على ذلك حُكم الفراق» 
كذا قيل» وهو مَبنيّ على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل اختيارها الفراقٌ ولم يقع إلا بهذا الكلام؛ وفيه 
من التظر ما تقدَّم. 

وفيه جواز دخول النّساء الأجانب بيت الرّجل سواء كان فيه أم لا. 

وفيه أنَّ المكاتبة لا يَلحّقها في العتق ولدّها ولا زوجها. 

وفيه تحريم الصّدّقة على النبيّ بَكِه/ مُطلّقاء وجوارٌ التطوّع منها على من" يلتحق به في 
تحريم صَدّقة القرض كأزواجه ومَوال ليه وأنَّ مَوايّ أزواج النبيّ اة لا ترم عليهنٌ الصّدّقة 
وإن حَرّمَت على الأزواج» وجواز أكُل الغنيٌ ما تُصُدَّق به على الفقير إذا أهداه له» وبالبيع 
أولى» وجواز قَبُول الغني هَديّةَ الفقير. وفيه المَرْق بين الصّدّقة والهديّة في الحُكم. 

وفيه صح أهل الرجل له في الأمور كلّهاء وجوارٌ أكل الإنسان من طعام من يُسَرَ 
بأكله منه ولو ل يان له فيه بخُصوصه وبأنَ الأمة إذا عقت جار ها اصرف بنفها في 
6 ولا حَجْرَ لمُعتقها عليها إذا كانت رَشِيدةٌ وأا تصرف في كسْبها دون إذن 
زوجها إن كان ها زوج. 


(1) في (أ) و(ب) و(س): ماء والمثبت من (ع) هو الوجه. 
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وفيه جواز الصّدّقة على مَن يَمُونه غيدُه» لأنّ عائشة كانت تَمُونْ بَرِيرةَ ولم يكير عليها 
وها َة أن لن أي لأهله شيء أن شرك تفه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله: 
«وهو لنا هَديّة)؛ وان من حرمت عليه الصَّدَّقة جار له أكل عينها إذا 5 تَعْيرَ حكمها. 

وآنه يجوز للمرأة أن دل إلى بیت زوجها ما لا ملکه بغير علمه» وأن تصرف في 
بيته بالطَبخ وغيره بآلاټه ووَقُودهء وجواز أكل المرء انه وبع ذا عله كل :ف ا 
وله ينبخي تعريفه اتکی توق عن واستحباب الشّؤال عن ُستفاد به لم أو أدبٌ أو 
بیان كم أو رفع شُبِهةٍ وقد تجبء وسؤال الرجل عا ل يَعهّده في بيته» وأنَّ هَديّة الأدنّى 
للأعلى لا نستَلزِم الإثابة مُطلَقُ وقول الهديّة وإن زر قَذْرُها جرا“ للمُهدي» اد 
ملك بوّضعها في بيت المهدّى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول. 

و أذ كن تَصُدَق عليه دان يتك ف فيها يا شا ولا يصن أ افد واه له 
يجب السّؤال عن أصل الال الواصل إذا لم يكن فيه شّبهة» ولا عن الذّبيحة إذا بحت بين 
اللي وان كو تقذ فلن قدا لالظ 

وفيه مُشاوّرة المرأة زوجًها في التّصَدّفاتء وسؤالٌ العالم عن الأمور الدَينيّ وإعلام 
العام بالحكم لمن رآه يتَعاطَى أسبابه ولو لم يُسأل, ومُشاوّرة المرأة إذا بت ها كم التخيير 
في فراق زوجي أو الإقامة عنده» وأنَّ على الذي شاور بَدُلَ اللصيحة: 

وفيه جواز حالف المُشير فيا يُشير به في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في 
الرّفق باصم حيثٌ لا ضَرَرَ ولا إلزام» ولا لوم على من حالف ولا عَضَب ولوعَظُمَ در 
الشافع» وَتَرجَمَ له النّسائيُ؟"': «شفاعة الحاكم في الخصوم قبل قَصْل الحُكم». ولا يجب 
على المشفوع عنده القَجُولُ. 

يوت منه أن الصميم في الشّفاعة لا يَسُوعٌ فيا تق الإجابة فيه على المسؤول» بل 
يكون على وجه العَرْض والترغيب. 


)١(‏ في (ب) و(س): جبرء بالرفع» وا مثبت من (أ) و(ع) هو الوجه. لأنه مفعول لأجله. 
(۲) في «المجتبى» قبل الحديث (/511 0) من كتاب آداب القضاة. 
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ا ل لل 
يَشْفّع له» كذا قيلّ» وقد قَدَّمت أنَّ في بعد وة أن العبّاس هو الذي سأل النبىّ يكل في 
ذا مير لكر واي عا ا 
من قبل نفسه سَفَقَةً منه على مُغيث. ويُؤْحَذْ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

وقال السّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة تَمَعَ الله به: فيه أن الشافع يُؤْجَر ولول تحصل إجابثه. 
وأنَّ المشفوع عنده إذا كان دون قَدْر الشافع ل كيم التّفاعة» قال: وفيه تنبيهُ الصاحب صاحبّه 
على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبيّ ي العبّاسّ من حب مُغيثِ بَريرَة قال: 
ولو لوه ن ل كان كله بحُضور وفكرء وأنَّ كل ما حالف العادة يُتَحَجَّب منه 
ويعتير به. 

وفيه خسن أدب بريرة لأمّها لم تُفصح برد الشّفاعة وإنَّا قالت: لا حاجة لي فيه. 

وفيه أن قرط الحُبّ يُذْهِبُ الحياء لما ذُكْرَ من حال مُغيثِ وعَلّبة الوّجْد عليه حى لم 
يَسبَطِع تمان حُبّهاء وني برك الّكير عليه بیان جواز قَبُول عُذر مَن كان في مثل حاله من 
يقع منه ما لا تليق بمَنصبه إذا وَقَمَ بغير اختياره» ويُستَنبَط من هذا مَعذِرة أهل المحبّة في الله 
إذا حص هم الوَجْدٌ من سماع ما يَفهمونَ منه الإشارة إلى أحواهم» حيث يظه ر/ منهم ما لا 
يَصدّر عن اختيار من الرّقص ونحوه'" 

وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرينِ سواءٌ كانا زوجَينِ أم لاء وتأكيد الحَرمة بين 
الرَوجَينِ إذا كان ينها ولد لقوله كل «إنِّ أبو وَلدِكِ». ويُوْحذ منه أن الشافع يَذكّر 
للمشفوع عنده ما يَبِعَثْ على قَبُوله من مُقَتَصّى الشّفاعة والحامل عليها. 

وفيه جواز شراء الآمة دون ولدهاء وأنَّ الولد يجت بالفراش واكم بظاهر الأمر في ذلك. 
(1) لم يتقدم من الحافظ رحمه الله الإشارة إلى هذه الطرقء وذكرنا أنه جاء في طريق هشيم بن يشير عن خالد الحذاء 

عن عكرمة عن ابن عباس عند سعيد بن منصور وأحمد. ىا في تعليقنا على ترجمة الحديث .)٥۲۸۳(‏ 


)١(‏ قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» ۲ أما الرقص والتصفيق فخِمة ورعونةٌ مشبهة 
لرعونة الإناث. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ج ١4 : o۸4‏ 


قلت: ولم أقِف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة» والكلام حمل لأن يريد به أنه أبو 
وَلدِها بالقوّة لكنه حلاف الظّاهر. وفيه جواز نسْبة الولد إلى أمّه. 
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وفيه أنَّ المرأة | لقنت لفكت لذ جاو غليها ولو كانك مكو نه وا خط الكين والشريت 
لمن هو دوله. 

وفيه خسن الأدب في المخاطبة حى من الأعلى مع الأدتى» وخسن التلطف في الشّفاعة. 

وفيه أنَّ للعبد أن يطب مُطَلَقتَهِ بغير إذن سَيدِهه وأنَّ خطبة المعيّدّة لا تحرْم على الأجنبىّ 
إذا حَطَبَّها لمُطلّقِهاء وأن قح التُكاح لا رجعة فيه إلا بيكاح جديد. 

وان ا لحب والبُغض بين الرَوجَينِ لا لَوْمَ فيه على واحدٍ منهما لأنّه بغير اختيار» وجواز 
بُكاء المحبّ على فراق حبيبه وعلى ما يقُوته من الأمور الدُنِيويّة ومن الدَينيّة بطريق الأولى» 
وأنّه لاعارٌ على الرجل في إظهار حُبّه لزوجته» وأنَّ المرأة إذا أبمضّت الزَّوج لم يكن لوَليّها 
إكراهُها على عِشرته» وإذا أَحَبّته لم يكن لوَليّها التُّريقٌ بينهياء وجواز ميل الرجل إلى امرأة 
يَطمّع في تزويجها أو رَجعتهاء وجواز كلام الرجل لِمُطلَفيهِ في الطْرق واستعطافه لما واتباعها 
أن شت كذلك ولا عفن أن كل اراز عند أن الف وجواز الإختاز عا شمر ال 
المرء وإن لم يصح به لقوله ءَي للعبّاس ما قال. 

وفيه جواز رَد الشافع الِنَةَ على المشفوع إليه بِقَبُولٍ شفاعته» لأنَّ قول بريرة للنبيّ يكلله: 
«أَتأمْرْنٍ» ظاهرٌ في أنه لو قال: «نعم» لَقبلّت شّفاعته» فلمًا قال: «لا» عَم أله رَدّ عليها ما 
هم من ال في امتثال الأمر» كذا قيل» وهو مُتَكلّفء بل يوذ منه أنَّ بريرة علمّت أنَّ 
أمرّه واجبٌُ الامتثال» فلمًا عَرَضَ عليها ما عَرَصَ استَفصَلّت: هل هو أمرٌ فيجب عليها 
امتثاله» أو مَشُورة فَتَتَحَيِّرَ فيها؟ 

وفيه أنَّ كلام الحاكم بين الخصوم في مَشُورَةٍ وشّفاعة ونحوهما ليس حُك). 

وفيه آله يجوز لمن سكل قضاء حاجة أن يَسْئرط على الطالب ما يَعود عليه كفعه» لأنَّ عائشة 
َر طت أن يكونّ خا الولاء إذا أت امن ذفعة واحدةٌ: 


۹ 


۱1۰ باب ۱۷ / ح ٥۲۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه جواز أداءِ الدّين عن المَدِينء وأنّه يرأ بأداء غيره عنهء وإفتاءٌ الرجل زوجته فيا 
لها فيه حط عرض إذا كان حا وجواز محكم الحاكم لزوجته بالق وجواز قول شري 
الرّقيق: اش شمَرّيته لأعيقه ترغيباً للبائع في تسهيل البيع» وجواز المعاملة بالدّراهم والدّنانير 
عَدَداً إذا كان قَدْرها بالكتابة معلوماً لقولها: «أَعْدَّها» ولقولها: «تسع أواق». ويستنبط منه جواز 
بيع المعاطاة. 

وفيه جواز عَقد البيع بالكناية”" لقوله: «خذيها» ومثله قوله اة لأبي بكر في حديث الهجرة 
(0"): «قد أخذئها بالَمَن». وفيه أنَّ حن الله مُقدّم على حى الآدَميّ لقوله: «رط الله أحقٌ 
وأوتق»» ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحق أن يُقضّى»””. 

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لِتَكَرّر ذكر أهل بّريرة في الحديث» وفي رواية: كانت 
لناس من الأنصار”؟» ويحتمل مح ذلك الوشدة وإظلاق ماق الخر عل المجاز: وقيه أن 
الأيديّ ظاهرة في الملك. وأنَّ مُشتَرِيَ السّلعة لا يُسألُ عن أصلها إذا لم تكن ريبة. 

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يَجهّلها. وفيه آن حُكم 
الحاكم لا ي ير الخكم الشرعي» فلا كل جراما ولا مجه :فيد قول حم الوحت اة 
وحَحبَر العّبد والآمة وروايتهما. وفيه أنَّ البيان بالِعلِ أقوى من القول» وجواز تأخير البيان 
إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة» وفيه أنَّ الحاجة إذا اقتَضّت بيانَ حُكم عام 
وجب إعلانه أو يدب بحسب الحال. ۰ 


وفيه جواز الرّواية بالمعنى والاختصار من الحديث» والاقتصار/ على بعضه بحسب 


)١(‏ تصحف في الأصول و(س) إلى: بالكتابة. ولا محل للكتابة هناء وإنا بالكناية» يعني بلفظ يكنى به عن 
البيع» وليس صريحاً بلفظ البيع. 

(۲) سلف برقم )7١55(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) ملك برقم ( ۹9۳( من حديث عد الله ين عبان :رضي اله عتهنا. 

(5) هي رواية سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند مسلم (5 ١16١‏ )» وكذا رواية أسامة بن زيد 
عن القاسم عند أحمد (574 0 ؟) وغيره. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ١5١ ۵۲۸٤‏ 


الحاجة؛ فن الواقعة واحدةٌ وقد رُوِيّت بألفاظ مُْتَلِفة» وزاد بعض الرٌّواة مالم يَذْكّر الآخرء 
وم يقدّح ذلك في ته عند أحدٍ مِنّ العلماء. 
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وفيه أن العدّة بالنساءِ لما تقدّم من حديث ابن عباس" : أمّها مرت أن تَعَدَ عِدَة الحُرّة. 

8 5 70 ع سا لاس 2 ۴ ¢ س 0 ر 
ولو كان بالرّجال لأمرّت أن تعتد عدة الإماء. وفيه أن عدة الأمّة إذا عتقت تحت عبد فاختارّت 
م Lit ak a‏ ا و سے ساس ع ع 
نفسّها ثلاثة قروء» وأمًا ماوَقَعَ في بعض طرقه: تعد بحيضة! "2 فهو مر جوح» ويحتمل أن أصله: 
تَعتَدٌ بحِيّض. فيكون المراد جنس ما تَسترئ به رها لا الوّحدة. 

وفيه تّسمية الأحكام سنا وإن كان بعضها واجباًء وأن تّسمية ما دون الواجب سنه 
اصطِلاحٌ حادثٌ. 

in o 5‏ 0 ا 4 و o, e‏ و و 

وفيه جواز جَبْر السّيّد مته على روج مَن لا تختاره إِمَا لسُوءِ خلقه أو حَلّقه وهي بالضدٌ 
من ذلك فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجهاء وقد زوجت منه وظَهْرٌ 
عَدَّم اختيارها لذلك بعد عتقها. ش 

وفيه أن أحد الرَوجَينِ قد يُبغْض الآخر ولا يُظهر له ذلك ويحتمل أن تكون بريرة مع 
بُغضها مُغيئاً كانت تصبر على حُكم الله عليها في ذلك ولا تُعامله با يقتضيه البُغض إلى أن 
فرج الله عنها. 

وفيه نَنبِيةُ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جَهِلّه واستقلال ا لكاتب بتعجيز نفسه. 

و و 7 ع اس م اوم اده 
وإطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على الأرقاء» وجواز تسمية العبد مُغيثاء وأن مال 
الكتابة لا حَدَّ لأكثره» وأن للمُعتّق أن يقبل الهديّة من مُعتِقه. ولا يَقدّح ذلك في ثواب العتق» 

كاه في : ١‏ ر 0 و م 

وجواز الحديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة. 

وفيه سؤال الرجل عنًّا لم يَعهّده في بيته» ولا يَرِدُ على هذا ما تقدم في قصّة أمّ زَرْعَ 
(014) حيث وَقَعَ في سياق المدح: «ولا يسال عا عهد» لأن معناه کا تقدّم» ولا يسال 


(۱) سلف تخريجه والتعليق عليه قبل بابين أثناء شرح الحديث .)٥۲۸١(‏ 
(۲) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (0717). 
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11۲ باب ۱۸ / ح ۵۲۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 


عن شيء عَهدَه وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سأهّم النبي ي عن شيء رآه 
رفا احفر ل عه تال عن سين ذلك لاله زعم ألم لا ر كرد إحضيارة له 
شح عليه بل لوهم تحريمه» فأراد أن يرن هم الجواز. 

وقال ابن دَقيق العيد: فيه دلالة على تَسّط الإنسان في السّؤال عن أحوال مَنزله وما عَهِدَه 
فيه قبل . 

والأوّل أظهرء وعندي أنه عل لات با نا طبه از لأ الأول ل ل 
أنه عَلِمَ حقيقة الأمر في الح وأنْه مما تُصْدّق به على بريرة» والثاني يني عل آنه م يَتَحقق 
من أين هوء فجائرٌ أن يکود ما أهديّ لأهل بيته من بعض ألزامها كأقاريها مثلاً وم يَتَعيّن 
الأوّل. 

وفيه أنه لا يجب السّؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يُظنَ تحريمُه أو تظهر فيه 
شبهةء إذ م يسأل ية ععمّن تَصَدَّقّ على بريرة ولا عن حاله» كذا قيلّ» وقد تقدَّم أنه َة هو 
الذي أرسَلٌ إلى بريرة بالصّدّقة فلم يَيِمّ هذا. 

- باب قول الله سبحانه: ولا ىخا الْمُشَرَكتٍ © [البقرة:٠۲۲]‏ 

6- حدّثنا قُتِيب حدّئنا اللَيتُ) عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان إذا سل عن يكاح 
اراي الهو ية قال: لحو دكات عل المؤمنين» ولا ألم من الإذر ال شنا كار 
من أن تقول المرأةٌ: رما عيسى» وهو عبد من عباد الله. 

قوله: اباب قول الله سُبحانه: وا تَدكحُوا الْمُشْركَتٍ 24 كذا للأكثرء وساق في رواية 
كريمة إلى قوله: وو أَعَجَمَتَكُمْ #البقرة:١57].‏ ول يَبْبّ البخاريٌ حُكم المسألة لقيام الاحتمال 
عنده في تأويلهاء فالأكثر نها على الحُموم وأئَّا حصت بآية/ المائدة» وعن بعض السك أن المراد 
بالمشركات هنا: عَبَّدةٌ الأوثان والمَجُوس» حكاه ابن المنذِر وغيره. 

ثم أورّدَ الملصتف فيه قول ابن عمرٌ في نكاح التّصرانيّة. 

وقوله: «لا أعلم من الإشراك شيئاً أكثرٌ من أن تقول المرأة: ركهاعسسئ هذا مضي هنه إل 


كتاب الطلاق ش باب ۱۸ / ح ٥۲۸۵‏ ۳ 


استمرار حكم عُموم آية البقرة» فكأنّه يرى أ ن آية المائدة منسوخة» وبه جَرَمَ إبراهيم يم الحربي» 
ورَدّه لحاس فحَمَلّه على التَّوَرّع كما سيأتي. 

وذهب الجمهور إلى أن عُموم آية البقرة حص بآية المائدة وهي قوله: وأنْحْصَكَتُ مى ادن 
وتوأ لكب ين كيلم 4 [لمائدة:ه]» فقي سائرٌ المشركات على أصل التحريم. 

وعن الشافعيّ قولٌ آكر: أن عُموم آية البقرة أَريدَ به ُخصوص آية ا مائدة» وأطلقٌ ابن 
عافن ن 

وقد قيل: إِنَّ ابن عمر شَدَّ بذلك» فقال ابن المنذر: لا ف عن أحد من الأوائل أنه 
حرم ذلك. انتهى» لکن أخرج ابن أبي َة (108/4) بسن حسن: أنَّ عطاء كَرِةَ يكاح 
اليهوديّات والنّصرانيّات وقال: كان ذلك والمسلات قليلٌ» وهذا ظاهرٌ في أنه حص 
الإباحة بحال دون حال. 

وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة. وروي عن عمر عمر: أنه كان يأمر بالتنزّه عنهنٌ 
من غير أن رمن" . 

ورّعَمَ ابن المرابط تَبَعاً لحاس وغيره: أنَّ هذا مراد ابن عمر أيضاً لكنّه حلاف ظاهر 
السّياق» لكي الذي احج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بن تشر ك من هل الكتاب لا من 
تخد وله أن تحمل آية الجل على مَن لم يبدل دِيته منهم. 

وقد فصل كثير من العلماء كالشافعيّة بين مَن كَل آباؤها في ذلك الدَّين قبل التحريف 
أو النّسخْ أو بعد ذلك» وهو من جنس مذهب ابن عمر» بل يُمكِن أن حمل عليه» وتقدّم 
(1) هذا الإطلاق من ابن عباس يشمل عنده ما تسخ حكمّه بالجملة وما مصّصء وكان هذا شائعاً في 

عباراتهم. قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» عند بيان قول الله تعالى: « وَالْمَطَلْقَنتُ 

يرب EE‏ رو 4: وكثيراً ما يُوجد عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير إطلاق لفظ 

ال الاير قلنا: قد أخرجه عن ابن عباس محمد بن نصر المروزي في «السنة» 

(۳۲۷) و(۳۲۸(. 


(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۱١۸ /٤‏ بإسناده صحيح. 


١8‏ باب ۱۹ / ج ۵۲۸۷-0۲۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بحت في ذلك في الكلام على حديث هرّقل في كتاب الإيمان (1)» فذهب الجمهور إلى 
تحريم النساء المجوسيّات» وجاء عن حُدّيفة: أله َسَرّى بمَجوسيّة» أخرجه ابن أب َة 
وأورَده أيضاً (178/5) عن سعيد بن المسيّب وطائفة» وبه قال أبو تور. 

وقال ابن بَطَّالِ: هو تحجوج بالجماعة والتّتزيل. وأجيبَ بألّه لا إجماع مع بوت الخلاف 
عن بعض الصّحابة والتابعينَ» وأا ازيل فظاهرٌه أنَّ المَجُُوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى: 
« أن فووا إسّمَآ نرد الكتب عل ايفين من تَا 4 [الأنعام:163]ء لكن لما خد الي لله 
الجزية من المَجُوس” دل على بم أهل كتاب» فكان القياس أن يحريّ عليهم ية أحكام 
الكتابيَ» لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أيهم ابوا فيهم الخ ول برد ثل ذلك في 
التكاح والذّبائح» وسيأتي تعض لذلك في كتاب الذّبائح (0443) إن شاء الله تعالى. 

- باب نكاح من أَسَلَمَ مِنَ المُشركاتٍ وعِدَِّنٌَ 

7- حدَّثني راهيم بنٌ موسی» أخبرنا هشامٌ عن ابنِ جُرَيج» وقال عطاءٌ: عن ابن 
عبّاس: كان المش ركونّ على ملين من النبيّ بل والمؤمننَ» كانوا مُشر كي أهلٍ حَرْبٍ يُقاتلّهم 
ويّقاتلوه. ومُشْرِكي آهل عَهْدِ لا يقاتلهم ولا يقاتلوتّه. فكان إذا هاجَرَتٍ امرأةٌ من أهل ارب 
م تخب حتی تحِيضٌ وتَطهر فإذا طَهُرَت حل ها الُكاحُ» فإن هاجَرٌ زوجُھا قبل أن نح ردت 
إليه» وإن هاجَرٌ عبد منهم أو أَمَةٌ فهها حُرَانٍ وما مالِلْمُهِاجِرِينَ. 

م دُگر من أهل العَهْدِ ثل حديثِ مجاهدٍ. وإن هاجَرٌ عبد أو آم لْمُفْركِينَ أهلي المَهْدِ لم 
يدوا ودُدّت أنمائهم. 

7- قال: وقال عطاءٌ عن ابن عبّاس: كانت قُرَيبةٌ ابه بي مي عند عمرٌ بن الخطاب 
نطلقّهاء فتزوجها مُعاوبةٌ بن اي سفيان. وكانت ال الحَگم بنتُ آي سفيانَ تحت عياض بن 
(۱) م نقف عليه عند ابن أبي شيبة» وهو عند الخلال في «أحكام أهل الملل» (501)» وابن المنذر في «الأوسط» 

1 وابن حزم في «المحلى» 4/ 55 5» والبيهقي ۷/ 2177 ونقل الخلال عن الإمام أحمد تضعيفه لهذا 


الخبر (401)» وضعفه أيضاً النحاس والبيهقي وابن عبد البر. 
() تقدم برقم )0۷ .(T\‏ 
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َنم الِهُرِي فطلَهاء فتزوجَها عبد لله بن عُفْانَ قفي 

قوله: اح ا ماك تار ار : قذرهاء والجمهور على ها تعد 414/5 
عِذَّة الخُرّة» وعن أبي حنيفة : يكفي أن د تسترا بحيضة. 

قوله: «أخبرنا هشام» هو ابن يوسف الصّنعانّ. 

قوله: «وقال عطاء» هو معطوف على شيءٍ محذوفيء كأنّه كان في جملة أحاديتٌ حدّث 
بها ابن جرَيج عن عطاء ثم قال: وقال عطاء» كى| قال بعد فراغه من الحديث: قال: وقال 
عطاء» فذّكَر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشارٌ إليه من أله مل حديث مجاهد. 

وني هذا الحديث بهذا الإسناد عِلٌَ كالتي تقدَّمَت في تفسير سورة نوح (445)» وقد 
دمت الجواب عنهاء وحاصلها أن أبا مسعؤة الدَمَشْقي ّ ومن تبه جَرّموا بأ عطاءً المذكور: 
هو الخُراسانٌ» ا ابن جُرَيج”" لم يسمع منه التفسير وإِنَّ) أخذه عن ابنه'" عثهان عنه» وعثمان 
ضعيف» وعطاء الخُراسانٌ ا من ابن عبّاس. 

وخاصل الحواب جوا أن يكون الحديث عند ابن جُرّيج بالإسناين» لان مثل ذلك لا 
يخفى على البخاريّ مم تدده في شرط الانّصالء مح ون الذي به على العِلّة المذكورة هو 
عل بن المَدِينيّ شيخ البخاريّ المشهورٌ به» وعليه يُعوّل غالباً في هذا المَنّ خصوصاً عِلَلّ 
الحديث. وقد ضاق حرج هذا الحديث على الإسماعيلّ ثمَّ على أبي تُعَِيم فلم تخر جاه إلا من 
طريق البخاري نفسه. 

قوله: اير «حنّى تَحيضٌ وتطهرًا كَسَّكَ بظاهره الحنفيّةُ» وأجات 
الجمهور بان المراد عيض ثلاتٌ حيضء . لأئها صارت بإسلامها وهِجرّتها من الحرائر 
بخلاف مالو شپت 
(۱) تحرّف في (ب) و(س) إلى: جرير. 


(۲) تصحفت في (أ) و(س) إلى: أبيه. وني (ع) إلى: أبي. وجاء على الصواب في (ب). وعثمان بن عطاء الخراساني 
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وقوله: «فإن هاجرٌ زوججها"» يأق الكلام عليه في الباب الذي بعدّه. 

قوله: 'وإن هاجَرٌ عبدٌ منهم» أي: من أهل الحرب. 

قوله: 2 ذّكر من أهل العَهّد مِثْلَّ حديث مجاهد) يحتمل أن يعنى بحديثِ مجاهد الذي 
وصَمَه بالمثليّة الكلام المذكورٌ بعد هذا وهو قوله: وإن هاجَر عَبِدٌ أو أَمَةٌ للُشركينَ... | 
آخره» ويحتمل أن يريد به كلاماً آخر يعلق بنساءِ أهل العهد وهو أولى» لاله قَسَمَ نَم اثر كينا إلى 
قسمَينٍ: آهل حَرب» وأهل عهد. وذكر حُكم نساء هل الحرب ثم حُكم أرقائهم, فكأنّه أحالٌ 
بحُكم نساء أهل العهد على حديث مجاه ثم عَمَبَه بزكر حُكم أرقائهم. 

وحديث مجاهد في ذلك وَصَلَه عبد بن نمی من طريق ابن أبي تجح عنه في قوله: $ ون 
ر ر2 ت ار 2 
ANSEETS‏ عام [الممتحنة:١1]»‏ أي: إن أصبتم متا من فَريش فأعطوا 
الذينَ ذهبّت أزواجُهم مِثْلّ ما أنمّقوا عِوَّضاًء وسيأتي بَسطٌ هذا في الباب الذي يليه. 

قوله: «وقال عطاء عن ابن عبّاس» هو موصولٌ بالإسناد المذكور أوَلاً عن ابن جُرَيج 

0 5 

قوله: «كانت قُرَيبة؛ بالقاف والموحّدة مُصعَرة في أكثر النْسَخ» وضَبَطَها الدُمياطيّ 
بفتح القاف وتَبِعَه الذَّهَبى وكذلك هو في نُسخة مُعتمّدة من «طبقات ابن سعد)» وكذا 
للَكشْوِيهنيٌ في حديث عائشة الماضى في الشُّروط (۲۷۳۳)ء وللأكثر بالتّصغير كالذي 
هناء وحكى ابن التين في هذا الاسم الوجهّين» وقال شيخنا في «القاموس» بالتّصغير وقد 
(De‏ 

ا ٠‏ ع غ 

قوله: «ابنة أي أميّة» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وهي أخت أمّ سَلَّمة 
زوج النبيّ كه وهذا ظاهرٌ في أنَّا م تكن أسلّمَت في هذا الوقت» وهو ما بين عمرة الحُديبية 
)١(‏ زاد في الأصول و(س) بعدها لفظة «معها»» وليست في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية» 

وسيذكر الحافظ هذا الحرف من الحديث في آخر شرحه لترجمة الباب التالي بدون ذكر هذه اللفظة» فعلمنا بذلك 

أنها مقحمة» فلذلك حذفتاها. 
(۲) لكن ذكر ابن ناصر الدين في «التوضيح» أن الجمهور على الفتح. 
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كاري ا صر الاق رما ا 
نه رمه ےو مم وم اعم م 5 3 

م سَلَمَةَ ترضع زينب بنتهاء فجاء عار فأحَذّهاء فجاء النبئُ لا فقال:/ «أين زُنابٌ؟) 
ET E 0‏ 2 
فقالت قرّيبة بنت أي أميّة صادّقها عندها: أحذّها عار الحديث. فهذا يقتضي أنَّها هاجَرّت 
قديمًء لأنَّ ترويج النبيّ يكل بام سَلَمَةَ كان بعد أحد وقبل المُدَيبية بثلاثِ سنين أو أكثر 

ع ص 0 ع 0 9 
لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرةً لأختها قبل أن تُسلمء أو كانت مُقيمة عند 
زوجها عمرٌ على ينها قبل أن تنزل الآية» وليس في جرد كُونها كانت حاضرةً عند تزويج 
م 0 7 
أختها أن تكون حينئلٍ مسلمة. 

ره 
لکن رده ما زوی عبد الدرّاق عن مَعمَّر عن الزهْريٌ لما نزلت: ا تتا بيصم 
لْكوَافرِ € [الممتحنة:١٠]‏ فذّكر القصّة وفيها: فطق عمر امرأتنٍ كانتا له بمكة. فهذا يرد أَنََا 
كات یمه ول اا جادت زاره وتیل أن ركون الام م صلم أختان كل منهها تسى 
ُريبة تقد إسلام إحداهما وهي التي كانت حاضرةٌ عند تزويج آم لم وتأخر إسلام 
الأخرى وهي المذكورة هناء يوید هذا الثان أن ابن سعد قال في «الطبقات» (۸/ 5077): 


ت 


قرّيبة الصّغْرّى بنت أبي أميّة أخت أُمّ سَلَمةٌه تزوّجَها عبد الرّحمن بن أبي بكر الصدَيقء 
اذك لقع ا أ م حكيم» وساق بِسَنِدِ صحيح: أن قرَيبة قالت لعبد الدَّحمن» 
وكان في حُلّقه شِدَةٌ: لقد حَذّروني منك قال: فَأمْرُك بدك قالت: لا أختار على ابن الصّدّيق 
أحداً. فقا عليهاء وتقدّم في التّروط (۲۷۳۳) من وجه آتحر في هذه القصّة في آخر حديث 
الزْهْرَيٌ عن عروة عن مروان والمسوّرِء فذّكر الحديث» ثم م قال: وبَلّغنا أن لخر طَلقَ امرأتينٍ 
كانتا له في الشرك: ري وان أي جَزول» فتزوّج فر معاوية وتزوج الأخرى أبو جم بن 
حُدّيفةه وهو مُطابق لما هنا وزائدٌ عليه وتقدَّم من وجه آخر مله (71+1) لکن قال: وتزمّج 
الأخرى صفوان بن أميّة. فمن الجمع بأن يكون أحدهما تزوّجَ قبل الآخر. 


)١(‏ وقع في الأصول و(س): لكن يردّه أن عبد الرزاق عن معمر... إلى آخره؛ والمثبت من «إرشاد الساري» 
للقسطلاني ١68/8‏ حيث نقل عبارة الحافظ هذه. 
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وأمّا بنت أب جَرْوَل فوَقَمَ في «المغازي الكُبرَى» لابن إسحاق: حدّئني الزُهْرئُ عن 
عزوة أا آم كُلثوم بنت عَمْرو بن جَرْوَل. فكأنَ أباها گني باسم والده» وجَرول بفتح 
الجيم. وقد بيت ف آخر الحديث الطّويل 5 الشروط (YVT1)‏ أن القائل: «وبَلّغنا» هو 
از ری وت ها من وا عه من ا 

وأخرج ابن أي بي حاتم بسند حسن من رواية بني طلحة مُسَلسَلاً بهم عن موسى بن طلحة 
عن أبيه قال: E‏ بوصم آلگرافر 4 طَلّقت امرأتي أروّى بنتٌ رَبيعة 
ابن الحارث بن عبد المطّلب وطَلَقٌ عمر فريبة 57# كلثوم بنت جَرول. 

وقد روئ الْطَرَيّ 079/500 من طزيق صلم بن الففل عن عد بن إسحاق قال: 
قال الرَهْريً: لما نزلت هذه الآية طَلّقّ عمر قُرّيبة وأمّ كُلثوم؛ وطلَّقّ طلحةٌ أروَى بنت 
رَبيعة» فرق بينهما الإسلامٌ حين'" نزلت: ولا تنی كا بوصم الْكوَافرٍ »» ثم تزوّجَها بعد أن 
أسلّمَت خالد بن سعيد بن العاصي. 

واختلف في تَرْك رَد التّساء إلى أهل مَكَة م وقوع الصّلح بينهم وبين المسلمينَ في الحُدَيبية: 
على أنَّ من جاء منهم إلى المسلمينٌَ رَدُوه ومن جاء من المسلمينَ إليهم لم يَرُدُوهه هل تيم 
حُكم النساء من ذلك» فَمُنِمَ المسلمونَ من رَدَهنَ أو ل يَدحلنَ في أصل الصّلحء أو هو 
عامٌ ريد به الخصوص وَين ذلك عند نزول الآية؟ وقد سك من قال بالقاني بها وَكَمَ في 
بعض طرقه (۲۷۳۲-۲۷۳۱) على أن لا يأتيك نَا رجل إلا رَدَدنّه. فمَفهومه أنَّ النّساء لم 
يَدَحلنَ. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حَيّان: أنَّ المشركينَ قالوا للنبيّ كلله: رد 
علينا من هاجَرٌ من نسائناء فن ّرْطَنا: أنَّ مَن أتاك مِنّا أن تَرُدَّه علينا. فقال: «كان الشَّرط 
في الرّجال ولم یکن في الشساء؛ . وهذا لو تبت كان قاطِعاً للتزاع» لكن يُؤيّد الأول والثالتَ 
ما تقدّم في أوّل الشّروط”": أن آم كُلثوم بنت عَقبة بن آي مُعَيطٍ لما ها جرت جاء أهلها يسألونَ 


(1) بلاغاً من قول الزهري برقم (۲۷۳۳). 
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0 لك متت مُهلجرّت 4 الآية [الممتحنة:١٠]»‏ والمراد 


وذكر ابن ل #أن قييقة الأسلدة هاجَرّت فأقبَلَ زوجها في طَليهاء 
فنزلت الآية» فرّدَّ على زوجها مَّهرّها/ والذي أنمَقّ عليها ول ب يَرُدّها. واستشكِل هذا بما في 
ا أن سبيعة الأسلّميّة مات عنها سعد بن خَوْلة وهو من سهد بدراً في 
حَجة الوداع. فا عل ا سيب ا ی ووا کن الس بان کن 
سعد بن حول إِنَّا تزوّجها بعد أن هاجَرّت» ويكون الرَوج الذي جاء في طَلبها وم تَر 
عليه ار لم يُسلم يومَئِذِ". وقد ذكرت في أوَّل الشّروط أساء عِذَّة من هاجَرٌ من نساء 
الكمّار في هذه القصّة. 

-٠‏ باب إذا أسلَّمتٍ المُشركةٌ أو النصرانية 
تحت الذّمّيّ أو الحَرْيٌ 

وقال عبدٌ الوارثِ» عن خالدء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: إذا أسلَمَتٍ النضرائيةٌ قبل 
زوجها بساعةٍ حَرَمَت عليه. 

وقال داو عن إبراهيمٌ الصّائغْ: سل عطاءٌ عن امر أو من أهل العَهْدِ ألمت ثم أسلَمَ 
زوجها 5 العِدّة: اهي امرأثه؟ قال: لا إلا أن تشاءَ هى بيكاح جديد وصَدَاق. 

وقال مجاهد: إذا أسلَمَ في العدّة يت 0 

وقال الله تعالى : لاهن حل ف ولاهم يلون طن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقال الحسنٌ وتَتَادةٌ ةف بجو وين 
الآحَرٌ فلا سَبِيلَ له عليها. 


أسلّ): هما على نکاجهماء فإذا سبو سب احا صاحبّه وای 


)١(‏ لكن نقل الحافظ في «الإصابة» ۷/ 1۹۲ في ترجمة سبيعة الأسلمية ما يشير إلى أنها غير سبيعة بنت الحارث زوج 
سعد بن خولة التي جاء ذكرها في «الصحيح»» وقد جاء في «أخبار مكة» للفاكهي (5870) بإسناد فيه متروكون 
ومجاهيل عن ابن عباس أن نزول آية الممتحنة كان في سبيعة بنت الحارث يوم الحديبية. 
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وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ء: امرأةٌ منّ المشركينَ جاءت إلى المسلمينٌ» قار من رها 
منها لقوله تعالى: #وءانوهم ما نَمَو € [الممتحنة: ٠‏ ١]؟‏ قال: لا إن كان ذلك بين النبيّ ية ويينَ 
أهل العَهْدٍ. 

وقال مجاهدٌ: هذا كله في صُلْح بين النبيّ ل وبين ريش 

قوله: «باب إذا أسلَمَّت المشركة أو التَضْرانيّة تحت الذَّمَيّ أو الَرِيّ؛ كذا اقتَصَرَ على ذِكْر 
النصرانية وهو يثالء ولا فاليهوديّة كذلك» فلو عَيّرَ بالكتايّة لكان أشمَلٌء وكأنّه راعى لفظ 
الأثّر تقول في ذلك ول تجزم بالحكم لإشكاله؛ بل أورَد التّرّجمة مورد السّؤال فقطء وقد جَرَت 
عادته أنَّ هليل اکم إذا كان متلا لا تجزم بالحكم. 

وراد ا بیان حُكم إسلام الرأ قبل زوجهاء هل تقع القرقة ييتها بجر 
إسلامهاء أو يبت ا الخياٌ أو يُوقّف في العِدّة» فإن أسلّمَ استمرّ التكاح وإِلَا وفعت 
الفرقة بينهها؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصیل يطول شرځهاء ومَيل البخاري إلى أن الفرقة 
ع و الإسلام اسا 

قوله: «وقال عبد الوارث عن خالد» هو/ الحذّاء «عن عِكُرمة عن ابن عبّاس) لم يقع لي 
موصولاً عن عبد الوارث» لكن أخرج ابن أبي شَيْبة (0/ 40) عن عَبّاد بن العَوامٌ عن خالل 
اداح 

قوله: «إذا أسلَمَت التَضرانيّة قبل زوجها بساعةٍ حرمت عليه» هو عاةٌ في المَدُخول بها 
وغيرهاء ولكن قوله: «حَرَمَت جوعاع دس و ووَقَعَ في رواية ابن أبي شيبة 
(/40): فهيّ املك بتَفيِها. 

وأخرج اللّحاويٌ”' من طريق أيوبّ» عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس في اليهوديّة أو التصرانية 
تكون تحت اليهوديّ أو التصرانٍ فتّسلم فقال: «يفرّق بينهماء الإسلامم EN‏ 
وسنده صحيح. 


.7801/ /۳ في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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قوله: «وقال داوةٌ» هو ابن أبي الفرات» واسم أبي الفرات: عَمْرو بن القرات» وإبراهيمٌ 
الصائغ: هو ابن مَيُمون. 

قوله: «سئل عطاء» هو ابن أبي رَباح «عن امرأة من أهل العهد أسلّمّت ثم أسلّمَ زوجها 
في العِدّة: اهي امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاءَ هي بيكاح جَديد وصَدَاق» وَصَّلَّه ابن أبي َي 
من رھ اشر عق غطا باه وهو قافر في أن افر تنم بإسلام اعد الأ وكين ولا ر 
انقضاء العدة. 

قوله: «وقال مجاهد: إذا أسلّم في العدّة يتررّجُها' وَصَلَه الطَبري من طريق ابن أبي تبح عنه. 

قوله: «وقال الله...» إلى آحره» هذا ظاهر في اختياره القول الماضي» فإِلّه كلام البخاريٌ» 
وهو استدلال منه لتقوية قول عطءٍ المذكور في هذا الباب» وهو مُعارض في الظاهر 
لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبلّه» وهي قوله: لم طب حى عيض وتَطهْرٌ. 
ويُّمكِن الجمع بينهماء لأنَّه ىا يحتمل أن يريد بقوله: لم تُحخطب حتى تحيض وتَطهُرء انتظارٌ 
إسلام زوجها ما دات في عِدَّتهاء يحتمل أيضاً أنَّ تأخير الخطبة إن هو لكونِ المعتّدّة لا 
طب ما دامّت في العدّة» فعلى هذا الثاني لا يَبِقَى بين الخبرَينٍ تَعارُض. 

وبظاهر قول ابن عبّاس في هذا وعطاء قال طاووسٌ والثُورِيٌ وفقهاء الكوفةء ووافَقَهم أبو 
تور واختارّه ابن النذر» وإليه جح البخاري» وشَّرَّطً أهل الكوفة ومن واكَقَهم أن يُعرَض على 
زوجها الإسلامٌ في تلك المدّة فيمتَِع إن كانا معاً في دار الإسلام. 

وبقول مجاهدٍ قال قَتَادةٌ ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

واحتّحٌ الشافعيٌ بقصّة أي سفيان لما أسلَمَ عام الفتح بمَرٌ الظَهُران في ليلة دخول 
المسلمينَ مَكّة في الفتح كما تقدَّم في المغازي (4780). فإنَّه لما دحل مَكّة أحَدّت امرأته هند 
بنت عتبةً بلحَيته وأنكرّت عليه إسلامه» فأشارٌ عليها بالإسلام فأسلَّمَت بعد ولم يُفرّق 
بيهم ولا در تجديدٌ عَفْدِء وكذا وَكَعَ لجماعة من الصّحابة أسلّمَت نساؤهم قبلّهم كحكيم 


)١(‏ في «المصلف» ه/ ٩۳‏ مختصراً بلفظ: إن آسلَمَ وهي في العدّة فهو أحق بها. 
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ابن حرام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ولم يقل أنه جدّدت عقود أنكحتهم» وذلك 
مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك إلا أنه محمولٌ عند الأكثر على أن إسلام 
الرجل وَقَعَ قبل انقضاء عِدَّة المرأة التي أُسلَّمَت قبلّه. 

وأمّا ما أخرج مالك في «الموطّاه (244/7) عن الزّهْريٌ قال: ل يَبلُغنا أنَّ امرأةً 
هاجَرّت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرّقَّت هجرّمُها بيتها وبين زوجها. فهذا حمل 
للقولَينِء لأن الفُرقة يحتمل أن تكون قاطِعة» ويحتمل أن تكون مُوقوفة» وأخرج اد بن 
سَلَّمَةَ وعبد الرَّزَاقَ (۱۰۰۸۳و۰٠٠۲٠)‏ في «مُصتّفيه|» بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن 
يزيد الَْطْميّ: أن نصرائياً أسلّمت امرآئّه فحَّرَها عمرء إن شاءت فارّقّتهء وإن شاءةت 
أقامّت عليه. 

قوله: «وقال الحسن وقّتادة في تحوسيّنِ أسلّ): هما على نكاحههاء فإذا سَبَقّ أحذهما 
صاحبه» بالإسلام «وأَبَى الآحَرُة'' فلا سَبيل”" له عليها» أمّا اثر الحسن فوَّصَلَّه ابن أبي شَيْبة 
)3١0-1١4/0(‏ بسنل صحيح عنه بلفظ: فإن أسلَّمَ أحدّهما قبل صاحبه فقد انقَطَمَ ما بينهما 
من التکاح. ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ: فقد بات منه. 

وأمًا أثر قََّادة فوَصَلَّه ابن أبي شَيْبة )٠١ ٤ /٥(‏ أيضاً بسنل صحيح عنه بلفظ: فإذا سَبَقَّ 
أحدههما صاحبّه بالإسلام» فلا سبيل له عليها إلا بخطبة. وأخرج أيضاً عن عِكْرمةً وكتاب 
عمرٌ بن عبد العزيز» نحو ذلك. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: امرأةٌ من المشركينَ جاءت إلى/ المسلمينَ أَيُعاوَضُ 
زوجُها منها؟' وَقَعَ في رواية ابن عساكر”": «أيُعاض» بغير واو. 


)١(‏ قوله: «وأبى الآخر» سقط من (س). 

(۲) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله» مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
وأبى الآخر بانّتْ لا سبيل... وكذلك وقع في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أي ذر الهروي. 

(۳) كذا نسبها الحافظ لابن عساكر وحده» مع أنها نيبت في اليونينية أيضاً لأبي ذَرّ الحروي. وهو كذلك في 
الأصل الخطي الذي عندنا بروايته. 
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وقوله: «لقوله تعالى: 92 وءانوهم ما نموا 4[الممتحنة:١٠]‏ قال: لاء إنما كان ذلك بين النبي يكل 
وبين أهل العهد» وَصَّلَّه عبد الرّرَاق (171701) عن ابن جُرَّيج قال: قلت لعطاء: أَرأيتَ اليوم 
امرأةٌ من أهل الشّركء فذّكّره صَواء وعن مَعمَر (117/0) عن الزّهْرِيٌ نحو قول مجاهد الآتي» 
وزاد: وقد انقَطّمٌ ذلك يوم الفتح» فلا يُعاوّض زوجُها منها بشيء. 

قوله: «وقال مجاهد: هذا كله في صُلْح بين النبيّ كل وبين ريش وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم 
من طريق يزان كدض قح غا و دون ا و و لعن ولسوا مآ انمأ قال: 
من ذهب من أزواج المسلمينَ إلى الكقّار فليُعطِهم الكمَارٌ صَدُقَاتِنَ ولِيّمسِكوهُنٌ ومّن 
ذهب من أزواج الكقار إلى أصحاب محمد بي فكذلك. هذا کله في لح كان بين النبيّ كله 
وبين فرش 

وقد تقدَّم في أواخر الشّروط (۲۷۳۳) من وجه آخر عن الزُهْرِيٌ قال: بَلَغنا أن الكمّار 
لما ابوا أن يروا با أَنمَقَ المسلمونَ على أزواجهم, أي: أَبُوا أن يَعمُوا بالحُكم المذكور في 
الآية: وهو أنَّ المرأة إذا جاءت من المشركينَ إلى المسلمينَ مسلمةً لم يردها المسلمونٌ إلى 
زوجها المشرك» بل يُعطوئّه ما نف عليها من صَدَاق ونحوه» وكذا بعكيسه» فامتثل 
المسلمونَ ذلك وأعطّوهم, وأَبَى المشر كود أن يَمتَثِلوا ذلك فَحَبَسُوا مَن جاءت إليهم - 
مُشركة ولم يُعطُوا زوجها المسلم ما انمق عليهاء فلهذا نزلت: ل وَإن اتک ىء ين روسكم 
إلى ألكمار همام 4 [الممتحنة:١1].‏ قال: والعَقُب: ما يودي المسلمون إلى من هاجَرّت امرأنه 
من الكقّار إلى الكمّار. وأخرج هذا الأثر الطَبرَي (۲۸/ )72١‏ من طريق يونس عن الزْهْرِيٌ 
وفيه: فلو ذَهبَّت امرأةٌ من أزواج المؤمنينَ إلى المش ركينَ» رَد المؤمنون إلى زوجها التّمّقة التي 
نمق عليها من العَفْب الذي بأيديهم» الذي أُِروا أن يَرُدُوه على المش كين من تَمَّقاتهم التي 
أنمّقوا على أزواجهم اللاتي آمَنَّ وهاجَرنَ» ثم رَدُوا إلى المشركينَ فَضْلاً إن كان بَقِيّ هم. 
ووّقَمَ في الأصل”: فأمَرَ أن يُعطّى مَن ذهب له زوج من المسلمينَ ما أنمَقّ من صَداق نساء 


.)۲۷۳۳( أصل حديث الزهري السالف في الشروط برقم‎ )١( 
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الكقّار اللاتي هاجرنَ. ومعناه أنَّ العَقّب المذكور في قوله: طمََاقمُ : أي: أَصَبتّم من 
صَدّقات المشركات عِوَض ما فاتَ من صَدّقات المسلمات: وهذا تفسير الزُّهْريٌ وقال 
مجاهدٌ: أي: أصَبّم عَنيمة فأعطُوا منهاء وبه صَرَّحَ جماعة من التابعينَ» كما أخرجه الطَبرَيُ 
۷/۲۵ لكن مله على ما إذا لم يحصّل من الجهة الأولى شي وهو نل حَسَر. 

وقوله في آخر الخبر المذكور”": وما نَعلَمُ أن أحداً من المهاجرات ارندّت بعد إيانها. وهذا 
المي لا يره ظاهر ما دلت عليه الآية والقصّة لأنَّ مَضمون القصّة أنَّ بعض أزواج المسلمينَ 
ذهيّت إلى زوجها الكافر فأبَى أن يُعطيّ زوجّها المسلمَ ما أَنقَقَ عليهاء فعلى تقدير أن تكونَ 
مسلمة فالتَمَيٌ مخصوصٌ بالمهاجرات» فيحتمل گون مَن وَقَمَ منها ذلك من غير المهاجرات 
كالأعرابيّات مثلا أو الخصر على عُمومه فتكون نزلت في المرأة الشركة إذا كانت تحت مسلم 


0 


ےت 


مثلاً فهرَبَت منه إلى الكقار» ويُؤيّده رواية يونس الماضية 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعّث عن الحسن في قوله تعالى: 8 ون اتک نَم ين 
َنيح 4 قال: نزلت في اَم اگم بنت أبي سفيان ارتَدّت فتزرّجها رجل قفي ول ترد 
امرأةٌ من قَرّيش:غيرهاء ثم أسلّمت مع تّقيف حين أسلّمواء فإن بت هذا استني من 
ا حصر المذكور في حديث الزُهْريٌ» لأنَّأمَّالْحَكَم هي أخت أمّ حبيبة زوج النبيّ يله وقد 
تقدَّم في حديث ابن عباس )٥۲۸۷(‏ ہا كانت تحت عِيَاض بن عنم وظاهر سياقه نّا كانت 
عند نزول قوله تعالی: ولا تنی کا به بوصم اكوا 4 مشر کن وأنّ عياض بن َنم اها لذلك 
فتزوّجَها عبد الله بن عثمان الثقفيّء » فهذا أصح من رواية الحسن. 

تلبيه: : استَطرَة اببخاريّ من أصل ترجة الباب إلى شيء م يعلق بشرح آية الامتحان» 
فذّكر أثرَ عطاء فيا يعلق بالمعاوّضة المشار إليها في الآية بقوله تعالى : # ون اتک می بين | 
روس إل الكتار ما عام 4 ثم ذكر اثر مجاهي المُقَوَّي لدَعوّى عطءٍ أنَّ ذلك كان خاصًاً 
بذلك العهد الذي وَقَمَ بين المسلمينَ وبين قُرَيشء وأنَّ ذلك انقَطَمَّ يوم الفتح» وكأنّه أشارٌ 


)١(‏ يعني أثر الزهري الذي في الشروط. 
(۲) يعني التي عزاها قريباً للطبري في «تفسیره» ۲۸/ ۷۵. 
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بذلك إلى أنَّ الذي وَكَم في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما دات 
في العدّة منسوخ» لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولئكٌ» وأنَّ اكم بعد ذلك 
فيمّن أَسلَّمّت أن لا تَقَرّ تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلَمَ وهي في العدّة» وقد وَرَدَ في أصل 
المسألة حديثان متعارضان: 

أحدهما: أخر جه أحمد ۷١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّثني داود بن 
الحُصّين عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله اة رَد ابتّه زينبَ عل أبي العاص وكان 
إسلامُها قبل إسلامه بست سنين على التكاح الأوّل وم يدث شيئاً. وأخرجه أصحاب 
السّئّن إلا النّسائيّ”"» وقال التَرْمِذَيّ: لا بأس بإسناده» وصَحَّحَه الحاكم'" -٦۳۸/۳(‏ 
24 ووَقَمَ في رواية بعضهم”": بعد ستّنِ» وني أخرى”»: بعد ثلاث”. وهو اختلافٌ 
يح بينه على أنَّالمراد بالسّتٌ ما بين هجرة زينب وإسلايه وهو بين في المغازيء فال اير 
ببدر فأَرسَت زينب من مَكّة في فدائه فأَطلِقٌ لها بغير فداء» وشَّرَط النبيٌ ل عليه أن بُرسل 
له زينب فوت له بذلك”"» وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله اة في حَقَه: «حدثني 
فصدَقني» ووَعَدَني فو لي»”". وال مراد بالسَنتين أو الثلاث: ما بين تُزول قوله تعالى: يِإلَاهنَّ 
لهم 4 [الممتحنة:١٠]‏ وقدومه مسل فان بينهها سنن وأشهراً. 

الحديث الثّاني: أخرجه الَرمذیٌ )۱۱٤١(‏ وابن مَاجَهُ )۲٠٠٠(‏ من رواية حَجّاج بن 
أرطاءً عن عَمْرو بن شّعَيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن النبيّ له رَدّ ابه زينب على أي 
العاص بن الرّبيع بِمَهِرٍ جديد ونكاح جديد. قال الترمذيّ: وفي إسناده مَقَال. 
(۱) أبو داود برقم »)7575٠0(‏ وابن ماجه برقم (۲۰۰۹)» والترمذي برقم .)١١55(‏ 
(۲) وصححه أيضاً الإمام أحمد في «مسنده» بإثر الحديث (191"8). 
(۳) کا عند ابن ماجه برقم (۲۰۰۹) ورواية عند أي داود. 
)٤(‏ كا عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ 707. 
(0) وفي رواية أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» :9717/-977/1١‏ بعد أربع سنين. 


.۲۳ والحاكم ؟/‎ .)٠١9( /۲۲ كما ثبت ذلك في حديث عائشة عند أبي داود (۲۹۹۲)» والطبراني‎ )١( 
.## من حديث المسور بن خرمة‎ )7١١١( سلف عند المصنف برقم‎ )۷( 


۱۷٦‏ باب ۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم أخرج”" عن يزيد بن هارون أنه حدّث بالحديثِنِ عن ابن إسحاق وعن حَجّاج بن 
أرطا ثمّ قال يزيدٌ: حديث ابن عباس أقوى إسنادا والعَمّل على حديث عَمْرو بن 
شعيبِ» يريد: عَمَلَ أهل العراق. وقال الزمذئ فق حديث این عباس لا يعرف وة 
وأشارَ بذلك إلى أنَّ رَدّها إليه بعد ست سنين أو بعد سنن أو ثلاث مُسْكِلٌ لاستبعادٍ أن تَبِقَى 
في العدة هذه المدة. 

ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأر إسلامه عن إسلامها 
حتى انقَضَت عِدَّتهاء ومن نَمل الإجماع في ذلك ابن عبد البَرء وأشار إلى أنَّ بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه ورّدَّه بالإجماع المذكور. ونُعقَّبَ بثبوتِ الخلاف فيه قدياً» وهو منقولٌ 
عن عل وعن إبراهيم النّخَعِيّ أخرجه ابن أبي سَْبة عنهم| بطرقٍ قويّة» وبه أفتى حمّادٌ شيخ 
أبي حنيفة. وأجاب الطاب عن الإشكال بان بقاء العدّة في تلك المدّة مك وإن ل تر تر 
العادة غالباً به ولا سيا إذا كانت المدّة إلا هي سان وأشهّرء فن الْحيضٌ قد بيطي عن 
ذّوات الأقراء لعارض عِلَّة أحياناً. وبحاصل هذا أجابَ البيهقيٌ» وهو أولى ما يُعتَّمَد في 
ذلك. 

وحكى الَرمِذَيّ في «العِلل المفرّد عن البخاريّ: أن حديث ابن عبّاس أصح من حديث 
عَمْرو بن شُعيب. وعِلته ديس حَجَاج بن أَرْطادَ وله عِلّة أشدٌ من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد 
في كتاب «التكاح» عن يحبى القَطّان: أن حَجَاجاً ل يسمعه من عَمْرو بن شُعَيب وإِنَّا مله عن 
العَرْرّمِيَّ» والعَرْرّمِيٌُ ضعيف جد وكذا قال أحمد ءَةٍ عقب تخريجه (259128» قال: والعررّميٰ 
لا يساوي حديثه شيئاًء قال: والصّحيح ئ أ ا على التّكاح الأوّل. 

وخ ابن عند ا لر إلى تر جیخ ما دل عليه ديت عرو ین شب وان حدر 
ابن عبّاس لا تخالفه» قال: وا جمع بين الحديئَينٍ أولى من إلغاء أحدهماء فحَمَلَ قوله في حديث 
ابن عبّاس: بالتكاح الأوّل» أي: بشُروطِه» وأنَّ معنى قوله: لم يح شيئا أي: لم يزد على 
)١(‏ بإثر الحديث )١١515(‏ من «جامعه). 
() وقع في (س): إلى ترجيح حديث ما دل. بزيادة لفظة: «حديث)» وهي مقحمة. 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ 1۷ 


م و 

ذلك شيئاء قال: وحديث عَمْرو بن شُعَيب تَعْضُدّه الأصول» وقد صَرَحَ فيه بوقوع عَقَدٍ 
جَديد ومهر ججديدء والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ بالمحتّمل» ويُؤيّده مذهب ابن عبّاس 
المَحكِيٌ عنه/ في أوَّل الباب» فإنَّ موافق لما دَلّ عليه حديث عَمْرو بن شعَيب» فإن 
E‏ 
جاء عنه في ذلك الحديث. 

على أنَّ الخطَابن قال في إسناد حديث ابن عبّاس: هذه نُسخة صَعَمّها علنٌ بن المدينيّ وغيره 
من عَلَماء الحديث» يشير إلى أنه من رواية داود بن الحُصّين عن عكرمة قال: وفي حديث عَمْرو 


1- 
أن م سر 


ابن شیب زيادةٌ ليست في حديث ابن عباس» وامثبِتٌ مُقدَّم على الناني» غير أنَّ الأئمّة ثمّة رَجّحوا 
إسناد حديث ابن عبّاس. انتهى» والمعتمّد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عَمْرو 
ابن شُعَيب لما تقدّم ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ُكن. 

ا او أن حت ان کا منسوخ» وأنَّ النبىّ يكل رَد ابتته على أبي 
العامن بعك جرع ذو كدو لما اير فاا ثم افيد وأطلقء وأسئدَ ذلك عن الزّهْر 0 
وفيه نظي فإن کیک نه فهو ورل لابا كانت رة عنده بك وهی التي رست في 
افتدائه کا هو مشهور في المغازي» فيكون معنى قوله: رَدَّها: أقَرّهاء وكان ذلك قبل 
التّحريم. والقّابت أنه لما أَطلِقٌ اشْتَرَطَ عليه أن يُرسِلها فمَعَلَ كا تقدّم» وإنَّا رَدّها عليه 

حقيقة بعد إسلامه. 


2 
01 عر 


8 ی ا عن ينعن ك 8 53 أن 
عليه ييكاح جَديد ول يَطّلِع ابن عباس على ذلك فلذلك Ts‏ 
0 عقب بن لا ين بالصّحابة أن يحزِموا بحُكم بناءً على أن البناء على شيء قد يكون 
)١(‏ في «شرح معاني الآثار» ۳/ .۲٠۰‏ 


۹ 


۱۷۸ باب ٠١‏ / ح ۵۲۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الأمر بخلافه» وكيف يُظنّ بابنٍ عباس أن يشتبه عليه نُزول آية الممتَحَنة والمنقول من طرق 
كثيرة عنه يقتضي اطَّلاعَه على الحُكم المذكورء وهو تيم استقرار المسلمة تحت الكافر» فلو 
ُدّرَ اشتباهُه عليه في زمن النبيّ ی م جز استمرارٌ الاشتباه عليه بعده بی يدث به بعد 
هر طويل» وهو يوم حدَّث به يُكادٌ يكون أعلمَ أهل عَصره. 

وأحسن المسالك في هدَّينِ الحديئَينٍ ترجيح حديث ابن عبّاس كا رجه الأئمّةه وحمل 
على تطاول العدّة فيا بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مان من ذلك من حيتُ 
العادة فَضْلاً عن مُطلّق الجواز. 

وأغرّبَ ابن حَزْم فقال ما مُلخّصه: إِنَّ قوله: رَدّها إليه بعد كذاء مُراده جمَمَ بينهماء وإلّا 
فإسلامٌ أبي العاص كان قبل الحْدَيبيةء وذلك قبل أن يَنزِل تحريمٌ المسلمة على المشرك. 
هكذا رَّعَمَ وهو مخالف لما طب عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الهُدئة بعد نزول آية 
التحريم. 

وقد سَلكَ بعض التأخرينَ فيه مَسلكاً حر فقرأت في السّيرة النبويّة للادٍ ابن كثير 
بعد ذكر بعض ما تقدّم» قال: وقال آخرونٌ: بل الظاهر انقضاء عِدَّتباء وضَعْفٌ رواية مَن قال: 
جَدَّدَ عقدهاء وإنَّ) يُستفاد منه أنَّ المرأة إذا أسلّمَت وتأَخَرَ إسلام زوجها أنَّ يكاحها لا 
يتخ بمُجِرَّدِ ذلك» بل تَتَحَيّر بين أن تتزوّج غيره أو تَتَوَبّص إلى أن يُسلم فيَستَورٌ عَهُدُه 
عليهاء وحاصله أنَّا زوجته مالم تَتزوّج» ودليل ذلك ما وَقَعَ في حديث الباب (2187) في 
عموم قوله: فإن هاجَرٌ زوججها قبل أن تنح رُدَّت إليه» والله أعلم. 

ثمّ ذكر البخاري حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه لشِدَة تَعلقه بأصل المسألة. 

4- حدّئنا يحى بن بُكَيرء حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب (ح). 

وقال إبراهيمٌ بن المذرٍ: حدّئنا ابن وَهْب» حدّثني يونس قال ابن شهاب: أخبّرني عُرُوةٌ 
ابن لزب أنّ عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ لا قالت: كان المؤمناثٌ إذا هاجَرْنَ إلى التي يله 


ر وت 


يَمُتحنهن بقول الله تعالى: اا ا لین اموا دا وڪم المومت مهدر ا إلى آخر 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ / ح ۵۲۸۸ ۱۷۹ 


الآية [اللمتحنة:١٠].‏ قالت عائشة: فمن أقَرّ هذا الدَّرْط منّ المؤمناتٍ فقد أقَرٌ بالمخنة فكان 
رسول الله ب إذا أقرَرْنَ بذلك من قوم قال هی رسولٌ الله يكِْ: «انطَلِقْنَ فقد بِايَعتَكَنَ)؛ لا والله 
ما ست بد رسول الله لا ی امرأةٍ قط غير لَه بهن بالکلام» والله ما أحَدٌّ رسولٌ لله يكل 
على النّساءِ إلا با مره الله يقول هل إذا أحَدَّ عليهنَ: «قد بايَعتُكنَ) كلاماً. 

ظ قوله: «وقال إبراهيم بن المنذر: حدّئنا ابن وَهْبِ» ذكر أبو مسعود أنه وَصَلَّه عن إبراهيم 
ابن المنِر» وقد وَصَلَّهِ أيضاً الك ف «الرَهُريّات» عن إبراهيم بن المنذر. وسياقٌ”" اللّفظ 
في البخاريّ إرواية يونس» فان مسل (48/1877) أخرجه عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن 
ابن وهب كذلك, وأمًا لفظ رواية عقيل فتقدّمَت في أوّل الشّروط (7717)» وأشارٌ الإسماعيلٌ 
إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لا تُخالفها. 

قوله: «كان المؤمنات إذا هاجَرُنَ» أي: من مَكّة/ إلى المدينة قبل عام الفتح. 

قوله: ١يَمتَحِئّهُنّ‏ بقول الله تعالى» أي: بحرن فيا تعلق بالإيوان فيها يرع إلى ظاهر 
الحال» دون الاطّلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: لَه أعلمُ يسنن 4 
[الممتحنة: .]١٠١‏ 

قوله: «مُهاجرات» جمع مُهاجرة» والمهاجرةٌ بفتح الجيم: المُغاضَبةء قال الأزهري: 
أصل الهجْرة: خروج البَدَويٌ من البادية إلى القرية وإقامته بهاء والمراد بها هاهنا: روج 
السوة من مَكّة إلى المدينة مُسلماتٍ. 

قوله: «إلى آخر الآية» يحتمل الآية بعَينِهاء وآخرّها: وله عَلِمٌ حَكيِمٌ 4 ويحتمل أن يريد 
بالآية القصةء وآخرها معَمُورُ و4 لالس ١:‏ وهذا هو المعتمّد» فقد تقدّم في أوائل 
الشّروط من طريق عُقيل وحدّه عن ابن شهاب عَقَِبَ حديثه 0 عرّوة عن المسوّر ومروان» 


17 


قال عُرْوة: فأخبّرّتنى عائشة: أن رسول الله يل كان يمجن بهذه الآية: اا لذبن 


030 


جع اي عر 


ا 5 جا ڪم الْمُؤْمِتتُ مهدجت # إلى #عفور 4 [الممتحنة ٠١‏ -؟١]‏ وكذا و قَعَ في 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(ع) إلى: وساق» وفي (ب) و(س) إلى: وسيأتي. 


40/۹ 


۸۰ باب ٠١‏ / ج ٥۲۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رواية ابن أخي الزَهْريٌ عن الزْهُريّ في تفسير الممتحنة .)489١(‏ 
قوله: «قالت عائشة» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 


قوله: «فمَن أَكَرّ بهذا الشرّط من المؤمنات فقد أقَرّ بالإخنة» يشير إلى شرط الإيهان» وأوضّح 
من هذا ما أخرجه الطَبَرَيٌّ (18/14) من طريق العَوْفيّ عن ابن عباس قال: كان امتحانمن أن 
يَشْهَّدنَ أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. 

وأمّا ما أخرجه الطَبَرِيٌ أيضاً (۲۸/ )٦۷‏ والبرًار" من طريق أبي نصر عن ابن عبّاس: كان 
م و ل EE‏ ا 8 ر 2 ۴ م 0 
يمتجنهن: والله ما خرّجت من بغض زوج. والله ما خرّجّت رَغبة عن أرضء إلى أرضر» والله 
ما حرجت التهاس ذُنياء والله ما حَرَجَت إلا حُبَا لله ولرسوله. ومن طريق ابن أي تُجيح 
عن مجاهد نحو هذاء ولفظه: «فاسألوهُنَ عا جاء بهن فإن كان من عَصَب على أزواجهنٌ 
أو سَحْطَةٍ أوغيره ول يُؤْمنَّ فارجعومُنَ إلى أزواجهنً»”"» ومن طريق قَتّادة: كانت متهن أن 
يسِتَحلَفنَ بالله ما أخرّجَكُنَ نُشوزء وما أخرّجَكُنَ إلا حب الإسلام وأهلهء فإذا قُلنَ ذلك 
بل منهنَ”". فكل ذلك لا ينان رواية العَوْيَ لاشتماها على زيادة لم يَذكُرها. 

قوله: «انطَلِقَنَ فقد بايَعتَكُنَ» بَيِّنَنْهُ بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: «فقد بِايَعدُكُن 

5 - 3 و - 
كلاما» أي: كلاما يقوله. ووَقَحَ في رواية عقيل المذكورة: كلام يكلّمها به» ولا يُبايع 
بِصَرْب اليد على اليدء كا كان يُبايع الرّجالء وقد أوضَحَت ذلك بقولها: ما مَسَّت يَدُ 
رسول الله كيد امرأة قط زاد في رواية عقيل في المبايعة: غير أله بايعَهُنٌ بالكلام. 

وقد تقدَّم في ته تفسير | لمتَحَنة )٤۸٩٥(‏ وفي غير موضع”” حديثٌ ابن عبّاس وفيه: حتّی أتى 


2 2 


الساءَ فقال: ليبا لىإا جاء ك ألْمُومتث يبيتك 4 الآية كلّهاء ثم قال حين فرع: «آنتنٌ على 


.)۲۲۷۲( كما في «كشف الأستار» برقم‎ )١( 
.1۸ /۲۸ »هريسفت١ أخرجه الطبري في‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» 1۸/۲۸ . 

(5) بل في رواية يونس في هذا الباب. 

() برقم (4۷۹)» وبين يدي الحديث (7711). 


كتاب الطلاق باب ۲۱ رح ۵۲۹۱-0۲۹۰ ١م١‏ 


ذلك؟» فقالت امرأة منهن: نعم. وقد وَرَد ما قد يحالف ذلكء ولعلّها أشارّت إلى رَده» وقد تقدّم 
بيان ذلك مُستوق في تفسير سورة الممتّحنة. واختلفَ في استمرار حكم امتحان مَن هاجَرٌ من 
المؤمنات : فقيل: منسوخ» بل اذَعى بعضهم الإجماع على نَسْحْهء والله أعلم. 


عه و م 


#4 باب قول الله تعالى: « لَلَذِبنَيُؤلُوَ ِن ايهم ريص أربعة أ رون امو‎ -١ 
.]۲۲٠:ةرقبلا[‎ 

8- حدَّئنا إسماعيلٌ بن أي ويس عن آخيه» عن سليانَ» عن حُميدٍ الطويلء أنه 
ع أنسّ بن مالك يقول: آل رسولٌ الله ية من نسائه وكانت انفَّكّت رِجْلَه فأقام : 
مَشْرْبةٍ له تسعاً وعِشْرِينَ» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آلَيِتَ شّهُراً! فقال: «الشّهُرٌ تسم 
وعِشْرونً). 

- حدثنا يبء حدّئنا اللَّثُ عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يقول في 
الإيلاء الذي سى الله تعالى: لايل لأحدٍ بعد الأجَلٍ إلا أن يمك بالغروفي أو يَعْرمَ الطّلاقّ ىا 
أْمَرَ الله تعالى. 

-05١‏ وقال لي إسماعيلٌ: حذثني مالك عن نافوه عن ابن مر إذا مضت أربعةٌ أشهر 
يُوقَّفُ حتی بلق ولايَقّعُ عليه الاق حتی يُطلَّقّ. 

e 

قوله: « باب قول الله تعالى:*3 لَلَذِينَ وا ود ین يهم اربص اة عة 
للأكثر» وساقٌ في رواية كريمة إلى: «مَهِيعٌ عَلِيمٌ 6 ووَقَعَ في 0 ابن بَطَّالٍِ»: باب 
الإيلاء وقوله تعالى... إلى آخره» ووَقَمَ لأبي ذرٌ والنَّسَفيٌّ بعد قوله: إن فَمُو 4: رَجعُواء 
وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال: مقن فَآمُو #» أي: رَجَعُوا عن اليمين'". فاءَ 


شَهَرٍ € [البقرة :۹ كذا 


يَفِيء 3 فعا وفيو ءا انتهى. 
وأخرج الطََّرِيٌ عن إبراهيم يم النَحَعيّ قال: المَيْءٌ: ارج اللا ومثله عن أبي قلابة 


./۱ r yy 


7/1۹ 


۱۸۲ باب ۲۱ رح ۵۲۹۱-۵۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: اليء: الرّجوع بالقلب واللسان لمن به مانع 
عن الجماع» وفي غيره با جاع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم عَلقمة مثلّه» ومن 
طريق سعيد بن المسيّب أيضاً: إن حَلَفَ أن لا يُكلَّمَ امرأته يوماً أو شهراً فهو إيلاءٌ إِلّا إن 
ا 0 : 0 2 م 5 
كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بِمُؤْلٍ. ومن طريق اكم عن مِقسّم عن ابن عبّاس: 
المَيء: الجماع» وعن مسروق وسعيد بن جبّير والشعبيّ مثله» والأسانيد بكل ذلك عنهم 


قوية". 


8 


E 000 o لي‎ CE 

قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء» فمن خصه بتر الجاع 
قال: لا يفيءٌ إلا بفعل الجماع» ومّن قال: الإيلاءٌ: الَلِفٌ على برك كلامها أو على أن يغيظًها أو 
يَسُووَّها أو نحو ذلك يشرط في القّيء الجماع» بل رُجوعه بفعل ما حَلَفَ أن لا يفعلّه. 

وتّقل عن ابن شهاب: لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرءٌ بالله فيم يريد أن يُضارٌ به امرأته من 
اعتزاهاء فإذا لم يَقصِدٍ الإضرار لم يكن إيلاءً. 

ومن طريق عل وابن عباس والحسن وطائفة: لا إيلاءَ إلا في عَضصَبء فإذا حَلَفتَ أن لا 
يَطأها بسبب كال وف على الولد الذي يَرضّع منها من الغِيّلة'" فلا إيلاء. 

ومن طريق الشعبيّ: كل يمين بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء. ومن طريق القاسم وسالم 
فيمَّن قال لامرأته: إن كلمتك سنه فأنت طالق» قال: إن مَضَت أربعة أشهر وم د يُكلّمها لقت 
وإن كلمَها قبل سنةٍ فهي طالق. 

ومن طريق يزيد بن الأصَمّ أن ابن عباس قال له: ما فعَلّتٍ امرأتك. لَعَهُدي مها 

ر 

(۱) انظر «تفسير الطبري» 7/ ٤٤٦-٤۲۲‏ . 
() الغِيلّة بالكسر: الاسم من العَيّل بالفتح: وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مُرضعء وكذلك إذا تَمَلتْ 

وهي مُرضع. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» (غيل). 
(۴) أثر ابن عباس هذا وقراءة أبي بن كعب لم يذكرهما الطبري» ولم نقف على أثر ابن عباس في شيء ما بأيدينا من 


مصادر التخريج» وأما قراءة أي بن كعب» فرواها ابن أبي داود في المصاحف» )١171(‏ من رواية ماد بن سلمة 
أنه قرأها كذلك في مصحف أبي. 


كتاب الطلاق باب 5١‏ / ح ٥۲۹۱-۵۲۹۰‏ ول 


الى قال لفك ع كلف قال: أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهرء فإن 
مَضَت فهي تطليقة. ومن طريق أي بن كعب أله قرأ <« إل يوون من يهم 4 [البقرة: 
٠‏ اايُقسِمونَ0”» قال الفَرّاء: التقدير: على نسائهم» و«مِن» بمعنى: على. وقال غيرُه: 
بل فيه لف تقدیره: Rs‏ على الامتناع من نسائهم» والإيلاء ا من الَلِيّقَ 
بالتشديد: وهى اليمين» والجمع: ألاياء الف وزن عَطَاياء قال الشات © 
قليل الألايا حا ان مدقت الال بت 

فْجَمّعْ بين المفرّد والجمع. 

خف رسول ا 0 
ل ل e‏ انتھی. 

وأنذكّرٌ شحنا" ف «التدر يب» إدخالٌ هذا الحديث في هذا الباب فقال: الإيلاء المعقود 
له الباب حرام يتم به مَن عَلِمَ بحاله» فلا تجوز نسبّته إلى النبيّ كك انتهى» وهو مَبني على 

شتراط ترك الجاع فيه» وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة (۳۷۸) والمظالم (559؟) أن 
المراد بقولٍ أنس: «آلى» أي: aT‏ ثم 
ظَهرَ لي أنَّ فيه الخلافٌ قدي ذ 8 فليقيد ذلك بأنَّه على رأي مُعظَم الفقهاء فإنّه م ينقل عن 
الخد مئ'فقهاء الأمصار أن البلا بعد حُكمه بغير ذِكْر ترك الجاع إلا عن حمّاد بن أبي 
سليان د شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد وَرَدَ عن بعض مَن تقدَّمَه کا تقدّم. 

وني گونه حرام أبضاً خلاف» وقد جرم ابن بَطالٍ وجماعة باه يك امت من جماع نسائه في 
(۱) وهي أيضاً قراءة ابن عباس» كما رواه عنه عبد الرزاق »)۱۱۹٤۳(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 259١‏ 

وغيرهما. 
(۲) هو كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي. المشهور بكثير عزَّة وهو في «ديوانه) ص۳۸. 


(۳) هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر الكناني البلْقِينيٌ» أبو حفص » وكتابه «التدريب في الفروع». 
انظر ترجمته في «الضوء اللامع» ۸0/٦‏ للسخاوي.: 


۷/۹ 


۱A٤‏ باب ۲۱ / ح ۵۲۹۱-۵۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


٤ NT ET 
ذلك الشهرء ولم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلرم من ترك دخولِه عليهنٌ أن لا‎ 
تدخل إحدامُّنَ عليه في المكان الذي اعَّرّلَ فيه» إلا إن كان المكانُ”' المذكور من المسجدى‎ 
۰ 2: 03 2 س ت ای‎ 
فيم استلزامٌ عَدَم الدخول عليهنٌ مع استمرار الإقامة في المسجد الحرم على ترك الوّطءِ‎ 
لامتناع الوّطء في المسجد, وقد تقدَّم في التّكاح في آخر حديث عمر (2191) مث حديثِ‎ 
أنسٍ في آنه آل من نسائه شهراً. ومن حديث أمّ سَلَّمةَ أيضاً (۱۹۱۰): آل من نسائه شهراً. ومن‎ 
:)٠١814( حديث ابن عّاس”":أْقِسَمَ أن لايدخل عليه شهراً. ومن حديث جابر عند مسلم‎ 
اعتَرَّلٌ نساءه شهزاً.‎ 

وأخرج الَرْمِذيٌ )٠۲١١(‏ من طريق الشَّعبِيٌ عن مَسْروق عن عائشة قالت: آلّ 
رسول الله یه من نسائه وحَرّمٌَ فْجَعَاً الحرام حلا لا. ورجاله موقون"» لکن رَجَحَ 
الرمذيّ )۱۲١١(‏ إرساله على وَصله. 

وقد يُتَمسّك بقوله: «حَرَم مَن اذى أنه امتَنّعَ من جماعِهن» لكن تقدم البيان الواضح 
أن المراد بالتحريم: تحريمٌ شرب العَسّل أو تحريم وَطْءِ ماريّة سُرٌييِه فلا يِمٌ الاستدلال لذلك 
بحديث عائشة» وأقوى ما يُستَدَلٌ به لفظ: «اعتَرَّلَ» مع ما فيه. 

4 0 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن أبي أوّيس عن أخيه» هو أبو بكر عبد الحميد“ بن أبي 
عبد الله بن عبد الله الأصبّحيّء ابن عمّ مالك وسليمان: هو ابن بلال» وقد نزلٌ البخاريّ 
في هذا الإسناد بالنسبة لحُمِيدٍ دَرَجَتَن لاله أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة 
كمحمَّدٍ بن عبد الله الأنصاريّ» ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال» فإنَّه أخرج عنه الكثير 
بواسطة واحدٍ فقط» وقد تقدّم في هذا الحديث بعينه في الصيام (1511) وفي التُكاح كذلك 


)١(‏ قوله: «المكان» أثبتناه من (ع)» ومن «سبل السلام؛ للصنعاني ۳/ ۱۸٤‏ حيث نقله عن الحافظ وسقطت من (أ) 
و(ب) و(س). 

(۲) حديث ابن عباس سلف برقم (2707) أن النبي ية قال لعمر بن الخطاب: «آليتُ منهنّ شهراً»ء وأما اللفظ 
المذكور فوقع من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم )۱٤۷۹(‏ (075. 

(*) سلف تعليقنا على هذا الحديث عند الباب السابع من هذا الكتاب «باب من قال لامرأته: أنت عل حرام». 

(4) وقع في (أ) و(ب) و(س): أبو بكر بن عبد الحميد» بإقحام لفظة «بن»؛ وجاء على الصواب في (ع). 


1A0 041-0۰ باب افكت‎ E SS 


EEE TCE NENE (٥۲۰۱( 

وقد تقدّم بیان قوله: آل من نسائه شهراًء وشر حه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر 
ي التظاعركين في التعاح (2191), ووَقَمَ في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة (۳۷۸) زيادة 
قصة سه سُقوطه يل عن الرس وصلاته بأصحابه جالساء وتقدّم شرح الرّيادة مُنَاك. 

دس اعکا اد اعد ھور ن یف عل اة تهر مایا ن عت عل 

نقَصّ منها لم يكن مُولیاًء وقال إسحاق: إن حَلّفَ أن لا بَا على يوم فصاعِداً ثم لم يَطَأ حتّى 

TT‏ ل 
الس E‏ 
قوله تعالى: ربص أَربََةَ أَشْهْرٍ4 [البقرة:7؟؟] على المدّة التي تُضِرّب للمُوْليء فإن فاءَ بعدها وإلّا 
مادق . 


ا 


وقد أخرج عبد الاق (۱۱۹۲۷) عن ابن جُرَيج عن عطاء: إذا حَلَّفَ أن لا يقرب امرأته - 
سی أجَلاً أو م يسمه فإن مضت أربعة أشهّر يعني ازم حكم الإيلاء. 

وأخرج سعيد بن منصور (۱۹۲۲) عن الحسن البَضْري: إذا قال لامرأته: والله لا اقرا 
اليلد فتَرَكّها أربعة أشهّر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء. 

وأخرج الطَّرانك"" من حديث ابن عبّاس: كان إيلاء الجاهليّة السّنةَ والسين» فوَقتَ 
لله هم أربعة اشر فمن كان إيلاء أقلّ من أربعة شر فليس بإيلاءٍ. 

قوله: «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سَمَّى الله/ تعالى: لا يِل 
لأحدٍ بعد الأجل) الذي يتحلف عليه بالامتناع من زوجته إلا أن ينيك با روف أو يعرم 
الاق كما مر الله تعالى» هو قول الجمهور في أنَّ المدّة إذا انقَصَت مُحْيّرْ الحالف: فما أن يفي 
وما أن يطل 
)١(‏ في (س): زيادة قصة مشهورة سقوطه. بزيادة لفظة «مشهورة» وليست في أصولنا الثلاثة. 
(۲) تحرف في الأصول و(س) إلى: الطبري» وليس هو عنده» وما أثبتناه هو الصواب» كما في «الدر المنثور» 1٤۷ /١‏ 

للسيوطي» إذ نسبه لجماعة منهم الطبراني» ول يذكر الطبري» وهو في «المعجم الكبيز» برقم .)١١١١١(‏ 


۸/1۹ 


الل باب ۲۱ رح ۵۲۹۱-۵۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وذهب الكوفيُونَ إلى أنه إن فاءَ بالجماع قبل انقضاء المدّة سمرت عصمته» وإن مَضَّت المدّة 
َم الطّلاق بنفس مُِيٌ المدّة قياساً على العدّة» لاله لا كَرَبْص على المرأة بعد انقضائها. وتُعقّبَ 
بأنَّ ظاهر القرآن لصيل في الإيلاء بعد مُضٌِ المدّة» بخلاف العدّة فإئهَا شرِعَت في الأصل 
للبائنة والمتوّقٌ عنها بعد انقطاع عِصمَتها لبراءة الرَجم فلم يق بعد مُضيٌ المدّة تفصيل. 

وأخرج الطَبَرِيُ (؟/418) بسن صحيح عن ابن مسعود» وبسند آتحر لا بأس به عن علّ: 
إن مَضّت أربعةٌ أشهُر ول يئ طَلْقّت طَلقةٌ بائنة. وبسندٍ حسن عن علٌٍِ وزيد بن ثابت مثله» 
وعن جماعة من التابعينَ من الكوفيينَ ومن غيرهم كابنِ الحنفيّة وقييصة بن دريب وعطاء 
والحسن وابن سيرين مثلّه. 

ومن طريق سعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وربيعة ومكحول والزّهْريّ 
والأوزاعيٌ: َطْلْقُ لكن طَلقةٌ رَجعيّة. 

وأخرج سعيد بن منصور (۱۹۳۷) من طريق جان و د إذا آل فعضت ارب شور 
طَلّْت بائناً ولا عِدَةَ عليها. وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”" بسنل صحيح عن 
ابن عباس مثله» وأخرج سعيد بن منصور )۱۹۳٤(‏ من طريق مسروق: إذا مَضَت الأربعة بات 
بطلقةٍ وتَعتَدٌ بثلاثِ حِيّض. وأخرج إسماعيل القاضي من وجه آخر عن مَسروق عن ابن 
مسعود مشه وأخخرج ابن آي َة (/ ۱۲۸) بسن صحيح عن أب قِلابةً: أنَّ النُعمان بن بشير آل 
من امرأته» فقال ابن مسعود: إذا مَضَْت أربعة أشهر فقد بانّت منه بتطليقة. 

تنبيه: سَقَطَ َر ابن عمر هذا وأَيْرُه المذكور بعد ذلك» وكذا ما بعدّه إلى آخر الباب» من 
رواية الّسَفِيٌ» وتبَتَ للباقينَ. 

قوله: «وقال لي إسماعيل» هو ابن آي ار المذكور قبل وف بعض الرٌّوايات: قال 
إسماعيل» جردأ وبه جَرّمَ بعض الحُفَاظ فعَلّمَ عليه علامة التعليق» والأوّل المعتمّد وهو 


و ااه 007 7 
ثابت في رواية أي ذرٌ وغيره. 


.40 /٠١ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 


كتاب الطلاق باب ۲۱ / ح 9۲4۱-0۲۹۰ YAY‏ 


قوله: «إذا مَضصَت أربعة أشهر يُوقّف). في رواية الكُشْوِيهنيٌ: ايو قفه» «حتى بُطلق» ولا 
َع عليه الطّلاق حتى يُطلّق» كذا وَقَمَ من هذا الوجه مختصراًء وهو في «الموط» (؟//1ه) 
عن مالكِ أَحَصَر منه"» وأخرجه الإسماعيلّ من طريق مَعْن بن عيسى عن مالك بلفظ: 
أنه كان يقول: أيّا رجل آل من امرأته» فإذا مضت أربعة أشهّر يوقّف حتى يُطلّق أو يفي 
ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتّى يُوقّف. وكذا أخرجه الشافعيٌّ (5/ ۲۸۲) عن مالك 
وزاد": فما أن يُطلّق وإمًا أن يفيء. وهذا تفسيرٌ للاآية من ابن عمرء وتفسير الصّحابة في 
مثل هذا له حُكم الرّفع عند الشَّيِحَينٍ البخاريٌ ومسلم كا ئَقَلّه الحاکم» فيكون فيه ترجيحٌ 
لمن قال: يوقف. ۰ 

قوله: «ويُذكّر ذلك» أي: الإيقاف «عن عُثْهان وعلن وأبي الدّرداء وعائشة واثتّي عَشّر رجلاً 
من أصحاب النبيّ كلا ما قول عثمان فوَّصّلّه الشافعيّ (0/ ۲۸۲) وابن أبي شَّيْيَة )٠۳۲ /٥(‏ 
وعبد الرّزْاقَ )١1١77(‏ من طريق طاووس: أن عثمان بن عَمّانَ كان يُوقِف المُؤليء فإمًا 
أن يي وإما أن يُطلق. وني سباع طاووس من عثيان نظو لكن قد أخرجه إسياعيل القاضي 
في «الأحكام)”" من وجه آخر مُْقَطِع عن عثان: أنه كان لا یری الإيلاء شيئاً وإن مَضَت 
أربعة أشهر حتى يُوقفَ. ومن طريق سعيد بن جُبَير عن عمر نحوه» وهذا مُنقَطع أيضاً 
والطريقان عن عثران يَعضد أحدها الآكر. 

وجاء عن عثمان خلافه» فأخرج عبد الرَرّاق )1١17(‏ والدَارَقْطنيٌ (4044) من طريق 
عطاء اراسان عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن عفان وزيد بن ثابت: إذا مَضَت أربعة أشهّر 
فهي تطليقة بائنة. وقد سْئلٌ أحمدٌ عن ذلك فرّجَيحَ رواية طاووس. 

ونا قول عل فوصَلّه الشافعيّ (۷/ ۱۸۱) وأبو بكر بن أب َة (۵/ ۱۳۱) من طريق 
عرو بن سَلمة: أن كلا ون المُؤْلي. وسنده صحيح» وأخرج مالك (057/7) عن 
)١(‏ بل روايته أطول من رواية البخاري هنا. فلعل الحافظ أراد أن يقول: أطول» فسبق قلمّه فقال: أخصر. 


() هذه الزيادة وقعت لجميع من ذكره الحافظ هناء وليس للشافعي فقط كا يُوهمه كلامه. 


۹ 


3A۸‏ باب ۲۱ رح ۵۲۹۱-۵۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


و ا را اي ل ا 
E EEE AES‏ 
الأربعة بالرّحبة: إمّا أن يَفيء وإمًا أن يُطلّق. وسنده صحيح أيضاً. وأخرج إسماعيل القاضي 
من وجه آخر عن عل نحوّه وزاد في آخره: وخر على ذلك. 

وأمّا قول أبي الدّرداء فوَصَلّه ابن أبي سَيّبة"“ وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيّب: 
أنَّ أبا الدّرداء قال: يوتف في الإيلاء عند انقضاء الأربعةء فإمًا أن يُطلّق وإمًا أن يَيءَ. وسنده 
صحيح إن نَبَتَ سماع سعيد بن المسيّب من أبي الدّرداء”". 7 

وأمّا قول عائشة فأخرج عبد الرَزّاق )١١١١۸(‏ عن مَعمّر عن قَتّادة: أن أبا الدّرداء وعائشة 
قالاء فذّكر مثلّه» وهذا مُنْمَطِع. وأخرجه سعيد بن منصور (1914) بسن صحيح عن عائشة 
بلفظ: أنَّا كانت لا ری الإيلاء شيئاً حبّى يُوقَفَ. ولِلشافعىٌ /٥(‏ ۲۸۲) عنها نحوه» وسنده 


وأمّا الرّواية بذلك عن اثتّي عشرٌ رجلاً من الصّحابة فأخرجها البخاريّ في «التاريخ» 
)١17/1(‏ من طريق عبد رَبّه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اي عشرٌ 
رجلاً من أصحاب رسول الله ًة قالوا: الإيلاءٌ لا يكون طلاقاً حى يُوقّف”". وأخرجه 


الشافعيّ من هذا الوجه”" فقال: بِضعَة عَشّر. وأخرج إساعيل القاضي من طريق يحبى 


)١(‏ لفظّه في «المصنف» 0/ :١١‏ عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. قلنا: قد أخرجه باللفظ 
الذي ذكره الحافظ ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲/ ٤٤‏ والبيهقي ۷/ ۳۷۸. 

(۲) وهو عند ابن حزم في «المحلى» ٤۷ /٠١‏ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر وطاووس ومجاهد: أن أبا الدرداء قال فذكره. 

(؟) كذا اقتصر الحافظ على ذكر هذه الطريق عند البخاري في «التاريخ» مع أنه أسنده من وجه آخر أيضاً من طريق 
يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار. ولعل الحافظ أراد أن يذكره فنسي» بدليل أنه لما خرجه من الشافعي قال: من 
هذا التجهة وإنا جي عند الشافعي 187/6 عن ابن ي عن يي بن شعيد عن ليان بن پار فأحال 
الحافظ عليه ول يذكره. 

)٤(‏ كذا قال الحافظ. وهو خطأء كما بيناه في التعليق السابق. 


كتاب الطلاق باب ۲۱ رح ٥۲۹۱-۵۲۹۰‏ ۸۹ 


ابن سعيد الأنصاريّ عن سليان بن يسَار قال: أدركتٌ بضعة عشرٌ رجلاً من أصحاب 
رسول الله ا قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حتی يُوقّف. وأخرج الدَارَفُطنیٌ (509) من 
طريق سُهيل”" بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثتي عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل 
يُؤلي» فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتّى عضي أربعة أشهّر فيُوئّفء فإن فاءَ وإلا طَلّقّ. وأخرج 
إسماعيل من وجو آخر عن يحبى بن سعيد عن سليهان بن يسار قال: أدرَكُنا الاس يَقَفُونَ الإيلاء 
إذا مَضَّتِ الأربعة. وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ وسائر أصحاب الحديث إلا 
أن للمالكيّة والشافعيّة بعد ذلك تفاريح يطول شرحُها. 

ها أن اهرون ذفيوا إن أن الطلاق يكون فيه وميا كن قال خانك: لا نصح رَجعَته 
إلا إن جامَمَ في العدّة. وقال الشافعيّ: ظاهر كتاب الله تعالى على أنَّ له أربعة أشهّرء ومن 
كانت له أربعة أشهّر أجَلاً فلا سبيل عليه فيها حنَّى تَنقَضِيَ» فإذا انقضّت فعليه أَحدٌ أمرين: 
ما أن يَفيءَ وما أن يُطلّقَء فلهذا قلنا: لا يلرم الطَّلاقُ بِمُجِرّدٍ مُضِيّ المدّة حتّى يُحْيثْ 
رُجوعاً أو طلاقاء ثم رَجحَ قول الوّقف بأنَّ أكثر الصحابة قال به» والتَّجيح قد يقع بالأكثر 
مع موافقة ظاهر القرآن. 

وَل ابن المنذر عن بعض الأئمّة قال: لم ند في شيءٍ من الأدلّة أنَّ العزيمة على الطّلاق 
تكون طلاقاًء ولو جار لكان العَزْم على المّيء يكون فيا ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من 
الغ أن اليمين التي لا ينوي بها الطّلاق تقتضي طلاقاً. 

وقال غيره: العطف على الأربعة أشهّر بالفاءِ يدل على أن النَخِير بعد مي المدّة والذي 
ياد من لفظ التَريُص أن المراد به الله المَصْروبة ليقع التَّخيرُ بعدها. 

وقال غيره: جَعَلٌ الله المّيء والطّلاق مُعلَمينٍ بفعل امل بعد المدّة» وهو من قوله تعالى: 
قن فَآهُو 4 [البقرة:177]» $ ون عسوأ [البقرة:۲۲۷]» فلا نجه قول من قال: إن الطّلاق يقع 
بمُجِرَّدِ مُضيٌ المدّة» والله أعلم. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ب) و(س) إلى: سهلء وجاء على الصواب في (ع). 


1۹۰ باب ۲۲ / ح ۵۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب كم المفقود في أهله وماله 

وقال ابن المسيّب: إذا فد في الصف عند القتال تَربّص امرأثه سَنة. 

واشتّرى ابن مسعوو جاریة فالس صاحبها نة فلم وله وفيت اعا م 
والدَرْعمَنِء وقال: اللهمّ عن فلانء فإنْ أتى فُلانٌ فلي وعلّ. وقال: هكذا فافملوا باللقّطة. 

وقال ابن عباس نحوه. 

وقال الزُهْرِيٌ في الأسير يُعْلَمُ مكائه: لا تتروّحُ امرأثه ولا يُقْسَمُ ماله فإذا انطع حبر 
فته 7 سنه المُقود. 

- حدَّئنا عل بُ عبد الل حدّئنا سفیان» عن بجی بن سعیلِ» عن يزيد مولى المُنبَعثِ: 
3 النبيّ بك سل عن ضَالَةٍ العَتَم فقال: «خذماء فنا هي لك أو لأخِيكَ أو لِلدئب». 

يد وقال: «ما لك وها؟ معها الجذاءً والسّقاء 
تَشْرَبُ الماء وتأكُلٌ الشّجَرٌ حبّى يلاها رد 

وسُكلٌ عن اللقَطةِ فقال: «اغرفْ وكاءها وعِقّاصَها وعَرّفْها سند فإن جاء من يَعرِفُها وإلًا 
فاخلطها بمالِك». 

قال سفيانٌ: فلَقِيتُ رَبيعة بنَ بي عبد الرّحمن ‏ قال سفيانٌ: وم أَحفَظْ عنه شيئاً غير هذا فقلتثُ: 
اريت حديتٌ يزيدٌ مولى اهنمث ني مر الضَالَ هو عن زيدٍ بن خالد؟ قال: نَعَمْ. 

قال سفیان: قال يحبى: ويقول رَبِيعةٌ: عن يزيد مولى المُنبَعِثِ عن يد بنِ خالٍ. 

قال سفيانٌ: فلَقِيتٌ رَبِيِعةَ فقلتٌ له. 

5 0 قوله: «باب حُكْم الَفقود في أهله وماله؛ كذا أطلقٌ وم يُفصح بالحكم. ودُخولُ کم 

الأهل يعلق بأبواب الطّلاق بخلاف الالء لكن ذكره معه استطراداً. 

قوله: «وقال ابن المسيّب: إذا فد في الصف عند القتال تَربَضُ امر أثه سَنةً) وَصَلَّه عبد الرَّزَاقَ 
۲ أنمّ منه عن اوري عن داود بن أبي هنل عنه قال: إذا فد في الصف تَرَبّصَت امرأنّه 


كتاب الطلاق باب ۲۲ / ح ۵۲۹۲ ١و١‏ 


سنه وإذا ققد في غير الصف فأربع سنين. 

وقوله في الأصل: اتَرَبَصٌ) بفتح أوّله على حَذف إحدى التاءين. 

واتَقَقّت الخ والشّروح والمستخرّجات على قوله: «سَنّة) إلا ابن لين فوم عنده: سئّة 
أشهر. ولفظ «ستة» تصحيف, ولفظ «أشهر» زيادة. وإلى قول سعيد بن المسيّب في هذا ذهب 
مالكُ؛ لكن فرَّقٌ بين ما إذا وَقَحَ القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام. 

قوله: «واشتّرى ابن مسعود جاربةً فالتَمَسَ صاحبها سَنْةَ فلم يذه وقد فأحَدٌ يُمْطي 
الدّرِهَمَ والدرهمينء وقال: الهم عن فلانٍ» فن أنَى فلانٌ فلي» وعلً) وَقَعَ في رواية الأكثر «أتى» 
بامشتاةء بمعنى: جاء» وللكشويهنيٌ بالموحّدة من الامتناع» وسَمَط هذا التعليق من رواية أبي 
ذز عن السَّرَحْسيّ وقد وَصَلّه سفيان بن عيينة في «جامعه» رواية سعيد بن عبد الرّحمن عنه 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عنه”" بسنل له جيّد: أنَّ ابن مسعود اشترّى جارية بسبع مئةٍ 
e‏ لكاو لال عد قد ها لساك ع 
دة بابه» فجَعَلٌ يقبض ويُعطي ويقول: الهم عن صاحبهاء فان اَی" فوتي» وعليّ العْرْم 
وأخرجه الطبراننٌ e ١(‏ أيضاً وفيد أن الوگ : 

قوله: «وقال: هكذا فافعلوا بالا قط يشير إلى أنه انَرَع فعلّه في ذلك من حُكم اللّقّطةء ؛ للأمر 
بتعريفها سنةء والتّصَرِّف فيها بعد ذلك» فإن جاء صاحبّها عَرِمّها له» فرأى ابن مسعود أن يجعل 
صرف صَدَقدّ فإن أجارّها صاحبّها إذا جاء حَصَلَ له أجرّهاء وإن لم برها كان الأجر 
للمتصدّقٍ» وعليه الغْرْم لصاحبهاء وإلى ذلك أشارٌ بقوله: «فلي وعل» أي: فلي الثواب وعلٌ 
الغرامة» َمل بعض الشّرّاح فقال: معنى قوله: «فلي وعل٤:‏ لي التّواب وعل الهقاب» أي: أمَهها 
مَكَتَسبَانَ له يفعله:والذي قله أول لاله كيت منكرا فى رواية ابن عة کا کری: 


)١(‏ ومن ظريقه أخرجه ابن المنذز في «الأوسط» (85171)» لكن لفظه: فإن كره فى وعلً. 
(۲) تصحفت في (س) إلى: أتى. وإنما هي «أبى» كا سيئص عليها الحافظ» فهي كرواية الكُشويهني. 
مالّه كان له مالّه. 


14۹۲ باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قوله في رواية الباب «فلي» فمعناه: فلي ثوابُ الصَدَقة» وإنَّا حَذَّقَه للعلم به. 
قوله: «وقال ابن عباس نحوّه)» تَبَتَ هذا التعليق في رواية أبي ذرٌ فقط عن المِستَمُلي 
وَالكُشْمِيهنيَ خاصّةً» وقد وَصَلّه سعيد بن منصور”” من طريق عبد العزيز بن ريع عن 
أبيه: أنه ابتاع تَوْباً من رجل بِمَكّة فصل منه في الرّحامء قال: فأَتِيتٌ ابنَ عبّاس فقال: إذا 
5 كان العام المقبل فانشّدٍ الرجلّ في المكان/ الذي اشترّيت منهء فإن قَدّرت عليه وإِلَا تَصَدَّقَ 
بهاء فإن جاء فَخَيرْهُ بين الصَّدّقة وإعطاء الدّراهم. وأخرج دَعْلّحَ في «مُستد ابن عبّاس» له 
بسن صحيح عن ابن عبّاس قال: انظر هذه الصّوالٌ فش يدك بها عاماء فإن جاء ربا فادقعها 
إليه» وإِلّا فجاهد بها وتصَدَّق فإن جاء فحَيّرْهُ بين الأجر والمال. 
قوله: «وقال الزُهْريُ في الأسبر يُعْلَمُ مكاثه: لا تَتزوّج امرأتّه ولا يُفْسَم ماله فإذا انقَطَم 
بره فسُدَّته سُنَةٌ المفقود» وَصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (۱۲/ ۲۹۲) من طريق الأوزاعيٌّ قال: سألت 
الزُهْرِيّ عن اللأسير في أرض العَدُوّ: متى توح امرأته؟ فقال: لا روج ما عَلِمَت أنه حي. 
ومن وجه آخر عن الزُهْريٌ قال: يُوقّف مال الأسير وامرأته حى يُسلما أو يموتا. 
وأمّا قوله: «فسَئَنُه سن المفقود» فإنَّ مذهب الزهْرِيٌ في امرأة المفقود أا تربص أربع 
سنين» وقد أخرجه عبد الرَّرّاق (۱۲۳۲۳و٤۱۲۳۲)‏ وسعيد بن منصور )١7/57(‏ وابن أبي 
شَيْبة /٤(‏ ۲۳۷) بأسانيدٌ صحيحة عن عمر» منها لعبد الرَرّاق (۱۲۳۱۷و۳۱۸١۱)‏ من 
طريق الرَهْريّ عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمر وعثان قَضَيا بذلك» وأخرج سعيد بن 
منصور (1757) بسن صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تَنَظِرٌ امرأة المفقود أرب سنين. 
تبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية» وعن جمع من التابعينَ كالدْحَعيٌ وعطاء وَالزّهْرِيَ 
ومكحول والسَّعبيّ. 
واتَمَقَ أكتزهم على أنَّ التّأجيل من يوم رقع أمرّها للحاكم» وعلى نَا تَعتَد عِذَةَ الوفاة 
بعد مُضِيٌ الأربع سنين. ۰ 


)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (50017) طبعة دار الفلاح. 


كتاب الطلاق باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ 14۹۳ 


واتّمّقوا أيضاً على آنا إن تزوّجَتء فجاء الزَّوِحٌ الأول خيّرَ بين زوجته وبين الصَّداقٍء 
وقال أكثرهم: إذا اختارٌ الأول الصداق غَرِمَه له الثاني. 

وم فرق أكثرهم بين أحوال المَقَدِ إلا ما تقدّم عن سعيد بن المسيّب» وقَرَّقٌ مالك بين 
من فد في الحرب فيُوَجَلُ الأجَلّ المذكورء وبين مَن فُقِدَ في غير الحرب فلا يُوّجَلء بل 
يُنتَظَرٌ مضي العم الذي خلت غ ال اله ليميش اكه 

وقال أحمد وإسحاق: مَن غاب عن هله فلم يُعلّم بره لا تأجيل فيه» و إن يُؤّجّل مَن فُقدَ 
في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. 

وجاء عن علٌِ: إذا فقَدَت المرأةٌ زوجّها م روج حى يدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد 
في «کتاب التّكاح». وقال عبد الرّزّاقَ 22377 : بََعَني عن ابن مسعود: أنه واققّ علياً في 
امرأة المفقود ها َوُه أبداً. وأخرج أبو عبيد أيضاً بسنل حسن عن علي لو تزوّجَت فهي امرأة 
الأول دحل بها الثاني أو لم يَدخل. 

وأخرج سعيد بن منصور (11/71) عن الشَّعبِيَ: إذا تزوّجت فبَلَمَها أن الأول حي فرق 
باون اناي زح ميان E N‏ 
َرَوّج حتى يَسئَبِنَ أمره» وهو قول فقهاء الكوفة والشافعيٌ وبعض أصحاب الحديث. واختارٌ 
ابن المنذر التَأَجيلٌ لاتفاق خمسة من الصّحابة عليه والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا عن بن عبد الله هو ابن المَدِينيٌ؛ فيان هوا اد عة 

قوله: «عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاريٌ» وني رواية الحُميديٌ (817) عن سفيان: 
اا حي اد سد 

قوله: عن يزيد مولى المُنبَعِث أنَّ النبيّ يل سل في رواية الحُمِيديّ: سمعت يزيد مولى 
مُث قال: جاء رجل إلى النبيّ كل فلّكر حديث اللّقّطة. وهذا صُورته الإرسال؛ وهذا قال 
بعد فراغ المَتّن: قال سفيان: فلَقِتٌ ربيعة بن أبي عبد الرّحمنء قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئاً 
غير هذاء فقلت: أرأيتَ حديث يزيد مول المُتِبَعث في أمر الضَالّة هو عن زيد بن خالد؟ قال: 


1۹٤‏ باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نعم. قال سفيان: قال يحبى ‏ يعني ابن سعيد الذي حدّئه مُرِسَلاً-: ويقول 35 عن يزيد مول 
المنبَحث عن ريد بن خالد. قال سفيان: فلَقِيتٌ ربيعة فقلت له؛ أي: قلت له الكلام الذي تقد 
وهو قوله: أرأيت حديتٌ يزيد... إلى آخره. 

وحاصل ذلك أنَّ يحبى بن سعيد حدَّث به عن يزيد مولى المُْبَعِثْ مُرِسَلاَه ثم ذكر 
لسفيان أن رَبيعة يدث به عن يزيد مولى المُْبْعِثْ عن زيد بن خالد فيُوصله» فحَمَلَ ذلك 
سفيان على أن لَقِيَ رَبيعة فسألّه عن ذلك فاعَرَفَ له به» وقد أخرجه الإسماعيلٌَ/ من وجه آخر 
عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مُرِسَلا وعن رَبيعة موصولاً وساقّه بسياقة واحدة» وما 
وَقَمَ في رواية ابن المَدِينيَ من التّمصيل أتقَنُ وأضبَطء فَإنّه دل على أن السّياق ليحيى بن سعيد 
وأن ربيعة لل يدث سفيان إِلّا بإسناده فقط. 

وأخرجه النّسائيٌ (0170) عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن 
ربيعة» قال سفيان: فلقيتٌ ربيعة فقال: حدّثني به يزيد عن زيد» وهذا أيضاً فيه إيهامٌ» ورواية 
ابن المَدِينيَ أوضّحٌ» وقد واققّه الحُميديَ ولفظه: قال سفيان: فَأتِيتُ رَبِيعةَ فقلت له: 
الحديث الذي مده يزيد مولى المُبَعث في اللّقطةء هو عن زيد بن خالد عن النبيّ لا؟ 
قال: نعم. قال سفيان: كنت أكرهه للرّأي؛ أي: لأجلٍ كثرة قَنُواُ بالرّأيء قال: فلذلك لم 

وهذا السَّبّب في قل رواية سفيان عن ربيعة أولى من السَّبّب الذي أبداه ابن التينء فقال: 
كان قَصد سفيانَ لطّلّبٍ الحديث أكثرٌ من قَضْدِه لطّلّب الفقه. وكان الفقه عند ربيعة أكيرٌ 
منه عند الزُهْريٌ”"» فلذلك أكثرَ عنه سفيان دُونَ ربيعة» مع أنَّ الزّهْرِيّ تقدّمَت وفائّه على وفاة 
ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر» انتهى. 

واقتَضّى قول سفيان بن عُيّينة هذا أن يحبى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى 
المُبْبْعث موصولا ونا وَصَلَه له ربيعة» ولكن تقدّم الحديث في اللّقّطة )۲٤۲۸(‏ من طريق 


(1) لو كانت العبارة: وكان الحديث عند الزهري أكثر منه عند ربيعة» لكان الكلام أوفق للسياق. 


كتاب الطلاق 3 باب۲۲ / ح۲۹۲٥‏ و١‏ 


سليان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولاً» فلعل يحبى بن سعيد لما 
حت اا جيب كنا كان د وصَله أو ده لسلا بن يلال عون د موو 
وإلَّا سمح وَصْلّه من ربيعة» فأسقّط رَبيعة بيع" . 

وقد أخرجه مسلم (۱۷۲۲/٤و٥)‏ من رواية سليان بن بلال ورل انشا وم 
رواية حمّاد بن سَلَمةٌ (1/۱۷۲۲) عن بجی بن سعيد وربيعة جميعاً عن يزيد عن زيد موصولاً. 
وهذا يقتضي أله مَل إحدّى الرُوايئينِ على الأخرى”" 

وقد تقدَّم شرح حديث القَطة مُستوئى في بابهاء وأراد المصتّف بكره هامنا الإشارة 
إلى أن التصَدّف في مال الغير إذا غاب جائرٌ ما م يكن الال مما لا سی ضَياعُه کا َل عليه 
التصيلٌ بين الإبل والغنم. 

وقال ابن المنجّر: لما عارَصت الآثار في هذه المسألة وجب الرّجوع إلى الحديث المرفوع» 
ا 

وفيه أنَّ ضالَة الإبل لا يُتَعدّض ها لاستقلاها بأمر نفيهاء فاقتَمَى أن الرّوجة كذلك 
لا عرض هما حتی قق بر وفانه» فالضابط أن كل شيء بی ضَاعْه يجوز اصرف فيه 
صونا له عن الضّياع؛ وما لا فلاء وأكثر أهل العلم على أنَّ كم ضالّة لمم كم الال في 
وجُوب تعويضه لصاحبه إذا حَصَرَ٬‏ والله أعلم. 
)١(‏ ولا ي يمنع أن يكون يحبى بن سعيد قد رواه على الوجوه الثلاثة؛ فلا حدث به ابن عيبنة وكان ذلك في 

E E E 

ثم لما سمعه يحيى بن سعيد من ربيعة ووصله له حصل لديه اليقين بأنه عنده موصول بروايته عن يزيد 

مولى المنبعث» فصار له ثلاث روايات: رواية عن يزيد مرسلة» وهي التي سمعها ابن عيينة» ورواية 

عن يزيد موصولة» وهي التي سمعها سليمان بن بلال وحماد بن سلمة» وثالثة موصولة لكن بواسطة 


ربيعة عن يزيد والله أعلم. 
(۲) الاحتمال الذي ذكرناه في التعليق السابق أولى من القول بذلك» والله أعلم. 


۱۹٩‏ باب ۲۳ قتع الباري شرع البخاري 


۴۳- باب الظّهار 
وقول الله تعالى: قد سح آنه قول ای حك في رَوْحِهَا 4 
إلى قوله: $ سن مِسَكِنًا € [المجادلة:١-4]‏ 
وقال لي إسماعيل: حدّئني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار اعد فقال: نحو ظِهارٍ الحُرٌ. 
قال مالك: وصيامٌ العَبِدِ شَهْرانِ. 
وقال الحسنٌ بن الحُرٌ: ظِهارٌ الحُرٌ والعبدِ منّ الحُرَةٍ والأَمَة سَواءٌ. 
وقال عِكْرمةٌ: إن ظارٌ من أَمَتِهِ فليس بشيء. إنَّا الظّهارٌ منَ النّساءِ. 
وفي العربيّة كذ لما الوأ [المجادلة:5]» أي: فيها قالواء وني تقض" ما قالوا. 
هذا أوْلّ لأنَّ الله تعالى لم يدلّ على المنگر وقول الرُورٍ. 
قوله: «باب الظّهار بكسر المعسجمة؛ هو قول الرجل لامرأته: أنتِ عل كَظهرٍ أمي. وإنّا 
حص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لاله تل اكوب غالبا ولذلك سمي الركزت ا 
۹ سيت الرّوجة بذلك لأا مَركُوب الرّجل”". فلو/ أضاف لغير الظّهر - كالبطن مَثَّلاً ‏ كان 
ظِهاراً على الأظهّر عند الشافعيّة. 
واختفف فيا إذا ل ر يُعيّن الأمّ كأن قال : كظهر أختي مثا فعن الشافعيٌ في القديم: لايكون 
ظهاراء بل ينص بالا كما وَرَدَ في القرآن» وكذا في حديث ححولة التي ظاهَرٌ منها أؤس”". وقال 
في الجّديد: يكون ظِهاراًء وهو قول الجمهور. 
لكن اختَلَفوا فيمّن لم تَحَرُمْ على التأبيد: فقال الشافعييٌ: لا يكون ظهاراًء وعن مالك: هو 
ظهار» وعن أحمد روايتان كالمذهبين» فلو قال: كَظَهر أَبي مثلاً» فليس بظهار عند الجمهورء 
وعن أحمد رواية: أنّه ظهار» وطَرّدّه في كل مَن يحرم عليه وَطْوٌه حنَّى في البهيمة. 


(1) تحرف في (س) إلى: بعض. وهذه وإن كانت رواية الأصيلي والكشويهني إلا أن الحافظ قدّم ذكر الرواية التي 
بالنون والقاف. 

)١(‏ كذا ني (س)ء ووقع في الأصلين: للرّجل. 

(۳) کا في رواية أحمد (۲۷۳۱۹)ء وابن حبان .)٤۲۷۹(‏ 


جاه تبن الكفارة بجح و الظطهان. 


قوله: «وقول الله تعالى: قد سَِعَ اله قول الى جك في رها ) إلى قوله: سي 
سكا 4[المجادلة ٤:‏ كذا لأبي ذرٌ والأكثر» وساق في ر واية كريمة يمة الآيات ت إلى الموضع المذكورء 


وهوقوله : فَإطعَامُ شتا ًا € [المجادلة: :ا-é[.‏ 


2 مع بم a‏ 


واستدلّ بقوله تعالى: ولعم ولون مر يِن الْقَولِ وزورا #االمجادلة:؟] على أن 
الظّهار حرام. 

وقد ذكر المصثف في الباب آثاراً اق“ قر مل الآية وعليهاء وكأنّه أشارٌ بذكر الآية إلى الحديث 
المرفوع الوارد في سبب ذلك» وقد ذكّر بعص طرقه تعليقاً في أوائل كتاب التُوحيد من حديث 
عائشة» وسيأتي ذِكُره"» وفيه تسمية المُظاهِرء وتّسميةٌ المُجادلة» وهي التي ظامَرٌ منهاء وان 
الراجح أئّها حولة بنت تَعْلبة» وأنّه أوٌل ظهار كان في الإسلام؛ كى) أخرجه الطبرانٌ (11749) 
وابن مَرْدويه من حديث ابن عباس قال: كان الظّهار في الجاهليّة حرم التساء فكان أوَّلَ مَن 
ظاهَرٌ في الإسلام اوس بن الصامت» وكانت امرأنه حَحولة”" الحديتٌ. 

وقال الشافعي: سمعت من أرّى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية يُطلّقونَ 
بثلاث: الظّهار والإيلاء والطّلاق فأمَرَ الله الطَّلاقٌ طلاقاًء وحَكَمَ في الإيلاء والظّهار بها بن 
في القرآن. انتهى. 

وجاء من حديث تحولة بنت تَعْلبة نفسها عند أبي داود )77١14(‏ قالت: ظاهَرَ مئي زوجي 
أوس بن الضّامتء فجت رسول الله لا أشكُو إليه. الحديتٌ. وأخرج أصحاب «السّنّن) من 
(۱) قبل الك رقم .)۷۳۸٩(‏ 


(۲) في إسناده أبو حمزة الثهالي» واسمه ثابت بن أبي صفية» وهو ضعيف. وقد ضعّف الحافظٌ هذه الرواية في 
«التلخيص الحبير؟ ۳/ 7371. 


۳/۹ 


۱۹۸ باب ۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ایت لها بن مجك اله له ظائرٌ من امرأته. وقد تقدَّمَت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصّيام 
في قصّة المُجامع في رمضان (1977)» وأنَّ الأصح أنَّ قِصَّته قصَّته كانت كباراً. 

ولأبي داود (775؟) والٌَرَمِذْيٌ )١1149(‏ من حديث ابن عبّاس: أن رجلا ظاهَرَ من 
امرأته» فوَقَعَ عليها قبل أن يُكمّرء فقال له التب ية «فاعز لها حبّى تُكمّرَ عنك»» وفي 
رواية أبي داود: «فلا تََرَجها حتّى تفل ما مر رك الله)”". وأسانيد هذه الأحاديث حسان. 

وحُكم كمّارة الظّهار منصوصٌ بالقرآنء واختّلّف التَّلّف في أحكامه في مواد ضع ألم 
البخاريّ ببعضها في الآثار التي أورّدَّها في الباب» وَاستَدَلٌ بآية الظّهار وبآية اللُعان على 
القول بالعُموم ولو وَرَدَ في سبب خاص» واتّّقوا على دخول السّبّب, وأنَّ أؤس بن الصامت 
وله كم الظهار. 

ع لو e‏ 
ارال الاق ردي الفا بع ونه لأن الفاء في قوله تعالى: تحر 
َب 4 [المجادلة:] تدلّ على أن المبتدَأ تَضَمّنَ معنى الدَّرْطِء والخر تَضَمَّنَ معنى الجدزا ای 
ومعنى الشَّرط مُستقبل» وأجابّ عنه بأنّ دخول الفاء في الخبر يستدعي الحُموم في كلل مُظاهرء 
وذلك يَسْمّل الحاضر والمستقبّل» قال: وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبَلٍ ففيه نظر. 


واي 


كذا قال» ويمِكِن أن يتح للإلحاق لامع 

قوله: «وقال لي إسماعيل» هو ابن أبي أُوّيس: كذا للأكثر ووَقَحَ في رواية النّسَفَيٌّ: وقال 
إسماعيل» بدون حرف الجرٌء والأوّل أولى» وهو موصولء فعند جماعة أنه يَستَعلُ هذه 
الضّيغة فيا تحمَلّه عن شيوخه مُذاكَرة والذي ظَهَرٌ لي بالاستقراء أنه إا يَستَعولُ ذلك في 
يُورده/ موصولاً من الموقوفات؛ أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه» وقد أخرجه 
أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق القَعنبِيَ عن مالك: أله سأل ابن شهاب» فذّكّر مثلّه وزاد: 
وهو عليه واجب . 


)١(‏ الصحيح أن هذا وقع في رواية الترمذي )١١45(‏ دون رواية أبي داود. 


ڪتاب الطلاق باب ۲۲ ۱۹۹ 


قوله: «قال مالك» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «وصيام العبد شَهُران» يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي مَل مالك عنه أن 
ظهار العبد نحو ظهار الجر كان يُعطِي العبد في ذلك جميع أحكام الخُرٌ ويحتمل أن 
يكون أراد بالتّشبيه مُطلَقّ صِحّة الظلّهار من العبد ىا يَصِحْ من الخُرٌ ولا يَلرّمِ أن يُعطى 
جميع أحكامه. 

لكن تَقَلَ ابن بَطَالٍ الإجماع على أنَّ العبد إذا ظاهَرَ لَِمَه وأنَّ كمّارَته بالصيام شهرانِ 
كالحرٌ ذز نعم الوا في الإطعام والوتق» فقال الكوفيونَ والشافعي: : لا يجزئه إلا الصيام 
فقطء وقال ابن القاسم عن مالكِ: إن أَطْعَمَ بإذنِ مولا أجزأه. وما ادّعاه من الإجماع مردودٌ 


فقد تَقَلَ الد الوق العف عن بعضهم: أنه لا يصح ظهار العبد لذن الله تعالى قال: 
g24‏ عو 2 ر 


سَحْررٌ رَقبَةٍ 4 والعَبد لا يَملِك الرّقاب» وتعقبه به بان تحرير الرََبة إلا هو على من تجدهاء 
فكان كالمُعسِر فمَرضّه الصّيام. 

وأمّا ما ذكره من قَدّْر صيامه فقد أخرج عبد الرَّراق (17181) عن مَعمّر عن قَنّادة عن 
إبراهيم: لو صام شهراً أجزاً عنه. وعن الحسن (۱۳۱۸۱): يصوم شهرَينِ» وعن ابن جَرَيجٍ 
(۱۳۱۹۱) عن عطاء في رجل ظَاهَرٌ من زوجة أَمَةٍ قال: شَطر الصّوم. 

قوله: «وقال الحسن بن الجر كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذرٌ عن المستَمّلي: الحسن بن 
حَيّ. وفي رواية: وقال الحسن» فقط. 

فأمًا الحسنٌ بن الحُنٌ فهو بضمٌ المهملة وتشديد الرّاءه ابن ا حگم التََعيّ الكوفّ زيل 
دِمَشق» ثقة عندهم» وليس له في البخاريّ ذِكْرٌ إلّا في هذا الموضع إن ثبت ذلك. 

وآئا ابسن بن عي ففتح المهملة وتشديد اتحاي نيب جب بيه: وهو هو الحسن بن 
E‏ - واسم حَيّ: ان - كوف ثقة فقيه فا مارو ا شقان الور قن 
تقدّم زكر أبيه في أوائل هذا الكتاب» وقد أخرج الطّحاويٌ في كتاب «اختلاف العلماء» هذا 


.)40( أثناء شرح الحديث‎ )١( 


50 باب 717 فتح الباري بشرح البخاري 


الأثر عن الحسن بن حَيّ» وأخرج سعيد بن منصور )۱۸١ ٤(‏ بسن صحيح عن إبراهيم النّخَعيّ 
قال: الظّهار من الأَمَة كالظّهار من الحُرّة. 

وقد وَقَمَ لنا الكلامٌ المذكور من قول الحسن البصريّ» وذلك فيا أخرجه ابن الأعرايّ 
في امُعجَّمه) (۲۲۲۱) من طريق همّام: سل فاده عن رجل ظاهَرٌ من سريته» فقال: قال 
الحسن وابن المسيّب وعطاءٌ وسليهان بن يَسار: مثل ظهار الحرّة. وهو قول الفقهاء السّبعة؛ وبه 
قال مالك ورَبيعة والتُوري واللّيثء واحتّجّوا بأنّه فرج حلالٌ فيَحِرُمٌ م بالتحريم. وأخرج 
سعيد بن منصور (1800) بسنل صحيح عن الحسن: إن وَطِتَها فهو ظهارء وإن لم يكن 
وَطِئّها فلا ظِهارَ عليه. وهو قول الأوزاعيٌ. 

قوله: «وقال عكرمة: إن ظاهر من أمَته فليس بشيء. إا الظّهار من النّساء وَصَلّه إسماعيل 
القاضي بسندٍ لا بأس به» وجاء أيضاً عن مجاهد مِثلّه أخرجه سعيد بن منصور (1807) 
من رواية داود بن أبي هند: سألت مجاهداً عن الظّهار من الأَمَِ فكأنه لم يَرّه شيئاء فقلت: 
اليس الله يقول: «يّن أيهم [المجادلة:۲] أقَليسَت من النّساء؟ فقال: قال الله ع 
#وَأسْسَئْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُمْ 4[البقرة:187]. أُوَلِيسَ العبيد من الرّجال؟ أفتجو 
شهاده العبيد؟ 

وقد جاء عن عِكُرمة خلافه» قال عبد الرّرَاقَ (11090): أخببّرنا"" ابن جُرَيجء أخبرني 
ا حگم بن أبن عن عكُرمة مولى ابن عباس قال: يكر عن ظهار الْأمة ثل كمّارة الخرة. 

وبقولٍ عِكرمة الأول قال الكوفيُونَ والشافعيّ والجمهور واحتّجّوا بقوله تعلل: «إيّن 
بيهم 6 وليست الآمة من الاء» واحتَجُوا أيضاً بقول ابن عبّاس: إِنَّ الظّهار كان طلاقاً ثم 
كارك لاح اق و الأو لاع ذو تايار رتيل ابره عرلا 
عكْرمة في الأمّة المرَوّجة» فلا يكون بين قولّيه اختلاف. 


(1) كذا وقع في الأصول و(س) بصيغة الإخبار» مع أن الذي في مطبوع «المصنف» بالعنعنة» وكذلك وقع في «تغليق 
التعليق؟ 5/ ٤١١‏ بصيغة العنعنة!! 


كتاب الطلاق باب ۲۳ "١‏ 


س كر هم 


قوله: «وني العربيّة: لما قالوأ * [المجادلة:*]» أي: «في| قالوا» أي: يُستَعمَلُ في كلام العرب: 
عاد/ لكذاء بمعنى : عاد فيه وأبطله. 

قوله: «وفي نَقْضٍ ما قالوا» كذا للأكثر بنونٍ وقافي» وني رواية الأَصِيلَ والكُشْوِيهنيّ: 
البعض) بموحَدةٍ ثم م 7 ة والأوّل أصحء والمعنى أنه يأ بفعل يَنقْض قوله الأوّل. 

وقد اختَلّفَ العلماء هل يُشْتَرّط الفعل فلا يجوز له وَطؤُّها إلا بعد أن يكفرء أو يكفي 
العَرْمُ على وَطيِهاء أو العَزْم على إمساكها ورك فِراقها؟ والأوّل قول اللَّيثء الثاني قول الحنفيّة 
ومالك وحُكيّ عنه: أله الوّطء بعَينِه بشرطٍ أن يدم عليه الكمّارة» وحُكيّ عنه العَزْم على 
الإمساك والوّطءٍ معا وعليه أكثر أصحابه والثّالث قول الشافعيّ ومن تَبِعَهه ونّمّ قولٌ رابع 
سنذكره هنا 


قوله: «وهذا أو لأنَّ الله تعالى ‏ یدل على المنگر وقول الرُو ر» هذا كلام البخاريٌ» ومُراده الردٌ 


على من رَّعَمَ أن رط الود هنا أن د يقع بالقولٍ وهو إعادة لفظ الظّهار فأشارٌ إلى هذا القول» 
وجَرّم أنه مرجوح وإن كان هو ظاهرٌ الآيةه وهو قول أهل الظاهر» وقد رويّ ذلك عن أي 
العاليّة وبكير بن الأسّج من التابعينَء وبه قال المَرّاء النَحويّ. 

ومعنى قوله: م يَُودُونَ لِمَا قَالُوأ4 [المجادلة:۳]ء أي: إلى قول ما قالوا. وقد بِالَعَ ابن 
العريّ في إنكارة ونسب قاط إل احمل لذن الله تعاق وَصَعَه تاه كر من القول ورور 
فكيف يقال: إذا أعادَ القولّ المحرّم المنكّر يجب عليه أن یمر ئمَ تیل له المرأة؟ انتھی» وإلى 
هذا أشارٌ البخاريّ بقوله: لأنَّ الله لم يدل على المنكر والزور. 

وقال إسماعيل القاضي: لما وَقَمَ بعد قوله: م يعوو لما الوأ صر َب 4 دل على 
أن لمراد وقوع ضِدٌ ما وَكَمَ منه من المُظامرة» فإ رجلا لو قال: إذا أردت أن تَمَسَ 
فا عق رَقّبة قبل أن تَمّسَّ لكان كلاماً صحيحاًء بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تَمَسَ 


e 5 


فأعتی ر قبة قبل أن تَمَّس. وقد جَرَى بحت بين أب العبّاس بن سُرَيج ومحمّد بن داود الظّاهري 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أعاد. 


0/۹ 


۰۲ باب ۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فاحتّحٌ عليه ابن سُرَيج بالإجماعء فأنكره ابن داود وقال: الذينَ خالّفوا ظاهر" القرآن لا 
خلافهم خلافا. وأنكَرٌ ابن العري أن يصح عن بگير بن الأشَج. 

واختَلّف المُعربون في معنى اللام في قوله: لما قالوأ& فقيل: معناها: ثمّ يعودون 
إلى الجماع فتحريرٌ رَكَبة لما قالواء أي: فعليهم تحرير رَقّبة من أجل ما قالواء فادَعَوا أن الام 
في قوله: لما قَاُو4 مُتعلّقَ بالمحذوفٍ وهو قوله: «عليهم». قاله الأخفّش. 

وقيل: المعنى: ا ل دون لما قالواء أي: إلى المظامّرة في 
ا وقيل: اللّام بمعنى «عن» أي: يَرجِعونَ عن قوهمء وهذا موافقٌ قولّ مَن يُوحِبٌ 
الكقارة بمُجرَدٍ وقوع كلمة الظّهار. 


0-7 ع وري 


وقال ابن بال : يشبه أن تكون «ما» بمعنى «مَنْ»» أي : اللواتي قالوا هنّ: نين علينا كَظّهُور 
أنّهاتنا. قال: ويجوز أن يكون قفاوأ بتقدير المصدّرء أي: يعودونَ للقول. فسَمّى المقّول 
فيه باسم المصدّرء وهو القول كما قالوا: هم ضربٌ الأميرء وهو مَضروب الأميرء والله 
أعلم بالصّواب. 
4 ؟- باب الإشارة في الطّلاق والأمور 
وقال ابنُ عمرّ: قال النبيٌ يكلةِ: «لا يُعَذَّبُ الله بدَمُع العينء ولكن يُعذَّبُ بهذا» وأشارٌ إلى 
يسايه. ۰ 


%4 


وقال كَعَُبٌ: أشارٌ النبيّ كلا إى: أنْ خذ النُضف. 

وقالت أسماء: صل النبٌ يكل في الكْسُوفِء فقلثُ لعائشةً: ما شان الناس؟ وهي تُصَلٍ؛ 
مآ برأسها إلى اسمس فقلتُ: آية؟ فأؤمت برأسها: آي نَعَمْ. 

وقال أنسٌ: أَؤْماً الي يكل بيده إلى أبي بكر أن يَتقدّمَ. 

وقال ابن عباس : وما اني يله بيدِه: لاحَرَج. 


)١(‏ قوله: «ظاهر» أثبتناه من (أ) و(ب)» وسقط من (س) و(ع). 


كتاب الطلاق باب Ye ۲٤‏ 


وقال أبو قتادة: قال النبي بل في الصّيدِ لِلْمُخرم: «آحَدٌ منكّم مره أن ْول عليها أو أشارٌ 
إليها؟» قالوا: لا قال: «فكُلُوا)». ۰ 

قوله: «باب الإشارة في الطّلاق والأمور» أي: الحكميّة وغيرهاء وذكر فيه عِدَّة أحاديث 
مُعلّقة وموصولة: 

أوَّها: قوله: «وقال ابن عمر» هو طرف من حديث تقدّم موصولاً في الجنائز »)۱۳۰٤(‏ 
رفشم ا ا کو عدب جاتر سا 

ثانيها: «وقال كعبٌ» واا طرف من حديث تقدّم موصلا الملارّمة »)۲٤۲٤(‏ 
وفيها: وأشارٌ إل أن حذٍ النصففت. 

ثالثها: «وقالت أسماء» هي بنت أبي بكر. 

قوله: (صَل انب يل في الكُسوف» الحديتٌ» تقدّم موصولاً في كتاب الإيمان”" بلفظ: 
فأشارّت إلى السماء. وفيه: فأشارّت برأسها أي نَحَم. وني صلاة الكُسوف )1١07(‏ بمعناه» وني 
صلاة السَّهو )١1775(‏ باختصار. 

رابعها: «وقال أنس: أوماً لني بك [بيده]”" إلى آي بكر أن يَتقدّم هو طرف من حديث ث0 

خامسها: «وقال ابن عبّاس» هو طَرّفٌّ من خديث تقدَّم موصولاً في العلم )۸٤(‏ في اباب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرّأس» وفيه: وأوما بيدِه: ولا حرّج. 

سادسها: «وقال أبو قتادة» هو أيضاً طرف من حديث تقدّم وضولا فى «باب لا 
يشير المُحرم إلى الصيد» من كتاب الحجٌ (١۱۸۲)ء‏ وفيه: أمَرّه أن تحمل عليها أو أشارَ 
إليها. 


.)85( بل في العلم برقم‎ )١( 

(7) لفظة «بيده» سقطت من الأصول و(س)»ء وهي ثابتة لرواة البخاري دون خلافء كا في اليونينية. 

() كذا وقع الكلام في (أ) و(ب) مقطوعاًء كأن الحافظ ترك موضعه بياضاً ليبحث عن موضعه في الصحيح» ثم 
نسیه» وهو طرف من حديث تقدم في الأذان برقم (1۸۱)» ووقع في (ع) و(س): هو طرف من حديث أبن 
عباس» وهو خطأ. 


۳/۹ 


8" طوف تنه فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث ا 
۴ - حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا أبو عامر عبدٌ الَلِكِ بِنُ عَمروء حدّثنا إبراهيم» 
.0 - 7 1 1 ف 
عن خالد» عن عِكْرمةَ عن ابن عباس قال: طاف رسولٌ الله يك على بره وكان كلما اتی 
ا 2 
على الركن أشارَ إليه وكَبرَ. 
وقالت رت قال الى : فيح من رَدْم جوج ومَأجُوجَ مِثل هذو) وَعَقَدَ د تسعينٌ. 
قوله: «أبو عامر» هو العَقّديّه وإبراهيم شيخه جَرَمَ يري" بأنّه ابن طَهْهانَ ورّعَمَ 
بعض الشّرّاح أنه أبو إسحاق الفَرَّاريٌ» والأوّل أرجَح. وقد أخرجه الإساعيلَ”" من 
طريق يحيى بن أبي بگیر عن إبراهيم بن طَهْهانَ عن خالدء وهو الْحَذَاء وتقدّم الحديث 
مشروحاً في كتاب الحجٌ (2203717)» وفيه: كلّما أتى على الركن أشارٌ إليه. 
الثامن: قوله: اقات زيب عي ينث جحي أم المؤمنين. 
قوله: «مثل هل۳ وعَقَدَ تسعيينٌ)” تقد 3 تقدّم ف أحاديث الأنبياء (5" وعلامات امبر 
موصولاً (00094» ويأتي في الفتن (71"0) لکن بلفظ: وحَلَّقَ بإصبّعه الإبهام والتي تليها. وهي 
صُورة عَقد النّسعينَ» وسيأتي في الفتن”“ من حديث أبي هريرة بلفظ: وعَقَدَ تسعينٌ. 
ووجه إدخاله في التَرجة أن العَفْد على صِفَة خصوصة لإرادة عَدَهٍ معلوم يتنرّل منزلة 
3 ع 0 2 
الإشارة المُفْهمّة فإذا اكَفِيَ بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة من لا 
7 3 - 
يقر على النطق بطريق الأولى. 
(۱) ومن قبله البيهقي 0/ .۸٤‏ 
(۲) وهو أيضاً عند أحمد (۲۳۷۸) من الطريق المذكورة. 
(۳) وقع في (س): «هذه وهذه» مكررة» خلافاً لما في أصولنا الثلاثة» وجاء على هامش اليونينية: «قوله: مثل هذه 
وعقد» هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدناء ووقع في نسخ الطبع: مثل هذه وهذه وعقد... إلى آخره. 
)٤(‏ كذا وقع في بعض روايات حديث زینب» كم أشار إليه الحافظ عند شرح الحديث »)۷۱۳١(‏ با يفهم منه أنه يك 
هو مَّن عقد تسعين بيده» وفي بعضها نسبة ذلك لبعض رواة الحديث. وانظر كلام الحافظ في هذا الشأن تَمَ. 
)٥(‏ بل هذا لفظ حديث أبي هريرة في أحاديث الأنبياء (77*51)» وأما في الفتن )7/١7*7(‏ فلفظه: وعقد وهيب 


تسان 


كتاب الطلاق باب ٤‏ / ح 0۲40-0۲44 ۲٠0‏ 


الحديث التاسع: 
حت 

030 7 3 ۾ 3 م 3 رو 7< َه - 

4- حدثنا مسد حدثنا بشرٌ بن المفضلء حدثنا سَلَّمَة بن عَلقَمة عن محمد بن سِيرِينٌ» 


وقد 


عن أي هريرة قال: قال أبو القاسم ل: «في الجمُعةٍ ساعةٌ لا يُوانِقّها عَبْدٌ مسلمٌ قائمٌ يُصَلٍِ يسال 
الله خيراً إلا أعطاةٌ» وقال بيده وصح أَنْمَلَتَ على بَطْنِ الوسْطّى والِنْصر. قلنا: يُرَهُدُها. 
قوله: ١سَلَّمةٌ‏ بن عَلُقمة) بفتح المهمّلة واللّام» شيخ ثقة» وهو بَصْريٌء وكذا سائر رُواةٍ 
هذا الإسنادء وقد يبس بِمَسَلَمَةٌ بن عَلْقَمة شيخ بصريّ أيضاًء لكن في أل اسوه زيادة 
ميم والمهمّلة ساكنة» وهو دون سَلَّمة بن عَلْقَمة في الطّبقة والثقة. 
قوله: «وقال بِيّدِه) أي: أشارٌ بباء وهو من إطلاق القول على الفعل. 
00 


قوله: «ووّضَعٌ أنَمَلَته على بَطن الؤْسْطَى والخئصر. قُلنا: يُرَمدُهاه أي”": يللها بين 


المفضّل راويه عن سَلَّمَةَ بن عَلْقَّمة فعلى هذا ففي سياق البخاري إدراج» وقد قيل: إن 
المراد بوضع الْأَنْمَلة في وسّط الكَنفَ الإشارةٌ إلى أن ساعة الجمعة في وسّط يوم الجمعة» 
وبوضعها على الخنصّر الإشارة إلى نما في آخر اللّهار» لأنَّ الخنصر آخرٌ أصابع الف وقد تقدّم 
بَسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة (975). 

الحديث العاشر: 

6- وقال الأوييئ: حدّثنا إبراهيمٌ بن سعْدٍء عن شُعْبَةَ بن الحَجَاح. عن هشام بنٍ 
زب عن أنس بن مالكٍ قال: عدا يودي في عَهْدِ رسول الله ي على جارية فأَحَدٌ أَوْضاحاً 
كانت عليها ورَصَحَ رأسھاء فأتى بها أهلُها رسول الله ف وهي في آخر رَمَقٍ وقد أَصوتّت» 
فقال ها رسولٌ الله : من قَتَلَّكِ؟ فلان؟» لغير الذي كَتلّهاء فأشارت برأسها: أن لاء قال: 
)١(‏ وقع في (أ) و(ع): «أو»» وهذا يُوهم أنها وما بعدها ثابت في الرواية وليس كذلكء وإنما مراد الحافظ 


تفسير «يرهُدها» کا وقع في (ب) و(س)» وقد تقدمت إشارة الحافظ إلى نص الرواية هنا عند شرح 
الحديث (976). 


۳۸/1۹ 


۲۹٢‏ باب ۲٤‏ رح 0۲4۷-0۲۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«ففلانٌ؟) يرجلٍ آخَرَ غير الذي قَتَلّهاء فأشارّت: أنْ لاء فقال: «ففلان؟» لقاتِلهاء فأشارت: 
أن نَع فأمرٌ به رسولٌ الله ل فرح رأسُه بن حَجَرَينِ. 

قوله: «وقال الأويسي» هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري» أخرج عنه الكثير في 
العلم (44) وفي غيره» وقد أورّده أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق يعقوب بن سفيان 
عنه» ويأتي في الدّيات (1۸۷۷) من وجه آخر عن شُعْبة مع شرحه. 

وقوله فيه: «على أوضاح»'" جمعٌ/ وَضَحء بفتح أوّلهِ والمعجّمة ثم مُهمّلة: هو البياض» 
ا ٠‏ 

وقوله: «رَصَحَ» برا مُهمّلة ثمّ ضاد وخاء مُعجَمَتين» أي: كَسَر رأسَها. 

و«في آخر رَمَقٍ) أي: مَس وَزْناً ومعتى. 

وقوله: «أصويّت» بضمٌ أوّله أي: وَقَعَ بها الصّمت» أي: خرس في لسانها مع ضور 
ذهنهاء وفيه: فأشارّت: أن لا. وفيه: فأشارّت: أن نَحَم. 

15- حدَّئنا قييصةٌ حدّئنا سفيانُ عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: سمعتٌ النبيّ يل يقول: «الفبْنةُ ِن هاهنا وأَشارٌ إلى المَشرق. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر في ذكْر الفننة» يأتي شرحه في الفتن »)۷٠۹۲(‏ 
وفيه: وأشارَ إلى المشرق . 


و 5 35 
الثاني عشر: حديث عبد الله بن آي 


5 
وه 


ف. 
۷-- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا جَريرٌ بن عبدٍ الحميل عن أبي إسحاق السيبان» 
عن عبد الله بن آي وئ قال: كنا في سَمَّر مع رسول الله لاف فلم عَرَبَتِ الشمس قال لرجل: 


(1) كذا وقع في الأصولء وهو لفظ الرواية الآتية برقم (11/4) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وأما الرواية 
هنا فلفظها: أوضاحاًء كا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك وهو كذلك في النسخة 
التي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي. 

(۲) في (س): الفتن. 


كتاب الطلاق باب ۲٢‏ / ح ۵۲۹۸ ۹¥ 


يي ان 7o‏ 


«انزِلُ فاجُدَځ لي» قال: يا رسولٌ الله لو أَمسَيتَ, ثم قال: «انزل فاجدّخ» قال: يا رسول الله 
لو أَمسَيتَ؛ إِنَّ عليكَ تار : ئمّ قال: «انزِلُ فاجدّخ). فَنَزِلٌ فجَدَحَ له في الثالئقء فَشَرِبَ 
E‏ «إذا ريثم اليل قد أقبَلَ من هامّناء فقد أفطَرٌ 
الضائم». 

قوله: «فاجْدح لي» بجيم ثمَ مُهمَلةء أي: حَرّك السّويق بعُودٍ ليّذوبَ في الماء» وقد تقدّم 
له أ بي أو من كتاب الصيام 


u 
حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمة حدّئنا يزيد بنْ زُرَيع» عن سليهانَ المي عن أي‎ --۸ 
عثمانَ» عن عبد الله بن مسعودٍ 5 قال: قال النبي يكل: «لايَمتعنَّ أحداً منم نداء بلال - أو‎ 
قال: أذائه - من سځوره فنا نادي - أو قال: يون ليجع قائ ولس أن يفول كانه‎ 

يعني الصّبّحَ أو المَجْرَا وأظَهَر يزيد يديه : مدّ إحداهما من الأخرّى. 

قوله: (اليرجع) بفتح أوّله وكسر الجيم» و(قائمكم» بالتصب على المفعوليّة”". 

وقوله: «ليسٌ أن يقول» هو من إطلاق القول على الفعل. 

وقوله: «كأنّه ب يعني اصح أو الفجرً ك من الراوي», وتقدَّم في باب الأذان قبل 
الفجر من كتاب الصلاة )5171١(‏ بلفظ اقول الا يقير كك 

قوله: «وأظْهرَ زیڈ هو ابن رُرَيعٍ راويه. 

قوله: انم مذ إحداهما من الأخرّى» تقدَّم في الأذان على كي كيفيّة أخرّىء ووَقَمَ عند مسنلم 
(1) كذا في الأصول و(س)ء مع أن لفظ الرواية هنا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: إلى الشرق» 

وكذلك جاء في النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أبي ذر ا هرويّ. لكن تقدم الحديث برقم )١191057(‏ من طريق 

عبد الواحد بن زياد عن الشيباني بلفظ: وأشار بإصبعه قبل المشرق. 


(؟) ويجوز أيضاً الرفع على الفاعلية كما في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة الصحيح فيهاء وجوّز القسطلاني فيه 


الوجهين. 


04 باب 4" / ح ٥۲۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
)5١ /٠١9*(‏ بلفظ: «ليس الفجر المعترّض ولكن المستطيل» ”". وبه يظهر المراد من الإشارة 
المذكورة. 


الحديث الرابع عشر : 


84- وقال اللَّيتُ: حدّثني جعفرٌ بن رَبيعة» عن عبدٍ الرّحمن بن هُرْمَُ سمعث أبا 
هريرة: قال رسولٌ الله کلا: مر البَخِيلٍ والمُنفِق كمَثْلٍ رجُلينِ عليها جتان من حَدِيدء مِنْ 
دن تَذْيهها إلى تراقيهماء فاا المُنْفِقُ فلا فی شيئاً إلا مات على جِلْده حبّى تجن بنانّه وتَعْفوَ 
ره وأا لبيل فلا يريد فی إلا لمت كل حَلْقةٍ مَوضِعهاء فهو يُوسِمُها فلا كيح مشي 
بإضبَّعِه إلى حَلّقه. 

قوله: «وقال اللّيث» تقدّم التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة )۱٤٤٤(‏ مم شرحه. 

وقوله هنا: اجبتان» بجيم ثم موخّدة. 

وقوله: رد مادّت» بتشديد الذال من المد وأصله: مادْدّت ا وذكره ابن بَطَالٍ 
بلفظ : «مارت» براءِ خفيفة بَدَل الدّالء وتَقلَ عن الخليل”": مار ايء يَمُور مَوْراً: إذا ترد 

وقوله: «من لَذُن نَذْييهها» كذا لأبي ذرٌ بالتّنية» ولغيره: ١ثُدِيّما؛‏ بصيغة الجمع. 

قال ابن اليّنَ: وهو الصّوابء فن لكلّ رجل نَدْيينِ فيكون لما أربعة» كذا قال! وليست 
الرّواية بالتّدية خطأء بل هي موجُهة والتّقدير: ُي كَل منها. 

وقوله: انَجُنَ) بفتح أوّله وضمّ الجيمء قَيّدَه ابن التن» قال: ويجوز بضمٌ أوَّلهِ وكسر الجيم 
من الرّباعيّ» قلت: وهو الثابت في مُعظّم الرّوايات. 

وموضع التّرجمة منه قوله فيه: ويشير بإصبّعِه إلى حَلّقه. 

(1) كذا ذكر الحافظ لفظ مسلم هنا وعند شرح الحديث »)1۲١(‏ واختصره لكنه قَلَبَهّ! لأن لفظ مسلم هو: «وليس 
أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا» يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وترجم ابن خزيمة هذا الحديث 


(1912) بقوله: صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل. 
(۲) إنما قال: قال صاحب «العين»ء ونسبه الأزهري في «تهبذيب اللغة» لليث بن المظفر. 


كتاب الطلاق باب Yo‏ 4" 
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قال ابن بَطَال: ذهب الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا كانت مُفهمة د زل مَنزلة النطق» 
وخالف الحنفيهٌ في بعض ذلك» ولعلّ البخاريّ رَد عليهم به الأحاديث التي جَعَلَ فيها 
النبٌ ية الإشارة قائمةٌ مقام الْطق» وإذا جارّت الإشارة في أحكام فة في الدّيانة فهي 
لمن لا يُمكِنه النطق أَجْوَرُ. 

وقال ابن المثيّر: أراد البخاريٌ أنَّ الإشارة بالطّلاق وغيره من الأخرّس وغيره التي يُفَهُم 
منها الأصلٌ والعَدَدُ نافد“ كاللّفظ» انتهى. 

ويظهر لي أنَّ البخاريّ أُورَدَ هذه النّرّحمة وأحاديئها تَوطِئةٌ لما يَذَكّره من البحث في الباب 
الذي يليه معَ مَن فرق بين لعان الأخرّس وطلاقه» والله أعلم. 

وقد اختّلّف العلاء في الإشارة المُفهمة: فأمّا في حقوق الله» فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق. 

وأمّا في حقوق الآدَمِيّنَ كالعغقودٍ والإقرار والوّصيّة ونحو ذلك فاختَلّفَ العلاء فيمن 
اعبَّقَلَ لسائه. ثالثها: عن أبي حنيفة: إن كان مأيوساً من تُطقه. وعن بعض ال حنابلة: إن انَصَلّ 
بالموتء ورّجّحه الطّحاويّ. وعن الأوزاعيٌ: إن سَبَقَه كلام ول عن مكحول: إن قال: 
فان حر ثم أضوت فقيل له: وفلان؟ فأوماًء صَحَّ. وأمًا القاور على التطق» فلا تقوم إشارته 
مقام تُطقه عند الأكثرينَ. واختلف هل تقوم مقام لني كيلو طق امرأنه فقيل ل كم طَلقة؟ 
فأشارٌ بإصبعه. 

-٥‏ باب اللّعان 
وقول الله عر وجل « ودين برشو رجهم 
إلى قوله: إن کن من اَلصَلْرِقینَ € [النور:4-5] 

فإذا قَذَفَ الأخرّسٌ امرآته بكتابة أو إشارةٍ أو إيماء معروفي» فهو كامتكلّم» لأ النبيّ كلا 

قد أجارً الإشارة في المَرائض» وهو قول بعض أهل الحجاز وأهلٍ العِلم. 


)١(‏ عبارة ابن المثّر في «المتواري على أبواب البخاري» ص195: يشير إلى طلاق الأخرس وغيره» بالإشارة إلى 
الأصل والعددء نافدٌ... قلنا: وبذلك يصح تذكير الضمير في قوله: نافذء لِعَوِْه على الطلاق. 
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1۰ باب 58 فتح الباري بشرح البخاري 


صرح ماو 


وقال الله تعالی: فََسَارَت َه الو کف تكلم کان في الْمَهَدِ صما 4 [مریم:۲۹]. 

وقال الضَّحَاك: إلا رَمْرًا ) [آل عمران:41]: إشارةً. 

وقال بعض الناس : لاحَد ولا لعان. ثم رَعَمَ إن َل بكتاب أو إشارةٍ أو إيماء جائ 
ولیس ينَ الطّلاق والقَذْفٍ فَرْقّء فن قال: القَذْفٌ لا يكونٌ ر بکلام قیلّ له: كذلك 
الطَّلاق لايَكونُ إلا بكلام» وإِلّا َل الطّلاقُ وَالقَذْفُ» وكذلك العِتقٌء وكذلك الأصم 
لاع 

وقال الشَعْبي وقتادة: إذا قال: أنتٍ طالقّء فأشار بأصابعه: تين منه بإشارَتِه 

وقال إبراهيم: الأخرس إذا كب الطّلاقٌ بيده لَرِمَه. 

وقال حمّادُ: الأخرّسٌ والأصَمُ إن قال برأسه. جار. 

قوله: «باب اللّعانَ؛ هو مأخوذ من اللَّحْنْء لأنَّ المُلاعن يقول: «لّعنة الله عليه إن كان من 
الكاذِيِينَ» . واختيرَ لفظ اللّعن دون العَضب في اللَسمية لاله قول الرجل» وهو الذ ي ٻڍئ به في 
الآية» وهو أيضاً يَبدَأ به» وله أن يَرجع عنه فيَسقُط عن المرأة بغير عكس. 

وقيل: سمي لعاناً لأن اللّعن الطَّْدُ والإبعا وهو مُشْتَرَك بينهماء وإنَّا حصت المرأةٌ 
بلفظ الغضب لظم لنب بالتسبة إليهاء لأنَّ الرجل إن كان كاذباً م يل ذَنبه إلى أكثر من 
القذف» وإن كانت هي كاذبة فدَنبُّها أعظّم لما فيه من تلويث الفراش والتّرْض لإلحاق 
من ليس من الرّوج به» فتمَشِر المَحرّميّة» وتيت الولاية والميراث لمن لا يَستَحِفّهما. 

واللّعانُ والالتعان والمُلاعنة بمعتّى» ويقال: تَلاعَنا والْتعناء ولاعَنَ الحاكم ينهم والرجل 
مُلاعِن» والمرأة مُلاعنة» لوقوعه غالباً من الحانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللّعان وعلى أنه لا يجوز مع عَدَم لتحَققَ» واختلف في وجوبه على 
الروج» لکن لو تحقَقَ أن لذ جوف لوك لوجر 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: 9 ورین بمو روجهم € إلى قوله: إن كان ين ألصَّنونَ 14 
كذا للأكثرء وسات في رواية گريمة الآبات كلهاء وكأن الببخا ري عَسَّكَ بعُموم قوله تعالى: 


كتاب الطلاق باب ۲۵ 1۱ 


يمى 4 [النور:٠]‏ لأنّه أعَجّ من أن يكون بِاللّفظٍ أو بالإشارة المُفهمة» وقد مسك غيره 
للجُمهور بها في أنه لا يُشتَرّط في الالتعان أن يقول الرجل: رأيتها تن ولا أن يَنفيَ لها إن 
كانت حاملاً أو ولدّها إن كانت وضَعَتء خلافاً لمالك» بل يكفي أن يقول: إِنّا زانية» أو: 
رَنَتء ويُؤيّده أن الله شَرَعَ حَدّ القذف على الأجنبيّ رمي المحصّنة» ثمَّ شر اللّعان برمي 
الروجةء فلو أن جني قال: يا زانيقه وجب عليه َد القَذْفء فكذلك حكم اللعان. 

وأورّدوا على المالكيّة الاّفاق على مشر وعيّة اللُعان للأعمّىء فانفَّصَلٌ عنه ابن المَصّار 
بأنَّ شَدْطَه أن يقول: لَمَسْتٌ فَرجّه في فَزجهاء والله أعلم. 

قوله: «فإذا قَذَفَ الأخرّس امرأته بكتابة) بمُثناةٍ ثمّ موحّدة» وعند الكشمييني: بکتاب» 
بلا هاء. 

قوله: «أو إشارة أو إبماء مَغْروفي» فهو كامتكلّم لأنّ لني بلا قد أجار الإشارة في الفرائض؛ 
أف فق الأمور المتروصة: 

قوله: «وهو قول بعض أهل الججاز وأهل العِلّم) أي: من غيرهمء وخالّف الحنفية 
والأوزاعيٌ وإسحاق» وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرينَ. 

قوله: «وقال الله تعالى: شارت إِلِيْهِ الوا كيف تكلم گات في ألْمَهَرِ ص24 أخرج ابن 
أي حاتم من طريق ميمون بن هران قال: لما قالوا لمريم: مذ قت سنا قري [مريم: ۲۷] 
إلى آخره» أشارّت إلى عيسى: أن كَلّمُوهه فقالوا: تأمّرنا أن ُكَلّم من هو في المهد زيادة على ما 
جاءت به من الذّاهية. ووجه الاستذلال به أن مریم كانت درت أن لا تتَكلّم فكانت في حكم 
الأخرّس» فأشارت إشارةً مُفهمة اكتَمُوا بها عن مُعاوّدة سؤالماء وإن كانوا أنكَرُوا عليها ما 
أشارت به وقد ّت من حديث أن بن كعب وأنس بن مالك أنَّ معنى قوله تعالى: إإفّ تَذّرْتُ 


۰ 2 E 31 1 r م‎ 

لمن صوما #[مريم:” ؟]» اي: صمتا. أخرجه الطبري”" وعيره. 

(1) تحرف في (س) إلى: الطبراني» وحديث أنس أخرجه الطبري ۷١ /١١‏ موقوفاًء وأما حديث أي بن كعب فلم 
نقف عليه عندهه لكن أورده السيوطي في «الدر المنثور» 50/0 عن الشعبي قال: في قراءة أيّ: «إنْ نذرت 
للرحمن صمتا» وعزاه لابن الأنباري. 
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1۲ باب ۲٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الضَّحاك:» أي: ابن مزاحم ر رما #: إشارة» وَصله عبد بن ي 
وأبو حُدّيفة في «تفسير سفيان التَّورِيّ»”" ولفظّهم| عنه في قوله تعالى: ايك ألا مُكَيرَ 


لاس تة أيَّا إلا رمَرَا 4: الرمز: الإشارة'"» فاستثتى الرّمز من الكلام» فدَلَّ على أنَّ له 

وأغرّبَ الكزْمانيٌ فقال: الضَّحَاك هو ابن كَرَاحِيلٌ الهَمْدانٍ» فلم يُصبء فإنَّ المشهور 
بالتّفسير هو ابن مزاح وقد ود الأثر المذكور عنه مُصرّحاً أنه ابن مراحم وأمّا ابن 
شَرَاحِيلٌ - ويقال: ابن شُرّحبيل - فهو من التابعينَ» لكن ل يَنقُلوا عنه شيئاً من التّْسيرء بل 
له عند البخاريٌ حديثان فقطء أحدهما: في فضائل القرآن (١٠٠٠)ء‏ والآخر: في استتابة 
ادي 8 وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الحُدْريٌ. 

قوله: «وقال بعض الناس: لا حَدّ ولا عا أي: بالإشارة من الأخرّس وغيره َم رَعَمّ إن 
علق" بكتاب” أو إشارة أو/ ياء جار كذا لأبي ذرٌ ولغيره: أنَّ الطّلاق بكتابة"... إلى آخره. 


قوله: «وليس بين الطّلاق والقَذْف كَرْقٌ فإن قال: القَنْفُْ لا يكون إلا بكلام قيلّ له: كذلك 


(۱) ص۷۷. 

() قوله: «الرمز: الإشارة» جاء في الأصول و(س) مؤخراً إلى آخر الفقرة التالية بعد قوله: وكلاهما من 
روايته عن أبي سعيد الخدري. وموضعه الصحيح هنا ليتم الكلام» ولعل بعض النساخ ألحقه هناك 
خطأء فلذلك قدمناه. 

(۳) لم نقف عليه مصرّحاً باسمه عند أحد ممن خرّجه ممن وقفنا عليه. 

(5) بل في الأدب برقم (0177)» لكنه جاء مطلقاً غير مقيده وقي في رواية مسلم »)۱٤۸( )٠١53(‏ وقد ذكر 
الحافظً حديثه الذي في الأدب في أثناء شرحه للحديث (1۹۳۳) في استتابة المرتدين» فمن هاهنا حصل الوهمٌ. 

(5) كذا وقعت الرواية للحافظ. والذي في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي: زعم أن 
طلقوا... إلى آخره» وهذا خلاف ما في اليونينية حيث جاء فيها: زعم أن الطلاق... إلى آخره دون حكاية 
خلاف بين رواة البخاري. 

() تحرف في (ب) و(س) إلى: بكتابة. 

(۷) كذا نسب الحافظ هذه الرواية لغير أبي ذرٌء مع أن الذي في اليونينية: أن الطلاق بكتاب» دون حكاية خلاف بين 
رواة البخاري في ذلك. 


كتاب الطلاق باب ۲۵ 1۳ 


الطّلاق لا يكون إلا بكلام» أي: وأنتَ واقَفْتَ على وُقوعه بغير الكلام فيلْرَمُكَ ثل في اللّعان 
والحد. | 

قوله: «وإلا بَطَلَ الطّلاقُ والقَذْفُء وكذلك الي يعني إمّا أن يقال باعتبار الإشارة فيها 
كلّهاء أو: بتركِ اعتبارهاء قبطل كلها بالإشارة وإِلّا فالتفرقة بينه| بغير دليل كك وقد وافقه 
بعض الحنفيّة على هذا البحثء وقالوا: القياس بُطْلان الجميع» لكن عَولنا به في غير اللّعان 
والحدٌ استحساناًء ومنهم من قال: متعناه في اللّحان والحدٌ للشبهة لأنّه تعلق بالصّريحء كالقذفِ» 
فلايْكيقَى فيه بالإشارة لأكها غير صريحة» وهذه عمدة مَن واف ا حتفي من الحنابلة وغيرهم. 

ورَدّه ابن التين بأنَّ المسألة مفروضة في| إذا كانت الإشارة مُفهمةً إفهاماً واضحاً لا يَبقَى معه 
ريبة. 

ومن حجّتهم أيضاً أن القَذف تعلق بصريح الزّنى دون معناه» بدليل أنَّ مَن قال لآخر: 
وشت وَطْناً حراماً لم يكن ذفاً لاحتمال أن يكون وط وَطَْ شُبهة فاع القائل آله حرام؛ 
والإشارة لا ضح بها التّفصيل بين انين ولذلك لابجب الحد في التعريض. 

وأجابَ ابن القَصَار بالتقضٍ عليهم بِنُمُوذٍ القذف بغير اللّسان العريً. وهو ضعيف. 
تقض غيرُه بالقتل فإنَّه يَنقَسِم إلى عَمْد وشِبّْه عَمْدٍ وخطأء ويَتَميْرَ بالإشارة. وهو قوي. 
اترا أيضاً أن النّعان شهادة وشهادة الأخرّس مردودة بالإجماع. وق ن مالكاً ذكر 
بوا فلا إجماع» وبأن اللُعان عند الأكثر يمين كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: «وكذلك الأَصَمٌ يُلاعِن) أي: إذا أشير إليه حى قھې الال في أمره إشكال» 
لكن قد يرتِع بترداد الإشارة إلى أن نهم معرفة ذلك عنه. قلت: والاطّلاع على مَعرِقَته بذلك 
سَهل لأنّه يعرف من نطقه. ٠‏ 

قوله: «وقال الشعْبى وقَتَادة: إذا قال: أنتِ طالقٌ فأشارٌ بأصابعه تين" منه بإشارَتِه) 
(۱) ضُبطت في (أ) بالتشديد من البيانء وهو خطأ في المراد هناء لأن مراده أن المرأة تين من زوجها بينونة» كما يدل 


عليه أثر الشعبي الذي خخرّجه الحافظ. على أنه إن كان من البيان فهو صحيح في المعنى» وهو يدخل في المقصود 
عنايظزيق الأو 


۲۱٤‏ باب ۲۵ / ح ٥۳۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وَصَلَّه ابن أبي سَيبة (0/ )٠٠١‏ بلفظ: سمل الشّعبيّ فقال: سل رجل مر أطلقت امرأتك؟ قال: 
فأؤما بيده بأربع أصابع ول يتكلّم ففارَقٌ امرآته. قال ابن التين: معناه آنه عبر عا واه من العَدَّد 
بالإشارة فاعتّدوا عليه بذلك. 

قوله: «وقال إبراهيم: الأخرّس إذا كَتَبَ الطلاق بيده لَمَه؛ وَصَلَّهِ ابن أبي سَيْبة بلفظو"» 
وأخرجه الأثرّم عن ابن أبي شَيْبة كذلك» وأخرجه عبد الرَّرّاق )١١55(‏ بلفظ: الرجل 
يكتّب الطّلاق ولا يَلفِظ به أنه كان يراه لازماً. 

وَل ابن الثّين عن مالكٍ: أنَّ الأخرّس إذا كَتَبَ الطّلاق أو نواه لَرمه» وقال الشافعث: لا 
يكون طلاقاًء يعني أن كلا منهما على انفراده لا يكون طلاقاً أمّا لو جمعهم) فإنَّ الشافعيّ يقول 
بالوقوع سواءٌ كان ناطِقاً أم أخرّس. 

قوله: «وقال حمّاد: الأخرّس وَالأصَمْ إن قال برأسه جارّ» هو اد بن أبي سليمان شيخ أبي 
حنيفة» فكأن البخاريّ أراد إلزام الكوفيّنَ بقولٍ شيخهم. ولا يخفى أن حل الجواز حيث يُسبق 
ما يَنطبق عليه من الإياء بالرّأسِ الحوابُ. 

ثم ذكر المصدّف في الباب خسة أحاديث تعلق بالإشارة أيضاً. 

م - 2 ٤‏ و ± 2 ت ت ت 
- حرثنا قتيبة» حدثنا الليث. عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» أنه سمع نس بن 
١‏ 2 08 7 5 54 

مالك يقول: قال رسولٌ الله يكِ: «آلا أخبركم بير دور الأنصار؟» قالوا: بلى يا رسولٌ الله 
قال: ١بَنُو‏ الَجَارِ ثم الذِينَ يلتمم بَنُو عبد الأشهّل ثم الِّينَ يَلُوتهَم بثو الحارث بن الكَؤْرَج» 
ثم الذِينَ يَلُوتهم و ساعِدّة» ثم قال بيده فقَبّصَ أصابعه ثم بَسَطَهُنّ كالرّامي بيه ثم قال: 

الحديث الأوّل منها: حديث أنس في فَضْل دُور الأنصار. وقد تقدّم شرحه في المناقب 

٤ 5 20. 03 - 8 05 

(۳۷۹)» فإنه أورّدّه هناك من وجه اخر عن انس عن أبي اسيل الساعدي» وأورَّدّه هنا عن 
(1) لفظه عند ابن أبي شيبة /١‏ 477: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه. وبوّب عليه في الرجل يكتب طلاق امرأته 

بیده» دون تخصيصه بالأخرس. 


كتاب الطلاق باب ۲۵ / ح ٥۳۰۱‏ 16" 


أنس بغير واسطة والطّريقان صحيحان» وفي وواية انين هذه راد الاكتارة وليست 
٠‏ 5 5 ۰ ۶ ¢ ت م 
في روايته عن أب اسيل وني روايته عن أبي اسي" من الزيادة قصّة لسعدٍ بن عبّادة كا 
تقدم. 
e f o e Tk‏ 2 
والمقصود من الحديث هنا قوله: ١نم‏ قال بيده فقبَضٌ أصابعه» ثم سَطَهُنَّ كالرامي 
2 
بِيّدِه) ففيه استعمال الإشارة المُفهمة مقرونة بالنطق. 
وقوله: «كالرّامي بيده أي: كالذي يكون بيّدِه الئيءُ قد ضَمّ أصابعه عليه ثم رماه 
فانتشتدنت. 
- حدّثنا عل بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ قال أبو حازم: سَوِعْته من سَهْلٍ بن سعدٍ 
لاان 0 f‏ )ل e 19° le‏ 
الساعدي صاحب رسول الله اة يقول: قال رسول الله يَكلِ: «بعئت أنا والساعة گهڏِه من هذه 
أو كهاتِينِ ورن ب اسبَابٍ وال شطى. 
الثاني: قوله: «قال أبو حازم» كذا وَقَمَ عنده» وأخرجه الإسماعيلّ من وجهَينٍ عن 
سفيان بلفظ: عن أبي حازم. وصَرّح | 2 لحميديٌ عن/ سفيان بالتَحدِيثْ» فقال في روايته: 
حدثنا أبو حازم أنه سمعَ سَهلا. أخرجه أبو نعي“ 
57 1 داع ا 
قوله: «كهذه من هذه أو كهاتينِ» شك من الراوي» واقتَصَرَ الحميدي على قوله: : «كهزه 
من هذه) . 
قوله: «وقَدَّقَ)”© وأشار سُفْيان «بالسّبَابةِ» سيأي شر حه مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق (7507) 
إن شاءَ الله تعالى. 
)١(‏ تحرف في الأصل و(س) إلى: زيادة. 
(۲) لفظة «زيادة» سقطت من (س). 
(۳) المثبت من (ب)ء وني (أ) و(ع): وفي رواية أبي أسيد» وني (س): وني رواية عن أبي أسيد. 
)٤(‏ وهو عند الحميدي في (مسنده» برقم (456). 
(5) كذا وقعت الرواية للحافظ. وكذلك جاء في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أي ذرّء والذي في أصل 
اليونينية: (و قَرَن» بالقاف والنون» دون حكاية خلاف فيهاء وعند العيني في «عمدة القاري» 591/٠١‏ 
كما عند الحافظ ابن حجرء ثم قال: ويُروى: «وقرن» بالقاف. 
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۲۱١‏ باب ۲۵ / ح 0۳۰٤-٥۳۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الكِرمان: : قد انقَى من يوم بعتن إلى يومنا هذا يعني سنةً سبع وسين وسبع مثو - 
سبع مئةٍ وثانون سنة» فكيف تكون المقارّبة؟ وأجابت الخطاي أن المراد أن الذي بي 
بالتسبة إلى ما مَكَى قَذْر قَضْلٍ الؤُسطى إلى السَبّابة. قلت: وسيأي البحث في ذلك حيثٌ 
أشرت إليه. 

- حدّئنا آدمُ حدّثنا شعبة حدّئنا جبلةٌ بد 5 ت ابن عمرٌ يقول: قا 

- حل دم» حد شعبة» حدثنا جه بن سحيم» سمعت ابن عمرٌّ يقول: ل 
النبي بلا «الشّهِرٌ هكذا وهكذا» يعني: ثلاثينَ ثم قال: «وهَكذا وهَكذا» يعني: يَسْعاً وعِشْرِينٌ 
يقول مره «ثلاثينّ» ومرّةٌ: «تسعا وعِشْرِينَ). 

٠‏ ه- حدّئني محمد بن المدنّى» حدّثنا يحبى بن سعيد سعيد» عن إسماعيلٌ» عن قيس» عن آي 
مسعود قال: وأشارٌ النبي تله بيده نحو اليمَن: ا ين «ألَا وإنَّ القَسُوةَ وغِلَظَ 
القلوب في القَدَادِينَ حَبتُ بطل د َرْنا الشيطان: رَبيعةَ ومُضَرَ). 

5 - حدّثنا عرو بن رار أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن ابيب عن سَهلٍ؛ قال 
رسولٌ الله كلق: ونا وكافلُ التيم في الجن هكذا» وأشار بلسبَابة والرشعلى ورج بيتها شيعا 
[طرفه في: ٠۰۰٥‏ ] 

الثالث: حديث ابن عمر: «الشهر هكذا وهكذا"» تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الصيام 
(4۰۸). 

o7 E ٤ 5 7‏ ا - ووه 5 5 س 

الرابع: حديث أي مسعود. وهو عقبة بن عَمْروء ووَقَحَ في رواية القايسيّ والكُشويهنئ": 
ابن مسعود. قال عياض: وهو وَهُمٌّ وهو كا قال فقد تقدّم كذلك في بَدْء الق (۳۳۰۲) 
والمناقب (598”) والمغازي )٤۳۸۷(‏ من طرق عن إسماعيل: وهو ابن أبي خالد» عن قيس: 
وهو ابن ابي حازم» وصَرَّحَ في بَذء الخلق باسوه» ولفظه: حدثني قيس عن عقبة بن عَمْرو أبي 
مسعود. وقد تقدّم شر حه في ذكر الجن في بَدْء الخلق» وبقيّة شر حه في أوَّل المناقب. 


ذر الهرّوي» والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري بذكرها ثلاث مرات. 
(1) كذا نسبها الحافظ للكُشميهني فقطء مع أن الذي في هامش اليونينية نسبتها لأبي ذر الهرويّ. 


كتاب الطلاق باب ۲١‏ / ح ٥۳۰١‏ 1¥ 


ا لخامس: حديث سَهل في فَضل كافل اليتيم» وسيأتي شر حه في كتاب الأدب )٠٠٠٠(‏ إن 
شَاءَ الله تغالى. 

وقوله فيه: «بالسَبًابة» في رواية اک بالسّبّاحة وهما بمعتى. 

7- باب إذا عرّض بتفي الوّلد 

6 حدّئنا بجی بن قرع حدّئنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 
أبي هريرة: أنَّ رجلاً أتى النبيّ يكل فقال: يا رسول الله وَلِدَ لي غلامٌ أسوّدً! فقال: «هل لك من 
إبل؟» قال: : تع قال: «ما َلُوائها؟» قال: < حمر قال: «هل فيها ن أورق؟؛ قال: عم قال: 
«فاتی ذلك؟» قال: لعل رَه عرق قال: «فلعلّ ابتك هذا نَرَّعَه). 
[طرفاه في: ]۷۳۱٤ ٦۸٤۷‏ 

قوله: «باب إذا عَرّضٌ بتفي الولد» بتشديد الرّاء من التعريض» وهو ذكر شيء يُفهّم منه 


شيءٌ آخر لم يُذكّر ويُفارق الكناية بها ذكرٌ شيءٍ بغير لفظه الموضوع يقوم مُقامه. وتّرجَمَ 
البخاري لمذا الحديث ف الحدود (/5851): «ما جاء ف التعريض» وكأنّه أده من قوله ف 


وقد اعتّرّضّه ابن المنيّرفقال: ذَّكّر ترجمة التعريض عَقب ترجمة الإشارة لاذ شتراكها في إفهام 
المقصود. لك كلامه يُشعِر بإلغاءِ حكم التعريضء فافض مَذهبه في الإشارة. 

والجواب أن الإشارة المعتّبرة هي التي لا يهم منها إا المعنى المقصود, بخلاف التُحريض» 
فن الاحتمال فيه إمّا راجح وإمّا مساو فافتَرقا. 

قال الشافعيّ في «الأَم» : ظاهر قول الأعرابي أله اَم امرأته» لكن لما كان لقوله وَجَهٌ 
غير القَذْف لم يِحَكُم النبيٌ لا فيه بحُكم القَذْفء فدَلٌ ذلك على أنه لا حَدَّ في التُعريض» ومن 
)١(‏ كذا نسبها الحافظ للكُشميهني فقطء مع أنَّ الذي في هامش اليونينية نسبتها للمستملي أيضاً. 


زفق أخر جه أحمد في «المسند» )۷۷7۰( ومسلم (۰ 0°( )14( وأبو داود (7771) جميعاً بلفظ: يعرّض 


بأن ينفيه. 
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1۸ باب 55 / ح ٥۳۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يدل على أن اللّعريض لا يُعطى حُكمَ التصريح الإذنُ بخطبة المعَدّة بالتعريض لا بالتصريح 
فلا يجوز والله أعلم. 

قوله: «عن ابن شهاب» قال الدَارَقْطنِيٌ: أخرجه أبو مُصعّب في «الموطّ» (۲۸۹۰) عن مالكِ» 
وتابكه جماعة من الواة خارج «الموطا»» ثمّ ساقه من رواية محمد بن الحسن”" عن مالك أخبرنا 
الزْهْريّ. ومن طريق عبد الله بن محمّد بن أسماء عن مالك ومن طريق ابن وَهْب: أخبرني ابن 
أي ذب ومالك كلاهما عن ابن شهاب”". وطريق ابن وَهْبٍ هذه أخرجها أبوداود”". 

قوله: «أنَّ سعيد بن المسيّب أخيّره كذا لأكثر أصحاب الزّهْريٌّ وخالَفّهِم يونسء فقال: 


عنه»/ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وَهْبٍ عنه 


9 وهو مض من البخاري إل آنه عبد الأَهريٌ عن سحي واي سَلَمةَ معا وقد 
a)‏ قل ذلك» ویو رواية ية يحبى بن الضَّحَاك عن الأوزاعيٌ 
عن الزُهْرِيٌّ عنهما جميعاً. وقد أطلقَ الدارقطني أنّ المحفوظ روايةٌ مالك ومن تابعَه» وهو 
محمولٌ على العَمَل بال جيح» وأمّا طريق الجمع فهو ما صََعَه البخاريّء ويتأيّد أيضاً بان 
عقيلاً رواه عن الزُّهْريٌ قال: بَلَغنا عن أبي هريرة" فإنَّ ذلك يشير بألّه عنده عن غير واحد» 
وإِلّا لو كان عن واحد فقط كسَّعيدٍ مثلاً لاقتَصَرَ عليه 

قوله: E SL sS E‏ 
)٤۷(‏ عن إسماعيل بن أب اويس عن مالك ولِلنَّسائيٌ: جاء رجل من أهل البادية“» وكذا 


.)5١0١( هو في «الموطأ» بروايته‎ )١( 

(۲) وساقه الدارقطني في «العلل» عند السؤال رقم )١77/4(‏ بإسناده» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ۳/ ٠٠۳‏ 
من طريق ابن وهب وأشهب بن عبد العزيز عن مالك» ومن طريق الشافعي عن مالك. 

(۳) هذا وهم من الحافظ رحمه الله لأن أبا داود إنا أ خرج (۲۲۹۲) طريق ابن وهب - وهو عبد الله بن وهب 
المصري ‏ عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهابء وأما الطريق المذكورة فهي عند أبي عوانة في 
المسنده» برقم .)٤٤0۸(‏ 

.)۲١( )٠٥٠١( رواية عقيل عن ابن شهاب أخرجها مسلم برقم‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه عند النسائي» وهو عند مالك في «الموطأ» )1١1(‏ برواية محمد بن الحسن» والشافعي في «الأم» 
١5‏ 4١ء‏ وأبي عوانة في «مسنده» برقم .)٤۷۲۲(‏ 


¢ 


كتاب الطلاق باب ۲٣‏ / ح ۵۳۰۵ ۱۹ 


3 ا س ر 5 5 3 5 ¢ 
في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني» وي رواية ابن وهب التي عند أبي داود: أن 
أعرابياً من بني فزارة 29 وكذا عند مسلم (۱۸/۱۰۰۰و۱۹) وأصحاب الست" من رواية 
سفيان بن عيّبنة عن ابن شهاب. 

واسمُ هذا الأعراي صَمضّم بن قَتادة» أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في «المبهّمات" له 

ا َه 2 عه # هم عه م 4 - 

(57) من طريق قطبة بنت عَمُرو بن هرم“ أن مَدْلُوكاً حدّثها: أن صَمصَم بن قَتادة وُلِدَ له 
مولود أسوّد من امرأة من بنى عجُل» فشكا النبىّ اة فقال: «هل لك من إبل؟). 

قوله: «أتى النبيّ ية في رواية ابن أبي ذئب: صرح بالنبّ كلاو . 

قوله: «فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي ولت غلاماً أسوّد»”" لم أقِفْ على اسم المرأة ولا 
على اسم الغلام؛ وزاد في رواية يونس :)27١4(‏ «وإني أنكّرته» أي: استنگرته بقلبي وم 
یرد أنه انكر گونه ابته بلسانه» ولا لكان تصريحاً بالنّمَى لا تعریضاًء ووجه التعریض» أنه قال: 
غلاماً أسود» أي: وأنا أبيض» فكيف يكون مني؟! ووَقَعَ في رواية مَعمّر عن الزْهْريٌ عند 
مسلم :)19/16٠١(‏ وهو حينئلٍ يُعرّض بأن ينفيه. ويُوحَذ منه أن التُعريض بالقَذفٍ ليس 


(۱) أخرجها في «علله» (151/9). 

() لم يقع هذا اللفظ عنده من رواية ابن وهب» وإنما أخرجه (۲۲۹۰) من رواية سفيان عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة بلفظ: جاء رجل إلى النبي بي من بني فزارة. وأخرجها باللفظ المذكور من رواية 
ابن وهب أبو عوانة في (مسنده» برقم )٤۷۲۳(‏ و(11/75)) وهو عند أحمد في «(مسنده» برقم (۷۱۹۰)» 
لكن من رواية ابن أبي ذئب. 

(۳) أخرجه أبو داود :.)777٠0(‏ وابن ماجه (۲۰۰۲)» والنسائی (47 07), والترمذي (۲۱۲۸). 

(4) كذا سماها الحافظٌ هناء وهو خطأ في اسمهاء لأن اسمها كا جاء في «المبهمات» لعبد الغني: قطبة بنت هرم 
بن قطبة» وهو المعروف في اسمهاء وأبوها هرم بن قطبة معروف» له ترجمة في «الإصابة» 5/ 01/7. 
وسماها الحافظ على الصواب في ترجمة ضمضم من «الإصابة» ۳/ .٤۹۳‏ 

(5) أخرج هذه الرواية أبو داود الطيالسي في «مسنده» برقم (71417)» وأبو عوانة في (مسنده» برقم )٤٤0۸(‏ 
و(۷۲۳٤)»‏ وهي عند أحمد في المسند» برقم )۷۱۹١(‏ بلفظ: صاح بالنبي يَكلله. 

(5) هذا لفظ الرواية الآتية برقم (/5841) و(٤٠۷۳)»‏ وأما لفظ الرواية هنا فهو: ولد لي غلامٌ أسود. كذا في 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


۲۹ باب 56 / ح ٥۳۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دف وبه قال الجمهورء واستَدلٌ الشافعىّ بهذا الحديث لذلك» وعن المالكيّة: يجب به الحدّ إذا 
كان مفهوماًء وأجابوا عن الحديث با سيأتي بيانه في آخر شرحه. 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظرٌء لأنَّ المستفتي لا يجب عليه حَدٌ ولا 
تَعزيرٌ. قلت: وفي هذا الإطلاق نظ لاله قد يَستَفة يستفتي بلفظ لا يقتضي القَذفَ وبلفظ يقتضيه» 
فمن الأوَّل أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أييض فأنث بول أسودَء ما الحكم؟ ومن 
الثاني أن يقول مثلاً: إن ا مرأتي أتت بِوَلّدِ سود وأنا أبيضء فيكون تعريضاًء أو يزيد فيه مثلاً: 
رَنّت» فيكون تصريحاًء والذي وَرَّدَ في حديث الباب هو الثاني فيَتِمٌ الاستدلال. 

وقد به الحا على عكس هذا فقال: لا يلرم الزّوِجَ إذا صر رَحَ بأنّ الولد الذي وضَعَنْه 
امرأته ليس منه َد قَذْفِء لجواز أن يريد أگہا وُطِنّت بِشْبّْهة أو وضَعَته من الرّوج الذي قبله إذا 
كان ذلك ممكناً. 

قوله: «قال: فا ألوائها؟ قال: مره في رواية محمّد بن مُصعّب عن مالك عند الدَارَقطيت ©: 
«قال: رُمْكُ). والْأَرْمَكُ: الأبيض إلى رة وقد تقدَّم تفسيره في شرح حديث جمَل جابر في 
الشروط". 

قوله: «فهل فيها من أَوْرَقٌّ؟ بوَرْنٍ أحرٌ. 

قوله: «إِنَّ فيها لَوَرْقاً”" , بضم الواو بوَزْنٍ حمر والأؤرّق: الذي فيه سواد ليس بحالِكِ بل 
يَميل إلى الغْبرّة» ومنه قيل للحمامة: وَرْقاء. 

قوله: «فأَنّى ذلك؟» به بفتح النون الثقيلةء أي: من أين أتاها اللّون الذي خالقّهاء هل هو 
بسبب قحل من غير لونها طَرأ عليهاء أو لامر آثحرَ؟ 

قوله: «لعلّ َرَّعَه عِرْق' في رواية كريمة: «لعلّه» ولا إشكال فيهاء بخلاف الأوّل» فجَرّمَ 
)١(‏ وهو أيضاً عند أحمد (4794). 


(5) بل في الجهاد (1851). 
(۳) هذا الحرف ليس في هذه الرواية» وإنما هو في الرواية الآتية برقم .)۷۳١٤(‏ 


كتاب الطلاق باب 7١‏ / ح ۲۲١ ٥۳۰۵‏ 


جع بأنّ الضّواب النّصبء أي: لعلّ عِرْقاًتَرَعَه وقال الصَّغَانَ: ويحتمل أن يكون في الأصل: 
لعلّهه فسَقَطّت ا حاء» ووج ابن مالك باحتيال أله حَذَّفَ منه ضمير السَّأنه ويؤيّد تو جیه ما 
َقَعَ في رواية كريمة» والمعنى: يحتمل أن يكون في أُصوها من" هو باللُونٍ المذكورء فَاجتَدَبه 
إليه فجاء على لونه. وادََّى الدّاووديّ أنَّ العلّ» هنا للتّحقيق. 

قوله: «ولعلّ ابتك هذا نَرّعَه كذا في رواية أي ذرٌ بحذي/ الفاعل» ولغيره اتَرَّعَه عِرْق) 
وكذا في سائر الرُوايات» والمراد بالعرق: الأصل مِنَ السب سَبّهه برق الشّجَرة» ومنه قوهم: 
فلان عَريق في الأصالة: أي: أنَّ أصله مُتَنَاِبٌ وكذا: مُعْرِقٌ في الكَرّم أو اللوم وأصل 
الع العجَذْبُ» وقد يُطلّق على المَيْل» ومنه ما وَقَحَ في قصّة عبد الله بن سام حين سَألَ!" عن 
َه الولد بأبيه أو بأمّه: ترّعَ إلى أبه أو إلى أمّه. 

وفي الحديث صَرْبٌ المَثَلء وتشبية المجهول بالمعلوم تقريباًلمَهْم السائل. 

واستِّلٌ به لصِحَة العَمَل بالقياس» قال الخطَّاي: هو أصلٌ في قياس الشَّبّه. وقال ابن 
العريّ: فيه دليل على صِحّة القياس والاعتبار بالتظير. ورقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو 
تَشبيةٌ في مر وُجوديّ» والتّراع إنّا هو في التشبيه في الأحكام الشّرعيّة من طريق واحدة قويّة. 

وفيه أن الرّوج لا جوز له الانيفاة من ولده بجر و القن وان الولة يلق به ولو 
غات لكاتو 2 

وقال اقرط تبَعاً لابن رُشد: لا حلاف في أله لا يل تفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة 
كالأذمة والشمرة ولا في البياض والسّواد إذا كان قد أقَرّ بالوّطء وم تَضٍ مُدّة الاستبراء. 
وكأنّه أراد في مذهبه» وإلا فا خلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيلٍ فقالوا: إن ل يَنضَمَ إليه قرينة 
زى لم يَجُز الي فإن انها فأنّت بوَلّدِ على لون الرجل الذي انها به جار الي على 
الصّحيح» وني حديث ابن عبّاس الآتي في اللُعان ما يقوّيه. 
(۱) في (س): ما. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سئل؛ وقصة عبد الله بن سلام سلفت برقم (۳۳۲۹). 


5:0 


YY‏ باب ۲۷ / ح ٥۳۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعند الحنابلة يجوز النَّفيُ ممَ القرينة مطلقاًء والخلاف إل هو عند عَدّمهاء وهو عكسش 
ترتيب الخلاف عند الشافعية. 
وفيه تقديم حُكم الفراش على ما يُشعِر به حالف الشّبَه. 
وفيه الاحتياط للأنساب وإبقاؤها مح الإمكان» والرّجر عن تحقيق ظنّ السّوء. 
وقال القُرطيٌ: يوذ منه مع التّسَسُلء وأنَّ الحوادث لا بدَّ ها أن سيد إلى أوَّلٍ 
فيه أنَّ التَعريض بالقَّدْفٍ لا يبت حُكم القّذف حنَّى يقع التصريح» خلافاً 
للمالكيّة. 
وأجابَ بعض الالكيّة: أن التَعريض الذي يجب به القَذْف عندهم هو ما يُفهّم منه 
القذف كا يُفهم من التّصريحء وهذا الحديث لا حُجّة فيه لدفع ذلك فإِنَ الرجل لم يُرد 
قذفاًء بل جاء سائلاً مُستّفتياً عن الحُكم لما وَقَمَ له من الرّيبة» فلم ضُرِبَ له المَكل 
ع 
وقال المهلّب: التّعريض إذا كان على سبيل السُّؤال لاحَدَّ فيه» وإنَّا يجب الحدٌ في التُعريض 
إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتّة. 
وقال ابن المنيّر: القّرق بين الرّوج والأجنبيّ في التّعريض: أن الأجنبيّ يقصد الأذيّة 
المحخضة.» والرّوج قد يُعدَّر بالنسبة إلى صيانة التب والله أعلم. 
۷- باب إحلاف المُلاعِنِ 
0 - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا جُوَيِيةُ عن نافع» عن عب الله ته: : أنَّ رجلا 
منّ الأنصار قَدََفَ امرأته فأَحلَمَهها الي يله ثم فرق بيتهما. 
قوله: «باب إحلاف المُلاعِن)» ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن 
نافع مختصراً بلفظ: فأَحلَمّهما. وكذا سيأتي بعد ستّة أبواب (071) من طريق عبيد الله بن عمر 


كتاب الطلاق باب ۲۷ / ح YY o۳۰‏ 


عن نافع» وتقدّم في تفسير الور من وجه آكر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: لاعن بين رجل 
وامرأة”". 

وللزاد بالاخلاف هنا: النطى بكليات"اللّعان»: وقد تمك به من قال: إن اللحان 

يمينٌ وهو قول مالكِ والشافعيّ والجمهورء وقال أبو حنيفة: اللّعان شهادة» وهو وجه 
0000 شهادة فيها شائبة اليمين» وقيل بالعكس» ومن نَع قال بعض العلماء: 
ليس بيمينٍ ولا شهادة. 

وانبنّى على الخلاف أنَّ اللّعان يُشرّع بين كل زوجَينِ مسلمَينِ أو کافرين» حَرَّينٍ أو عبدَين؛ 
عَدلَينٍ أو فاسفَينِء بناء على أله يمين»/ فمن صَحّ يميه صَحّ لِعانه. وقيل: لا يَصِح اللّعان 
إا من زوجَينٍ حُرّينِ مسلمّينء لأنّ اللُعان شهادة ولا يصح من محدود في كَذْفٍ. 

وهذا الحديث حَجّة للأوّلينَ لتسوية الراوي بين «لاعنَ» و«حَلّفَ). ويؤيُده أن التحن 
ما دل على ڪٿ أو مني أو تحقيق َي وهو هنا كذلك» وید عليه قوله لي في بعض 
00 حديث ابن اش «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لَصادِقٌ» يقول ذلك 
أربع مرّاتء أخرجه الحاكم (۲/ ۲۰۲) والبيهقيٌ (۷/ 9480) من رواية جُرير بن حازم عن أيوبَ 
عن عِكُرمة عنه» وسيأق قريباً: «لولا الأيهان لكان لي وها شأنُ»". 

واعتَلّ بعض الحنفيّة بأتَّا لو كانت يميئاً لما تَكَرّرَت. وأجيب بأئَهَا رجت عن 
القباس تغليظاً هة اروج كي ريحت القسامة ملزمة الأنتّس» ويائه لو كانت شهادة 
ل تتَكَرَر أيضاً. 

والذي تمر لي أئها من حيثٌ الجَرم بلي الب وإثبات الصدق يمي لکن أُطلِقَ 


(1) هذا اللفظ سيأتي برقم (01515)» وأما الذي سلف في سورة النور من الطريق المذكورة برقم )٤۷٤۸(‏ فهو بلفظ: 
أن رجلا رمى امرأته.... وفرّق بين المتلاعنين. 

CLA O VT OR EOS طرق ليك أبن‎ EO 
لكن بلفظ: «لولا‎ )٤۷٤۷( وتقدم عند البخاري برقم‎ »)۲۲٠٢( المذكور عند أحمد (۲۱۳۱) وأبي داود‎ 
ما مضى من كتاب الله» لكان لي وها شأن».‎ 
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عليها شهادةٌ لاشټراطٍ أن لا يُكتَمّى في ذلك بالظَّنٌ بل لا ب من وجود عِلم كلّ منهما 
بالأمرَينٍ عِل) يصح معه أن يَشْهّد به» ويُؤيّد كوتها يمينا أن الشّخص لو قال: أشهّد بالله 


و 


لقد كان كذا لَعْدَ حالفاً. 

وقد قال القَفَال في «تحاسن الشّريعة» : كُرّرَت أيان اللّعان لأا اة قيمت مقام أربع 
سُهودٍ في غيره» ليقام عليها ا لحد ومن نَم سيت شهاداتِ. 

۸- باب يبدأ الرّجل بالتلاعن 

۷ - حدّئني محمد بن بشارء حدّثنا ابنُ أي عَدِي» عن هشام بن حٿان حدّثنا 
کرم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ هلال بن ةذف امرأته. فجاء فشَّهدَ اني بل 
يقول: «الله يَعلّمُ أنَّ أحدّكم) اذب فهل منكا تائبٌ؟ ثم قات فشَهِدَثْ. 

قوله: «باب يبَأ الرّجل بالتَلاعْنٍ» ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصّة هلال بن أميّة 
ختصراء وكأنّه أحَدَّ اتر حمة من قوله: م قات فشَّهِدّت. فإنّه ظاهرٌ في أنَّ الرجل يُقدَّم قبل 
المرأة في المُلاعنة» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً من حديث ابن عمر كما سأذكره في «باب صَداق 
الملاعنةا" وبه قال الشافعيٌ ومن بَبعّه وأشهَبُ من المالكيّة. ورَجّحَه ابن العري» وقال ابن 
القاسم: لو بدت به المرأة صَحَّ واعيّدٌ به» وهو قول أبي حنيفة» واحتّجُوا بأنَ الله عَطَمّهِ بالواوء 
وهي لا تق تقتضي التَرتِيبَ. 

واحتّجّ دوين بان اللعاث شع لِدَفْع الحدٌ عن الرجلء ويُؤيّده قوله كل هلال: «البيةَ وإلا 
حَدٌ في ظهرك”"» فلو يد بالمرأة لكان دَفعاً لمر م يبْت» وبأنٌ الرجل يُمكنه أن يرجع بعد أن 
تِن كما تقدّم فيَندَفِع عن المرأة» بخلاف ما لو بدت به المرأةٌ. 

قوله: «عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» كذا وَصَّلَّهِ هشام بن حسّان عن عكرمة. وتابَعَه عَبّاد 
بن منصور عن عِكُرمة» أخرجه أبو داود في «السّئّن (7757)» وساقّه أبو داود الطَّالميُ 


)١(‏ بل في «باب اللعان ومن طَلّقَ» وهو الباب التالي» عند حديثه عن صفة التلاعن في أواخر شرح حديث الباب. 


كتاب الطلاق باب ۲۸ / ح Yo ٥۳۰۷‏ 


في «مُسئّده) (۲۷۸۹) مُطوّلا. واختّلِف على أيوبٌ: فرواه جَریر بن حازم عنه موصولاً 
أخرجه الحاكم )۲٠۰۲/۲(‏ والبيهقيٌ في «الخلافيّات» وغيرها"» وكذا أخرجه اا 
(ك8159) وابن أبي حاتم (/2578) وابن المنذر وابن مَرُْدويه”" من رواية حماد بن زيد 
عن أيوب موصولاً وأخرجه الطَبَرَيٌ (۱۸/ ۸۲) من طريق ماد“ مُرسَلاَ قال المُرْمِذَيٌ: 
سألت محمّداً عن هذا الاختلاف فقال: حديث عِكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ. 
.- 34 52 ا ام باع - 01 
قوله: «أن هلال بن أميّة قَذْفَ امرأته فجاء فشهد» كذا أورّدّه هنا مختصراء وتقدم في 
3 9 4 2 ك8 1 
تفسير الثور )٤۷٤۷(‏ مُطوّلاًء وفيه شرح قوله: «البيّنةَ أو حَدَ في ظَهرٍك)» وفيه قول هلالٍ: 
نزن الله ما يئ هري من الخد / فنزلت. ووَقَمَ فيه أنه انمه بكري بن سَخْماء. 
ووَقَمَ في رواية مسلم )١4957(‏ من حديث أنس: أن ريك بن سَحْماء كان أخا البراء بن 
2 5 وى ء۶ 5 1 : 
مالك لأمّه. وهو مُشكلء فان أمّ البراء هي آم أنس بن مالك وهي آم سَليم» ولم تكن سَحاء 
ولاتسن اة فلعل شّرِيكاً كان أخاه من الرّضاعة. 
وقد وَقّمَ عند البيهقيٌّ في «الخلافيّات» من مُرسّل محمّد بن سيرين: أن شرِيكاً كان يأوي إلى 
مَنزِل هلال. وني «تفسير مُقاتل»: أن والدة شريك التي يقال ها: سَحْماءء كانت حَبشيّة» وقيل: 
كانت يّانيّة. وعند الحاكم (۲/ ۲۰۲) من مُرسل ابن سيرين: كانت امه سوداء. 
واسم والد شريك عبّدة بن مُغِيث بن الجَدَ بن العَجُلان» وحكى عبد الغني بن 
ع بجحل ااه 3 ل e‏ 4 ب 00 1 
سعيد وأبو نُعَيم في «الصّحابة») أن لفظ شَّرِيك صفة له لا اسم وأنّه كان شَرِيكا لرجلٍ 
يهوديّ» يقال له: ابن سخاء» وحكى البيهقيٌ في «المعرفة» عن الشافعيٌ أن ريك بن سَحْماء 
(۱) فات الحافظ أنه أيضاً في «مسند أحمد» مطوّل (7171). 
(۲) وني «السئن الكبرى» ۷/ 846. 
(۳) كما في «الدر المنثور» 1۳١ /٠١‏ ورواية النسائي المذكورة مختصرة» اقتصر فيها على قصة سعد بن عبادة ظ4 دون 
ذكر قصة هلال بن أمية. 
(4) بل من طريق ابن عَليّة عن أيوب. 
(5) وقع في الأصول و(س) هنا: ا لجلّدء وتقدم في شرح الحافظ للحديث )٤۷٤۷(‏ بلفظ: الحدّ. وهو الذي 
في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة البخاري فيه» فلذلك أثبتناه هنا. 
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كان بودي وأشارٌ عياض إلى بُطّلان هذا القول» وجَرّمَ بذلك التَوُويّ تَبَعاً له وقال: كان 
صحابياًء وكذا عَدَّه جممٌ في الصّحابة» فيجوز أن يكون أسلَّمَ بعد ذلك. ويُعكّر على هذا قول ابن 
الكلِيّ: إِنَه هد أحٌدًء وكذا قول غيره: إل أباه سهد بدراً وأحٌد» فالله أعلم. 

قوله في هذه الرّواية: «فجاء سهد والنينٌ لا يقول: الله غلم" أنَّ أحدّئم) كاؤب» ظاهره أن 
هذا الكلام صَدَرٌ منه کيا في حال مُلاعتتهماء بخلاف مَن رَعَمَ أنه قاله بعد قراغهماء وزاد في 


000 


03 
م م 


تفسير التور )٤۷٤۷(‏ من هذا الوجه بعد قوله: فسَهدّت: فلمًا كان عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إِنََّا م ووَقَمَ عند النّسائيٌ في هذه القصّة: فأمَرَ رجلا أن يَضَع يده عند الخامسة 
على فيه ثم على فيهاء وقال: (إنَّا مُوجبة)”". قال ابن عبّاس”': فتَلكَتْ ونَكَصَتْ حتّى قلنا: 
نما ترجع» ثم قالت: لا أفضَحٌ قومي سائرٌ اليوم» فمَضّت. وفيه أيضاً قوله كيا «أبصرُوهاء 
فان جاءت...» إلى آخره» وسأذكر شر حه في «باب التَّلاعُن في المسجد) (07:09). 
4- باب اللّعان ومن طلَّق 

۸- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب. أنَّ سَهُلَ بنَ سعد الساعدِيّ 
أخبّرة: أن عُوَيمِراً العَجْلانّ جاء إلى عاصم بن عَدِيّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصمٌ أَرأيتَ 
رجلاً وجَدّ معَ امرأيه رجلا أََقدله فتَقدُلوئه؟ أم كيف يَفْعَلُّ؟ سَلْ لي يا عاصمٌ عن ذلك 
رسولٌ الله یی فسألل عاصمٌ رسول الله ية عن ذلك. فكرَ رسولٌ الله يك المَسائل وعابهاء 
حتی كَبْرَ على عاصم ما سمعَ من رسول الله يِه فلم رَجَعَ عاصمٌ إلى أهله جاءه عُوَيورٌ 
فقال: يا عاص ماذا قال لك رسولٌ الله يكل؟ فقال عاص لعریور: ل تأي بخ قد كر 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ: الله يعلم» وكذلك وقعت قبله لابن العربي حيث أشار إلى هذه الرواية في 
«عارضة الأحوذي»» وهي أيضاً رواية أبي داود )۲۲٠٤(‏ عن محمد بن بشار شيخ البخاري هناء والذي 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «إن الله يعلم». بزيادة «إن». 

(۲) رواية النسائي )۳٤۷۲(‏ من طريق كليب بن شهاب عن ابن عباس» وهي أيضاً عند أبي داود (۲۲۰۵)» لكنها 
عندهما مختصرة بلفظ: أن اة أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه» 
وقال: (إنها مو جبة)» وقد أخرجه باللفظ المذكور مطوّلاً ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ 7674 و/ا708. 

(۳) رجع إلى الحديث .)٤۷٤۷(‏ 


كتاب الطلاق ا باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ ل 


رسولٌ الله اة المَسألة التي سألته عنهاء فقال عُوَيورٌ: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبَلَ 
ا لو ا ا 0 
رجلا ايله فتقتلولّه؟ أَمْ كيف يَفْعَلُ؟ فقال رسولٌ الله کلاة: «قد أن فيك وني صاحبَيِكَ 
قب نأو :لضا وا اندي مد رمول ل ل رغاس خی 
قال عُوَيِورٌ: كَذَّبتٌ عليها يا رسولٌ الله إن أمسَكتهاء فطلقها فطَلّقّها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله يكلله. 

قال ابن شهاب: فكانت سن المنلاعتين. 

قوله: «باب اللّعان» تقدَّم معنى اللّعان قبل» وهو يَنْقّسِم إلى واجب ومكروه وحرام. 
فالأوّل: أن براها تزني أو قرت بالزَّى فصَدَقهاء وذلك في طهر م يجامعها فی ثم اعتَرَها مده 
العدّة فأنت بوي لَه قَدفُها َي الولد للا يلحقه يئر راغلي المفاسد: 

التانی: أن یری أجنيياً دحل عليها بحيتٌ يَغلب على ظته أنه ری بهاء فيجوز له أن يُلاعِن» 
لكن لود تَرّكَ لكان أولى للستي لله تُمكِنْه فراقُها بالطّلاق. 

الغالث: ما عدا ذلك» لكن لو استفاص فوّجهان لأصحاب الشافعيّ وأحمد. فمّن أجارٌ 
مَك بحديث: «انظرواء فإن جاءت به" فجَعَلّ اله دالا عل تَفْيهِ منه ولا حُجّة فيه لاله 
سب اللّعانُ في الصّورة المذكورة ک| سيأتي »)٥۳۰۹(‏ ومن مَنَمَ مَسَّكَ بحديثٍ الذي انكر سَّبَه 
ول 

قوله: «ومن طَلَّقّ أي: بعد أن لاعَنَ. في هذه النَّرّجمة إشارة إلى الخلاف: هل تقع الفرقة 
في اللّعان بنفس اللّعانء أو بإيقاع الحاكم بعد القراغ أو بإيقاع الرّوج؟ فذهب مالك والشافعيٌ 
ومن تَبَِهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللّعانء قال مالك وغالبٌُ أصحابه: بعد فراغ المرأةه 
وقال الشافعيّ وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزّوج» واعثْلٌ بأنَّ التِعانَالمرأةإِنَّا شرع 
لدفع الحدٌ عنها بخلاف الرجلء فإنّهِ يزيد على ذلك في حَقَه َف السب ولّحاق الولد ورّوال 
(۱) سلف برقم .)٤۷٤۷(‏ 
(۲) سلف قريباً برقم (0105). 
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۸ باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الفراش» وتظهر فائدة الخلاف في الّوارُث لو مات أحدّهما عَقّب فراغ الرجل» وفيها إذا عَلَنَ 
طلاق امرأةٍ نقراق أخرى ت لاعَنَ الأخرّى. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأتباعًهما: لا تقع القُرقة حتّى يُوقِعها عليه الحاكم» واحتَجُوا 
بظاهر ما وَقَمَ في أحاديث اللّعان كما سيأتي بيانه» وعن أحمد روايتان» وسيأتي مزيدٌ بحث في ذلك 
بعد خمسة أبواب (0717). 

وذهب عثمان لبي أله لا تقع الفرقة حتى يُوقِعها الرّوج» واعمّلٌ بن الفرقة لم تُذكر في 
القرآن» ولان ظاهر الأحاديث أنَّ الرّوج هو الذي طُلَّنَ ابتداة» ويقال: إِنَّ عثان تفرد 
بذلك» لكن تَقَلَ إِلطَبّريٌ عن أبي الشّعئاء جابر بن زيد البصريّ ‏ أحدٍ أصحاب ابن عباس 
من فقهاء التابعين ‏ نحوه. 

ومُقابلّه قول أب عُبيد: إن الُرقة بين الزَّوجَينِ تقع بنفس القّذف ولو لم يقع الان وکاله 
مُفرّعٌ على جوب اللّعان على مَن تَحقّقَ ذلك من المرأة» فإذا أل به عُوقِبَ بالفرقة تغليظاً 
عة 


قوله: «عن ابن شهاب» في رواية الشافعيّ (0/ )۳٠۷‏ عن مالك: حدّثنى ابن شهاب. 

قوله: «أنَّ عُوَيمِراً العَجُلانٌ» في رواية القَعْنبيَ”' عن مالك: عَوَيوِر بن أشفّرء وكذا 
أخرجه أبو داود )۲۲٠۰(‏ وأبو عَوَانة (717) من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ عن 
e 7 .‏ 5 له 1.0 5 7 3 
الزهري. ووَقع في «الاستيعاب»: عوّيور بن أبيضء وعند الخطيب في «المبهّمات»: عويمر 
ابن الحارث» وهذا هو المعتمّد فإن الطَبريٌّ نَسَبِهِ في «تبذيب الآثار»”" فقال: هو عوّيمر 
ابن الحارث بن زيد بن الجد بن عَجُلان» فلعل أباه كان لقب أشقَرّ أو أبي» وفي 
الصّحابة ابن أشقر آخرٌء وهو مازنيٌ أخرج له ابن ماه (181). 

واتَمَّت الرّوايات عن ابن شهاب على أنه من" مسد سهلء إلا ما أخرجه التّسائنٌ 
)١(‏ أبو داود(56؟5). 
(۲) وقبله ابن سعد في «طبقاته» (طبعة علي محمد عمر) /٤‏ 45؟» وأسند حديثه هذا. 
(6) تحرف في (س) إلى: في. 


كتاب الطلاق : باب ۲۹ / ح ٥۳۰۸‏ ۲۹ 


(573") من طريق عبد العزيز بن أبي سَلَمةٌ وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهْرِيٌ فقال فيه: 
عن سّهل عن عاصم بن عَديّ» قال: كان عوّيومِر رجلا من بَني العَجُلانِء فقال: آي 
عاص فذّكر الحديث. والمحفوظ الأوّل» وسيأتي عن سَهل أنه حَهَرٌَ القصّة» فستأتي في 
الحدود (18054) من رواية سفيان بن عيينة عن الزّهْريٌ قال: قال سَهل بن سعد: شهدت 
المُتَلاعِنِينِ وأنا ابن خس عشرةً سنة. ووَقَمَ في انُسخة أبي الان عن شُعَيب» عن الزْهُريّ 
عن هل بن سعد قال: توي رسول الله يكل وأنا ابن خس عشرة سنة”". نهيدل عل أن 
قصّة العان كانت في السّنة الأخيرة من زمان النبيّ يله لكن جَرَمَ الطَبّريٌ وأبو حاتم ابن 
بان" بان اللعان كان في عبان سنة سء وجرّمَ به غير واحد من التأححريَ”” » ووَقَمَ في 
حديث عبد الله بن جعفر عند الذّا قطني (9. ۰ أنَّ قصّة اللّعان كانت , بمَنصَرفٍ النبي كَل 
من تَبُوك» وهو قريب من قول الطَّّرِيّ ومن واقَقّه لكن/ في إسناده الواقديٌ» فلا بد من 
تأويل أحد القولّين» فإن أمكَنَ وإلّا فطريق شُعَيبٍ أصحٌ. 
اي 0 عليه أهل السَيّ: أن التّوّجُه إلى توك كان في رَجَبِء 
ثبت في «الصحيحين»“: اال أ ميّة أحد الثلاثة الذين تيب تِيْبَ عليهم» وفي قصته: 
أن ل فأَذْنَ ها بشرط أن ات نه لا حراكٌ 
به» وفيه: أنَّ ذلك كان بعد أن مَهَى هم أربعونَ يوماًء فكيف تقع قضّة اللّعان في الشّهر 
الذي انصَرَقُوا فيه من وك ويقع هلال مع گونه فيها كر من الشغل بنفسه وهِجران 
الناس له وغير ذلك؟ وقد تَبّتَ في حديث ابن عيّاس: أن آية اللُعان نزلت في حَقّه» وكذا عند 


عم دين 


مسلم )١547(‏ من حديث أنس: أنه أوّل مَن لاعن في الإسلام. ووَقَعَ في رواية عَبّاد بن 


.)5١1١١5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) وقع في (ب) و(س): وأبو حاتم وابن حبان» بواو العطف. وهي مقحمةء لأن أبا حاتم كنية ابن حبان 
نفسه» فالصحيح ما وقع في (أ) و(ع) بحذفها. وهذا الذي ذكره الطبري وابن حبان سبقهما إليه ابن 
سعد في «طبقاته» (طبعة علي محمد عمر) /٤‏ 191. 

(۳) كابن عبد البر في «الاستيعاب»» وابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة عويمر. 

.)۲۷۹۹( وأخرجه مسلم برقم‎ »)٤٤۱۸( سلف برقم‎ )٤( 
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۰ باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود (757؟) وأحمد (۲۱۳۱): حتّى جاء هلال بن 
أمبّ ‏ وهو احذ الثلاثة الذينَ تبت عليه د فوجة عند أهله رجاة الخديف. فهذا يدل 
على أن قصّة اللّعان تأخرَت عن قصّة بوك" والذي يظهر أنَّ القصّة كانت مُتأجُرة 
ولعلّها كانت في عبان سنة عشر لا سع» وكانت الوفاة النبويّة في شهر رَبيع الأوّلِ سنة إحدّى 
كر اا یی عقوم جت كول رو ده رركم عل يسان ا ا 
حديث ابن مسعود: كنا ليله مع في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار» فذكر القصّة في اللّعان 
باختصارء فعَيّنَ اليومَ لكن ل يعن الشّهرَ ولا السّنةً. 

قوله: «جاء إلى عاصم بن عَديّ» أي: ابن الجَد بن العَجُلان العَجلايّ» وهو ابن عمّ 
والد عُوَيِره وني رواية الأوزاعيٌ عن الزّهْريٌ التي مَضّت في التفسير :)٤١٤٥(‏ وكان 
عاصم سيد بني عَجُلان. وال جد بفتح الجيم وتشديد الالء والعَجُلانء بفتح المهمّلة 
وسكون الجيم: هو ابن حارثة بن صُبَيِعةَ من بني ب بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة 
وكان العجلان حالف بني عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهليّة 
وسَكنَ المدينة فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلْبِيَ أن امرأة عُوّيور هي بنت عاصم المذكور وأنَّ اسمها تحولة. وقال ابن 
مَندَهُ في «كتاب الصّحابة»: حولة بنت عاصم التي قَذَّقَها زوجها فلاعَنَ النبي ككل بينهماء ها ذكر 
ولا تُعرّف لها رواية» وتبِعَه أبونُعيم» ولم يَذكُّرا سَلَُهها في ذلك وكأنّه ابن الكلْبِيّ. 

وذكر مُقاتل بن سليمان فیا حكاه القَرطبيّ کہا ولة بنت قیس» وذكر ابن مَردویه اها بنت 
أخي عاصم» فأخرج من طريق الحگم عن عبد الرّحمن بن ابي ليل: أن عاصم بن عَديّ لما 
نزلت: ل وألزين ون لصتت © [النور:٤]‏ قال: يا رسول الله» أين لأحيينا أربعة شّهداء؟ فال 
به في بنت أخيه. وني سنده مم إرساله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ 1070) 


)١(‏ هذا البحث من الحافظ رحمه الله مبنٌّ على ما مال إليه عند شرح الحديث )٤۷٤۷(‏ أن قصة عور 
ن مبني 2 عويمر 
العجلاني وقصة هلال بن أمية كانتا متزامنتين. وسيقرر هذا مرة أخرى في شرح هذا الحديث. 


كتاب الطلاق باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ ۲۳۱١‏ 


عن مُقَاتِل بن حَيّان قال: لما سألّ عاصم عن ذلك ابل به في أهل بيته» فأتاه ابن عمّه تحته 
ابنة عَمّه» رَماها بابن عَم المرأة والرّوجُ والخليلٌ”" ثلاثتّهم بنو عَم عاص" 

وعن ابن مَْدويه في مُرسَّل ابن أبي ليلى المذكورة: أن الرجل الذي رَمَى عُوَيمِر امرأته 
به هو ريك بن سَحْماء. وهو يَشهّد لصِحّة هذه الرٌواية لاله ابن عم عوّيمر كا ّت 
تَسَبه في الباب الاضيء وكذا في مُرسَل مُقاتل بن حَيّان عند ابن أبي حاتم» فقال الزَّوج 
لعاصم: يا ابن عمٌ» أُقسِمٌ بالله لقد رأيت شرِيك بن سَخْماء ءَ على بَطنها وإئّا لَحْبلَ وما 
قربتها من أربعة أشهّرء وني حديث عبد الله بن جعفر عند الذّا رَقَطنيٌ ۰٩(‏ ۰ لاعن 
بين عير العجلان وامرأته» فأنكرٌَ لها الذي في يَطْنها وقال: هو لابن سَحاء» ولا 
يَمتنِع أن يهم ريك بن سحاء ء بالمرأتِينٍ معاً. 

وأمّا قول ابن الصّبّاعْ في «الشامل» أن المَرّنٌ ذكر في «المختصر): ان العجلانٌ َف 
زوجته بسر يكِ بن سَحْماء؛ وهو سه في التّقل» وإنَّا القاؤف بِكَرِيكِ هلال بن مي فكأنّه 
ل يعرف مسد |العوٌَ في ذلك» وإذا جاء الخبر من طرق متعقّدة إن بعضها عد يعضاًء 
والجمع تمن فينع المصير إليه» فهو أولى من التخليط”". 

قوله: «أََآَيتَ رجلا أي : أخبرني عن حُكُم رجل. 

قوله: «وجَدٌ مع امرأنه رجلاً»/ كذا اقتَصَرٌ صر على قوله: مح فاستعمل الكناية» فان مُراده معي 


ا ومراده نه يكون وحده عند الرّؤية 


)١(‏ تصحف في (س) إلى «الحليل» بالحاء المهملة. 

RS‏ بها برطي ROLA ERS Se‏ ع أبي حاتم في 
«اتفسیره» ۸/ »۲٠۲۸‏ والطبراني في «الكبير» 1۷/ ( ٠‏ ) وني «الأوسط» .(A00)‏ وقال أبو حاتم e‏ 
يدرك عاصم بن عدي» وقال العقيلٍ : رواه الناس عن حصين عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) وقد بحث البيهقي ذلك أيضاً في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص77-709 7 وأسند فيه وني «معرفة 
السنن والآثار» (۲۲١١٠)ء‏ وفي «السنن الكبرى» ۷/ ٤٠۷‏ عن القاسم بن محمد عن ابن عباس: أن العجلاني 
رمى امرأته بابن السحماء. وهذا أيضاً أخرجه أحمد )۳٠١٠١(‏ من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس» ورواه 
الشافعي في «الأم» ۷/ ۳١١‏ من مرسل هشام بن عروة. 

)٤(‏ تصحف في (ب) و(س) إلى: وجده. 


507/4 


ضرف باب ۲۹ / ح ٥۳۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أيقلّه فتقتلوتّه» أي: قِصاصاً لِتَقدّم علمه بحُكم القصاص لعُموم قوله تعالى: 
#التَفْسَ بَِالتَّقْيسن »© [الائدة:٥٤]ء‏ لكر“ 1 احتهالٌ أن من ذلك ا بلسي 
الذي لا يُقدّر على الصّبر عليه غالباً من العيرة التي في طَبّع البشرء ولأجل هذا قال: «أَمْ كيف 
يفعل؟) وقد تقدّم في أوّل «باب الغيرة» استشكال سعد بن عبّادة مثل ذلك وقوله: لو رأيته 
َصَرَبته بالف غير مُضْفح”"» وتقدّم في تفسير الور )٤۷٤۷(‏ قول النبيّ كي هلال بن ميه لم 

ا : 5 0 
ساله عن مثل ذلك: «البيئة» وإلا حَد في ظهرك)» وذلك كله قبل أن يَنزِل اللعان. 

وقد اختَلّفَ العلماء فيمّن وجَدَ مع امرأته رجلاً فتَحمَّقَ الأمرّ فقتل هل يقتّل به؟ 
فمَنعَ الجمهور الإقدام وقالوا: يَقَتَص منه إلا أن يأ ببَيّة الرّنى» أو على المقتول بالاعتراف» 
أو يعرف به وَرَنَنْهه فلا يقتل القاتل به بِكَرْطٍ أن يكون المقتول محْصَناًء وقيل: بل قل به 
لأنّه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلّف: بل لا يقل أصلاً ويُعزّر في فعلّه إذا ظَهَرَت أمارات صِدْقه وسّرَط 
أحمد وإسحاق ومن تَبِعها أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسَبب ذلك وواققّهم ابن القاسم وابن 
حبيب من المالكية» لكن زاد: أن يكون المقتول قد أحصِنَ. قال القُرطيّ: ظاهر تقرير عُوَيمِر على 
ما قال يويد قوحهم. كذا قالء والله أعلم. 

وقوله: «أَمْ كيف يفعل؟» يحتمل أن تكون «أَمْ» مُنّصِلة» والتقدير: أ يتصبر على ما به 
من المَصّضء ويحتمل أن تكون مُنقطِعة بمعنى اللإضراب» أي: بل هناك حُكم آخر لا 
يعرف ويريد أن يطعم عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصم. ونا ححص عاص بذلك لما تقدّم 
من آنه کان كبر قومه وصهره على ابه أو ابنة أخيه» ولعلّه كان اطَّلّمَ على تايل ما سال عن 
لكن لم يتحققه فلذلك لم يُفح به. أو اطّلَمَ حقيقةً لكن حَشِْيَ إذا صَرَحَ به من العُقوبة 
التي تَصَمّتها مَن رَمَى المحصّنة بغير بَيّنة. أشارٌ إلى ذلك ابن العريّ» قال: ويحتمل أن يكون لم 
يقع له شيءٌ من ذلك لكن انم أنه وَهَمَ في نفسه إرادة الاطّلاع على اخم فاب به كا يقال: 


(۱) وقع في (س): لکن في طرقه» وهو خطأ. 
(۲) سيأتي برقم (5845). 


كتاب الطلاق باب ۲۹ / ح YY ٩۳۰۸‏ 


البلاء مُوكل بالمَنْطِقَ» ومن كَمٌ قال: إن الذي سألثك عنه قد ابعليتٌ به. 

رتاوت و تحني روعي عامسل E‏ فقال: أرأيتَ إن 
وجَدَ رجلٌ مح امرأته رجا فإن تَكلَم , بتكم بأمر عظيم» وإن سَكتَ سك على وثل ذلك. 
وني حديث ابن مسعود عنده أيضاً /۱٤۹٥(‏ 06 إن تكلم جَلَدهُوه أو قل قَتَلتَموف وإن 
سكت سكت على عَيظٍ. وهذه أتمّ الرّوايات في هذا المعنى. 

قوله: «فگرة رسولٌ الله اة المسائلٌ وعابهاء حى كبر بفتح الكاف وض الموحّدة 
أي: عَظُمَ وزناً ومعتى, وسَبيُه أن الحامل لعاصم على السؤال غيدُه فاخّصٌ هو بالإنكار 
عليه اول قال لوسر وى قار دعن N‏ 

تنبيهان: 

الأؤل: تقدّم في تفسير التور أن النَوَويّ تَقَّلَ عن الواحديّ: أنَّ عاص أحدٌ من لاعَنَ 
وتقدّم إنكار ذلك. ثم وقّفت على مُستتده» وهو مذكور في «معاني القرآن» للقَرّاءٍ )١47/5(‏ 

الثاني: وَقَمّ في «السّيرة» لابن حِبّان في حوادث سنة تسع: ثُمّ لاعَنَّ بين عُويمِر بن 
الحارث العّجلانيَ ‏ وهو الذي يقال له: عاصم - وبين امرأته بعد العصر في المسجد. وقد 
أنكَرٌ بعض شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له عاصم. والذي يظهر لي أنه تحريف, وكأنّه 
كان في الأصل :الذي سألّ له عاصم» والله أعلم. 

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعيٌ: كانت المسائل فيا م ينل فيه كم زمنَ نزول 
الوحي ممنوعة» لئلا يِل الوحي بالتّحريم فيا لم يكن قبل ذلك حُرّماً فيْحرّم» ويَشهّد له 
الحديث المخرّج في «الصحيح»: «أعظّم الناس جرماً من سال عن شيء لم ضرم فحرّمَ من 
أجل مسألتِه»”". 

وقال النَوَويّ: المراد كراهة المّسائل التي لا يْتاج إليهاء لا سيا ما كان فيه ميك سِترٍ 
مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه» وليس المراد السات المُحتاج إليها إذا وقَعّت»/ فقد 4/.ه؛ 


(۱) سيأتي برقم (۷۲۸۹)» وأخرجه مسلم برقم )۲۳٣۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 5ك. 


۳£ ياب يك يرن فتح الباري بشرح البخاري 


كان المسلمونٌ يسألونَ عن التوازل فيجيبهم كَل بغير كراهة» فلمًا كان في سؤال عاصم شناعة 
ويَرتّب عليه تسليط اليهود والمنافقينَ على أعراض المسلمينَ كَرِهَ مسألته. وربا كان في المسألة 
تفل ركان كله ت التسين عل أنه وشواهِدٌ ذلك فى الأحادييف رة رق ديف 

ما رلت آيةٌ اللّعان إلا لكَثْرة السّؤال. أخرجه الخطيب في «المبهّمات00" من طريق مجالد 
عن عامر عنه. 

قوله: «فقال عوّيمر: والله لا أَنتَهي؛ في رواية الكُشْمِيهنيّ: ما نتهي؛ أي: ما أرجع عن 
السّؤال ولو تيت عنه. زاد ابن أبي ذب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كما سيأتي 
في الاعتصام (704): فأنرّلٌ الله القرآنَ حَلْفَ عاصم. أي: بعد أن رَجَعّ من عند رسول الله 
ا وف وای لزن ريع 6۴۰ في اقاب الذي بعد هتا فأنرَلَ الله في شأنه ما ذَكر في 
القرآن من أمر المّلاعنة”". وفي رواية إبراهيم بن سعد: فتاه فوّجَدَه قد أَنزِلَ عليه". 

قوله: «فأقبَلَ عُوَيوِرٌ حتّى جاء رسول الله يله بالتصب «وَسَط الناس» بفتح السّين 
وبسكونها. 

قوله: «فقال رسول الله : قد أَنزِلَ فيك وني صاحبّتك» ظاهر هذا السّياق أله كان 
تقدَّم منه إشارةٌ إلى خصوص ما وَقَمَ لدم ر اعد الاستالات الي ر 
إليها ابن العري» لكن ظَهَرَ لي فن الط 6ا قالاق امار و شم دتماو ق 
حديث ابن عمر في قصّة العَجلانّ بعد قوله: «إن تَكلَّمَ تَكلّمَ بأمر عظيم, وإن سَكَتَ سكت 
ري وا اتلد الروك ماقا الحيبا مي 
لیت به" فدَلَّ على أنه 1 يَذكّر امرأته إلا بعد أن انصَرَفَ ثم عاد. 


. ٤۸۱ص‎ )۱( 

(۲) كذا وقعت الرواية للحافظ» وفي الأصل الذي عندنا برواية أبي ذرٌ الهروي: من أمر التلاعنء والذي في 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: من أمر المتلاعنين. وقد ذكر الحافظ هذا الحديث في 
الجزة الخامس من «معجم الشيخة مريم الأذرعية» برقم )١(‏ باللفظ الذي وقع له هنا. 

(۳) أخرجها أحمد في «مسنده» برقم (۲۲۸۳۰))» وابن ماجه برقم .)7١55(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم )١597(‏ (5)» والنسائي برقم .)۳٤۷۳(‏ 


كتاب الطلاق .. باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ Yo‏ 


ووَقَعَ في حديث ابن مسعود أنّ الرجل لما قال: وإن سَكتَ سگ على عَیظ» قال 
النبّ بيا «اللهمٌ افتح» وجَعَلَ يدعوه فنزلت آية اللَعان". وهذا ظاهره أنَّ الآية نزلت 
عقب السشّؤال» لكن يحتمل أن َخلّل بين الدعاء والتزول زمر بحيثُ يذهب عاصمٌ ويعود 
وال اهر فى أن ا الك رسب غر 

ويعارغنه ها متم فى قهز ارهن ديت اين عا 06609 أن هال ن ا 
قَذَفَ امرأته شيك بن سَحماء» فقال النبيّ يكللة: «البيَّةَ أو حَدٌّ في ظهرك» فقال هلال: والذي 
بَعَتَكَ بالق ّي لَصادِقٌء ولَيْنِلَنَ الله في ما يُبَرَئٌ ظهري من الحدّء فنزلٌ ېريل فأنرّلَ 
عليه  :‏ ودی مون ارو روجهم » الحديث. 

وفي رواية عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبي داود 
(7157): فقال هلال: وإتي لأرجو أن يجعل الله لي قَرّجاً. قال: فبّينا رسول الله ا كذلك إذ نز 
عليه الوحيٌ 

وني حديث أنس عند مسلم (011/1593: : ان هلال بن أميّة قَذَفَ امرأته بكريكِ بن 
سحا وكان أخا البراء بن مالك لأَمّه وكان أرّل رجل لاعن في الإسلام. 

فهذا يدل على أنَّ الآية نزلت بسّبب هلال» وقد قَدّمت اختلاف أهل العلم في الرّاجح من 
ذلك» وبيّنت كيفيّة الجمع بيهم في تفسير سورة التور: بأن يكون هلال سأل أوّلاً ثم سألّ 
عونق قولف فى شام معا وطير ل الآن اال أن بكرن عاضم سال قبن رولت 
جاء هلالٌ بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عُوَيودٌ في المرّة القّانية التي قال فيها: إنَّ الذي 
سألتك عنه قد ابتليتُ به. فوَّجَدَ الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمّه النبيٌ يل بأئا نزلت 
فيه» يعني أنَّهَا نزلت في كل مَن وَقَحَ له ذلك لأنَّ ذلك لا ينض بہلال. وكذا يجاب على سياق 
حديث ابن مسعود» يحتمل أله لما شَرَعَ يدعو بعد تَوَجّهِ الجلانٌ جاء هلال فذكر قِصّته 
فنزلت» فجاء عوّيورٌ فقال: «قد نزلٌ فيك وفي صاحبتك). 


(۱) أخرجه مسلم برقم )۱٤۹٥(‏ (۱۰). 
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قوله: «فاذهب فأتٍِ بها يعني: فذهب فأتى بها. واستُدِلٌ به على أن اللُعان يكون عند الحاكم 
ا تا < عدم وس Ka‏ دي 3 8 
وبأمره» فلو تَراضّيا بمَّن يُلاعِن بينهما فلاعَنَ لم يَصِحٌ» لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن 
ينص به الحكام. وني حديث ابن عمر: فتَلاهُنَّ عليه أي: الآيات التي في سورة الثور- 
ووَعَظه ودَكّرّهه وأخبّرّه أنَّ عذاب الدُنيا/ أهوّن من عذاب الآخرة» قال: لا والذي بعك باحق 
ا 7 ااي 0 ٤ ¢ TC‏ 52 
ما كَذّبت عليهاء ثم دعاها فوَعَظَها وذَكَرَها وأخبّرّها أن عذاب الدنيا أهوَنْ من عذاب الآخرة 
قالت: والذي بَعَنَك باحق إنّه لكاذبٌ. 
قوله: «قال سَهُْلٌ» هو موصولٌ بالإسناد المُبدَأ به. 
e <-.‏ ت .8 IG r 01 ٠.‏ 2 
قوله: «فتلاعنا» فيه حذفٌ تقديره: فذهب فأتى بهاء فسأهًا فأنكرت. فأمرا" بالتّعان 
قوله: «وأنا معَ الناس عند رسول الله يك زاد ابن جريج كا في الباب الذي بعده: في المسجد. 
وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: بعد العصر. أخرجه أحمد”". وني 
حديث عبد الله بن جعفر: بعد العصر عند النبر» وسنده ضعيف”". 
واستّدِلٌ بمجموع ذلك على أن اللّعان يكون بحضرة الحُكَام وبمَجمّع من الناس» 
وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها: الرّمان. ثالثها: المكان. وهذا التّغلِيظ مُسِبَحَبّ» وقيل: 
واجب. 
تنبيه: لم أرَ في شيءِ من طرق حديث سَهل صِمَّة تلاعنِه) إلا ما في رواية الأوزاعي 
الماضية في التفسير (٥٤۷٤)ء‏ فإنّه قال: فأمَرَهما بالملاعنة بها سَمَّى الله في كتابه. وظاهره 
نّا لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم /١497(‏ 4) صريح في ذلك 
فإن فيه: فبَدَأ بالرجل سهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصَّادِقِينَ» والخامسة أن لّعنة الله 
)١(‏ كذافي (أ)» ووقع في (ع) و(س): فأمر. بصيغة الغائب المفرد يعني النبي بيا 
(؟) في «مسنده» (۲۲۸۳۱)ء لكنه لم يذكر لفظه بتامه» فلم يقع عنده ما ذكره الحافظ. وهو عند ابن المنذر في 
«الأوسط» (۳١۷۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» (/078)» مطولاًء وفيه ما ذكره الحافظ. 
(۳) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۳۷۰۹)ء والبيهقي في «الكبرى» ۷/ ۳۹۸. 
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عليه إن كان من الكاؤبينَ» ثم نی بالمرأة» الحديث. وحديث ابن مسعود )٠١ /١510(‏ نحوه 
لكن زاد فيه: فذهبّت لِتَلتَعِنَ فقال النبيّ كلِة: «مَه) فَأَبَتُء فَالْبَحَنّت. وفي حديث أنس عند أبي 
يعلى (1874) وأصله في مسلم (1597): فدّعاه لنب لا فقال: «أتشهَدٌ بالله إن لمن الصَادِقِينَ 
فيا رَمَيئها به من الزّنى؟ سهد بذلك أربعاً ثم قال له في الخامسة: :ولع الله عليك إن كنت من 


- 


2 


الكاذبينَ؟؟ ففعَلء ڈ م 5عاهاء ذذّكر نحوّه» فلم كان في الخامسة سَكَنَت سَكْنَةٌ حى ظنوا ئها 
سَتَعتَرف» ثم قالت: لا أفضّح قومي سائرٌ اليوم» فمَضّت على القول. 

وي خيذاي عات بون اريت عاصو ري كديا عن باضه عند NS‏ 
والساة ES‏ تدعا ار فّهِدٌ أربع شهادات بلله إِنّه لمن 
الصَاوِقِينَ فأمرَ به فمك على فيه فوَعَظه فقال: «كلّ شيء أهوّنُ عليك من لعنة الله' ثمَ أَرسَله 
فقال: ل ل ٠‏ وهذه الطريق يسم فيه 
الزّوج ولا الروجةء بخلاف حديث أنس” فصَرَّحَ ح فيه ہا في لك هون فان کات 
القصّة واحدةٌ ووقع الوَهُمُ في نّسمية الملاعن كا جَرّمَ به غير واحد من ذكرته في التَُسيرء فهذه 
قَصَّه امرأة هلال ىا ذكرته في آخر 


مت 


زيادة من ثقة فتعتمَد وإن كانت متعدّدة فقد تَبَتَ بعضها في 
«باب يبدأ الرجل بالتلاعن». 
قوله: «فلماً فَرَغا من تلاعنه) قال عُوَيور: كَذَّيْت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» في رواية 


سے و 


الأوزاعيٌ :)٤۷٤٥(‏ إن حَبّستها فقد ظَلَمتها. 
قوله: «فطَلّقَها ثلاث في رواية ابن إسحاق: ظَلَمتّها إن أمسَكثهاء فهى الطَّلاقُء فهي 
1 0 كن 5 011 . 3 ا 0 
الطّلاقٌ» فهي الطلاق”» وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتَابَع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى 


)١(‏ رواية أبي داود والنسائي مختصرة كا أوضحناه في آخر شرح الحديث السابق» واللفظ المذكور وقع عند 
ابن أبي حاتم. 

(۲) حديث أنس أخرجه مسلم برقم ))١547(‏ وأحمد في «مسنده» برقم (171405)» والنسائي برقم (47/4"©. 

(۳) كذا في الأصول بتكرير قوله: «فهي الطلاق» ثلاث مرات» كا في «مسند أحمد» (۲۲۸۳۱)ء ووقع في 
(س) مرتين» وأما رواية ابن المنذر (9//51) والطبراني برقم (/078) فوقع فيها بلفظ: هي طالق البتة. 
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5 ار 07 و 
لاعتقاده مَنعَ جَمُْع الطلقات الثلاث بكلمةٍ واحدة» وقد تقدم البحث فيه من قبل في 
أوائل الطّلاق (0769). 

2 ےت ss‏ ر 9 3 

واستدل بقوله: طَلْمَها ثلاثاء أن الفرقة بين المتلاعِئينِ تتوقف على تطليق الرجل كا تقدّم 


30 ا ٤‏ 5 . 2 س ان 7 7 
نقله عن عثان البتىْ» وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: فرق النبي َة بين المتلاعنين. فإن 


2 
صم ف 


حديف مهل :وعدي ابن عمراق فة راوطا ديت ابن عبر أن الفرقة وَقَحَتَ 
بتفريق النبي با 

وقد وقح في شرح مسلم؟ للنوويّ : قوله: «كَذَبت عليها يا رسول الله إن امسكتها» 
هو كلامٌ مستقِلٌ» وقوله: «فطلّقها؛ أي: ثم عَقَبَ قولّه ذلك بطلاقهاء وذلك لأنّه ظنَ أنَّ 
اللّعان لا يرما عليه فأراد تحريمَها بالطّلاق فقال: هيّ طالق ثلاث فقال له لنب يكلله: 
«لا سبيلٌ لك عليها» أي: لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك. انتهى» وهو يُوهِم أنَّ 
قوله: «لا سبيل لك عليها» وَقَمّ منه كك عَقَب/ قول الملاعن: هي طالق ثلاثأء وأنّه 
موجود كذلك في حديث سَّهل بن سعد الذي د ره ولیس كذلك فان قول الاسييل 
لك عليها' لم يقع في حديث سَهلء وإنَّا وَقَمَ في حديث ابن عمر عَقِبٍ قوله: «الله يَعلمُ 
أن أحدَكّ)ا كاذب» لا سبل لك عليها» وفيه: قال: يا رسول الله» مالي» الحديث. كذا في 
«الصحيحين)27 وظهرَ من ذلك أن قوله: «لا سل لك عليها» اال مَنْ اسَيَدّلٌ 
به من أصحابنا لوقع الفرقة بنفس الطّلاق من عُموم لفظه لا من خصوص السّياق» 
والله أعلم. 

قوله: «قال ابن شهاب: فكانت سَتَةً المتلاعِتین» زاد أبو داود )۲۲٠٠(‏ عن المَعْنبيٌ عن 
مالكِ: فكانت تلكَ". وهي إشارة إلى القرقة» وني رواية ابن جُرَيج في الباب بعده: 
)١(‏ سيأتي برقم )٥۳۱۱(‏ و(۳۱۲٥)»‏ وأخرجه مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (0). 


(7) وهذه الزيادة وقعت عند البخاري في آخر الحديث الآتي برقم (2)02704» فيا أخرجه عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك باللفظ المذكور عند أبي داودء وقد فات الحافظ عزوها إليه. 


كتاب الطلاق باب ۲۹ / ح ۵۳۰۸ ۳۹ 


00 


فطَلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله بل حين قَرَغا من التلاعن» ففارقّها عند النبيّ 4لا 
فقال: ذلك تَفْرِيقٌ بين كلّ مُتَلاعِيََنِ. كذا للمُسَمْلٍ”"» وللباقينَ: فكان ذلك تفريقا 
و «فصارً) دل «فكان)». 

وأخرجه مسلم /۱٤۹۲(‏ ۳) من طريق ابن جُرَيج بلفظ: فقال النبيّ يكللة: «ذلك التفريق 
بين كل متَلاعِتين» وهو يُؤْيّد رواية المسَمّلي» ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال؛ 
بوثل حديث مالك قال مسلم: لكن أدج قوله: وكان فِراقه اها بعد سُنَة بين المتلاعِدنٍ. 
وكذا ذكر الدَارَقَطنِنٌ في «غرائب مالك» اختلافَ الرواة على ابن شهاب ثمّ على مالك في 
تعيين من قال: فكان فراقهم|”" سُنَةّ هل هو من قول سَهل أو من قول ابن شهاب» وذكر 
ذلك الشافعيٌ وأشار إلى ن نسبته إلى ابن شهاب لا تع سبّته إلى سَهلء ويُؤيّده ما وَكَعَ 
عند أبي داود (۲۲۰۰) من طريق عياض بن عبد الله الفهريٰ عن ابن شهاب عن سهل قال: 
طَلّقَها ثلاتَ تطليقاتٍ عند رسول الله يكل فأنفَدّه رسولٌ الله لاف وكان ما صُيْمَ عند 


f‏ هه 


رسول الله اة سنه قال سهل: حَصرت هذا عند رسول الله لا فمَضّت السَّنّة بعد في 
المتلاعتين أن فرق بينها ثم لا معان أبداً؛ فقوله: فمَضّت السّنة» ظاهرٌ في أنه من تمام 
قول سهل» ويحتمل أنه من قول ابن شهابء ويُؤيّده أن ابن جرّيج کا في الباب الذي بعده 
أورَد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سّهل فقال بعد قوله: ذلك تفريقٌ بين كل 
مُتَلاعِنَينِ: قال ابن جُرّيج: قال ابن شهاب: كانت السَّنَة بعدّهما أن يُفرّق بين المتلاعتين. ثم 
وجدتٌ في تُسخة الصَّعَانٌ في آخر الحديث: قال أبو عبد الله: قوله: ذلك تفريقٌ بين 
1 5 02 ع 1 10-00 5 
المتلاعتين» من قول الزهري» وليس من الحديث. انتهى» وهو خلاف ظاهر سياق ابن 
جرَيج) فكأنا ا رأى اه مدرّج فته عليه" . 


(1) كذا نسب الحافظ هذه الرواية للمستملي مع أن الذي في اليونينية نسبتها للحمُويٌ! 
(۲) وقع في (ب) و(س): «فراقها» بالإفراد. 
(۳) وكذلك جزم بأنه مدرج الخطيبٌ في «الفصل للوصل» .٠057/١‏ 


0۳/۹ 


f‏ باب ۳۰ / ح ٥۳۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٠‏ باب التلاعُن في المسجد 

84- حدَّئنا يحيى. حدَّثنا عبد الرَرّاق» أخبّرنا ابن ججريج» قال: أخبّرني ابن شهاب عن 
المُلاعَنة وعن السَّنْةٍ فيها عن حديثٍ سَهْلٍ بن سعدٍ أخي بني ساعدة: أنَّ رجلاً من الأنصار 
جاء إلى رسول الله کی فقال: يا رسول الله. اریت رجلاً وجَدَ معَ امرأيِه رجلا أََقيُله؟ آَم 
كيف يَفْعَلٌَ ؟ فأنرَلٌ الله في شأنه ما گر في القرآن من َر الملاعتة" فقال النبي بي: «قد قَضَى 
لله فيك وني امرأتِكَ» قال: فتلاعنا في المسجدٍ وأنا شاهدٌ فلم فرَغا قال: كَذَّبتُ عليها يا 
رسول الله إن أمسَكتهاء فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله ين حينّ قرغا منّ النَلاْنِ 
ففارَقّها عند النبيّ بك فقال: «ذلك تَفْرِيقٌ بينَ كل مُتَلاعبَين». 

قال ابن ججرّيج: قال ابن شهاب: فكانت السَنه بعدّهما أن يُفرّقَ بينَ المُتلاعيِّينِ. وكانت حايلاًه 
وكان ابنُها يدع لأمّه. قال: ثم ثم جرت الس في ميراثها ہا ره ويَرتُ/ منها ما كَرَضٌ اله ها. 

قال ابن جُرَيج: عن ابن شهاب عن سَهْلٍ بن سعدٍ الساعدِيّ في هذا الحديث: أنّ النبيّ يكل 
قال: (إِنْ جاءَت به حر قَصِيرً كانه وَحَرقٌ فلا أراها إلا صَدَقّت وكَذَبَ عليهاء وإنْ جاءثُ 
3 سود أَغْينَ» ذا نه فلا ره إلا قد صَدَقٌّ عليهاء فجاءث به على الَكْرُوو من ذلك. 

قوله: «باب التَلامُنِ في المسجد» أشارٌ بهذ التّرجمة إلى حلاف الحنفيّة أن الّعان لا يتين في 
السجده واا يكون حت کان امام او سیت شاة. 

قوله: «حدّئنا بجیی» هو ابن جعفر ". 
قوله: «أخبَرّني ابن شهاب عن المُلاعَنة وعن السنة فيها عن حديث سَهل بن سَعْد أخي 


بني ساعدة» وَقَمَ عند الطَبَرِيٌ /١14(‏ 80) في أوَّل الإسناد زيادة» فإنَه أخرج من طريق حَجَاجٍ بن 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ كا تقدم عند شرح الحديث الذي قبل هذا. 

(؟) ذكر الحافظ في المقدمة أن ابن السكن نسبه» فقال: يحبى بن موسى» وهو الملقَبٍ بِحَتٌ» وذّگر أن البخاري 
إذا روى عن يحبى بن جعفر فإنه ينسبه!! قلنا: وقد تقدم هذا الحديث بعينه مختصراً برقم (477) وذكر 
الحافظ هناك أن يحبى جاء مقيداً في رواية الكشميهني بابن موسى وأنَّ ابن السكن نسبه كذلك. وأنَّ من 
قال فيه: ابن جعفر» فقد أخطأ! 


كتاب الطلاق باب ۳۰ / ح ۵۳۰۹ 5١‏ 


اذب و 
1 ا 


عتدعن ابن خرع عن يكورم إلى عله لابه ر ودين يمون أو جهم 4 [النور:7] نزلت في 
هلال بن أميّة» فذّكره غتصراء قال ابن جُرَيج: وأخبرني ابن شهاب؛ فذّكره» فكأنَ ابن 
جُرَيج أشارٌ إلى بيان الاختلاف في الذي نزلٌ ذلك فيه» وقد ذكرت ما في رواية ابن جريج من 
الفائدة في الباب الذي قبله. 

قوله: «قال: وكانت حاملاً وكان ابنها يُدْعَى لأمّه. قال: ثم جرت السّنّةَ في ميرائها أ اانه 
ويَرتُ منها ما كرض الله لهاء هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب» وهو موصول إليه بالسَّكد : 
عدا بده :وقد واصله سويد بن سعيدا “ عن مالك عن ابن شهاب عن سَّهل بن سعد قال 
الدَارَقَطنىٌّ 5 «غرائب مالك) : لا أعلم أحداً رواه عن مالك غيرٌه. 

قلت: وقد تقدّم في التّفسير (4747) من طريق فلّيح بن سليان عن الزهْريٌ عن 
سَهلء فذّكّر قصّة المتلاعِنِنٍ مختصرةً» وفيه: ففارَقّهاء فكانت سنَة أن يُفرّق بين المتلاعِتين؛ 
وكانت حاملاً» إلى قوله: ما فرص الله ها" . وظاهره آنه من قول سَّهل مع احتمال أن يكون من 
Ek 5 :‏ فيس ME‏ و راس 1 
قول ابن شهاب كا تقدمَء وهذا صَريح في أن اللعان بينهما وَقعَ وهي حاملء ويتايد با في 
رواية العبّاس بن سَهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود (57؟37): فقال النبيٌ ية لعاصم 
ابن عديٰ: «أميك المرأةَ عندك حنّى تَلدَك وتقدّم في أثناء الباب الذي قبله من مُرسَل مقاتل 
ابن حَيّان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضاً التصريح بذلك. 

قوله: «قال ابن جُرَيج: عن ابن شهاب» عن سَهل بن سَعْدٍ في هذا الحديث» هو موصول 
ِالْسَنَدٍ الْمَبِدَأ به 


3 


قوله: «إن جاءث به أَخمَر) في ر واية أبي داود (4؟؟) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب: «أحيمر) ال وني مُرسَل سعيد بن المسيّب عند الشافعيٌ (15/0): «أشقراء 
قال تَعلّب: المراد بالأحمر: الأبيضُء لأنَّ الحمرة إِنَّا نبو في البياض» قال: والعرب لا تطلق 
الأبيض في اللونء وإِنَّا تقوله في تَعْت الطاهر والنقيٌ والكريم ونحو ذلك. 


.705 /١ وأخرجه من طريقه الخطيب في «الفصل للوصل»‎ )١( 
.)۲( )۱٤۹۲( وكذلك رواه يونس عن الزهري عند مسلم‎ )۲( 


0/۹ 


۲ باب ۳۱ / ح ٥۳۱۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قصبراً كألّه وَحَرَة» بفتح الواو والمهمّلة: دُوَيبّة تترامى على الطّعام واللّحم 
تفده وهي من نوع الْوَرَغ. 

قوله: «فلا أراها إلا قد" صدَقّت» في رواية عباس بن سّهل عن أبيه عند أي داود“ 
«فهو لأبيه الذي انتقی منه). 

قوله: «وإن جاءت به أسوّد أَعيّنَ ذا ين أي: عظيمتين» ويُوضٌحُه ما في رواية أبي داود 
0 المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد: «أَدعَسَ العيينِء عظيم لأا ومثله في رواية 
الأوزاعيٌ الماضية في التمسير (740)» وزاد: «حَدَلّحَ الساقّين». والدَّعَجُ: شِدَةُ سواد الحدَقة 
والأعينٌ: الكبيرٌ العَنِء وني رواية عّاس بن سَهل المذكورة: «وإن وَلدَنهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أسوّة 
اللّسانء فهو لابن سحا والقطط: تفلل الشّعْر. 

قوله: «فجاءت به على الَكُرُوه من ذلك» في رواية الأوزاعٌ: فجاءت به على الّعت الذي 


2 : ب . اق 8 أ ٠.‏ يت 4 5 EG‏ 
نَعَتَ به رسول الله يك من تصديق عَوّيور. وفي رواية عباس المذكورة: قال عاصم: فلما وَقَعَ 
f6 8 8 0000 6‏ 5 . 17 يس 

أخذتّه لي فإذا رأسه مثل فروة ا لحمل الصَّغيرء ثمّ أخذت بققمَيه" فإذا هو مثل النْعَقَ 


واستقبآني لساه أسوَةٌمثلٌ الّمْرَِ فقلت: صَدَقّ رسول الله لا. 

وَالْحَملٌ: بفتح المهمّلة والميم: ولد الضَأنْء/ والعة: اخ البع» بف بفتح النون وسكون 
الموحّدة بعدها مُهمَلة: وهو سجر يُنَخَذ منه القِسِيٌ والسّهام؛ ولون سره أرٌ إلى الصفرة. 

۱- باب قول النبيّ ا: لو كنت راجماً بغر بَيّنةٍ 

٠‏ حدّئنا سعيدٌ بن عر حدّثني اللَّثُ عن يحبى بن سعيد عن عبد الرَّحمنٍ بن 
القاسم» عن القاسم بنِ محمد عن ابنِ عبّاسٍ: أنه ذُكِرَ التَلاعنْ ل عند النبيّ يك فقال عاصم 
)١(‏ لفظة «قد» سقطت من الأصول و(س»» وأثبتناها من شرح الحافظ للحديث (٤٥1۸)ء‏ وهي ثابتة 

لجميع رواة البخاري كا في اليونينية دون خلاف. 
() إنما وقع هذا اللفظ من الطريق المذكورة عند أحمد في (مسنده» برقم (۲۲۸۳۷)ء وأما رواية أبي داود 


(1745) من هذا الطريق فهي مختصرة بلفظ: «أمسك المرأة عندك حتى تلد. 
(۳) الفقمان: : مثنى فقم» بفتح الفاء وضمها » وهو اللّحّى» أي : عَظْمُ الحتك. 


كتاب الطلاق باب ۳۱ / ح E ٥۳۱۰‏ 


بُ عَدِيّ في ذلك قَولا ثم ان تف فأناء رج[ من قرع كو |( ا 
رجلا فقال عاصٌ: ما ابیت بهذا إلا 000 فدهب به إلى النبيّ يك فأخيّره بالذي وجَدَ 
عليه امرألهه وكان ذلك الرجل مُطفَرٌ هراز َِيلَ اللّحْم سبط لمر وكان الذي ادَعَى عليه آنه 
وَجَدّه عند أهله آد َم دلا كدر اللخ ٠‏ فقال النبئ يكللة: «اللهمٌ بء فجاءت صّبِيهاً بالرجل 
الذي ذكر زوجها آله َء فلا عَنَ الي اة بيتهم)ا. قال رجل لابن عباس في ا مجلس: هي 
التي قال النبينٌ لاة: «لو رَحمثٌ أحداً بغير بي رَعَنْتُ هذه»؟ فقال: لا تلك امرأةٌ كانت تُظهرٌ 
في الإسلام السّوءَ. 
قال أبو صالح وعبدٌ الله بن يوسف: آدم حَذلا. 
[أطرافه في: 5715 0 1۸5 3867 ۷۲۳۸] 
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قوله: «باب قول النبيّ بل لو كنت راجا بغير بينة» أي: مَن أنكَرَء وإِلّا فالمُعترف أيضاً 
يُرجَم. 

قوله: «عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاري. 

قوله: عن عبد الرّحمن بن القاسم» في رواية سليهان بن بلال عن يحبى بن سعيد: أخيرني 
عبد الرّحمنٍ بن القاسم. وستأتي بعد سنّة أبواب (0117). 

قوله: «عن القاسم بن محمّد أي: ابن أبي بكر الصّدّيقَء وهو والد عبد الرّحمن راويه 
عنه» ووَقَمَ في رواية للنّسائي (7571): عن أبيه. 

قوله: «عن ابن عبّاس: أله در الَلاعُن» يعني أنه قال: ذر» فَحَدَّفَ لفظ: قال. وصَرَّحَ 
بذلك في رواية سليمان الآتية (01"17). 

وقوله: كر رت بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 


وقوله: «التَلاعُن» وَكَعَ في رواية سليان: المتلاعنان. والمراد: كر حُكم الرجل يَرمي 
امرأته بالزّنى» فعَيِّرَ عنه بِالتّلاعْن باعتبار ما آلّ إليه الأمرٌ بعد نزول الآية. 


00/۹ 


٤‏ باب ۳۱ / ح ۵۳۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


قوله: «فقال عاصم بن عَديّ في ذلك قولاء ثم انصَرَفَ» قال الكِزمانٌ: معنى قوله: 
قولآء أي: كلاماً لا ليق به كَحُجْبٍ التفس والنّخُوة والمبالّغة في الغَيرة وعَدَم المَرّدَ إلى 
إرادة الله وقدرّته. 

قلت: وكل ذلك بِمَعَزِلٍ عن الواقع» وإِنَّا المراد بقول عاصم ما تقدَّم في حديث سّهل 
ابن سعد: أنه سأل عن الحُكم الذي أَمَرَه عوَيورٌ أن يسأل له عنهء وإنَّا جَرّمت بذلك لاله 
تين لي أن حديتي سَهل بن سعد وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصّة واحدة» 
بخلاف رواية عِكْرمة عن ابن عبّاسء فَإئهَا في قصّة أخرى كا تقدَّم في تفسير الور )٤۷٤۷(‏ 
عن ابن عبد البَرَ: أن القاسم روى قصّة اللّعان عن ابن عباس کا رواه هل بن سعد 
وغيره في أنَّ المُلاعن عُوَيورٌ وينت هناك تُوجِيهّهء وعلى هذا فالقول البهّم عن عاصم 
في رواية القاسم هذه هو قوله: أَرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأته رج أيقدله فتَقتّلوئّه؟ الحديث» 
ولا مانع أن يروي ابن عبّاس القِصَّبَنٍ معا ويُؤيّد التعدّد اختلاف السياقين ولو أحدها 
عناوَقَ في الآخر وما وَقَحَ بين الِصَّمَينِ من المُغايرة كما أبيّنه. 


8 


ل 


قوله: «فأَاةُ/ رجلٌ من گومه» هو عُوَيورٌ کا تقد ولا يُمكِن تفسيره بهلال بن أميّة أنه 
لا قرابة بينه وبين عاصمء لأنّه هلال بن أميّة بن عامر بن عبد قيس من بني واقف. 
وهو مالك بن امرِئ القيس بن مالك بن الأوسء فلا يتمع معّ بني عَمْرو بن عَوْف 
الذي ينتمي”" عاصمٌ إلى جِلفهم إلا في مالك بن الأوسء لأنَّ عَمْرو بن عَوْف هو ابن 
مالك. 

قوله: «فقال عاصم: ما ابثليت بهذا إلا لقولي تقدّم بيان المراد من ذلك لِكَوْنِ عوَيور 


o 


ابن عَمْرو”” كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه» فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: ما 


و 


ابتليت. 


نقلاً عن الطبري» فقال: هو عَرّيمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان» وقال: هذا هو المعتمد. 


كتاب الطلاق باب ۳۱ / ح ٥۳۱۰‏ مع" 


وقوله: «إلا بقولي» أي: بسؤالي عا لم يقع» كأنَّه قال: فعُوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي» 
ورّعَمَ الدَاووديٌ أنَّ معناه أنه قال: مثلاً لو وجدت أحداً يفعل ذلك لَمتلنّه» أو عير أحداً 
بذلك فابتل به» وكلامه أيضاً بمَعَزِلٍ عن الواقع» فقد وَقَعَ في مُرِسَل مُقاتل بن حَيّان عند 
ابن أبي حاتم فقال عاصم: نا لله وإنَا إليه راجعون» هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس 
فابئّليت به. والذي كان قال: لو رأيته لَكَرَبه بالسّيفِه هو سعد بن عبّادة کا تقدّم في اباب 
الغّيرة)”". وقد أورَد الطََرَئٌ (۱۸/ ۸۲) من طريق أيوب عن عِكْرمة مُرِسَلاَ ووَّصّلّه ابن 
مَرّدويه بذكن ابن عبان قال: لما نزلت 99 ودين َمُونَ لْمُحْصَئَتِ 4 [النور:٤]‏ قال سعد بن 
عُبَادة: إن أنا رأيت لَكَاع تمَحَذّها"“ رجل» فذكر القصّةء وفيه: فوَالله ما لبثوا إلا يسيراً 
ع جا هلالاين أنه ف ف وهو هن أن داوداز9965) قي زواية اد هیر ر عن 
عِكُرمة عن ابن عبّاس» فوَضَحٌ أنَّ قول عاصم كان في قصّة عُوَيمِر وقول سعد بن عَبّادة 
كان في قصّة هلال» فالكلامان حُتَلَِانَه وهو ما يويد تعدّد القصّة. 

ويُؤيّد التعدّد أيضاً أله وَكَمَ في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم'" قال ابن عبّاس: 
فما كان بالمدينة أكثر غاشِية منه. وعند أبي داود وغيره (3707): قال عكرمة: فكان بعد 
ذلك أميراً على مِضر وما يُدعَى لأب. فهذا يدل على أنَّ ولد الجُلاعَنة عاش بعد النيي يكل 
زمانء وقوله: على مِضْرِء أي: من الأمصارء وظنّ بعض شيوخنا آنه أراد ضر البَلَد المشهور 
فقال: فيه تَظرٌ لان أمراء مِصْرَ معروفونٌ مَعدودونٌ ليس فيهم هذا. ووَقَمَ في حديث عبد الله 
ابن جعفر عند ابن سعد في «الطَّبقات»: أنَّ ولد الملاعنة عا بعد ذلك سن وماتّ. فهذا 
أيضاً ما يقري التعدّدء والله أعلم. 


.)0770( بين يدي الحديث‎ )١( 

(۲) تحرف في (س) إلى: «يفجر مها». 

() أخرج الحاكم ۲/ ۲۰۲ حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية من طريق أيوب عن عكرمة» عنه» لكن 
ليس فيه اللفظ المذكورء وهو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۸/ ۲٠۳٤‏ من طريق عاصم بن كليب عن 
أبيه» عنه. وإليه عزاه ابن كثير في «تفسيره» 17//7» والسيوطي في «الدر المنثور» ١10/5‏ وزاد نسبته 


لابن المنذر وابن مردويه. 


49/1۹ 


5" باب ۳۱ / ح ٥۳۱۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وكان ذلك الرّجل) أي: الذي رَمَى امرأته. 

قوله: «مُضْهَرَاًه بضمٌ أوّله وسكون الضّاد المهمّلة وفتح الفاء وتشديد الرّاءء أي: قَويّ 
الصّفْرة: وهذا لا بخالف قوله في حديث تهل: أله كان أحر أو أشقّر لأ ذاكَ لونه الأصل 
والصفرة عارضة» وقوله: «قليل اللّحما أي: تحرف الجسم. 

وقوله: «سَبِط الشّعَر) بة بفتح المهمّلة وكسر الموححدة: ا 

قوله: «وكان الذي اد عليه أنه وَجَدَه عند أهله آدمّ) بالمد» أي: لونه قريبٌ من 
السواة. 

قوله: «كدَلُاه بفنتح ا معجَمة ثم المهملة وتشديد الام أي: تل الساقين» وقال أبو الحسين 
ابن فارس: لى الأعضاءء وقال الطَبَريٌ: لا يكون إلا مع اظ العظم مح اللّحم. 

قوله: «گثير الحم أي: في جميع جَسّدهء يحتمل أن تكون صِفَةٌ شارحة لقوله: دل 
با غل أن القدل: الممتلم ادن وأا عل قول عن قال: إِنّه المت الاق فيكرن افيه 
تَعمِيمٌ بعد تخصيصء وزاد في رواية سليان بن بلال الآتية: ١جَعْداً‏ قططاً» وقد تقدّم 
تفسيره في شرح حديث سّهل (004) قريباًء وهذه الصّفة موافقة للّي في حديث سَهل 
ابن سعد (5740) حيثٌ قال فيه: «عظيم الاين دلج الساقَينٍ...» إلى آخره. 

قوله: «فقال النب يكلِ: | ا ا 

قوله: «فجاءت» في رواية سليهان بن بلال: فَوَضَعَت 

قوله: «فلاعنَ النبين تا هذا ظاهره أن الخلاعنة نها ارت ى وضعت» 
فيُحمَلُ على أن قوله: «فلاعَنَ» مُعَقَّبٌ بقوله: فذهب به إلى النبيّ اة فأخبَرّه بالذي وَجَدَ 
عليه امرأته. واعتّرّصٌ قوله: وكان ذلك الرجل... إلى آخره. والحامل على ذلك ما/ قَدّمناه 
من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديثٍ سهل بن سعد. 

قوله: «فقال رجل لابنٍ عباس في المجلس» يأتي بيانه في «باب قول الإمام: اللهم يبنا 
قريباً (081). 


كتاب الطلاق باب ۳۲ / ح ٥۳۱۱‏ ۷ 


ت 4 


قوله: الو كنت راجا بغير بيو قَسَّكَ به من ن قال: إن كول امرآة عن اللّعان لا يُوجب 

عليها ال حل وهو قول الأوزاعيٌ وأصحاب الرّأي» واحتّجُوا أن الحدود لا تبت : اا 
عو 

وبأنَّ قوله يل: «لو كنت راجا لم يقع بسبب اللّعان فقط. وقال أحمد: إذا امتتحت تحبّس» 
وأَهابٌ أن أقول: تُرجَمء لأنّها لو أقَوّت صريحاً ثم رَجَعَت لم تُرجَم فكيف تُرجَم إذا أبتٍ 
الالتعان! 

قوله: «قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: ذلا يعني بسكون الدال» ويقال: 
بنتحها فاي الوجهين وبالشكونه ذكره آهل الغ 
«وقال لنا أبو صالح»» ورواية عبد الله بن يوسف وَصَلَّها الولف في الحدود (1867). 

۲- باب صَدَاق الملاعتة"“ 

۱ حذّثني عرو بن رار أخجّرنا إسماعيل» عن ايوب عن سعيد بن جي قال 
. 02 2 2 دنس 0-7 6 > 5مس 
قلت لابن عمر: رل ذف امرأته فقال: فرق الي َك بن وي بني الجلانء وقال: ` ا 
يَعلّمُ ن أحدّكٌ) لكاذبٌء فهل منکا تائبٌ؟ فأبيًا وقال: «الله يَعلَمُ أنَّ أحدّى) لكاؤِبٌ» فهل 
منكما تائبٌ؟ فأبیا فقال: «اللهيعلَمُ أَّ أحدّكٌ) كاذبٌ» فهل منكا تائبٌ؟» فأبَيّا فقَرّقّ بيتها. 

قال أيوبٌ: فقال لي عَمْرو بن وينار: إنَّ في الحديث شيئاً لا أراكَ تحَدنُه! قال: قال الرجل: 
مالى؟ قال: قيل: «لا مالّ لك إن كنت صادقاً فقد َكلت بهاء وإن كنت كاذباً فهو أبعدٌ منك». 
[أطرافه في: ٥۳۱۲‏ 49 7ه, ]٥۳٥۰‏ 

قوله: اباب صَداق المُلاعَنة» أي: بيان الحكم فيه» وقد انعَقَدَ الإجماع على أن المَدُخول بها 
تَستّحِقٌ جميعه» واختّلف في غير المَدُخول بها: فالجمهور على أن لها الصف كغيرها من 
)١(‏ كذا ضبطت في اليونينية هنا بفتح العين ويجوز فيها أيضاً كسر العين» حيث وقعت كذلك في اليونينية في 

«باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي الحديث »)1۷٤۸(‏ ونصٌ الحافظ هنا على جواز 

ضبطها بالوجهين 


40/۹ 


۲A‏ باب ۳۲ / ح ٥۳۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المطلّقات قبل الذٌخول» وقيل: بل ها جميعٌه» قاله أبو الزّناد وا حگم وحمّاد وقيل: لا شيءَ 
ها أصلاً» قاله الزْهْرئٌ» وروي عن مالك. 

قوله: «أخبّرنا إسماعيل» هو المعروف بابنٍ عليةً. 

قوله: «قلت لابن عمر: رجل قَذَفَ امرأته؛ أي: ما الحكم فيه؟ وقد أورّدّه مسلم 
)©»١7(‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبَير فزاد في أوّله: قال: لم يَفرّق المُصعَبٌ ‏ يعني 
ابق ال نوق الان اي ف كان آقيرا هل العزاقه قال مه فرت :ذلك 
لابن عمر. ومن وجه آخر عن سعيد :)٤ /١547(‏ سُلْتُ عن المتلاعِيِنِ في إمرَةِ مُصعّب 
ابن ازير فما َرَت ما أقول» فمَضَيثٌ إلى منزل ابن عمر بمكّة» الحديتٌ» وفيه: فقلت: يا 
أبا عبد الرّحمنء المتلاعنان أَيُفرّقُ بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم إل أوّل مَن سألّ عن ذلك 
فلان ابن فلان. وعرِفَ من قوله: بمكة» أنَّ في الرّواية التي قبلها حذفاً تقديره: فسافرتٌ 
إلى مكةء فذكرتٌ ذلك لابن عمر. 

ووَقعَ في رواية عبد الرّزاقَ (40؟1) عن مَعمَر عن أيوب عن سعيد بن جير قال: كنا 
بالكوفة تختلف في المُلاعنة» يقول بعضنا: يرق بينهماء ويقول بعضنا: لا يُفرّق. ويؤحذ 
منه أن الخلاف في ذلك كان قديء وقد استّمرّ عثمان لبن من فقهاء البصرة على أن اللُعان 
لا يقتضي الفرقة کا تقدّم لَه عنه» وكأنّه لم يلغ حديتٌ ابن عمر. 

قوله: «فرّقّ رسول الله يك بين أحَوَي بني العَجُلان» سيأتي البحث فيه بعد باب» وتقدَّمَت 
تسميتهه| في حديث سهل بن سعد (0708) ووَقَمَ في رواية أبي أحمد الجُرجان بين/ أحد بني 
العَجَلان. بحاءٍ ودالٍ مَهمَلتينِ» وهو تصحيف. 

قوله: «وقال: الله يَعْلم أنَّ أحدَئ) لكاؤِبٌ» كذا للمُستَمْلِء وسَقَطَت اللّام لغيره. 

قوله: «فهّل نكا تائب؟ فيا ظاهرٌه أن ذلك كان قبل صُدور اللّعان بينهما» وسيأتي أيضاً. 

قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسَّنَدٍ المُبدَأً به. 


قوله: «فقال لي عَمْرو بن دينار: إنَّ في الحديث شيئاً لا اراك تُحَدّئهء قال: قال الرجل: مالي؟ 


كتاب الطلاق باب ۳۲ / ح ٥۳۱۱‏ ۹ 


قال: قيل > لأمال لك :»إل آخرى حاص أن عرو ن دار ووت شمغا الخديث جا 
من سعيد بن جُبِر فحَفِظ فيه عَمْرّو ما لم يحفظه أيوبٌء وقد بين ذلك سفيان بن عيينة 
حيثُ رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذاء فوَقَمَ في روايته عن عَمْرو بسنيه: قال 
النبيّ يكل للمُتَلاعِنَنِ: سابك على الله» أحدٌکا كاذب» لا سبيل لك عليها» قال: مالي؟ قال: 
«لا مال لك». 

أمّا معنى قوله: «لا سبيل لك» أي: لا تسليط وأمًا قوله: «مالي؟» فته فاعلٌ فعل محذوني» 
كأنّه لما سممَ «لا سبيل لك عليها» قال: أيذهبٌ مالي؟ والمراد به الصداق. 

قال ابن العريّ: قوله: «مالي؟» أي: الصّداق الذي دَفَمْته إليهاء فأجيب بأنّك استَوفَيتّه 
بدّخولك عليهاء ومّكينها لك من نفسها. ثمّ أوضَحَ له ذلك بتقسيم مُستّوعَب فقال: إن 
كنك عازف ا عا وقد ی نك مها قبل ذلك وو کت كدي عا 
فذلك أَبعدُ لك من مطاجتهاء ثا تمع عليها الظّلم في عرضها ومُطايتها بال َة منك 

وعرفَ من هذه الرُواية اسم القائل: «لا مال لك» حيثٌ 2 في حديث الباب بلفظ: 
«قيلَ: لا مال لك» مع أن التّسائينّ (8510) رواه عن زياد بن أيوب عن ابن عليّة بلفظ: قال: 
«لا مال لك)2. 

وقوله: «فقد دلت بها» قسَّرّهِ في رواية سفيان )٥۳۱۲(‏ بلفظ: «فهو با استحلّلت من 
قَرْجها». 

وقوله: «فهو أَبِعَدُ منك» كذا عند النّسائيٌ أيضاًء ووَقُمَ عند الإسماعيلٌ من رواية عثهان 
ابن أبي سيبة عن ابن علية: «فهو أَبِعَدٌ لك». وسيأتي قبل كتاب التَّمّقات (05860) سوائٌ 
من طريق عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبّير بلفظ: «فذلك أَبِعَدٌ وأبعَدُ لك منها» وكرّرَ 
لفظ «أَبِعَدُ) تأكيداً. 

قوله: «ذلك» الإشارة إلى الكَذِبء لأنّهِ مع الصّدق يبد عليه استحقاق إعادة المال ففي 


ا ع رد 
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۲0۸١‏ باب ۴۳ / ح ٥۳۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويستفاد من قوله: «فهو بها استحلّلت من قَرجها» أن المُلاعَنة لو أكُذَيّت نفسّها بعد اللّعان 

وأقَرّت بالرّنى وجب عليها الحذّء لکن لا سقط مَهِرُها. 
۳- باب قول الإمام للمُتلاعتَينٍ: إن أحدّكما كاذب فهل منكما من تائب؟ 

۲-- حدّئنا عل بن عبد اله حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سَمِعتٌ سعيدٌ بنَ جُبَيرِ قال: 
سألتٌ ابنَ عمرٌ عن حديث المُتلاعتين» فقال: قال النبيٌ يك للْمتَلاعنَينِ: «جسابكا على ال 
أحدٌّك) كاذبٌ لا سبيلٌ لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مال لك إن كنت صَدَفْتَ عليها فهو 
بها استَحْلَلْتَ من فَرْجهاء وإن كنت كَلَّبْتَ عليها فذاك أبِعَدٌ لكَ». 

قال سفيانٌ: حَفِظتُه من عَمرو. 

وقال أيوبٌُ: سمعتٌ سعيدٌ بنَّ جر قال: قلت لابن عمرّ: رجلّ لاعَنَ امرأه! فقال 
بإصبَعَيه - وقَرَّق سفيانٌ بينَ إصْبَعَيه السّبَابةٍ والوسْطّى -: فرق النبيّ ية بينَ أحَوَي بني 
العَجُلانِء وقال: «الله يَعلَمُ أنَّ أحدّىٌ) كاذِبٌ» فهل منک تائبٌ؟» ثلاث مرّاتِ. 

قال سفيانٌ: حَفِظتّه من عَمرو وأيوب كما أخبَرتُكَ. 

قوله: «باب قول الإمام للمُتَلاعِتَينِ: إن أحدّكّا كاؤِبٌ» فيه تَغْليب المذّكّر على المولّثء 
وقال عياض - وتَبعَه التروى فى قوله: «أحدك|» رَد على مَّن قال من النحاة: إِنَّ لفظ 
«أحد» لا يُسِتَعمّل إلا في التي وعلى من قال منهم: لا يُستعمّل إلا في الوصف. وأعّها لا 
توضّع موضع «واحدٍ» ولا تُوقَع مَوقَعَه» وقد أجارّه المبرّد وجاء في هذا الحديث في غير 
وَضْفِ ولا تفي وبمعنى «واحدٍ»» انتهى. 

قال الفاكهيّ: هذا من أعجّب ما وَقَمَ للقاضي مم بَراعَته وجِذّقه» فان الذي قاله 
النحاة إلا هو في «أحد» التي للعموم» تحو: ما في الدّار من أَحَدٍ وما جاءني من أحدٍء وأمًا 
«أحد) بمعنى واحد فلا خلاف في اسالا في الإثبات نحو: #هلٌ هو اة كد #» ونحو 


هة لَه 4 [النور::]» ونحو: «أحدكٌا كاؤب». 


قوله: «فهل منكم| من تائب؟» يحتمل أن يكون إرشاداً لا أنه لم يحصّل منهما ولا من أحدهما 


كتاب الطلاق باب ٣۳‏ / ح ااه ۲۵١‏ 


اعترافٌ» ولان الروج لو أكَذَّبٌ نفسّه كانت تَوبةٌ منه. 

قوله: «سَفيانُ: قال عَمْرو) هو ابن دينار» وفي رواية الخميديٌ )1۷١(‏ عن سفيان: 
أخبرنا عَمْروء فذّكره» وقد بيّنت ما فيه في الذي قبله. 

قوله: «قال سفیان: حَفِظته من عَمْرو) هذا كلام عللّ بن عبد الله يريد بيانَ سماع سفيان 
ا 

قوله: «وقال أَيوبُ» هو موصول بالسَّنَدِ المُبدَأ به وليس بتعليق» وحاصله أنَّ الحديث 
كان عند سفيان عن عَمْرو بن دينار وعن أيوبَء جميعاً عن ابن عمر» وقد وَقَعّ في رواية 
الحُميديٌ (1۷۲) عن سفيان: قال: وحدَّئنا أيوب في مجلس عَمْرو بن دينار» فحدّثه عَمْرو 
بحديثه هذا فقال له أيوب: أن أحسَنُ حديثا متي. وقد بيت في الذي قبله سب ذلك» وهو 
أن فيه عند عَمْرو ما ليس عند أيوبٌ. 

قوله: «فقال بإصبعيه ميقن ورين دود تفرك عل لع واه وفَرَّقٌ سفيان بين السّبَابة 
والؤسطىء جملة مُعتّرضة أراد بها بيان الكيفيّة» والذي يظهر أنه لا تجزم بذلك إلا عن توقيف. 

وقوله: «فرّقَ النبيّ يكلا إلى آخره» هو جواب السّؤال. 

قوله: «وقال: الله يَعْلم أنَّ أحدّك) كاذب» قال عياض: ظاهرٌه أنه قال هذا الكلام بعد 
فراغههم| من اللّعان فيُوحَذْ منه عَرْضُ التّوبة على المُذَيْبٍ ولو بطريق الإجمالء وأنَّهِ يَرَّم 
من كدب التّوبةٌ من ذلك. 

وقال الدّاووديّ: قال ذلك قبل اللّعان تحذيراً هما منه. والأوّل أظهّر وأو بسياق 
الكلام. ة قلت: والذي قاله الداووديٌ اول که ای وهي مشروعيّة الموعظة قبل 
الوقوع في المعصية» بل هو أَحْرَى مما بعد الوقوع» وأمّا سياق الكلام فمُحتول في رواية ابن 
عمر للأمرّين» وأمّا حديث ابن عبّاس فيياقه ظاهر فيا قال الدّاووديّ» ففي رواية جرير 
ابن حازم عن أيوب» عن جككرمة؛ عن ابن عباس عند الطَبي )۸٤-۸۳/۱۸(‏ والحاكم 
0١7 /0(‏ والبيهقيٌ (۷/ 02405 في قصّة هلال بن أمّة: قال: فدّعاهما حين نزلت آية الملاعنة 
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YoY‏ باب :"ا رح "اله اه فتح الباري بشرح اليخاري 


فقال: «الله يعلمُ أنَّ أحدَكٌ) كاؤب, فهل منكما تائبٌ؟) فقال هلالٌ: والله إن لَصادقٌ... الحديتٌ» 
وقد قَدّمِت!) أن حديث ابن عباس من رواية عِكْرمة في قصَّةٍ غير القصّة التي في حديث سَهل 
ابن سعد وابن عمرء فيصِحٌ الأمران معاً باعتبار التعدّد. 
"- باب التّفريق بين المُتلاعِنَنِ 

۳- - حداثني إبراهيم بن المنذِرء حدّثنا أنس ب بن عياض» عن عَبِيدٍ الله عن نافع؛ أ 
ابنَ عم رضي الله عنهما أخبّرهُ: أنّ رسول الله يكل فرق بين رجل وامرأة تَذَمّهاء وأحلمّها. 

4- حدثني مسد حدّئنا بحى, عن عُبِيدِ الله أخبرني نافع» عن ابن عمرّء قال: لاعَنَ 
النبي َة بين رجلٍ وامرأةٍ منَّ الأنصارء 7 بيتهما. 

قوله: «باب التَْريق بين المُتلاعتين» تبت هذه الَّرجمة للمُستَمْل وذّكرها الإساعيلٌ؛ 
وتَبَتَ عند التَسَفَيّ «باب» بلا/ ترجمة» وسَقَطٌ ذلك للباقينَ» والأوّل أنسّب. 

وفيه حديث ابن عمر من طريق عُبيد الله بن عمر العُمَريّ عن نافع من وجهّينء ولفظً 
الأوّل: فرق بين رجلٍ وامرأةٍ قَذَفَها الفا ولفظ الثاني: لاعن بين رجلٍ وامرأةٍ 
فأحلَمّهم". ويُؤْحَذ منه أن إطلاق يحسى بن مَعِين وغيره تَطِئة الرّواية بلفظ: قرف بين 
المتلاعَِينِء إِنَّا المراد به في حديث سَهل بن سعد بخصوصه» فقد أخرجه أبو داود (701؟) 
من طريق سفيان بن عَيَينة عن الزّهْريٌ عنه بهذا اللّفظء وقال بعده: لم يُتابع ابنَ عبن على 
ذلك أحدٌ ثم أخرج (11017) من طريق ابن عِيينة عن عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبَير 


e 


عن ابن عمر: فرق رسول الله يك بين أحَوَي بني العَجْلانِ 

(۱) عند شرح الحديث .)01"٠١(‏ 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله وإنما لفظ الرواية الثانية: لاعَنَ النبي وَل بين رجل وامرأةٍ من الأنصار» وفرق 
بينهما. كذا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 

(۳) حصل للحافظ في هذا انتقالُ نظرء لأن هذه الطريق المذكورة عند أبي داود ليس لفظها هذا الذي ذكره» 
وإنما هو لفظ الرواية التي تليها عنده برقم (۲۲۸)ء وهي من طريق إسماعيل ابن عُليّة عن أيوب» على 
أن ابن عيينة قد رواه أيضاً بهذا اللفظء لكن عند غير أبي داود» كا تقدم في الرواية (01"17). 


كتاب الطلاق . باب ۲۲ / ح Yor ۵۳۱٤-0۳۱۳‏ 


سر عه سر 


قال ابن عبد المَرٌ: لعلّ ابن عيينة كَل عليه حديثٌ في حديث» وذكر أبن آي حيشمة 
ان کی فن ل غو لديف وال زته علط فال ا دا ف اراد من ليق 
ت 9 N‏ 5 م له ا و 
سَهلٍ فسَهل» وإلا فهو مردود. قلت: تقدم أيضا في حديث سَهل من طريق ابن جُرَيج 
E :)0۳۰۹(‏ آبدا'. ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام 


و 


الزْهْريٌ فيكون مُرسّلاً وقد بِيّتْ مَن وَصَلَهِ وأرسّلّه في اباب اللّعان ومن طَلَّنَّ) 
»)٥۳٠۸(‏ وعلى تقدير ذلك فقد ثب هدا اللفظ مر هذا الرسه مك نه من قال: 3 
الفرقة بين المتلاعِيِنِ لا تقع بنفس اللّعان حتى يُوقعَها الحاكمٌ» ورواية ابن جُرَيج المذكورة 
ويد أن الفرقة تقع بنفس اللّعانء وعلى تقدير إرساها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند 
الذا رَقطنیّ (7 ¥( 

كال ذلك فرك من عل شريو و سيت اللأباعل الدروان شعي لا ليقع ثري 
واحتّجُوا أيضاً بقوله في الرّواية الأخرى (5817): «لا سبيلٌ لك عليها». 

ت عقب بأنَّ ذلك وَقَعَ جواباً لسؤال الرجل عن ماله الذي أححدّته منهه وأجيب بأنَّ العبرة 
شرم انظ ومو كرة في سيا الي فشكل الل واب ويتضي كل تايه علبها 
بوجو من الوجوه. 

ووَقَعَ في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود (5703): وقَصَى أن ليس عليه قوت“ 
ولا شكتى من أجل تَا يَفرّقان بغير طلاق ولا متو عنها. وهو ظاهر في أنَّ الفرقة 
وفعت بينهم| بنفس اللّعانه ويُستفاد منه أنَّ قوله في حديث سَهل :)٥۳۰۹(‏ فطلّقَها ثلاث 
قبل أن يمره رسول الله 6ه بقراقهاة أن الرجل إا طلقها قبل أن بعل أن الفرقة تنم 
بنفس اللّعان فبادر إلى تطليقها لشِدَة فته منها. ) 

واستدِلً بقوله: «لا يتَمعان أبداً» على أن فرقة اللّعان على التَأبي وأنَّ املاع لو أكدّبَ 
)١(‏ هذا اللفظ قريب من لفظ رواية عياض بن عبد الله الفهُري عن ابن شهاب» وهي عند أبي داود )۲۲٠۰(‏ 


وغيره» وأما لفظ رواية ابن جريج: فكانت السنة بعدها أن يفرّق بين المتلاعنين. 
(۲) تحرف في (س) إلى: نفقة. د 


Yof‏ باب é4‏ رح or\t-o\T‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نفسه» لم یل له أن يتزوّجها بعد وقال بعضهم: يجوز له أن تزوًّجهاء وإنَّا يقع باللّعَان طَلقةٌ 
واحدة بائنةء هذا قول حاد وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن» وصح عن سعيد بن المسيّبء قالوا: 
ويكون المُلاعِن إذا أكَذَبَ نفسّه خاطباً من الخُطّاب. 

وعن الشّعبِيّ والضَّحَاك: إذا أكَدّبَ نفسّه رُدّت إليه امرأثه. قال ابن عبد البّرّ: هذا عندي 
قول ثالث. قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رُدّت إليه» أي: بعد العقد الجتديد فيوافق 
الذي قبله. 

قال ابن السّمعانَ: م أف على دليل لتأبيد الفرقة من حي لتر وإلَّاالمتبّع في ذلك 

وقال ابن عبد البَرّ: أبتى بعض أصحابنا له فائدة: وهو أن لا يتمع مَلعون مح غير مَلعون؛ 
e‏ 


وة 


ج 


عقب بان لو كان كذلك لامح عليهها معا الترويج لاله ب فو أن حدقا ملعوة: 
ومن أن جا بان فى هذه الصورةافزافا ف اللجملة: 
قال السَّمعانَ: وقد أورَد بعض الحنفيّة أن قوله: «المتلاعنان» يقتضى أن فرقة التّأبيد 
يُشْتَرَّط ها أن يقع الَلاعن من الزَّوجينء والشافعيّة يَكتَفُونَ في التأبييد بلعان الرّوج 
فقط كا تقدَّم» وأجاب بأنّه لما كان لعانه بسبب لعابها وصَريحٌ لفظ اللّعن يُوجَد في 
جانبه دُونها سّمَيَ الموجود منه مُلاعَنة ولان لعانه سببٌ في إثبات الزّنى عليها فيَستَلزِم 
انتفاء نسب الولديّة فيَنتفي الفراش» فإذا انتَقَّى الفراش انقَطَمّ التكاح. فإن قيل: إذا 
5 أكَذَبَ الملاعن نفسّه يَلرّم ارتفاعٌ المُلاعنة حُكأء وإذا ارتَمَعَت/ صارتِ المرأة حل استمتاع 2 
قلنا: لمان عندكم شهادت والتّاهد إذا جح بعد الحكم ل برقع الحكم وأا عندنا فهو 
يمينٌ» واليمينُ إذا صارت حُجّة وعلق بها اكم لا ترتَفِع» فإذا أكََّبَ نفسّه فقد رَّعَمَ أله م 
يُوجّد منه ما سقط الحدَّ عنه» فيجب عليه الحدٌ ولا يرع مُوجَبُ اللّعان. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: افترقا. 


كتاب الطلاق باب ۳۵ / ح ۵۳۱١‏ 6" 
ه*- باب يَلحَقٌ الول بالمُلاعنة”" 

6- حدَّثنا بجی بن كير حدّثنا مالك قال: حدَّثني نافعٌ» عن ابن عمرّ: أنَّ النبيّ کيا 
لاعَنَ بي رجل وامرأيه؛ فانتقَى من وَلدهاء فرق بيتهما وأَلحَقّ الولد بالمرأة. 

قوله: «باب يَلْحَق الولد بالمُلاعِنة» أي: إذا انتَقَى الزَّوجٌ منه قبل الوضع أو بعده. 

قوله: «أنَّ النيّ ا لاَنَ بین رجل وام ره فانتمّى من وَلدِها» قال الطَيبيٌ: الفاء سببيّة أي: 
المُلاعنة سب الانتفاء» فإن أراد أنَّ الملاعنة سبب ثُبوت الانتفاء فجيّد وإن أراد أنَّ الملاعنة 
سب وٌجود الانتفاء فليس كذلك. فإنّهِ إن لم يَتعرّض لمي الولد في الملاعنة ل يميه والحديث 
في «الموطًَ» (0107/7) بلفظ: «وانتقّى» بالواو لا بالفاء. 

زذكر ا هيد ا أن تعن ال واه غ ال ا ظ: وانتقل» يعني: بقافي» بَدَلَ الفاء 
ولام آخرٌه"» وكأنّه نَصحيفٌ» وإن كان عفوظاً فمعناه قريب من الأوّل» وقد تقدّم الحديث في 
تفسير الور )٤۷٤۸(‏ من وجو آتحر عن نافع بلفظ: أنَّ رجلاً رَمَى امرأته وانتمّى من ولدهاء 
فأمرَهما النبنٌ كل فتّلاعنا. فوَضَحَ أن الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس. 

واستّدلٌ بهذا الحديث على مشروعيّة اللّعان لتقي الولدء وعن أحمد: يتفي الولد بمُجرّد 
اللعان ولو لم يَتعرّض الرجل لذِكْره في اللّعان. وفيه نظ لألّه لو استَلحَمّه لَحِقَه وإنَّا يُؤثّر 
لعا الرجل دَفْمَ حَدٌ القذف عنه وتُبوت زنى المرأة» ثم رفع عنها ا لحد بالتعانها. 

وقال الشافعييٌ: إن نَقَى الود في الملاعنة انتَقَىء وإن لم يَتَعرّض له فله أن يُعيد اللّعان 
لانتفائه ولا إعادةً على المرأة» وإن أمكته الرّفمٌ إلى الحاكم فأخرٌ بغير عُذر حتَّى ولدّت لم 
يكن له أن يُنفيّه كا في الشفعة. 
)١(‏ كذا ضبطت في اليونينية هنا بكسر العين» وضبطت فيها «باب صداق اللاعنت بين يدي الحديث 

)01١١(‏ بفتح العين» وضبطت في «باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي الحديث 

(0 بالوجهين كليهماء وكذلك ضبطها الحافظ هناك بالوجهين. 


(۲) كذا ضبطه الحافظ» وضبطه الخطابي في «غريب الحديث» ۲/ :٠٠١‏ وانتفل» بالفاء بعد المختاةء بدل 
القاف» فالله تعالى أعلم. 


25 


۲0٦‏ باب ۳۵ / ح ٥۳۱۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واسيدِلٌ به على أنه لا يُشتَرّط في تفي الحَْلَ تصريحٌ الرجل بأئّها ولدّت من زی ولا َه 
اس رأها بحَيضة» وعن المالكيّة: يُشْتَرّط ذلك. 

واحبّحٌّ بعض مَن خالَمّهم بأنَّهِ مى احمل عنه من غير أن يَتعرّض لذلك بخلاف اللّعان 
الناشئ عن قَذّفهاء واحتّجّ الشافعييٌ بأنّ الحامل قد تحيض» فلا معنى لاشتِراطٍِ الاستبراء» قال 
ابن العربي: ليس عن هذا جوابٌ مُقنِع. 

قوله: قر یھی وق الولد بالراو قال الا رقطنيٌ: فر مالك عب ازا قال ابن 
عبد البَرّ: ذّكَروا أن مالكاً تف رد ذه الفط في حديث ابن عمرء وقد جاءت من اجو أخرى في 
حديث سهل بن سعد کا تقد من رواية يونس عن الزّهْرِيٌ عند أبي داود )۲۲٤۷(‏ بلفظ: 01 
َرَت حاملاً فكان الولد يُدعَى”" إلى أمّه""» ومن رواية الأوزاعيّ عن الزُهْرِيٌ (59؟57): 
زان الولة بذكن أنه 

ومع قوله: ألكق الول يأك أى: صَيِّرّه لها وحدّها وتّفاه عن الرّوجء فلا تَوارّث 
اا سا وس كر رو د 

شرح حديثه )٥۳۰۹(‏ في آخره: : وكان ابنها يُدعَى لام ثم جرت السّنّة في ميرائها 

وقيل: معنى إحاقه بأمّه: أنَّه صَيّرّها له أبا وأمّاه فتَرث جميعَ ماله إذا لم يكن له وارثٌ 
حر من ولل ونحوه» وهو قول ابن مسعود ووائِلةَ وطائفةء وروايةٌ عن أحمد وروي أيضاً 
عن ابن القاسم» وعنه: معناه أنَّ عَصَبَة امه تصير عَصَبَةٌ له» وهو قول عل وابن عمر» 
والمشهور عن أحمد» وقيل: تَرئه أ وإخوته منها بال رض ولرد" وهو قول أبي عبيد ومحمّد 
بالج ورور ع لعن ا ا و والستدل به 
)١(‏ لفظة «يدعى» سقطت من (أ) و(ب) و(س»» وأثبتناها من (ع)» وهي ثابتة في الرواية. 
(۲) فات الحافظ رحمه الله أنه أيضاً عند مسلم برقم )۱٤۹۲(‏ (۲). 
(۳) معناه أنه إذا لم تستغرق الفروض الال وقَصّلت منه فَضْلةٌ ولم يكن عَصَّبةء فالفاضل من ذوي الفروض 

مردودٌ عليهم على قدر سهامهم» لقوله تعالى: وَأولُوا رسام مضه أو عض 4 [الأنفال:0/]» انظر «الكافي 

في فقه ابن حنبل» لابن قدامة 4/7 70. 


كتاب الطلاق باب ۳١‏ رح كاله Y oV‏ 


على أنَّ الولد مني باللّحان لو كان بتناحَلّ للمُلاعِنِ نكاحهاء وهو وجه شاد لبعض الشافعيّة, 
والأصح كقول الجمهور: آنا تحر لأا رَبيبته في الجملة. 
5" باب قول الإمام: اللّهمّ بين 

۹- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني سليمانٌ بن بلا عن يحبى بن سعيدٍء قال: أخيّرني 
عبد الرّحمنء عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: كر المُلاعنانٍ عند رسول الله يك 
فقال عاصمٌ ب عَدِيٌ في ذلك قولاً شم انضرف فاه رل من ويه فدكر له أله وَجَدَ م 
امرأتِه رجلا فقال عاصمٌ: ما بيت بهذا الأمر إلا لقَوْلي ذهب به إلى رسول الله يكل فأخيره 
بالذي وَجَدَ عليه امرأته» وكان ذلك الرجلٌ مُصْفَرَا كليل الحم سبط الشّعْرة وكان الذي 
وجَدَ عند أهله ادم ذلا کر للح جَعْداً قلطا فقال سول الله عل : «اللّهمَ نّا 
فوَضَعَت سيه بالرجل الذي د گر زوجُها أنه وَجَدَ عندهاء فلاعَنَ رسول الله بل بيتهما. فقال 
رجلٌ لابن عباس في المَجُلِس: هي التي قال رسولٌ الله يكلة: «لو ركنت أحداً بغير بَنةِلَرَحمَتُ 
هذه؟ فقال ابن عبّاس: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظْهِرٌ السّوءَ في الإسلام. 

قوله: «باب قول الإمام: الله بّن؛ قال ابن العري: ليس معنى هذا الدّعاءِ طلبٌ تُبوت 
صِدْق أحدهما فقط» بل معناه: أن تلد لِيَظهرَ الشَّبَُ ولا تمتنع ولادتها”'" بمو الولد مثلاً 
فلا يظهر البيانُ؛ والحكمةٌ فيه رذع مَن شاهد ذلك عن التَّلبّس بوشل ما وَقَمَ لمَايَرَنّب على 
ذلك من القبح ولو اندرا الح ظ 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» كزان أن رش ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. 

قوله: «أخبرني عبد الرّحمن» هو ابن القاسم بَيّنَتْ!" هذه الرّواية وكذا رواية الليث السابقة 
قبل أربعة أبواب )0٠١(‏ أن رواية ابن جُرّيج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها 
الشافعيّ (0/ 170) وغيره؛ كحت فيها نويد ويحبى وإن كان سمح من القاسم» لكنّه ما سمعَ 


)١(‏ تحرف في (ب) و(س) إلى؛ دلالتها. 
ف 


1/۹ 


Yo‏ باب ۳١‏ / ح كاله فتح الباري بشرح البخاري 


هذا الحديث إلا من ولده عبد الدَّحمن عنه. 

قوله: «فوَضَعَت سَبيهاً بالرجلٍ الذي ذگر زوجُها أنه وجَدَ عندهاء فلاعَنَ رسولٌ الله يكن 
بينهما» ظاهره أن المُلاعَنة تأخحرّت إلى وَضع المرأة» لكن قد أوضَحتٌ أنَّ رواية ابن عباس 
هذه هي في القصّة التي في حديث سهل بن سعد وتقدّم قبل من حديث سَهل (0805) 
أنّ اللّعان وَقَمَ بينهما قبل أن تَضَعء فعلى هذا تكون الفاء في قوله: «فلاعن» تعد ل 
فأخبّره بالذي وَجَدَ عليه امرأته. وأمًا قوله: وكان ذلك الرجل مُصِفمَرًاً... إلى آخره» فهو 
كلام امرض بين الجملتين» ويحتمل ‏ عل بعل - أن تكون المُلانة وفعت م بيب 
القذف وأخرق بسَبب الانتفاء» والله أعلم. 

قوله: «فقال رجل لابن عبّاس» هذا السائل: هو عبد الله بن شدَّاد بن الماد وهو ابن 
خالة ابن عبّاسء سَنَاه أبو الزُناد عن القاسم بن محمّد في هذا الحديث کا سيأتي في كتاب 
الحدود (5864). 

قوله: «كانت تُظْهِر في الإسلام السو" أي: كانت تعن بالفاحشة» ولكن ل يبت 
ذلك بِبَينَةِ ولا اعترافي. 


o2 1 5 3 5‏ 7 2 2 0 2 2 م ت 
قال الدَاوُوديٌ: فيه جواز عَيْب مَن يَسلّك مَسالكٌ السّوء. وتُعقَبَ بأن ابنَ عبّاس لم 


مها فإن أراد إظهارٌ اليب على الإبهام فَمَحتَمّل» وقد مَكََى في التفسير )٤۷٤١(‏ في رواية 


عكرمة عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ ية قال: «لولا ما مى من كتاب الله لكان لي وها شأنٌَ أي: 
لولا ما سَبَّقّ من حُكم الله أي أن اللّعان يدقع ا لحد عن المرأة-/ لَأقَمتٌ عليها الحدّ من أجل 
السّبَه الظاهر بالذي رُميّت به» ويُستفاد منه أنه يك كان يحكم بالاجتهاد فيا لم نزل عليه فيه 
وَحَيٌ خاصٌء فإذا أَنزِلٌ الوحيٰ بالحُكم في تلك المسألة قَطَمَّ النظّر وعَمِلٌ با نزلٌ وأجرّى 
الأمرَعلى الظاهر ولو قامت فَرينة تقتضي خلاف الظاهر. 


)١(‏ هذا لفظ رواية الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد المتقدمة برقم ))079١(‏ وستأتي برقم (3855)» وأما 
لفظ الرواية هنا: كانت تُظهر السوء في الإسلام» كذا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


كتاب الطلاق باب ۳١‏ / ح كاله ۲0۹ 


وني أحاديث اللّعان من الفوائد غير ما تقدّم: أن المُفْتي إذا سل عن واقعة ول يَعلم 
حُكمّها ورّجا أن يجد فيها نَضَّاً لا يُبادِر إلى الاجتهاد فيها. 

وفيه الرّحلة في المسألة النازلة» لأنَّ سعيد بن جُبَير رَحَلّ من العراق إلى مكّة من أجل 
مسألة المُلاعَنة. وفيه إتيان العام في مَنزِله ولو كان في قائلته. إذا عَرَفَ الآتي أنه لا سی 
عليه. وفيه تعظيم العالم وححاطَبُه بكنيته. 

وفيه التّسبيح عند التَّحَجَّبء وإشعارٌ بسَعَة عِلم سعيد بن جُبيرء لأنَّ ابن عمر عَحِبَ 
من تحفاء ثل هذا الحُكم عليه» ويجتمل أن يكونّ تَعَجُبه يلوه بأنَ الحُكم المذكور كان 
مشهوراً من قبل فتَحَكّبَ كيف حَفِيَ على بعض الناس. 

وفيه بيان أَوَّليّات الأشياء والعناية بِمَعرِقَتِها لقول ابن عمر: أوّل مَّن سألّ عن ذلك 
فان وقول ا :أل لان كا ٠‏ 

وفيه أنَّ البلاء مُوَكلٌ بالمَنْطِق» وألّه إن لم يقع بالناطِتٍ وَقَمَ بمَن له به صِلَة وأنّ 
الحاكم يَردَعٌ الحضم عن التَّادي على الباطِل بالموعظة والتّذكير والتحذير ويُكرّر ذلك 
ليكول أبلَعَ. 

وفيه ارتكاب أَححفتٌ المفسَدبَنِ برك أتقَلِهماء لأنَّ مَفسّدة الصّبر على خلاف ما تُوجبه العيرة 
مع فبحه وشِدَّته أسهّلُ من الإقدام على القتل الذي يودي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد تبج 
له الشّارع سبيلاً إلى الرّاحة منهاء إا بالطّلاق وإما باللّعان. 

وفيه أنَّ الاستفهام بأَرأيتَ كان قديياء وأنَّ حبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة. 

واه بش لخا وَعْظ المتلاعتين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة. وَتَقَلَ ابن 
دقيق العيد عن الفقهاء أئّم حَصُوه بالمرأة عند إرادة تلَفْظها بالٌّصبء واستشگلّه بها في 


(۱) قول ابن عمر هذا وقع في سياق حديثه في اللعان» وقد أخرجه مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (5). 
(؟) جزء من حديثه في اللعان» وقد أخرجه بهذا اللفظ النسائي برقم (7579): وأخرجه مسلم برقم )١545(‏ بلفظ: 
وكان أوَّل رجل لاعَن.... 


۲۰ باب ۳١‏ / ح 5الاه فتح الباري بشرح البخاري 


حديث ابنِ عم ر" لكن قد صَرَحَ جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وَعْظِهما معاً. 

وفيه كر الدّليل مع بيان الحُكم. وفيه كراهة المسائل التي يَتَرَنَّب تب عليها هتك المسلم 
أو التَوَصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان» وفي كلام الشافعىٌ إشارةٌ إلى أن كراهة ذلك كانت 
خاضة رمه ا من أجل ُزول الوحيء لئلّا تقع المسألة عن شيء مُباح فيقع التُحريم بسبب 
المسألةء وقد تَبَتَ في «الصحيح»: «أَعظم الل ج فام شال عن شيءِ ۾ حرم فحرّمَ 
من أجل مسألته)”"؛ وقد استمرٌ جماعة من السّلّف على كراهة السّؤال عا لم يقع» لكن عَمِلَ 
الأكثر على خلافه» فلا يحصَى ما فرع الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 

وفيه أن الصحابة كانوا يألو عن الحكم الذي ل ينل فيه وحيّ. . وفيه أن للعاليم إذا 
كَرِهَ السّؤال أن يَعِيبه ويجُته. وأن مَن لَقِيَ شيئاً من المکروه بسبب غيره يُعاتبه عليه. وان 
المحتاج إلى مَعرفة الحُكم لا يَرذه كراهة العالِم لما سأل عنه ولا عَصَبه عليه ولا جَفاؤُه 
له» بل يعاود مُلاطمته إلى أن يقضيّ حاجته. 

وأنَ السؤال عا يلرم من أمور الدّين مشروع يرا وبجهراء وأنْ لاعَيبَ في ذلك على السائل 
ولو كان ما يُستقبّح. 

وفيه النّحريض على التّوبة» والعَملُ بالسّتره وانجصار الحق في أحدٍ ا جانيينِ عند تَعذّر 
الواسطة لقوله: «إنّ أحدَكًا كاذب». وأنَّ الحَصمَينٍ المتكاذيين لا بُعاقّب واحدٌ منهها وإن 
أحاط العلمٌ بكب أحدهما لا بعينه. 

وفيه أن اللّعان إذا وَقَمَ سَقَطَ حَدٌَ القَذْف عن المُلاعن للمرأة ولِلّذي بُميّت به لله 
صرح في بعض طرقه بتّسمية المقذوف» ومع ذلك ل ْمَل أنَّ القاؤف حُد. 

قال الدّاووديّ: لم قل به ماللكٌ لأنّهِ ل يغه الحديثٌ ولو بَلَمّه لقال به. 


(۱) يعني في رواية عبد الملك بن أبي سليهان عن سعيد بن جبير عنه عند مسلم )٤( )۱٤۹۳(‏ وغيره. وكذلك جاء 
الوعظ لكلا المتلاعنين في حديث ابن عباس من رواية كليب بن شهاب عنه عند ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
۸ و/577”ء وابن المنذر في «الأوسط» .)۷۷٥١(‏ 

(؟) سيأتي برقم (۷۲۸۹)ء وأخرجه مسلم برقم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أي وقاص ظه. 


كتاب الطلاق باب ۲٦۱ E‏ 


وأجاب بعض مَن قال: مُحدٌ من المالكيّة والحنفيّة: أ الفلوف 1 للب وهو حل 
فلذلك ل ينقّل أن القازف ا الد مقط عون أخيله باللعان» وذكر غيافن أن 
بعض أصحابهم اعتَدّرَ عن ذلك بأنَّ شَريكاً كان يودي وقد بِيّنت ما فيه في «باب بدا 
الرجل بِالتَلاعن» .)٥۳٠۷(‏ 

وفيه أنه ليس على الإمام أن يُعلِم المقذوف بها وَكَعَ/ من قاذفه. وفيه أن الحامل ثُلاعَن 
قبل الوّضع لقوله في الحديث: «انظّروا فإن جاءت به...» إلى آخره» كما تقدَّم في حديث 
سهل (5745) وني حديث ابن عباس (47517)» وعند مسلم من حديث ابن مسعود 
:)3١/1546(‏ فجاء ‏ يعني الرجل - هو وامرآئه فتلاعناء فقال النبنٌ كل: «لعلّها أن تي 
به أسّد يده فجامت به اسرد بدا وب قال الجمهور خلاقا من ایی ذلك من أهل 
الرَّأي معا بان الحَمْل لا يُعلّم أله قد يكون تَفْحَة وحُجَة الجمهور أن اللّعان شرع 
لدَفع حَدَّ القذف عن الرجل ودَفْع حَدٌ الرّجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو 
حائلاء ولذلك يُشرّع اللّعان مع الآيسَة 

وقد اختّلف في الصّغيرة: فالجمهور على أن الرجل إذا قَذَمَهاء فله أن يتن لدّفع حَدٌ 
القذف عنه دوتها. 

وَاسيُدِلٌ به على أن لا كمّارة في اليمين المّمُوسء لأئها لو وَجَبَّت لَبْيّت في هذه القصّةء 
وتُعقّبٌ بأنّهِ 1 تعن الحانتُ وأجيبٌ بأنّه لو كان واجبا ليه مْمَلاً بأن يقول مثلاً: فلیکفر 
الحا منكما عن يمينه: كما ارش أحدّهما إلى التّوبة. وفي قوله عليه السلام: «البيّنة إلا 
حَدَّ في ظهرك» دلالة على أن القاذف لو عَجَرّ عن البيّنة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب 
لأنَّ ا خصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللّعان. 

وفيه جواز ذِكْر الأوصاف المذمومة عند القّرورة الدّاعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من 
الغيبة المحرّمة. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: لأنَّ بدل قوله: لا أن. 
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۲ باب ” / ح ۵۳۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وسيل به على أنَّ اللّعانَ لا يُشرّع إلا لمن ليست له بَيَّة وفيه نظرٌ لألّه لو استطاع 
إقامة البيّنة على زناها ساع له أن يُلاعِنها لقي الولدء لأنّه لا يَنحَصر في الرنى» وبه قال 
مالك والشافعيٌ ومن تَبعَهها. 

وفيه أن الحُكم يعلق بالظّاهرٍ وأمرٌ السّرائر مَؤكولٌ إلى الله تعالى» قال ابن التين: 
وبه احتّحٌ الشافعيّ على قَبُول توبة الرّنديق» وفيه نظرٌء لأنَّ الحُكم يعلق بالظاهر فيي 
لا تعلق فيه حُكمٌ للباطن, والزّنديق قد عُلمَ باطِنّه بها تقدّم فلا يبل منه ظاهر ما 
ّيه بعد ذلك. كذا قال» وحُجّة الشافعيّ ظاهرة لأنّهِ اة قد تح أنَّ أحدّهما كاذب 
وكان قادراً على الاطّلاع على عَين الكاذب» لكن أخبر أن الحُكم بظاهر الشّرعَ يقتضي 
نه لا يقب عن البّواطِنء وقد لاحَتٍ القَرائنُ بتعيينٍ الكاؤب في المتلاعِنَينِء ومع ذلك 
فأجراهما على حُكم الظاهر ولم يُعاقب المرأةً. 

ويُستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمَظِنّة والإشارة في الحدود إذا خالَقت الحُكمَ 
الظَاهرٌ يمين المدَّعَى عليه إذا نكر ولا َة واستَدَلٌ به الشافعىّ على إبطال الاستحسان 
لقوله: «لولا الآيمان لكان لي وها شأنٌ». 


ت 


وفيه أن الحاكم إذا بل وُشعه واستّوقٌ الشّرائط لا بْقَض حُكمه إلا إن ظَهَرَ عليه إخلالٌ 


شرطٍ أو تفريطً في سَببٍ. 
وفيه أن اللّعان يُشرّع في كل امرأة ذل بها أو ل يُدتحل» وَقَل فيه ابنُ المنذِر الإجاع. 
وني صداق غير المدخول بها خلافٌ للحنابلة تقدّمَت الإشارة إليه في بابه» فلو نكم فاسداً 
أو صلق بائا لدت فأراد تَفْيّ الولد فله الملاعَنةُ وقال أبو حنيفة: يلحَقه الولدُ ولا تَفْيَ ولا 
لعان» لأنّا أجنيّة. وكذا لو قَذَمَها ئمّ أباتها ثلاث فله اللعان» وقال أبو حنيفة: لاء وقد أخرج 
ابن أي َة )1١1-1٠١/٠١(‏ عن هُشّيم عن مُغيرة قال الشَّعبِيٌ: إذا طَلّقّها ثلاثاً فَوَضَعَتَ 


2 


فانتقی منه» فله أن يُلاعِن» فقال له الحارث: إن الله يقول: ودين مون روجهم 4 [النور:»] 


د © 


أقتراها له زوجة؟ فقال الشّعبِيّ: إن سحي من الله إذا رأيت الح أن لا أرجع إليه. 


كتاب الطلاق باب ۴۷ / ح ٥٩۳(۷‏ ۳ 


فلو التَعنَ ثلاث مرّات فقط فلتَعَنّت المرأة مله ففق الحاكم بينهماء لم تقع الفرقة عند 

الجمهور» لأنَّ ظاهرٌ القرآن أن الح وجب عليهاء وألّه لا نفع إلا بها ذكر فتن فتر فیتعن الإتيان 
بجميعه: وقال أب و جنيفة: أخطأ اشن وتحضل الفرقة لأنّهأى بالأكترء شَعلَقَ به الحكم. 

واسيْدِلٌ به على أن الالتعان يتفي به الحَمْلُ خلافاً لأبي حنيفة ورواية عن أحمد, لقوله: 
«انظروا فإن جاءت به)... إلى آخره فإنَّ الحديث ظاهرٌ في أا كانت حاملاً وقد ألحَقّ الولدَ 
ق 

وفيه جواز الف على ما تغلب على الظَّنّ ويكون المستتد النّمَسّك/ بالأصل أو قوّة الرّجاء 
من الله عند قق الصّدقء لقول مَن سألّه هلال: «وَالله لَيَجِلِدَنّك)”" ولقول هلال: والله 
لا يَضربني وقد عَلمَ اني رأيت حتَّى استَيقّنت O‏ 

وفيه أنَّ اليمين التي يُعتَدَ بها في الحُكم ما يقع بعد إذنِ الحاكم» لأنَّ هلالاً قال: والله 
إن لصاوقٌ» ثم لم يتب بها من كلمات اللّعان ا لخمس. 

وتَمسّكٌ به مَن قال بإلغاء حُكم القاقة" وُعقَب بان إلغاء كم اسه هنا إل 3 
حيثٌ عارّضّه حُكم الظاهر بالشّرع وإنَّا يُعتَبَرَ حُكم القاقّة حيث لا يُوجّد ظاهرٌ يتمس 
به» ويقع الاشتباه فيُرجَعٌ حينذٍ إلى القاقة» والله أعلم. 

او - باب إذا طلّقها ثلاثا ثم تز زوجت بعد العدّة زوجا غَيرَه فلم يَمَسِّها 

۷-- حدّئني عَمْرو بن عل حدّئنا يحبى» حدَّئنا هشاف قال: حدّثني أي عن عائشة 
عن النبي ييا (ح) 

حدثني عُنْانُ بن أبي س ي حلا عن هدا عن أيه عن مانا رضي لل نها 
(۱) جاء هذا في رواية لابن عباس عند أحمد (574 ؟)» والحاكم ٠۲/۲‏ ۰ 
(5) تحرف في (س) إلى اتيت 


E 
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٤‏ باب ۳۷ / ح ٥۳۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أن وفاعة لطي ترج امرأ م لها فتزوججت كر فا کی فأنتِ النبيّ اة فذّكرت له أنه لا يأتيها 
وأنّهِ ليس معه إلا ثل هُدْ هُدْبَةٍ فقال: الاحبّى تَذُوقي عُسَيلتهِ ويَدُوقٌّ عُسَيلَتك). 

قوله: : باب إذا لَه ثلاث ثم زوجت بد اة زوجاً غيره فلم يَمَسَها' أي: هل تل 
للأوّل إن طلَقّها الثاني بغير مسيس؟ 

تنبيه: م برد كتاب العدّة عن كتاب اللّعان فيا وقَفْتُ عليه من النسخ. ووَقَمَ في شرح 
ابن بَطَالٍ قبل الباب الذي يلي هذا وهو «باب 8 وال بيسن مِنَ ألْمَحِيضٍ 214: «كتاب العِدّة) 
ولبعضهم: «أبواب العِدّة» والأولى إثبات ذلك هناء فإنَّ هذا الباب لا تَعلّقَ له باللّعانَ 
لان المُلاعَنة لا تعود للّذي لاعن منها ولو تزوّجَت غيره» سواءٌ جامّعها أم لم يُجامع. 

قوله: «يحیی» هو ابن سعيد القَطَّانء «وهشام» هو ابن عرُوة. 

وقوله: «حدّئني عُنَْان بن أبي سَيبة. .. إلى آخره» ساقه على لفظ عَبّدة”". وإنَّا احتاج إلى 
ا 

قوله: ١أنّ‏ رفاعة القَرَظيّ» هو رفاعة القَرَظي بن ب سَمَوآلء بفتح المهمّلة والميم وسّكون 
الواو بعدَها همزة ثم لام والقَرَظيّ بالقاف والظاء المعجّمة» وقد تقدّم ضبط فريظة والتضير في 
أوائل المغازي (5078). 

قوله: «تزّجَ امرأة» في رواية عَمْرو بن عليّ عند الإسماعيلَ: امرأة من بني قُريظة”" 
وسَمَاها مالك من حديث عبد الرّحمن بن الزَّبِير نفسه”". كا أخرجه ابن وهب 


.)565٠04( ولفظ يحيى القطان عند أحمد‎ )١( 

)١(‏ وهي رواية آحمد (۵ )۲٠٠۰‏ عن يحبى القطان. 

() يعني الرجل الآخر الذي تزوَّجَنْه بعد رفاعة» ا سيأتي. 

(5) في «جامعه» (2))717 ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ (187) وغيره. وذكر الدارقطني في 
«الإلزامات» ص٤١٠‏ أنه تابع ابنَ وهب على وصله إبراهيمٌ بن طهمان وأبو علي الحنفي. قلنا: رواية ابن 
طهمان وصلها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١۲۷۳)ء‏ ورواية أبي على الحنفي وصلها الروياني في 
(مسنده .)١555(‏ 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ج ۵۳۱۷ ۲o‏ 


والطبراف“ والدارقطنيّ ٤‏ «الغرائب» موصولةٌ وهو في «الموطًاً» مُرسَل (۲/ :)٥۳۱‏ 
TTT‏ ووَقَعَ 
مجزوماً به في «التكاح» لسعيد بن أبي عَرُوبة من روايته عن قَسَادة. 

وقيل: اسمها سُهيمة» بسن مُهمَلةٍ مُصِعْرء أخرجه أبو تُعيم”"» وكأنّه تصحيف» وعند 
ابن مَندَهُ: أيمة» بِألْفِء أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسَمّى أباها: الحارتٌ» 
وهي واحدة» اختلفَ في التلفظ باسوهاء والرَّاجِحٌ الأوّلُ. 

قوله: ثم طَلَّقها فتزوّجت آكَر) سنه مالك في روايته: عبد الرّحمن بن الزَّبي وأبوه 
بفتح الاي واتَمَقَّت الرّوايات كلها عن هشام بن عُرُْوة أ أن الرّوج الأول رفاعةٌ والثاني 
عبد الرّحمن» وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَرُوبة في كتاب «التكاح» 
له عن قَتَادة: أنَّ تميمة بنت أبي عُبيد القُرَظيّةَ كانت تحت رفاعة فطلَّقَها فحَلَفَ عليها 


وه م 


عبد الرّحمن بن الربير» وتسميتّه لأبيها لا ثناني رواية مالكِء فلعلٌ اسمّه وَهْبٌ وكُنْيئّه 
أو عد إلا ما وَقَمّ عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سَلَّمَةَ ب بن الفضل”' عنه 
- وتفرّد به عنه ‏ عن هشام» عن أبيه قال: كانت امرأة من فريظة يقال/ ها: تميمة» تحت 
عيذ کی ی اكير ا مطروجها راع لم ا ت ا ری إلى عند لخن 
بن الزَِّي. وهو مح إرساله مقلوب» والمحفوظ ما انمق عليه الجماعة عن هشام. 


)١(‏ ثبت إسناده في المطبوع من «المعجم الكبير» برقم (5075) دون متنه» فهو في عداد القسم الساقط من 
«المعجم»» وأخرجه البزار كا في «كشف الأستار» برقم (5 »)2١9١‏ وإليهما عزاه الهيشمي في «المجمع» 5/ ٠٤١‏ 
وقال: رجاهم ثقات» وقد رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً وهو هنا متصلء قلنا: وليس عندهما اسم المرأة كما 
وهم كلام الحافظ. 

(۲) وكذلك سماها محمد بن إسحاق في روايته عن هشام بن عروة عند الطبراني في «الأوسط» (07479. 

(۳) كذا قال الحافظ! مع أن الذي في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم :)70١4(‏ أميمة بنت الحارث» كرواية ابن 
منده. 

(4) وأخرجه من طريقه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (۷٤١۷)ء‏ ووصله من طريقه بذكر عائشة الطبرانٌ في 
«الأوسط» (7/559). 


410/۹ 


۲٦‏ باب ۴۷ / ح ٥۳۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد وَقَعَ لامرأة أ قريبٌ من قِصّتهاء فأخرج الحا (ك۷1٥٥)‏ من طريق 
ماد ین سار عن عبد الله بن الاي ا ابن د الات أن الا ا 
الرْميصاء - أَنتِ النبيّ بل تَشَكُو من زوجها أنه لا صل إليهاء فلم يَلبَث أن جاء فقال: 
نا كاؤبة» ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأرّلء فقال: «ليس ذلك ها حنَّى تَذُوقَ 
عَسَيلَتَه؛ ورجاله ثقات» لکن اخلِفَ فيه على سليان بن يسار. ووَقَمَ عند شيخنا في 


س 26 


«شرح المَرمِذَيّ»: «عبد الله بن عبّاس» مُكَبَر وتُعقّبَ على ابن عساكر وايِرّيّ یا لم يَذكُّرا 
هذا الحديث في «الأطراف»» CEY‏ ذَكّراه في مُستد عبيد الله بالتصغير 
وهو الصواب وقد اختّلف في سماعه من النبيّ يكل إلا أنه وُلِدَ في عَصره» فَذَّكِرٌ لذلك 
في الصّحابة. 

واسمٌ زوج العْمَيصاء هذه عَمْرو بن حَرْم» أخرجه الطبراننٌ وأبو مسلم الكَجّيّ وأبو عَم 
في «الصّحابة»”" من طريق حاد بن سَلَّمةَ عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة: عرو 
ابن حَزْم صلق العْميصاءء فتزوّجَها رجلٌ قبل أن يَمَسّهاء فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأرّل» 
الحديث, ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 
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ل ا ل له حا ع ل اه : 
ووّقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة ‏ رجل آخر غير الأول - والزوج الثاني عبد الرّحمن 
ابن الزبير أيضاء أخرجه مُقاتل بن حَيّان في «تفسيره» ومن طريقه ابن شاهينَ في «الصّحابة) 


4 


ثم أبو موسى قوله تعالى: قلا تل لمن بعد حیّ تكح روجا عبر #[البقرة:770] قال: نزلت 

)07170( كذا جزم الحافظ هنا بأن الصواب عبيد الله» مع أنه جزم بعكس ذلك في «النكت الظراف»‎ )١( 
حيث استدركه في مسند عبد الله بن عباس على ابن عساكر والمزي» ونسبه للنسائي من رواية ابن السّئي‎ 
عنه. قلنا: اعتمد في ذلك على ما جاء في نسخته من «المجتبى»» إذ جاء الاسم فيها 511 7) مكبّرأَء لكنه‎ 
في «الكبرى» أل وهو يوافق رواية أحمد. حيث أخرجه (۱۸۳۷) في مسند عبيد الله بن عباس»‎ 
مصغراًء فالاعتماد على ما في «الكبرى».‎ 

() الطبراني في «الكبير» 5 1/ (8759)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم )۷۷۸٠١(‏ كلاهما من طريق أبي 
مسلم الكجي عن أبي عمر الضرير بالإسناد المذكورء واللفظ لأبي نعيم» ورواية الطبراني مختصرة بلفظ: 
أنه يكل قال للغميصاء: «لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 


كتاب الطلاق باب ۳۴۷ / ح 1Y ٥۳۱۷‏ 


في عائشة بنت عبد الرّحمن بن عَتِيك”" النْضْريّة كانت تحت رفاعة بن وَهْب بن عَتيك» 
وهو ابن عجّهاء فطلَقَها طلاقاً بائئاً زوجت بعدّه عبد الّحمن بن لزي ثم طَلَّّها فأتتِ 
اك كه فقالت: إنه طَلقني قبل أن يَمَسَّنيِء أفأرجع إلى ابن عمّي زوجي الأَوّلٍ؟ قال: 
ج 5 7 7 « dit‏ 0 م ¢ 
«لا». الحديث. وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه آنا قصة أخرى» وان 
م ما و ل “قنك تون“ سيد ا م ر 
بر لا روات اضرب رت لدي اركح اا ا و رن GS‏ 
عبد الرّححن بن الزَّبير فطَلقَّها قبل أن يَمَسّهاء فالحُكم في قصته) م مسجد مح تَغايْر الأشخاص» 
وبهذا ين خطاًمَن رَد بينهها ظا منه أنَّ رفاعة بن سَمَوأل هو رفاعة بن وَهُب» فقال: اختلفَ 
٤ f‏ 4 ا ل 7 ے o‏ 
رإبزارالة مل عم أفرال لتعر ات و لعن SG‏ 


وهه جه لامو 


ما تقدّم. ووَفَعَت لأبي رُكانة ققد اھ ااب 


قوله: «فأتت النبيّ كلا في الكلام حذفٌ تقديرٌه يظهر من الرٌّوايات اا فعند 
الصف (0770) من طريق أبي معاوية عن هشام: فتزوّجّت زوجاً غيره فلم يصل منها إلى 
شيءٍ بریده. وعند أبي عَوَانة )٤۳۲۷(‏ من طريق الدَّراوَردِيٌ عن هشام: فتكّحَها عبد الرّحمن بن 
ل عبد الرّحمن بن الرّبير نفسه» وزاد: فلم 
ا 


زف 


7000 ضاد مُعجّمة» أي: حَصّلّ له عارض حال بينه 
وبين إتيانهاء إِمّا من الجن وإِمّا من المرض. 

قوله: «فذّكَرَت له آنه لا يأنيها» وَقَمَ في رواية أ أي معاوية عن هشام: فلم يقرّبني إلا هه 
واحدةٌ وم صل متي إلى شيء. والهََه بفتح لاء وتخفيف النُون: المرّة الواحدة الحقيرة. 

قوله: «وأنّه ليس معه إلا مِثْل هُذْبة» بضمٌ الهاء وسكون المهمّلة بعدها موحّدة مفتوحة: 
هو طَرّف الوب الذي ل يتس مأخوذ: من سُذْب العّين: وهو شعر الجَمْنء وأرادت أن ره 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عقيل. 
(۲) وقع في (أ) و(ب) و(س): في رواية مالك بن عبد الرحمن. وهو خطأء والمثبت على الصواب من (ع). 
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۲۸ وت كه فتح الباري بشرح البخاري 


يشبه الهذبة في الاسترخاء وعَدَّم الانتشار. 

اسل به عل أ َء اوج لقني لا يكون مُحلّلاًرتبع لوج الأرل للمرأة إلا إن كان 
حال وَطْبِهِ م شرا فلو کان دَگره أشّلّ أو كان هو عِيناً أو طِفلاً م يكف على أصح قوي العلماء» 
وهو الأصحٌ عند الشافعيّة عا 

قوله: «فقال: لا هكذا وَقَعَ من هذا الوجه مختصراًء ووَقَمَ في رو اية أبي معاوية عن 
هشام بن عَروة كا تقدّم/ قريباً (017) في «باب من قال لامرأيه: أنت علي حرام؟: وم 
يكن معه إلا مثل الهُذبةء فلم يُقربني ي الا هن واحدة ولم يل متي إلى شيء» فاحل لزوجي 
الأوّل؟ فقال رسول الله هاة: «لا ملين لزوجك الأوّل) الحديث» وفي رواية الرْهُرىّ عن عَروة 
كما تقدّم أيضاً في أوائل الطّلاق (.057): وإنا معه مثل الهُذبةء فقال رسول الله كلة: 
العلّكِ يُريدِينَ أن ترجعى ي إلى رفاعة» لا» الحديتٌ. 

وشياق ق الاس 681 من :طرق ایرب عن عكرمة: أن رفاعة صلق امرأته فتزوّجَها 
عبد الرّحمن بن الزبيرء قالت عائشة: فجاءت وعليها خار أخمّرٌ فكت إليها - أي: إلى 
عائشة ‏ من زوجها وأَرَمْها خضرةً بجلدهاء فلم جاء رسول الله ل والتساء يُبِصِرنَ بعضَهرً 
بعضاًء قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يَلقَى المؤمنات» لَجِلْدُها أشد حَضرة من توبهاء 
وسمعٌ زوججها فجاء ومعه ابنانٍ له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من دَنْبٍ إلا أنَّ ما معه 
بسن باغ على من هلة د رادت هة امن را - فقال: كَذَبَت والله يا رسول الله. إن 
لأنفُضها تَفْضَ الأديم» ولكنها ناشِزةٌ تريد رفاعة. قال: «فإن كان ذلك لم علي له» الحديث. 
وكأنَ هذه المرابجعة بينهما هي التي حَمَلَت خالد بن سعيد بن العاص على قوله الذي وَكَمَ 
في رواية الزّهْريٌّ عن عُرُوة» فإنَّ في آخر الحديث كما سيأتي في كتاب اللّباس )٥۷۹۲(‏ من 

يق شعَيب عنه: قال: فسمعَ خالد بن سعيد قوها وهو بالباب فقال: يا أبا بكرء ألا تھی 
هذه عا تجهر به عند رسول الله ك؟ فوالله”" ما يزيد رسول الله يك على اسم . وفيه ما كان 


)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س». مع أن لفظ الرواية هناك كما في اليونينية دون حكاية خلاف: فلا والله. 


كتاب الطلاق باب ۴۷ / ح ٥۳۱۷‏ ۲۹ 


الصّحابة عليه من سُنُوكِ الأدب بحضرة النبيّ ئة وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله 
أو قولِه» لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصَّدّيق وهو جالس: ألا تَنهى هذه؟ وإنَّا قال 
خالد ذلك لأنّه كان خارج الحُجْرة» فاحبَمَلَ عنده أن يكون هناك ما يَمبّعه من مُباشّرة 
ھا نه فام به آنا بكر الکو نه كان ل الحال» 
ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ بك يتسم عند مقالتها لم يَزجُرهاء وتَبَسّمه اة كان تَعَجباً 
منهاء إِمّا لتصريجها بها يُستّحيا”'من التصريح به غالباًء وإمّا لضعففٍ عقل التساء لون 
الحامل ها على ذلك شدة بُخضها في الزَّوجٍ الثاني وها ني الرّجوع إلى الرّوجٍ الأوّل» ويُستفاد 
منه جوازٌ وقوع ذلك. 

ينه وق ىعني الطر قود قوق عالة بن الاي يكز اا ی منغ عور 
أي: تَرقَع به صَوتَباء وذكّره الدّاووديّ بلفظ: «تَبجُر) بتقديم الحا" على الجيم. والهجْرٌ 
بضمٌ اهاء: الفحش من القولء والمعنى هنا عليه» لكر الّابت في الرّوايات ما ذكرته» وذكر 
عياض أله وَقَعَ كذلك في غير «الصّحيح». وتقدّم البحث في الشّهادات (۲۹۳۹) مع مَن ال 
بكلام خالد هذا لجواز الشّهادة على الصَّوت. 

قوله: «حتى دوقي عُسَيلَتَهِ ويذُوق عُسَيلَتك) كذا في الموضعَينٍ بالنّصغير» واخّلف في 
توجيهه» فقيل: هي تصغير العَسَلء لأنَّ العَسَل مؤنَّث» جَرّمَ به القَرَاز ثي قال: وأحسّب 
التذكير لّغة. 

وقال الأزهري: يُذْكّرٌ ويُونثْء وقيل: لأنَّ العرب إذا حَمَرَتِ السَّىء أدحَلّت فيه هاءً 
التأنيث» ومن ذلك قوهم: ذُرّيهمات» فجَمّعوا الدَّرهَم جح المؤنّث عند إرادة التحقير» وقالوا 
أيضاً في تصغير هند: هتيدة. 

وقيل: ليث باعتبار الوَطأة إشارة إلى أا تكفي في المقصود من تحليلها للرّوجٍ الأوّل. 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ع) و(س) زيادة: يستحي النساء. وما في (أ) و(ب) أعمّء ومبدي السلف أليق» 


لاشتراك رجاهم ونسائهم في الحياء من مثل هذه الأمور. 
(؟) تحرف في (س) إلى: التاء. 
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V۹‏ باب ۴۷ / ح ٥۳۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقيل: المراد قطعة من العَسَلء والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القَذر القليل كاف في تحصيل 
الجل. 

قال الأزمّريّ: الصواب أن معنى العُسَيلة: حَلاوةٌ الجماع الذي يحصّل بتغييب ا فة في 
- - 4 7 58 7 ِ 2 
الفرج» وأنث تشبيها بقطعة من عَسّل. وقال الداوودي: صغرّت لشِدة شَبّهها بِالعَسَلٍ. 

2 

وقيل: معنى العسّيلة: النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصريٌ. 

وقال جمهور العلماء: ذَوؤْق العْسّيلة كناية عن المجامّعة: وهو تَغييب حَسّفة الرجل في 
فرج المرأة وزاد الحسن البصريّ: حصول الإنزال. وهذا الشّرط انقَرّدَ به عن/ الجماعة قاله 
ابن المنذِر وآخرون. ا 

وقال ابن بَطَالٍ: سذ الحسن في هذاء وخالَقَه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما يُوجب 
الحدّه و حصن السّخصء ويُوجب كال الصداق» ويفيد الح والصوم. 

قال ا عبيد: العسّيلة لَه الجاع والعرب تُسمّي كل شيء تسده عَسَل. وهو“ ف 
التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب ف الرّخصة. 

ويرد قول الحسن أنَّ الإنزال لو كان شرطاً لكان كافياًء وليس كذلك لأنَّ كلا منهما إذا 
كان بعيدٌ العهد بالجماع مثلاً أنرّلَ قبل تمام الإيلاج» وإذا أنرَلّ كل منهما قبل تام الإيلاج لم 
يدق عقيلة فياه إن تخت ا بالاتداء ل بذة اشام . 

ء دسر ت عمد م . اع 

قال ابن المنذر: أجََ العلماء على اشتراط الجاع لجل للأوّل» إلا سعيد بن المسيّب. ثم 

>“ 2 5 5 00006 
ساق بسنده الصّحيح عنه قال: يقول الناس: لا تل للأوّل حتى مجامعها الثاني» وأنا أقول: 
إذا تزوّجَها روجا صحيحاً لا يريد بذلك إحلاها للأوّل؛ فلا بأس أن يَتزْوّجها الأوّل. وهكذا 
أخرجه ابن أبي شَّيْبة )۲٤ /٥(‏ وسعيد بن منصور (1989). وفيه تَعقَبٌ على مَن اسبَبِعَدَ 
صِحَّته عن سعيدء قال ابن المنذِر: وهذا القول لا نعلم أحداً واققّه عليه إلا طائفة من الخوارج» 
ولعلّه م يَبلُغه الحديث. فأحدٌ بظاهر القرآن. 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح ۲۷١ ٥۳۱۷‏ 


قلت: سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما 
أخرجه النّسائنٌ )7”4١(‏ من رواية شُعْبة» عن عَلُقمة بن مَرئّده عن سالم بن رَزِين» عن 
سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» > عن أبن عمر رَفَعَه: في الرجل تكون له المرأة 
فيُطلقها ثم يها آخر فيُطلّقها قبل أن يدل بها فترجع إلى الأول فقال: : الا حى 
تذوق العُسَيلة؛ وقد أخرجه النّسائيٌ أيضاً )۳١٠١(‏ من رواية سفيان التُوريّ عن عَلّقمة 
ابن مرد فقال: عن رَزين بن سليان الأحمريّ عن ابن عمر نحو قال النّسائيٌ: هذا أولى 
بالصواب» وإنَّا قال ذلك لأنَّ التّوريّ أتقَنُ وأحفظ من شُعْبة» وروايته أولى بالصّواب من 


وجهين: 


أحدهما: أن شيخ عَلّقمة شيخهما هو رَزين بن سليان» كما قال الثوريّ لا سالم بن رين کا 
قال شُعْبة» فقد رواه جماعة عن عَلُقمة كذلك» منهم عَيْلان بن جامع أحد الثّقات”". 

التو نت أن لديف ار كان مس عع A URE EEG‏ 
مَقالة الناس الذينَ خالَفَهم. 

ويُؤتحذ من كلام ابن النذر أن نقل أبي جعفر التحاس في «معاني القرآن» )5١7/١(‏ وبع 
عبد الوهاب المالكيّ في "شرح الرّسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وَهُمْ. 

اف تدان ا جَرّمَ به عن السعيدينِ: سعيد بن المسيّب وسعيدٍ بن جَبَيرء ولا 
يُعرّف له سند عن سعيد بن جُبَّر في شيء من المصتفات» وكَمّى قول ابن المنذر حسبَةٌ في ذلك. 
وحكى ابن الجَوْزَيٌ عن داود أنه واقَقّ سعيد بن المسيّب على ذلك. 

قال القَرطّْبِيّ: ويُستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم يعلق بأقل ما يَنطّلق 
عليه الاسم خلافاً لمن قال: لا بد من حصول جميعه. 
)١(‏ أخرجه من طريقه الضياء المقدسى في «مختاراته» ۱۳/ (۲۸۲). 


«البحر المحيط)» وال منقول عنه ورد في «تفسيره» ۲/ ۰ 


۸/۹ 


VY‏ باب ۴۷ / ح ٩۳۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني قوله: «حتی تذوقي عُسَيلّته...) إلى آخره» إشعارٌ بإمكان ذلك» لكن قوها: ليس معه إِلّا 
مثل هذه الهدبةء ظاهرٌ في تعر الجاع المشترّط» فأجاب الكرماي أن مُرادها باهدبة التّشبيه مها 
في الدّقة والرّة لا في الرّخاوة وعَدَم الحركة» واسِعِدَ ما قال» وسياق الخبر يُعطي بأئَّها گت 
منه عدم الانتشارء ولا يَمتّع من ذلك قوله وَكة: ١حنَّى‏ تذوقي» لاله علق على الإمكان» وهو 
جائز الوقوع» فكأنّه قال: اصبري حتى ياتى منه ذلك» وإن تفارَقا فلا بُدَّلحا من إرادة الرجوع 
إلى رفاعة من زوج آخر يحصّل ها منه ذلك. 

وَاسيُدِلٌ بإطلاق وجود الذّوق منهما لإشتراط عِلْم الرَوجَينِ به حتّى لو وَطبَها نائمة أو 
مُعْمّى عليها م يكف ولو أَنرّلَ هو. وبالَعَ ابنٌالمنذِر فتَقله عن جيع الفقهاء. وتُعقبَ. 

وقال القَرطيّ: فيه حُجّة لأحدٍ القولَينٍ في أنه لو وَطِتّها نائمةً أو مُعْمَى عليها ل تجلّ. وجَرْمَ 
أبن القاس بان وط٤‏ اجنوق لله وخالقه أشهب: 

وَاستُدِلٌ به على جواز رُجوعها لزوجها الأول إذا حَصَّلٌ الجماع من الثاني لكن َر ط/ 
المالكيّة» وُقَلّ عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك حادَعةٌ من الزَّوج الثاني ولا 
إرادة تحليلها للأوَّلٍ. وقال الأكثر: إن شَرَطً ذلك في العقد فسَّدَ وإِلّا فلا. 

واتَمّقوا على نه إذا كان في نكاح فاسدٍ لم يُحَلَّل وشَّدَّ ا حگم فقال: يكفي. وأنَّ مَن ترج 
م م بَتّ طلاقھا ثم ملكها لم بل له أن يَطَأها حٌى تَتزرّج غيره» وقال ابن عبّاس وبعض 
أصحابه والحسن البصريّ: تيل له بِوِلْكِ اليمين. واختّكّفوا فيا إذا وَطِئَّها حائضاً أو بعد أن 
طَهرّت قبل أن طهر أو أحدهما صائم أو خُرم. 

وقال ابن حَزم: أَحَدَ الحنفيّة بالشَّرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائدٌ 
على ظاهر القرآن ولم يأخذوا بحديثئها في اشټراط خمس رَضّعات”" لاله زائد على ما في 
(۱) يعني بالشرط قولّه يك في الحديث: «لاء حتى تذوقي عُسّيلته ويذوق عسيلتك»» الذي هو كناية عن الوطء 

الحقيقي» وقد رواه غيرها كما قدَّم الحافظ أثناء الشرح. 


0 #2 7 5 
(1) يعني حديثها الذي أخرجه مسلم :)۱٤٥۲(‏ كان فيا أنزل من القرآن: عشرٌ رضّعاتٍ معلوماتٍ خرن 
چ ا و A‏ به ن 2 5 م 
ثم نسخنَ بخمس معلومات. فتوفي رسول الله اة وهنّ فيم يُقرأ من القرآن. 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح الام VY‏ 


القرآنء فيّلرّمهم الأخدٌ به أو تك حديث الباب. وأجابوا بأنَّ التكاح عندهم حقيقةٌ في 
الوّطءء فالحديث موافق لظاهر القرآن. 

ل بقولها: يت طلاقي»” على ان اله ثلاث تطليقات» رغ ت ع اسل 
به» فن البَتّ بمعنى القَطعء والمراد به: قَطْمٌ العضمة» وهو عَم من أن يكون بالثلاثِ 
مجموعةً أو بوقوع الثَالئة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وسيأتي في اللّباس'" صريحاً: أنه 
طَلّقّها آخرٌ ثلاث تطليقات» فَبَطَلّ الاحتجاج به. 

وتَقَلَ ابن العري عن بعضهم أنه أورَدَ على حديث الباب ما مُلخّصه: أنه يلرم من القول به 
إقا الزيادة َي الواحد على ما في القرآنء فيستلزم سح القرآن بالسنة التي لم تتوائرء أو حمل 
اللَفظ الواحد على مَعنَّيَينِ يلين مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ الّرط إذا كان من مُقتضّيات اللّفظ لم تكن إضاقئه سخا ولا 
زيادة وعن الّاني: أنَّ النَّكاح في الآية ضيف إليها وهي لا تول العقد ا فنع أن 
المراد به في حَقّها الوَّطعٌ» ومن َر طه الَفاقاً أن يكون وطثاً مُباحاً فيحتاج إلى سَبّقٍ العقد. 

يكن أن يال ل كان الط قو لين يلش ل لاب من صرف 
الوك روا وان ا ا کت أن زوجها لا يَطُوها 
وأنَّ ذَكَره لا يده نره أنه ليس معه ما يُخني عنها وم فسخ خ النبيٌ يكل بكاحها بذلك» ومن 
ّم قال إبراهيم بن إسماعيل ابن ۶ علي وداود بن علّ: لا يُفسّخ بالعْنّة ولا يُضرَّب للعِثينٍ 
ل 

وقال ابن المنذر: اختلّفوا في المرأة تُطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثر: إن وطِتّها 
كدان تخل اة واج 1 ل أجل العين هوهو فول الأوزاغن والترري واي 
حنيفة ومالك والشافعيٌ وإسحاق. وقال أبو تَوْر: إن تَرَكَ جماعها لعِلَةٍ أجل لها سنة 
وإن كان لغير عِلَّة فلا تأجيل. 

.)0147( كذلك جاء في رواية ابن شهاب عن عروة فيم| تقدم برقم (۲۹۳۹) و(0170)» وسيأتي برقم‎ )١( 
.)5١814( بل في الأدب‎ )۲( 


221/4 


V٤‏ باب ۳۷ / ح ٥۳۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال عياض: اتمَنَ كافة العلماء على أن للمرأة حَقَّاً في الماع فيبّت الخيارٌ ها إذا 
س2 2 و و 3¢ 
تزوجّت المجبوب والممسوح جاهلة اء ويضرّب للعنين أجل سنةٍ لاحتمال روال ما به. 
وأمّا استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة فلا حُجُّة فيهاء لأن في بعض 
طرقه: أن الروج الثاني كان أيضاً طَلَمَها کا وَقَمَ عند مسلم )٠٠١ /۱٤١۳(‏ صريحاً من 
الج E IL o lS ae‏ ب مي 
أن يَدخل بهاء فأراد زوججها الأوّل أن يُتروّجهاء فسئل النبئٌ كلل عن ذلك فقال: «لا» 
الحديث» وأصله عند البخاريٌ وقد تقدَّم في أوائل الطّلاق (0771). 
ا 5 : ع0 #00 E‏ 
ووَقحَ في حديث الزَهْريٌ عن عرُوة کا سيأتي في اللّباس )٥۷۹۲(‏ في آخر الحديث بعد 
قوله: «لاء حتى تذوقي عُسَيلّته ويَذُوق عُسَيلتك»: قال: ففارَقته بعدُ”". زاد ابن جُرَيج 
عن الزُهْريٌ في هذا الحديث”": أئَّا جاءت بعد ذلك إلى النبيّ ية فقالت: إِنَّه - يعنى 
زوجها الثاني - مَسّها فمَنَعَها أن تَرجِعَ إلى زوجها الأوّل» وصَرَّحَ مُقاتِل بن حَيّانَ في 
«تفسيره مُرسَلاً: أنَّا قالت: يا رسول الله إِنّهِ كان مَسَّنىء فقال: «كَذَّبتٍِ بقولك الأوّل 
2 ر 2 4 > عي ا ع 014 0-7 م 4 و عن ۰ و 
فلن أَصَدَّقَكِ في الآخر»ء وأئَّها أتت أبا بكر ثمّ عمر فمَتعاهاء وكذا وَفَعَت هذه الرّيادة 
الأخيرة في رواية ابنِ جُرَيج المذكورة» أخرجها عبد الرّرّاقَ عنه 201177 ووَقَمَ عند 
مالك في «الموطأ» (۲/ )٠۳١‏ عن المسوّر بن/ رفاعة عن الزبير بن عبد الرّحمن بن الزَّبير 
- زاد خارج «الموطأ» فيا رواه ابنُ وَهْب عنه وتابَعه إبراهيم بن طَهمانَ”" عن مالك عند 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ هذه الرواية هنا بلفظ: ففارقته بعدٌ. وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف على هذه الرواية 
بهذا اللفظ عند البخاري ولا عند غيره ممن خرّجٍ الحديث» ولم يذكره أحدٌ من شراح الحديث» وإنما الذي 
جاء في الرواية التي في اللباس: فصار سنة بعدٌ. والعجيب أن الحافظ هناك ذكر هذا الحرف على 
الصواب مبيناً اختلاف شيوخ أي ذر الهروي في لفظة «بعدٌ» فقطء وأن الحمُّويَّ والمستملي قالا: البعده») 
يعني بزيادة الضمير وحسب. فلعل هذا الحرف كان قد تحرف على الحافظ في بادئ الأمر لما كان بصدد 
شرح الحديث هناء ثم لما وصل إلى شرح الحديث هناك ضبطه. والله أعلم. 
(۲) عند عبد الرزاق .)۱۱١۱۳۳(‏ 
(۳) وكذلك أبو علي الحنفي. كا قدّمنا في أول شرح هذا الحديث وخرّجناه. 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح ۵۳۱۷ YVo‏ 


الدَارَقَطنيٌ في «الغرائب»: عن أنه ان رفاعة طَلَّقّ امرأته تميمة بنت وَهُب ثلاث 
فتَكَحَها عبد الرّحمن فاعيُرِصٌ عنها فلم يَستطع أن يَمَسِّها ففارَقهاء فأراد رفاعة أن 
يَتزوّجهاء الحديث. ۰ 

ووَقَمَ عند أبي داود (۲۳۰۹) من طريق الأسوّد عن عائشة: سل رسول الله بل عن 
رتل طق امزال مو ت غرف مدخلا وطلتيااقيل أن برای أغل للازل؟ قال: 
«لا» الحديث. وأخرج الطَبَرَئٌّ (؟/ )٤۷۷‏ وابن أبي شَيْبة (0/ ۲۲) من حديث أبي هريرة 
نحوّه» وَالطَرَيٌّ أيضاً (۲/ )٤۷۷‏ والبيهقي (۷/ ه/771/7-71) من حديث أنس كذلك» 
وكذا وَقَمَ في رواية ماد بن سَلَمةَ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة: أن عَمْرو بن َم 
لی الصا فنكحها رجل لها قبل أن يَمَسّهاء فسات النيّ يل فقال: «لاء حتی ذو 
الآ عُسَيلَتها وتَذُوق عُسَيلَتها» وأخرجه الطبران (574/15) ورواته ثقات» فإن كان اد 
ن مه حفط فهو حديك آغر لعائشة في َة أخرئ غير قضّة امرأة رفاغة. 

وله شاهدٌ من حديث عُبِيد الله - بالنّصغير - ابن عباس عند النّسائيٌ (ك00177) في 
ذكره العْمَيصاءء لك سياقه يُشبه سياق قصّة رفاعة كا تقدّم في أوّل شرح هذا الحديث» 
وقد قَدّمت أله َه لكل من رفاعة بن سَمَوْل ورفاعة بن وَهْبء أنه طَلّقّ امرأته وان كلا 
منهما تزوّجها عبد الرّحمن بن الرّبیں» وأنّ كلا منهما كت أله ليس معه إلا مثل الهُذْبة: 
فلعلّ إحدى المرأتين شگته قبل أن يُفارقها والأخرى بعد أن فارَقّهاء ويجتمل أن تكونّ 
القصّة واحدة ووَقَعَ الهم من بعض الرُواة في النّسمية أو في التسبة» وتكون المرأة شَكَت 
مرّتَينِ من قبل المفارّقة ومن بعدهاء والله أعلم. 

وأا ما أخرجه أبو داود (147؟) من حديث ابن عبّاسء قال: طَلَّقّ عبدٌ يزيد أبو رُكَانة 


1 


م رُكانة ونك امرأةً من مُرَينة فجاءت إلى النبيّ بك فقالت: ما يُغني عي إلا كا تُغني 
هذه السّعرة ‏ لشعرة أُحَدَّمها من رأسها ‏ فقَرّق بيني وبيته» قال: فقال النبي بيا لعبد يزيد: 
«طَلّقها وراجِع أ كانة» ففَعَلَ. فليس فيه حُسجّة لمسألة العتين"» والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ فضلاً عن ضعف إسناده» كا يناه مفصّلاً في «سنن أبي داود» بتحقيقنا. 
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۲۷٦‏ باب ۳۹-۴۸ / ج 0۳۲۰-0۳1۸ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب # وال بسن من الْمْحِضٍ من ساي إن ري 4 [الطلاق:٤]‏ 


قال مجاهدٌ: إن م تَعْلَمُوا يَضْنَ أو لا بض واللائي قَعَذْنَ عن المَحِيضء واللائي لم 
بحِضْنَ فعِدَّمنَ ثلاثة أشهر. 
9 باب" وَأوْلَتُ الخال جهن أن يَصَعْنَّ لَه € [الطلاق:4] 

4- حدّئنا يحبى بن بكر حدّئنا اللِّثُ عن جعفرٍ بن رَبِيِعة عن عبد الزّحمنٍ بن 
ُرْمُرَ الأعرّج» قال: أخبرني أبو سَلَّمةَ بنُ عبدٍ الرّحمن أنَّ زينبَ نت أبي سَلَّمةَ أخبرئه. عن أمّها 
م سَلّمةَ زوج الي ككلة: أنَّ امرأةٌ من أَسلَمَ يُقال ها: سْبَيِعة كانت تحت زوجها توفي عنها 
وهي حبك فحَطبها أبو السّنابلِ بن بَعْكَكٍ. فأَثْ أن تنه فقالت: والله ما بلح أن تكِحِيه 
حتّى عد ڌي خر الأَجَلنِء فمَكُدّت قَريباً من عَذْر يال ثم جاءت النبيّ يكل فقال: «انكجي». 

4- حدّئنا بجی بن بُكَير عن اللَّثْء عن يزيد أن ابنَ شهاب كُتّبَ إليه أن 
عَبِيدٌ الله بنَ عبد الله أخيره. عن أبيه: ائه كتَبَ إلى ابن الأركم أن شال سبيعة الأسويّة: كيف 
أفتاها النبنٌ يكلِ؟ فقالت: أفتاني إذا و ضَعْتٌ أن أنيم. 

۰ح حدّئني يحبى بن قَرّعة حدّئنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن السْوَرٍ 
ابن كحرّمة:أنّ بیع اَي تست بعد فاق زوجها بيا فجاءتٍ النّ به فاستاتته أن 
نک فان لها فكَحَتث. 

قوله: «باب ل وال بسن من المحیض من ایک إن أ َم » سقط لفظ «باب» لأبي 
ذرٌ وكريمة ونبَتَ للباقينَ» ووّقَمَ عند ابن بَطَّالٍ «كتاب العدّة. باب قول الله...» إلى آخره. 
والعِدَّةٌ: اسم لدَةِ سَرَبّص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه هاء إِمّا بالولادة 
أو بالأقراء أو الأشهر. 


(1) لفظة «باب» ثبتت لغير أي ذرّالهرويّ» وسقطت له. فصارت عنده هذه الترجمة متصلة بالتي قبلهاء وعلى 
ذلك اعتمد الحافظ فلم يُفردها بالذكر. والصواب إفرادها لثلا يُتَومّم أنها من تام كلام مجاهد, لأنَّ 
كلام مجاهد انتهى عند ذكر اللائي قعدنَ عن المحيض واللائي لم يحضنء وأنَّ عدة كل ثلاثة أشهرء 
وكذلك أخرجه الطبري ۲۸/ ١5٠‏ من طريقين عن ابن ابي نجيح عنه. 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / 3 VY o۰‏ 


أي: لم تَعلّموا. 

وقوله: «واللائي قَعَدذْنَ عن المَحِيض» أي: حُكمهن حكم اللائي يسن 

وقوله: «واللائي ل حصن فعِدَّمُنَ ئلانة أشهّر). أي: رن 
حُكمُهن في العِدّة كم اللائي يَْسنَ» فكان تقدير الآية: لوی ر حصن 4 كذلك. لأئّها 


A2 4 AL 


وفعت بعد قوله: فود ن َلَدَنَهٌ أَهَهْرٍ 4 وأَئِرُ جاهدٍ هذا وَصَلَّه الفِزيايَ» وَقَدَمٌ بيانه 
في تفسير سورة الطَّلاق (4409). 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزُهْرِيٌ قال: الارتيابُ ‏ والله أعلم ‏ في المرأة 
التي سك في مُعودها عن الولد وني حَيْضهاء أتحيض أو لاء ويُسَّكُ في انقطاع حيضها بعد أن 
كانت شن ونك في مكرهاء قل يلقت ال ار لا؟ وثقك ف عملهاء أبعت أن 
تحول أو لا؟ فا ارم فيه من ذلك فالعدّة فيه ثلاثة أشهر. 


وهذا الذي جَرَم به الزْهْريُ ملف فيه فيمّن انقَطَمَ حَيضُها بعد أن كانت تجيض»؛ فذهب 


أكثر فقهاء الأمصار إلى أنَّا كَنتظر الحيض إلى أن دحل في الس الذي لا يحيض فيه مثلّهاء 
ف 006 ا غاا 


وعن مالك والأوزاعيٌ: تَرَبّص تسعة أشهُر» فإن حاصّت وإلا اعتَدّت ثلاثة. وعن 
الأوزاعيٌ: إن كانت شابّة فسَنةَ 

وحجّة الشافعيّ والجمهور ظاهِرٌ القرآن» فإنّه صريح في الحُكم للآيسة والصّغيرة» وأمًا 
التي تحيض ويتأخرحيضُها فليست آيسة لکن مالكِ في قوله سَأت وهو عمرٌ فقد صح عنه 
ذلك”. وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: «إإن أربت #» أي: في الحُكم لا في اليأس. 
)١(‏ وعلة ذلك أن التسعة أشهّرٍ هي أَمَدٌ الحمْلٍ المُعتادء كما قال الباجيّ في «المنتقى؟ 8/5 .1١‏ 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ 0۸١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» برقم )١١١46(‏ من رواية ابن المسيّب 


عنه. 
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VA‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: "أن زی ينك اي سلمة اجر رنه» أي: ابن عبد الأسّد المخزوميٌ» وقد تقدّم 
الحديث في تفسير الطّلاق (440) من رواية أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحمن» عن كُرّيب» عن 
أ شتمة:وذللك لما وفعت اراج به رين ابن عاتن ف ذلك وف بان ذلك 
مشروحاً هُناكً. وقد رواه مالك (1/ 084) عن عبد رَه بن سعيد عن أي سَلَّمَةَ وفيه: 
فدَحَلَ أبو سَلَّمةَ على أمّ سَلَمةَ. وأورَدَه المصتف هنا مختصراء وأورَد القصّة من وجِهَينِ 


الطّريق الأولى: طريق الأعرّج: أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرّححنء أنَّ زينب بنت أي 
سَلَمَةَ أخبّرّته عن أمّها أمّ سَلَّمة؛ كذا رواه الأعرّج عن أب سَلَمدَ ورواه يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سَلَّمَةَ عن كُرَيب عن أمَّ سَلَمةه كما تقدَّم في تفسير سورة الطَّلاق (4409)» وفيه 
قصّة لأبي سَلَّمَةَ مع ابن عباس وأبي هريرة. 

وأخرجه مسلم )٥۷/۱٤۸٥(‏ من طريق سليمان بن يسار: أن ابن عباس وأبا سَلَّمة 
اجتّمّعا عند أبي هريرةء فَبَعَنُوا كُريباً إلى أمّ سَلَّمَةَ يسأها عن ذلك» فذكرتٍ القصّةء وهو 
شاهدٌ لرواية الأعرّج. وأخرجه مالك في «الموطًاً؛ عن عبد رَبّه بن سعيد» عن أبي سَلَمهَ 
قال: مكلت على أم سَلَمَةٌ وأخرجه اتسائ (010) من طريق داود بن أبي عاصم: «أنَّ 
أبا سَلَمَةَ أخبَرّه فذكر قِصّته محَ ابن عبّاس وأبي هريرة» قال: فأخبّرني رجل من أصحاب 
النبي عَةِ. وأخرجه أحمد )۲۷٤۳۸(‏ من/ طريق ابن إسحاق» حدّئني محمّد بن إبراهيم الي 
عن أبي سَلَمَةَ قال: دَحَلتَ على سبيعة. 

وهذا الاختلاف على أبي سَلَّمَةَ لايّقدّح في صِحَّة ا لخب فن لأبي سَلَّمةَ اعتناءً بالقصّة 
من حين تَنارَّعَ هو وابن عباس فيهاء فكأنّه لما بَلَمَه الخيرُ من كريب عن أمّ سَلَمَةَ م قتع 
بذلك حتّى دل عليهاء ثم دَحَلَ على سُبّيعة صاحبة القصّة نفسهاء ثم حملا عن رجل 
من أصحاب النبيّ ي وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسوّر بن عرّمةَ ىا يأت في 
الطّريق الثالئة» ويحتمل أن يكون أبا هريرةء فإنَّ في آخر الحديث عند التّسائيٌ (8019): 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ ۲۷۹ 


فقال أبو هريرة: أشهّد على ذلك. فيحتمل أن يكون أبو سَلَّمةً أبجَمّه أوّلاَ لما قال: أخبرني 
رجل من أصحاب النبيّ بلا 

وأمّا ما أخرجه عبد بن حم" من رواية صالح بن أبي حسّان عن أبي سَلَمَةَ فذكر 
قصته مع ابن عبّاس وأبي هريرة قال: فَأرِسَلُوا إلى عائشة» فذّكّرت حديث سُبّيعة. فهو 
شاد وصالح بن أي حسّان ُتلّف فيه ولعلّ هذا هو سَببُ الوّهُم الذي حكاه الحُميديّ 
عن آي مسعود" وذّكرنّه في تفسير الطّلاق (4409). 

ووَقَمَ في رواية أَبانَ العطار عن يحبى بن أب كثير في هذا الحديث: أن ابن عبّاس احبّجٌ 
بقوله تعالى: « وای كو منک وَيَدَمُونَ رونا 4 [البقرۃ:٤۲۳]‏ وأنَّ أبا سَلَمةَ قال له: يا 
ابنَ عباس أَقَالٌ الله آخرَ الأجَلينِ؟ أرأيتَ لو مَضَّت أربعة أشهُر وعشرٌ ولم تضَع أتتروج؟ 
فقال لغلامه: اذكب إلى أمّ سَلَمَةَ. 

الطريق الثانية: 

قوله: «اللّيث عن يزيد» قال الدٌّمياطّ في حَوَّاشيه: هو ابن عبد الله بن الماد ووّهِمَ في ذلك 
وإِنَّا هو ابن أبي حبيب» كذا أخرجه أبو نُعَيمِ في «المستخرّج» من طريق أحمد بن إبراهيم بن 
مِلْحان عن يحبى بن بگیر شيخ البخاريّ فيه وكذا أخرجه الطبرانٌ (4 0/4/7 من طريق 
عبد الله بن صالح عن اللّيث. 

قوله: «أنَّ ابن شهاب كُتَبَ إليه» هو ححجّة في جواز الرواية بالمكاتّبة» وقد سَبَقّ في 
قزوة يدق قن المفارى 830 علا عن اليك عن ورس عن ابن هات اتراسياقاً 
ا هناء ووّصَّلّه مسلم )١1484(‏ من طريق ابن وَهْبِ عن يونس كذلك» وواققّه الزبيديّ 


عن :ابن شهاب» آخرجه ابن حِبّان »)٤۲۹٤(‏ وأخرجه الطبرانئ" من طريق عقيل عن 


(۱) وهو أيضاً عند أبي داود الطيالسي في «مسنده» »)۱٥۹۱(‏ وابن راهويه في «مسنده» (۱۰۷۸). 

(۲) تحرف في (س) إلى «ابن مسعود»» وأبو مسعود هذا: هو إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ» مصنف كتاب «أطراف الصحيحين»» ترجم له الذهبي في «السير» ۱۷/ ۲۲۷. 

(۳) في «الأوسط» برقم (۱۹۱۸). 


TA*‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن شهاب» فخالّفَ في بعض رواته. 

قوله: «عن أبيه؛ هو عبد الله بن عَتبةً بن مسعود» وقد سلف في تفسير الطّلاق (457) أنَّ 
ابن سيرين حدّث به عن عبد الله بن عتبةَ عن سبيعة» فيحتمل أن يكون عبد الله بن عه 
لَفِيَ سَبِيعةَ بعد أن كان بَلَعّه عنها من سَيذْكَرٌ من الوّسائط”'» ويحتمل أن يكون أرسّلّه عنها 
لابن سيرين» وأخرجه أحمد )٤۲۷۳(‏ من طريق قتادة عن خلاس» عن عبد الله بن عتبة بن 
رة عن عبد ا تن رة أن شيع بدك ارت ا حت 

قوله: «أنه كَمَبَ إلى ابن الأرقّم» جَرّمَ جمعٌ من الشُّرَاح أله عبد الله بن الأرقّم الزْهْريُ 
الصَّحابيّ المشهور, وروا في ذلك» وإنَّا هو ولده عمر بن عبد الله» كذلك وَكَمّ واضحاً 
مُقَسّراً في رواية يونس (١۳۹۹)ء‏ وليس لعمر المذكور في الصحيحين» سوى هذا الحديث 
الواحد. 


عم مه 


ووَقَمَ في رواية عقيل عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كَتَبَ 
ليه أن الق سُبيعة فسَلّها: كيف قَمَى هاء قال: فأخبري زكر" بن أوس بن الحدثان: أن 
سبيعة أخبَرّته. والقائل: أخبرني رُقر: هو عبيد الله بن عبد الله بن ذلك التّسائِيٌ (01) في 
روايته من طريق زيد ب بان انك مويو ل ل 
ان لابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عَتبةً فيه طريقين”» 
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الطريق الثّالئة: رواية هشام بن عَرْوة عن أبيه» عق ال ر بن م هة أن هة 
الأسلمية نْفِسّت. وهذا يحتمل أن يكون المسوّر حَمَلّهِ أو أرسَلّه عن سب ا 


)١(‏ وما يقوي هذا الاحتمال ما رواه عبد الرزاق (۱۱۷۲۲)» وعنه إسحاق بن راهويه (۲۳۱۷) وأحمد 
(7177475) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان بن الحكم أرسل عبد الله 
ابن عتبة إلى سبيعة يسأها عم| أفتاها به رسول الله يل فأخبرته... الحديث» وفيه تسمية زوجها سعد بن 
خولة. 

(۲) وقع في طبعتي «المعجم الأوسط» طبعة الطحان وطبعة طارق عوض الله: مالك بن أوس بن الحدثان» 
وهو خطأء لأن الرواية هنا لأخيه زفره كما في رواية النسائي التي ذكرها الحافظ. 

() وإذا انضم لذلك طريق معمر التي ذكرناها صار له عنه ثلاث طرق. 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / ح 58١ ٥۳۲۰‏ 
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فاه حَفظ خطبة النبيّ يكل في شأن فاطمة الزّهراء”'» وكانت قبل قصّة سبيعةء فلعلّه حَهَرَ 


3 


قصّة سبيعة أيضاً. 
قوله في الطريق الأولى: «أنّ امرأةً من أسلَمَ يقال ها: سبيعة» هي بمُهمّلة وموحدة ثم 


مُهمَلةء تصغير سَبع) ووَقَعَ في ا مغازي :)۳۹۹٩۱(‏ شن سُبّيعة بنت/ الحارث. وذکرها ابن سعد 


في المهاجراتء ووَّقَمَ في رواية لابن إسحاق عند أحمد (77417): سبيعة بنت أبي بَرْزة 
الا فإن كان حفوظاً فهو أبو بّرزة آحَرٌ غير الصّحابيّ الشهورء وهو إِمًا كنيةٌ للحارثِ 
والد سبيعة أو نُيِبّت في الرّواية المذكورة إلى جَدَّها”". 

قوله: «كانت تحت زوجها» تقدَّم في غزوة بدر (۳۹۹۱) أيضاً تسميته: سعد بن ححؤلة. 
وفيه نه من بني عامر بن لُوّيّ» وتَبَتَ فيه انه كان من حُلفائهم. 

قوله: نوي عنها» تقدّم هناك أله نري في حَجَة الوّداع» وتَقَلَ ابن عبد البَرّ ا 
على ذلك» وفي ذلك نظرٌ فقد ذكر محمّد بن سعد أنه مات قبل الفتح» وذكر الطَبَريّ أ 
u 10 0 0 111‏ 
(4404) أنه فيل ومُعظّم الرّوايات على أله مات وهو المعتمّدء ووَقَمَ للكرّمانئ: لعل 
حب نر جر E hS‏ 
وإذا ظنّت شبيعة أله فل ثم تن ها أله م يتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بألّه قيلّ؟! 
فالمعتمّد أنَّ الرّواية التي فيها فيل - إن كانت محفوظة ‏ تَرَجََحَت لأتََّا لا تناني «ماتَ» أو 
توفي وإن لم يكن في نفس الأمر فيل فهي رواية شادّة. ) 

قوله: «فخَطبها أبو السّنابل» بِمهمَلةِ ونون ثم موحٌدة: جمع سنبلةه اختلف في اسمه 


A 5 ماع‎ 


(۱) کا تقدم برقم (۳۱۱۰). 

() لكن أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۲۷۷)ء والطحاوي في «أحكام القرآن» (۲١۱۸۳)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» 5 7/ )۷٤(‏ من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق» فقال: سبيعة بنت الحارث. 

(۳) وقع في (ب) و(س): جد لها. 

(5) في سياق شرحه للحديث رقم .)۲۷٤۲(‏ 


۷/۹ 


YAY‏ باب ۳۹ /رح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقيلٌ: عَمْروء قاله ابن البْقِيّ عن ابن هشام» عمّن يق به عن الزهْريّ. وقيل: عامر» روي عن 
ابن إسحاق» وقيل: حَبةء بموخّدة بعد المهمّلة» وقيل: بنونِ» وقيل: لبد رب وقيل: أَصِرّم» 
وقيل: عبد الله ووَقَعَ في بعض الشّروح: وقيل: بَغْيضُ. قلت: وهو عاط والسيت فيه أن 
بعض الأئمّة سُئلَ عن اسمه فقال: بَعيضُ يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمُهء وليس 
كذلك لان في بَقيّة الخبر اسمُّه لبيد رب وجرّمَ العسكري بان اسمه كُنْيُه. 

وبَعْكَك بموحَدةٍ ثم مُهمّلة ثم كاقَينٍ بوَزنِ جعفرء ابن الحارث بن عمَيلة بن السَّبّاق 
ابن عبد الذار» كذا نّسَبه ابن إسحاق. 


سر صر 


وقيل: هو ابن بَعْكك بن الحجّاج بن الحارث بن السَبّاق» نَقَلَ ذلك عن ابن الكَلْبِيّ 
انر ا قال وعاة عون لل لفة رمك #القوفة ان شباعرا. 

وتَقَلَ المرّمِذيّ (۱۱۹۳) عن البخاريّ أنه قال: لا يُعلم أنَّ أبا السنابل عا بعد النبيّ يه 
كذا قال» لكن جَرَّمَ ابن سعد أنه بَقِيَ بعد النبيّ يكل رَمَناء وقال ابن مَندَهُ في «الصّحابة»: 
عداده في أهل الكوفة» وكذا قال أبو نحم أنه سَكَنَ الكوفة» وفيه نظ لأنَّ خليفة قال: 
أقامَ بمَكّة حنّى مات وتَبعَه ابن عبد البَرّ. 

ويُؤيّد كونه عاس بعد النبيّ يكل قول ابن البَرْقيّ: إن أبا السّنابل تزوّج سبيعة بعد ذلك» 
وأولدّها سنابل بن أبي السّنابل» ومُقَتَصًى ذلك أن يكون أبو السّنابل عاس بعد النبيّ ب 
لاله وَقَمَ في رواية عبد رَبّه بن سعيد عن أي سَلَّمة": أنَا تزرّجَت الشاب» وكذا في رواية 
داود بن أبي عاصم: أا تزرّجَت فتّى من قومها. وتقدّم أن قِصَّتها كانت بعد حَجَّة 
الوّداع فيحتاج ‏ إن كان الشاب دَحَلَ عليها ثم طَلّقَها - إلى زمانِ عِدَةٍ منه» ثم إلى زمان 
ا حمل حتی ضع وتَلِد سَنابلَ» حتی صارٌ أبوه گنی به أبا السّنابل» وقد أفاد محمد بن وضاج 
فيها حكاه ابن بشكوالٍ وغيره عنه أنَّ اسم الشَّابٌ ‏ الذي حَطَبَ سُبيعة هو وأبو السّنابل؛ فآرته 
)١(‏ عند مالك ۲/ 6089. 
(1) بل في رواية زفر بن أوس بن الَْدَئان عند النسائي (7019). 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / ح YAY ٥۳۲۰‏ 


على أبي السنابل - أبو البشر بن الحارث» وصَبَطُه بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة. 

وقد أخرج التَرمذيّ (115) والنّسائيٌ )۳١٠۸(‏ قصّة سُبيعة من رواية الأسوّد عن أي 
السّنابل بسندٍ على شرط الشَّيِحَينٍ إلى الأسوّد» وهو من كبار التابعينَ من أصحاب ابن مسعود 
وم يُوصّف بالتّدلیس» فالحديث صحيحٌ على شرط مسلم» لكنّ البخاريّ على قاعِدّته في 
اشتراط ثبوت الأّقاء ولو مرّة» فلهذا قال ماله الرمذئ. 

قوله: «فَأَبَتْ أن تَكِحَها وَقَعَّ في رواية «الموطً» (۲/ 0۸4): فحَطَبّها رجلان: أحدّههما 
شاب و[الآخر]”" كَهْلُء فحَطَّت إلى الشَّابٌء فقال الگهل: ل تل وكان أهلها عيبل رجا 
أن يروه بها. 

قوله: «فقالت”": والله ما لح أن تكحيه حنَّى/ تَعْتَدَي آخْرٌ الأجَلَينِ فمَكُنّت قريباً من 
عَشْر يال ثم جاءت النبي يك فقال: انكحي» قال عياض: هكذا وَقَعَ عند جميعهم: فقالت: والله 
ما يَصلّح إلا لابن السّكّن فعنده: فقال» مكان: فقالت» وهو الصَّواب. قلت: وكذا في الأصل 
الذي عندنا من رواية أبي ذْرٌ عن مشايخه» بل قال ابن التّين: إِنّه عند جيعهم: فقال» إلا عند 
القابسيٌّ: فقالت» بزيادة التاء. وهذا أقرّب ما قال عياض. 

ثمّ قال عياض: والحديث مبتور فص منه قوها: فيفِسَت بعد ليا فحْطِيّت... إلى 
آخره. قلت: قد تَبَتَ المحذوف في رواية ابن ملْحان التي أشرت إليها" عن يحيى بن بُكير 
شيخ البخاريّ فيه ولفظه: فكت قريباً من عشرين ليلة ثم نِسَت. 

وقد وَقَعَ للبُخَارَيٌ اختصارٌ المتن في الطَّريق الانية بأبلَعَ من هذاء فإنّهِ اقتَصَرَ منه على 
)١(‏ لفظة «الآخر» سقطت من الأصول و(س». وأثبتناها من مصادر تخريج الحديث. 
() وقع في (أ) و(ع): «فقال»» وما أثبتناه من (ب) و(س) وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ بعده مباشرة» وأما 

الذي في اليونينية فهو بلفظ «فقال» دون حكاية خلاف بين رواة «الصحيح» فيه» وهو الصواب كا قال 

حافظ» فقد وقع التصريح في رواية يونس عن ابن شهاب المتقدمة برقم (۳۹۹۱) أن القائل أبو السنابل. 


(۳) يعني التي عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن بكير شيخ البخاري في هذا الحديث. وكذلك 
ذكر المحذوف في رواية عبد الملك بن الليث عن أبيه عند النسائي )"0١7(‏ كلفظ ابن ملحان. 


۳/۹ 


YAS‏ باب ۳۹ / ح or»‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: إِلّه كَتَبَ إلى ابن أرقّم: أن سَل سبيعة الأسلّميّة: كيف أفتاها النبٌ تكلِه؟ فقالت: 
أفتاني إذا حَلّلت أن ألم" فا اسم ابن ارقم ونَسَبَه إلى جَدّه کا بهت عليه وطُوّى 
ذكر أكثر القصّة. وتقديرٌه: فأتاها فسأطاء فأخيرَتُة فكَتّبَ إليه الجواب: إني سألتهاء فذكرتٍ 
القصّةء وفي آخرها: فقالت... إلى آخره. وقد وَقَمّ بيانه واضحاً في تفسير الطَّلاق”" من رواية 
يونس عن الرَريّ وفيه فكت عمر بن عبد له بن الأرم إلى عبد اله بن عب جره أن 
سبيعة بنت الحارث أخبر يي ل ل 
وهي حامل» فلم تنسب أن وضَعَت حَمْلّهاء فلم تَعلّت من نفاسها يمدت للخطاب فَدَحَلٌ 
عليها أبو السّنابل بن بَعْكّكء رجلٌ من بني عبد الدّارء فقال: ما لي أراك تلت للخُّطَّاب 
تَرَجِينَ الذكاح؟ فإنَّك والله ما أنتِ بناكح حنَّى يَمْرَ عليك أربعةٌ أشهّر وعشرٌء قالت سُبيعة: 
فلم قال لي ذلك معت عل ثيابي حين أمسسيت» فأنيثٌ رسول الله ل فسألته عن ذلك» فأفتاني 
بي قد حَلّلت حين وضَعتٌ تملي. ومني بالتزويج إن بَدَا لي . 

وقوله في هذه الطّريق الثّائية: «فمَكتت قريباً من عشر لَيالٍ. ثمّ جاءتٍ النبيّ يل قد 
يُخالف في الظاهر قوله في رواية الزْهْرِئٌ المذكورة: فلمًا قال لي ذلك معت عل ثيابي حين 
أمسّيت. فإنّه ظاهرٌ في ا تَوَجّهت ت إلى النبيّ اة في مَساء اليوم الذي قال ها فيه أبو السّنابل 
ما قال» ويُمكن الجمع بينهما أن نحمل قوها: حين أمسّيت. على إرادة وقت تَوجّههاء ولا يَلرّم 
منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال ها فيه ما قال. 

قوله في الرواية الثالثة: (أنّ عة تفت بضحٌ الثون وكسر الفاءء أي : وَلَدَت. 

قوله: «بعد وفاة زوجها بليال» كذا اَم المدةًء وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم 
(07/1585) مثله» وني رواية الزهري”": فلم تنسب أن وَضَعت. ووقع في رواية محمد بن 
)١(‏ الظاهر أن الحافظ ذكر هذا الحديث هنا بالمعنى» لمغايرته في عدد من حروفه للفظ اليونينية الذي لم يختلف 

فيه رواة البخاري» والله أعلم. 


(۲) بل في المغازي برقم (۳۹۹۱). 


(۳) يعني في رواية يونس عنه» وقد مر ذكرها. 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ م" 


إبراهيم التيْمي» عن أبي سلمةء عن سبيعة عند أحمد :)۲۷٤۳۸(‏ فلم أمكّث إلا شهرين 
حتى وَضَعتٌ. وني رواية داود بن أبي عاصم'”": «فوَّلَرْت لأدنى من أربعة أشهر». وهذا 
أيضاً مُبْهٌَ وني رواية يخبى , بن أبي كثير الماضية في تفسير الطلاق ٠9(‏ ۰) فوضعت بعد 
مويّه بأربعين ليلة. كذا في رواية شيبان عنه'"» وفي رواية حجاج الصواف عند النسائي 
:)01١(‏ بعشرين ليلة. ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب» عن يحبى: بعشرين ليله 
أو خس عشرة. ووقع في رواية الأسود: فوضعَتٌ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرينَ يوماً أو 
خسة وعشرين يوماً. كذا عند الترمذي (۱۱۹۳) والنسائي (0"). وعند ابن ماجه (۲۰۲۷): 
ببضع وعشرين ليلة. وكأن الراوي الى الشكٌ وأتى بلفظٍ يشملٌ الأمرين. ووقع في رواية 
بد ريه بن سعد" : يضف شَهر. وكذا في رواية شعبة“ بلفظ: : بخمسة عشرٌ صف شهر» 
وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد .)٤۲۷۳(‏ 

والجمع بين هذه الروايات تعر لالحاد القضّةء ولعل هذا عو الس في جام من أيهم 
المدَّه إذ عل الخلاف أن تضع لِدُونِ أربعة أشهر وعشرء/ وهو هنا كذلك فأقلٌ ما قبل في 44/۹ 
هله الروايات: نضف شه . وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريٌ رواية: عشر 
ليال» وفي رواية لرا ن أو سبع. . فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتتِ 
النبيّ كي لا في مدة بقبّة بقيّة الحمل. وأكثرٌ ما قيل فيه بالتصريح شهرين وبغيره دون أربعة 
أشهر» وقد قال جمهورٌ العلماء من اللف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات 
عنها زوجها نحل بِوَضْع الحمل وتنقضي عِذَةٌ الوفاة. 


.)۳١۱۷( عند النسائي برقم‎ )١( 

(7) وكذا في رواية الأوزاعي عنه عند ابن حبان (4740). 

(۳) عند مالك في «موطئه» ۲/ .0۸٩‏ 

(4) إنها رواه شعبة عن عبد ربّه بن سعید» وروايته عند النسائي برقم )70٠4(‏ واللفظ له. 

(0) يعني في روايته لحديث المسور آخر أحاديث الباب .)5(7١‏ 

(5) كذا جزم به الحافظ! مع أن لفظ الطبراني صريح بأنه في مدة بقية الحمل» وليس في مدة الإقامة بعده إلى 
أن استفتت رسول الله لا 


۲A٦‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وخالف في ذلك عل فقال: تعتدٌ آخرٌ الأجلّينء ومعناه أنها إن وضعت قبل مُضِيٌ أربعة 
أشهر وعشر تَرئّصت إلى انقضائهاء ولا كَل بمجرّد الوضع» وإن انقضّت المدةٌ قبل الوضع 
ترئّصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن منصور )١917(‏ وعبد بن حميد عن عل بسنل صحيح» 
وبه قال ابن عباس كا في هذه القصةء ويقال: إنه رجح عنه» ويُّقوّيه أن المنقول عن أتباعه 
وفاقٌ الجماعة في ذلك. 

وتقدم في تفسير الطلاق )441١(‏ أن عبد الرحمن بن ابي ليل أَنكَرٌ على ابن سيرين القولٌ 
بانقضاء عدَّتها بالوضع» وأَنْكرٌ أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود 
من عدة طرق أنه كان يوافقٌ الجماعة حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك”". 

ورم جرا وى س أن نابل رع عن ر هالا جل 
حتى تمضي مدةٌ عِدَّة الوفاةء لأنه قد روى قصة سُبيعة ور النبيّ يل ما أفتاها أبو السّنابل به 
من أنها لا حل حتى يمغي لا أربعةٌ أشهر وعشْرٌ ولم يرد عن أي السّابل تصريحٌ في 
حُكمها لو انقضت المدةٌ قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة أو لا؟ 
لكن نقلّ غير واحدٍ الإجماعَ على أنها لا تنقضي في هذه ا حالة الثانية حتى تَضع. 

وقد وافق سَحنونٌ من المالكية علب نقله امار وغيده. وهو شذودٌ مردودٌ لأنه إحداث 
خلافٍ بعد استقرار الإجماع» a‏ :رطان هل العمل بالا عق للق 
عارص عمومُّهاء فقوله تعالی: واد يوون منكم وَيَدَرُونَ اوج يريصن بهن أَربعَة 
اهر وجرا 4 [البقرة:184] عامٌ في کل من مات عنها زوجُها يشمل الحامل وغيرهاء وقوله 
تعالى: ووت آلكمال جهن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:؛] عاءٌ أيضاً يشمل المطلّقة والمتوقٌ 
عنهاء فجَمَعَ أولئك بين العُمومَينِ بقَضْر الثاني على المطلّقة بقرينة در عِدَّدِالمطلّقات كالآيسة 
والصّغيرة قبلّها!"» ثم لم يبملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قَصَرُوه على من مَضَّت 
(۱) أخرجه أبو داود برقم (۲۳۰۷)» والنسائي برقم (07075. 
(۲) تحرف في (س) إلى: قبلهها. 


كتاب الطلاق باب ۳۹ / ح YAY ٥۳۲۰‏ 


عليها المدةٌ ولم تضع» فكان تخصيصٌ بعض العموم أولى وأقربٌ إلى العمل بمقتضى الآيتين من 
إلغاء أحدهما في حق بعض من شَِّلّه العغمومٌ. 

قال القرطبي: هذا نظرٌ حَسَنْ فإن الجمع اول من التّرجيح باتفاق أهل الأصولء» 
كن ريك يد نض باجا قو > زو شين شمن "ركان تدان لیر ان 
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به أشمُرِ وشا 4 [البقرة:٤۲۳]‏ أنه في حقٌّ من لم تضعء وإلى ذلك 
شار ابن مسعود بقوله: إن آية الطَّلاقٌ نزلت بعد آية البقرة» وقَهمَ بعضُهم منه أنه يرى 
تشع الأرق بالك عر" ر د انا عشم هاه ا جت مده 
بعص متناولاتها. 

وقال ابن عبد اليرّ: لولا حديث سُبيعة لكان القول ما قال علد وابنُ عباس لأب 
عِدتان متَمِعتَانٍ بِصِفْتِينِء وقد اجتّمعتا في الحامل المتوقٌ عنها زوجُهاء فلا تخر من عدَّتها 
إلا بيقين» واليقينُ آخِرٌ الأَجلَينِء وقد اتفق الفقهاءٌ من أهل الحجاز والعراق أن أمَّ الولد لو 
كانت متزوّجة فهات زوجُها ومات سيّدُها معاًء أن عليها أن تأت بالعدّة والاستبراء» بأنْ 
تربص أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة أو بعدها. 

وجح قو ھور أيضاً بن لآ وان کات عاتن من وجوه اصن من وجوه 
فكان الاحتياطً أن لا تنقضي العدة إلا بأقصى”" الأجلَينِء لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي 
من العدّة براءةً ا ل الطارت بالوضع» ووافق ما دلّ عليه 
حديثٌ سبيعة» ويُقوّيه قو ابن مسعود في/ تأر نزول آية الطلاق عن آية البقرة. 

واسيُدلٌ بقوله: فأفتاني بأني حَللتٌ حينَ وضعب عمْليء بأنه يجوز العقدٌ عليها إذا 
وضعت ولو لم طهر من دم التفاس» وبه قال الجمهورٌء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في 
آخر حدیثه عند مسلم )١58(‏ بقوله: ولا أرى بأساً أن تتزرّج حينَ وضعت وإن كانت 
)١(‏ كا في رواية ابن سيرين المتقدمة برقم .)491١(‏ 


(۲) وقع في (ب) و(س): بالأخيرة. 


4۷0/۹ 


YAAK‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في دمهاء غيرَ أنه لا يقرمها زوجُها حتى تَطهّر. وقال الشعبي والحسنْ والنخعي وحماد 
ابن أبي سليان”": لا تنح حتى تطهرٌ. 

قال القرطبيٌ: وحديتٌ سُبيعة حُجّة عليهم» ولا حجةً لهم في قوله في بعض طرقه'": 
والجكه ا لجو ع لاس نر 

ستَقّلّت” من ألم التّفاسء وعلى تقدير تسليم الأول فلا حُجّة حُجَّة فيه أيضاً لأنها حكاية 

م او ع ب e‏ 
الزهري المتقدّم ذكره» وني رواية معمر» عن الزهري: SS‏ وكذا 
0 ع م ء a‏ 
أخرجه أحمد (۲۷۱۰۸) من حديث أب بن كعب: أن امرأ ته أ م الطّفيل قالت لعمر: قد أمرّ 
رسول الله ية شبيعة أن تنكح إذا وَضَعَت. وهو ظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: « أن يصع 
له حمَلَهُنَ 4 فعلّق الجلّ بِحِينٍ الوَضْع وقَصّره عليه» ولم يقل: إذا طَهّرت» ولا: إذا انقطع 
دمُّك» فص ما قال الجمهور. 

وني قصة سبيعة من الفوائد: أن الصحابة كانوا يُفتون في حياة النبيّ كله وأن المفتي إذا 
كان له ميل إلى الشيء لا ينبخي له أن بتي فيه لا يحمل اميل إليه على ترجبح ما هو مر جوځ 
كما وقع لأبي السنابل حيثٌ أفتى ف سُبّيعة أنها لا َل بالوضع» لكونه كان حَطَبها فنع ورجا 
أنها إذا قّبلت ذلك منه وانتظرت مض المدة حضرّ أهلّها فرغَبوها في زواجه دون غيره. 

وفيه ما كان في سبيعة من الشّهامة والفطنة حيث تَردّدت في) أفتاها به حتى حملّها ذلك 
على استيضاح ا حُكم من الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في 
مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصّ في تلك المسألة» ولعلّ ما وقع من أبي السّنابل من 
ذلك هو السب في إطلاق النبيّ كك أنه كدب في الفتوى المذكورة ک) أخرجه أحمد )٤۲۷۳(‏ 
)١(‏ وقع في (أ): «وحماد بن أبي سلمة»» وفي (ب) و(س): «وحماد بن سلمة»» وما أثبتناه من (ع) هو 

الصواب» وقد أخرج هذه الآثار عنه وعن غيره ابن أبي شيبة في «المصنف» .۳٠١/٤‏ 
(۲) عند البخاري يرقم (۳۹۹۱)» ومسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
(۳) تحرف في (س) إلى: «استعلت» بالعين المهملة. 


كتاب الطلاق باب ۹٣/ج or‏ ۸4 


من حديث ابن مسون عل أن الخ قد يلق عليه كذ وهو في كلام آمل الحجاز 
کن وحملّه بعص العلاء على ظاهره» فقال: إن) كذّبه لأنه كان عالاً بالقصة» وأفتى بخلافه. 
حكاه ابن داود''' عن الشافعيٌ في اشرح المختصر) وهو فخي 

1 ۰ 2 7 و 

وفيه الرجوعٌ في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان ما يستحيي 
النساءٌ من مثله» لكن خروجها من منزها ليلا يكون أ سترَ ها ى] فعلت سبيعة. 

وفيه أن الحامل تنة - تنقضي عدا بالوضع على أي صفة كان من مُضغة أو من عَلقة» سواء 
استبان حََلْقٌ الآدميٌ أم لاء لأنه َة رذب الح على الوضع من غير تفصيل» وتوقف ابن 
دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحملٌ التامٌ المتخلّق» وأما 
خرو المضغة أو العلّقة فهو نادرٌ والحملٌ على الغالب أقوى» وهذا تقل عن الشافعيّ قول: 
بأن العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورةٌ بيّنة ولا حفيّة. 

رأ هن المهور بآن التضيود فى انفضا العلة::رزاءة ارح وهر خاصل بخروج 
الحُضعَة أو العَلّقة» بخلاف أمَّ الولد فإن المقصود منها: الولادةٌ وما لا يصدق عليه أنه 
أصل آدميٌ لا يقال فيه: وَلّدت. 

وفيه جوازٌ تجمّل ا مرأة بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبهاء لأن في رواية الرَهُري التي في المغازي 
(۳۹۹1): فقال: ما لي أراك تجبّلت للخُطآب؟. وفي رواية ابن إسحاق”": فتهيآت للتکاح 
واختضيت: وفي رواية معمر» عن هري عند أحمد (VET o)‏ فلقيها أبو السنابل وقد 
اكتحَلت. وني رواية الأسود”": فتطيّبت وتصئّعت. 

وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة: أن زوجها مات وهي حاملةء 
(۱) هو محمد بن أحمد بن عثان بن إبراهيم بن عدلان بن حمود بن لاحق بن داود» من أئمة الشافعية» له 

شرح مطوّل على مختصر المزني لم يكمله» وهو المعروف بشرح المختصر. له ترجمة في «طبقات الشافعية 

الكبرى» لابن السبكي 937//4. 
(۲) عند أحمد في «المسند» برقم .)۲۷٤۳۸(‏ 


(۳) هذه اللفظة عند الدولابي في «الكنز» (١۳٠۲)ء‏ وابن منده في «معرفة الصحابة» ٠٠١ /١‏ وأما لفظه عند 
ابن ماجه (۲۰۲۷)» والترمذي (۱۱۹۳)» والنسائي )٣٣۰۸(‏ فهو: تَسَوّقَتْ. 


14۰ باب ٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي معظمها: حاملٌء وهو الأشهرء لأن الحمل من صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة 
التأنيث» ووجّه الأول: أنه أَرِيدَ بأنها ذاثُ عمل بالفعل كا قيل في قوله تعالى: «اتَدهَلُ 
AA‏ ڪل مَرَضِعكةٍ #/ [الحج:7]» فلو الله أن الإرضاع من شأنها لقيل: مرضع. انتهى» والذي 
وَقفنا عليه في جميع الروايات: وهي حامل. وفي كلام أبي السّنابل: لست بناكح. 
واسيُدلٌ به على أن المرأة لا يحب عليها التزويح لقوها في الخبر من طريق الزهْري: وأَمَرَنٍ 
بالتّرويج إن بدا لي. وهو مين للمراد من قوله في رواية سليان بن يسار: وأمرّها بالتزويج. 
فيكون معناه: وأَذنَ هاء وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب: فقال: «انكحي». وني رواية 
ابن إسحاق عند أحمد: «فقد حَلّلت فتزرّجي». ووقع في رواية الأسود. عن أبي السنابل عند 
ابن ماجه في آخره: فقال: «إن وَجَدتٍ زوجاً صا حاً فتزرّجي». وي حديث ابن مسعود عند 
أحمد :)۲۷٤۳۸(‏ «إذا أتاك أحد تَرضَيّه) 
وفيه أن الثيّب لا زوج إلا برضاها من تٌرضاه. ولا إجبارٌ لأحدٍ عليهاء وقد تقدَّم بيانه في 
غير هذا الحديث. 
۰ - باب قول الله تعالى: «( وَالْمَطلْمَدت یریم بأنفسهن له دروو 4 
وقال إبراهيمُ فيمّن تَرْوّجَ في العِدَّةِ فحاضًّت عندّه ثلاث حِيض : بانّت من الأوَّلٍ ولا 
تيو يه لمن ت 
وقال الزْهْري: تسَسبُ. وهذا أحَبٌ إلى سفيانَ. 
و يقال: أَقرَّأَتِ 1 إذا دنا حَيْضُهاء وأَقرَآتْ: إذا دنا طُهْرّها. ويقال: ما قرا 
بس قَطُ: إذالم تِمَعْ ولدا ٍ 
قوله: «باب قول الله تعالى: # وَالْمط لفت برص با هن تله روو € [البقرة:۲۲۸]» 
سقط لفظ «باب» لأبي ذرٌ الاد المطلقانت هاا رات لشفل كاذات عليه آنة ملؤزة 


ت 
ت 
ل: أة 


(۱) بل في رواية مسرو وعَمرو بن عتبة عن سبيعة برقم (۲۸ ااا ار بي السنابل فهي: «إن 
تفعل فقد مضى أجلّها». 


كتاب الطلاق 1 باب ٤١‏ ۲۹۱ 


لواو يوت 311 250221705957050 1 0 0 
الطّلاق المذكورة قبل والمراد بالربص: الانتظار وهو خبرٌ بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور: 
ورو 4 بال همز» وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو التَحَعيٌّ فمن 3 في العدّة فحاضّت عنده ثلاث حِيّض: 
ات من الأوّل ولا تحب به لن بَمْده وقال الزهري: تحتّسب. وهذا حب إلى سفْيان» زاد 
في ُسخة الصَّعَّانَ”": يعني قول الزّهْرِيٌ. وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة )14٠ /٥(‏ عن عبد الرّحمن 
ابن مهدي عن سفيان ‏ وهو الثّوريّ ‏ عن مُغيرة» عن إبراهيم: في رجل صلق فحاضّت 
فو ارچ فحاصت» قال: بِانَتْ من الأوّل» ولا متسب لذي" بعدّه. وعن سفيان 
/٥(‏ ۱۹۰) عن مَعمّر عن الزُهْريٌ: تحنَسَب. 

Eb‏ أحداً من قال: الأقراء: الأطهانٌ يقول هذا غير الزّهْرِيٌ» 
قال: ويرم على قوله أنَّ المعتَّة لا تيل حى تَدمُل في الحيضة الرّابعة» وقد افق علاء 
المدينة من الصّحابة فمن بعدّهمء وكذا الشافعٌ ومالك وأحمد وأتباعهم على أا إذا 
طعت في الحيضة الثالئة هرت بشرط أن يقع طلاقها في الطّهرء وأمًا لو وَقَعَ في الحيض لم 

وذهب اهود إل أن كن اجتكت عليه دنا تَعبّدٌ عدتّبن» وعن الحنفيّة 
ورواية عن مالك: يكفي لها عِدّة واحدة كقول الرَهْريّء والله 0 

قوله: «وقال مَمْمَر: يقال: قرات المرأٌ...» إلى آخره» مَعمّر هو أبو عُبيدة بن المثنى» وقد 
تقدَّم بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النور””. 

وقوله: «بِسَلّ» بكسر الموحدة وفتح المهمّلة والتنوين بغير همزء السّلى: هو غِشاء الولد 
وقال الأخقش: قرات المرأة: إذا صارت ذات حَیض» والقء: انقضاء التيضء ويقال: هو 
الحيّض نفسّه. ويقال: هو من الأضداد. 
(1) كذا نسبه الحافظ للصَّعَاني وحده» مع أنه في اليونينية ثابت دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوته 


(۲) تحرّفت في (س) إلى: الذي. 
(۳) قبل الحديث (57/55). 


۹۲ باب ٤١‏ / ح ٥۳۲٦-۵۳۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

مراد أبي عبيدة أنَّ اغ و الحیض» وبمعنى ال والجمع» 
وهو كذلك» وجَرّمَ به ابن بَطَالٍِ وقال: لما احَمَلّت الآية واختَلفَ العلماء في المراد 
بالأقراء فيها تَرَجحَ قول تن قال: إن الأقراء الأطهاز».بحديث ابن عر حت أ 
رسول الله ل أن يُطلّق في الطّهرء وقال في حديثه: «فتلك العِدّة التي أَمَرَ ر الله أن يُطلّق لها 
التساء»" فدَلٌ على أن المراد بالأقراء الأطهانٌ والله أعلم. 

-4١‏ قصّة فاطمة بنتِ قيس 

وقول الله تعالى: انقو َه رم لا شرك ِنْ ميته 4 الآية [الطلاق:١].‏ 

١ل-‏ حدّثنا إسهاعيل» حلَگني مالك عن بجی بن سعيدٍ سعيدء عن القاسم بن كي وسليهانَ 
ابن يسار أنه سَمِعَهما يَذكران: أن جى بنّ سعيدٍ بن العاص طُلَقّ بنتَ عبد ارهن بن 
الحَكّمء فانتقلها عبدٌ الرّحمن. فأرِسَلّت عائشة آم المؤمنينَ إلى مَرُوانَ بن الحكم وهو أمِيرٌ 
المدينةٍ: انق الله واردُذها إلى يَبتها. 

قال مَرْوان في حديث سليانَ: إنّ عبد الرّحمن بنّ الحكم عَلْبتي. 

[طرفه في: 570 7ه] 

5 - وقال القاسمٌ بن محمّد: وما بَلَمَتِ بََفَثِ شان فاطمةٌ بنتِ قيس؟ قالت: لا يَصُدُّكَ أن لا 
تذْكْرَ حديتٌ فاطمة فقال مَرُوانٌ بن الځگم: إن كان بك َر فحَسْبّكِ ما بينَ هذَينِ من الشرٌ. 
[أطرافه في: ]٥۳۲۸ 07877 ۰٥۳۲ ٤‏ 

لاه -٥۳۲٢‏ حدّثنا محمّدُ بن بشار» حدّثنا 2 حدّثنا شعبة عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 


القاسمء عن أبيه» عن عائشةء أئّا قالت :ما لفاطمة! ألا ب تتقي الله؟ يعني في قَوْها: لا کی ولا 


4 2 
O 


ام "اناه - حدّثنا عَمْرو بن عبّاس» حدّثنا ابن مَهِيٰ» حكثنا سفيانٌ عن عبد د الرَحمنٍ 


(۱) سلف برقم »)٤۹۰۸(‏ وأخرجه مسلم .)۱٤۷۱(‏ 


كتاب الطلاق E,‏ 4۹۳ 


بن القاسي عن أبيه: ا قال عَرُوةٌ لعائشة: ل يري إلى فلات بدي العم له طَلقَها زوجُها ابن 
فخَرَجَت! فقالت: بِنْسَ ما صَبَعَت! قال: آَم د تشمعي قولٌ فاطمة؟ قالت: ا 
في ذِكْر هذا الحديث. 

قوله: «قصّة فاطمة بنت قيس» كذا للأكثرء ولبعضهم: باب. وبه جَرّمَ ابن بَطَالٍ 
والإساعيل. 

وفاطمة: هي بنت قيس بن خالد من بني حارب بن فهر بن مالك وهي أت الضَحَاك 
ابن قيس الذي ول العراق ليزيد بن معاوية ويل بمرْجٍ رايط وهو من صغار الصّحابة» 
وهي اسن منه وكانت من المهاجرات الأول وكان ها عَقل وجمال» وتزوّجها أبو عَمْرو بن 
حفص - ويقال: أبو حفص بن عَمْرو ‏ بن المغيرة المخزوميٌ» وهو ابن عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة» فحَرَجَ مح عل لما به الذي كل إلى اليمن» فبك إليها بتطليقةٍ ثالثة بقيّت لهاء ومر 
ابي عَمَيهِ الحارٿ بن هشام وعيش ب بن أبي ربيعة أن يدقع ها تمراً وشَعيراً» فاستَقَلت ذلك 
وشكّت إلى النبيّ كل فقال لها: «ليس لك سُكتّى/ ولا نَفْقة» هكذا أخرج مسلم (1540) 
قِصَّتها من طرق متعدّدة عنهاء ول أرَها في البخاري وإنَّا تَرجَمَ لها کا تَرَىء وأورَدَ أشياء من 
قِضَّتها بطريق الإشارة إليهاء ووّهِمَ صاحب «العٌمْدة» فأورّد حديثها بطوله في المتَمّقَ. 

وانَمَمّت الرّوايات عن فاطمة على كثرتها عنها: أئَّا بانّت بالطّلاق. 

ووَقَعَ في آخر صحيح مسلم )۹/۲۹٤۲(‏ في حديث الجّسّاسة عن فاطمة بنت 
قيس: تكَحتٌ ابن المغيرة» وهو من خیار شباب ریش يومَئل» فأصیب في الجهاد مع 
رسول الله بي فلمًا تأيّمتُ تَحطبني أبو جَّهم» الحديث. وهذه الرٌّواية وَهْمٌ ولكن أوَهَا 
بعضُهم على أنَّ المراد: أصيبَ بجراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك حكاه النَوَويَ 
وغيره» والذي يظهر أن اراد بقولها: «أصِيب» أي: ماتَ؛ عل ظاهره» وكان في بَعْث عل 
إلى اليمن» فيَصدّق أله أصيبَ في الجهاد مح رسول الله لا أي: في طاعة رسول الله ف 
ولا يلرم من ذلك أن تكون بَينوئتُها منه بالموتٍ بل بالطّلاق السابق على الموت» فقد ذهب 


۷/۹ 
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جمعٌ جم إلى أنه مات مع عل باليمن» وذلك بعد أن أرسَلٌ إليها بطلاقهاء فإذا ع بين 
الرُوايتَينٍِ استقامَ هذا التأويل وارتَفَعَ م الوَّهُمُ ولكن يَبِعُّد بذلك قول من قال: إِنَّهِ بي إلى 
خلافة عمر. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: واوا آله ركم لا جوش ين ييُوتهِنَ 4 الآية 
كذا للأكثر ولِلتْسَفِيٌ بعد قوله: 8 ود هن € إلى قوله: بعد عسر شرا € [الطلاق:7]» وساقٌ 
الآياتٍ كلّها إلى شرا € في رواية كريمة. 

قوله: سال هوان أن ارتي 

قوله: ايحبى بن سعيد بن العاص» أي: افق نید ن لادی ن ام ران ى ا الد 
لمعاوية» ويحيى: هو أخو عَمُرو بن سعيد المعروف بالأشدّق. 

قوله: «طَلَّنّ بنت عبد الرّحمن بن الحَكم» هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضاً 
معاوية حينئذٍ وول الخلافة بعد ذلك» واسمها عَمْرة فيا قيلّ» وسيأتي في الخبر الثّالث أنه 
مااي 

قوله: «قال روان في حديث سليان: إنَّ عبد الرّحمن عَآبني» هو موصولٌ بالإسناد المذكور إلى 
يحبى بن سعيد» وهو الذي فصل بين حديئّي شيحَيه» فساقٌ ما اما عليه ثم بن لفظ سليان - 
وهو ابن يسار - وحده» ولفظ القاسم بن محمّد وحدّه. وقول مروان: إِنَّ عبد الرّحمن عبني 
أي: لم يُطِعني في رَدّها إلى بيتهاء وقيل: مُراده عبني با حُجة لاه احج بالشرّ الذي كان بينهما. 

قوله: «قالت: لا يَضُرّكَ أن لا تَذْكُرَ حديتٌ فاطمة» أي: لأنَّه لا حجّة فيه لجواز انتقال 
المطلّقة من منزها بغير سبب. 

قوله: «فقال مَروان , بن الحكم: إن كان بك شب شَرٌّ) أي: إن كان عندك أن سبب خروج 
فاطمة ما وَقَمّ بينها وبين أقارب زوجها من الشرّء فهذا السَّّبِ موجود. ولذلك قال: 
فحَسْبّكِ ما بين هدَّينٍ yT‏ اي 
فقد كان أنكرٌ ذلك على فاطمة بنت قيس كا أخرجه النّسائيٌ نّ (7557) من طريق 


كتاب الطلاق باب ٤۱‏ / ح ٥۳۲۹‏ ۹0 


ر لے 


عن الزّْريٌ» أخبرني عُبيد اله بن عبد الله أن عبد لله بن عَُرو بن عثان بن عفان مطل 
بنت سعيد بن زيد البتة وها حَرْمة" بنت قيس فأمرتها خالتّها فاطمةٌ بنت قيس بالانتقالء 
فسمع بذلك مروان فأَنكَرٌ فذّكّرت أنَّ خالتها أخبّرتها: أن رسول الله اة أفتاها بذلك» 
فأَرسَلٌ مروان قَبيصةً بن ذُوَيب إلى فاطمة يسأها عن ذلك» فدّكّرت الحديثٌ. وأخرجه 
مسلم )٤۱ /۱٤۸۰(‏ من طريق مَعم مَعمّر عن الزّهْرِيٌ دون ما في وله وزاد: فقال مروان: م نسْمع 
هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخٌ باليضمة التي وجّدنا عليها الناس. وسيأتي له طريق 
أخرى في الباب الذي بعده فكأ مروان نكر الخروج مُطلق ثم رَجَعَ إلى ال جواز بشرط وجود 
عارض يقتضي جوارٌ ځروجها من مَنزل الطّلاق كما سيأتي. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن بشار» كذا في الرّوايات التي انْصَلَت لنا من طريق الفرَبْري» 
وكذا أخرجه الإسماعيلٌ عن ابن عبد الكريم عن بُندار ‏ وهو محمّد بن بشّار -. وقال 
اَي في «الأطراف»: أخرجه البخاريّ عن محمّد غير منسوب» وهو محمّد بن بشَّار 
كذا نسَبه/ أبو مسعود. قلت: ولم أرّه غير منسوب إلا في رواية النّسَفِيٌ عن البخاريٌ» وكأنّه 
َف كذلك في «أطراف حف" ومنها قل الرّي» ول أنه على هذا الموضع في المقدّمة 
اعتماداً على ما انَصَلَ لنا من الرّوايات إلى الفِرَبْريٌ. 

قوله: «عن عائشة أا قالت: ما لفاطمةً! ألا ني الله؟ يعني في قوها: لا سْكْتَى ولا تَقَقةا 
وََمَ في رواية مسلم (1541/ 07) من هذا الوجه: ما لفاطمةً خير أن تَذكّر هذا! كأمّها شير 
إلى أنَّ سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدَّم في الخبر الذي قبله» ويُؤيّده ما أخرج 
السا" من طريق مَيْمون بن هران قال: قيمت المدينة فقلت لسغيد بن المسيّب: إن 


)١(‏ وقع في كتابي النسائي «المجتبى» و«الكبرى): حمنة» بدل: حَزْمةء والظاهر أنه تحريف قديم وقع في بعض نسخ 
النسائي» فقد وقع عحرّفاً لابن الأثير في «جامع الأصول» ونبّه هو عليه في قسم التراجم منه» فقال: هكذا اسمها 
في كتاب النسائي» وهو وهم» وإنم) اسمها حزمة» بفتح الحاء وسكون الزاي وبالميم. 

(۲) هو حَلّف بن محمد بن عل أبو عي الواسطيّء صنف كتاب «أطراف الصحيحين». انظر ترجمته في 
«السیر» ۱۷/ 71757-19775. 

(۳) بل أبو داود في «سننه» برقم (77957). 
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فاطمة بنت قيس طُلّقّت فحَرَجّت من بيتهاء فقال: اتا كانت لَسِئَةً. ولأبي داود (۲۲۹۶) 
من طريق سليمان ابن يسار: إن كان ذلك من سُوء المُلّق. 

قوله: «سفيان» هو التوريّ. 

قوله: «قال عَرُوة) أي: انار «لعائشة: ألم ري إلى فلانة بنت الحَكم» نسَبها إلى جَدّهاء 
وهي بنت عبد الرّحمن بن الحگم كا في الطّريق الأولى. 

قوله: «فقالت: بِنْسَ ما صَتَعَت» في رواية الكُشْمِيهنيَ: ما صَبَمَ أي: زوجُها في تمكينها من 
ذلكء أو أبوها في موافقتهاء ولهذا أرسَلّت عائشة إلى مروان عَمّها ‏ وهو الأمير ‏ أن يردها 
إلى مَنزِل الطّلاق. 

قوله: «قال: أَلَمْ تشمعي قول فاطمة» يحتمل أن يكون فاعل «قال» هو عَرْوة. 

قوله: «قالت: أما إن ليس ها حَيرٌ في وِكْر هذا الحديث» في رواية مسلم /١481(‏ 57) من 
طريق هشام بن عرُوة عن أبيه: تزوّجَ يحبى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرّحمن بن الحگم 
فاو أخرجياء فأتيتُ عائشة فَأَخْبَّرْمهَاء فقالت: ما لإفاطمة خير في أن تَذكٌّر هذا الحديث. 
كأئّهَا شير إلى ما تقدَّم وأنّ السّخص لا ينبغي له أن يَذكُر شيئاً عليه فيه عَضاضة. 

47 - باب المطلقة إذا حي عليها في مَسْكّن زوجها أن يُقتَحَم 
عليها أو تَبِذُوَ على أهلها بفاحشةٍ 

۷ و۳۲۸٧‏ حدّئني حِبّانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبّرنا ابن ججريج» عن ابن شهاب» عن 
عُرُوةً: أنّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمةٌ. 

وزاد ابنُ أبي الرّناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشةٌ اشد المَيبٍ وقالت: إِنَّ فاطمةٌ كانت 
في مكانٍ وَحْشٍ فخيف على ناحينهاء فلذلك أرحصٌ ها الب ل. 

قوله: «باب المطلّقة إذا حُشِيَ عليها في سکن زوجها أن يُفْتَحَم عليها أو تَبْدُوَ على أهلها 
بفاحشة؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «على أهله». والاقتحام: الهُجوم على الشّخص بغير إِذْنٍء 
والبّذَاءٌ با لمو حدة والمعجّمة: القول الفاحش. 


كتاب الطلاق باب 4۲ / ج ۵۳۲۸ ؟ 


قوله: ١حِبّانَ)‏ بكسر أوّله والموحّدة: هو ابن موسىء وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «أنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة» كذا أورّدّه من طريق ابن جُرَيج عن ابن 
هات ب مختصرأء وأوردَه مسلم /۱٤۸۰(‏ +4) من طريق صالح بن کسان عن ابن شهاب 
أذ اا کله بن غا ی اعت آنا ن كنس ع وا چات رل الله 
كل تستفتيه في خرو جها من بيتهاء فأمَرَها أن تقل إلى ابن أ توم الاعکی» فأبى مروا 
أن يُصِدّق في خروج المطلّقة من بيتهاء وقال عُروة: إنَّ عائشة نكرت ذلك على فاطمة بنت 

قوله: «وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة شد اليب وقالت: إِنَّ فاطمة 
كانت في مكانٍ وَحْشٍِء فَخِيفَ على ناحیتها فلذلك أرحَصٌ ها النبئّ يكلا وَصَلَّه أبو داود 
۲۲۹۷۲) من طريق ابن وَعْسِء عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد بلفظ: لقد عابّت. وزاد: يعني 

وقوله: «وخش» بفتح الواو وسكون المهمّلة بعدها مُعجّمة» أي: خالٍ لا أَنِيسَ به 
ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهدٌ من رواية أبي أسامة ا : عن 
أبيه عن فاطمة بنت قيس» قالت: قلت: يا رسول الله إِنَّ زوجي طلَمّني ثلاثاً فأخافٌ أن 
يقتَحَم عل فأمَرّها فتحوّلّت. 

وقد أخذ البخاري المّجمة من مجموع ما وَرَدَ في قصّة فاطمة» فرَنِّبَ الجواز على أحد 
الأمرّين: إمّا حَشْيةَ الاقتحام عليهاء وإمّا أن يقح منها على أهل مُطلّقها فُحْشٌ من القولء 
ول يَرَبِين الأمرّينِ في قصّة فاطمة مُعارضة لاحتمال وُقوعهما معاً في شأنها. 

وقال ابن المنيّر: ذكر البخاريّ في الثّرجمة عِلَيَنِ وذكر في الباب واحدة فقط» وكأنّه أوماً إلى 
الأخرى إمَا لؤرووها على غير شرطه وإتا لأنَّالخوف عليه إذااهَى حُرويجهاء فوئله الخو 


ا 


منهاء بل لعلّه أولى في جواز إخراجهاء فلم صح عنده معنى العلّة الأأحرى صكَتها التَّرّجمة. 
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عقب بأنّ الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يَمنَع قَبُول بعض آتحر إذا 
کے طرش ناماع اد یکر اسل ککوام اعم س اسلا لق ر طق أنه 
با متها يسبب ذلك َر لأصهارهاء واطْلَح اني يل عليه من قبلهم» وحَشِيَ عليها إن 
استّمدّت هناك أن يَتركوها بغير انيس امت بالانتقال. 

قلت: ولعلّ البخاريٌّ شار بالثّاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة: 
إن كان بك سر فإنّهِ یوم إلى أنَّ السب في ترك أمرها بمُلارّمة السَّكَن ما وَقَمَ بينها وبين 
أقارب زوجها من الشرّ. 

قناز ينبي الغبدة سياق ادك عو أذ ريب اح الي ا ي ريل 
بسبب استقلاها ما أعطاهاء وأتَّا لما قال ها الوكيل: لا تَمَّقة لك سألّتٍ النبيّ لا فأجاتها 
بأئََا لا تَمَقَةَ ها ولا سكتى» فاقتضّى أن التعليل إنَّ) هو بسبب/ ما جَرَى من الاختلاف لا 
بسبب الاقتحام والبّذاءة» فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عُمِلَ به. 

قلت: المحم عليه في جميع طُرقه أن الاختلاف كان في الَمَقَة ثم اخيَلَمّت الرّوايات: 
ففي بعضها: فقال: «لا تَمَقَةَ لك لك ولا شكتى؛ وفي بعضها أنه لما قال ها: «لا تَمَّقة لك» 
استأذنّته في الانتقال فأؤنَ ا في ا(اصحيح مسلم» »)۱٤۸۲-۱٤۸۰(‏ فإذا جت 
ألفاظ الحديث من جميع طرقه حر منها أنَّ سبب استئذانما في الانتقال ما ذُكر من الخوف 
عليها ومنهاء واستَقام الاستدلال حيتئذٍ على أنَّ السّكتّى لم سقط لذاتها وإنَّا سَقَطَت 
للسَّبّب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سُكتى البائن وتَمَقَتهاء وتَستَدِلٌ 
لذلك كما سيأتي ذكره» ولهذا كانت عائشة تُنكِر عليها. 

تنبيه: طَعنَ أبو محمد بن حَرْم في رواية ابن أبي الرّناد المعلَّة فقال: عبد الرّحمن بن أبي 
الزناد ضعيف جدَا» وحَكمَ على روايته هذه بالبُطلان, ونُعقَبَ بِأنَّهِ ملف فيه» ومن طَعَنَ 
فيه لم يَذكّر ما يدل على تَزكه فَضْلاً عن يُطْلانَ روایته» وقد جَرّمَ يحبى بن مَعِين باه نبت 
الناس في هشام بن عُروة» وهذا من روايته عن هشام» فلله دَرٌ البخاريٌ ما أكثرٌ استحضاره 


كتاب الطلاق باب ٤۲‏ / ح ۵۳۲۸ ۲۹۹ 


ت 


وأحسنَ تَصَدٌّقَه في الحديث والفقه! 

وقد اختّلّف السّلفُ في تَمَّقة المطلّقة البائن وسّكُناها: 

فقال الجمهور: لا تمق هاء وها السّكتّى واحتَجُوا لإثبات السّكتّى بقوله تعالى: #أَسْكُوهنَ 
من حه يت سكم ين ميج 4 [الطلاق:7] ولإسقاط النقة بمفهوم قوله تعالى: #وإن کی 
وت حل افوا مهن حى يَصَعْنَّ لَه مْلَهُنَّ4 [الطلاق:٦]ء‏ فإنَّ مفهومه أنَّ غير الحامل لا تَمَقَة 

ها وإلّام يكن لتخصيصها بالدّكر معتى» والسياق يُفهم أتها في غير الرّجعيةء لأ تة الرّجعيّة 
واجبةٌ لولم تكن حاملاً. 

وده اح وماق واو کور ا َة ها ولا سُكتّى على ظاهر حديث فاطمة 
بنت قيس» ونارّعوا في تَناوٌل الآية الأولى المطلّقةً البائنٌ» وقد احسَّجّت فاطمة بنت قيس 
صاحبة القصّة على مروان حين يَلَعَّها إنكارٌه بقولها: بيني وبينكم كتابٌ الله» قال الله تعالى: 
دلا تحرِجُوَهرج من وهن 4 إلى قوله: دف بَعدَ ذلك مرا 4 [الطلاق:١]‏ قالت: هذا لمن 
كانت له مُراجَعةٌ فأ أمر يحدُتُ بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن ها تمه وليست حاملاً فعلام 
ل 

وقد واقَق فاطمة على أنَّ المراد بقوله تعالى: لدت بَعَدَ دَلِكَ أُمَرَا © [الطلاق:١]‏ 
المراجَعةٌ قَبَادةُ والحسنٌ والسَّدّيٌ والضَّحَاكُ أخرجه الطَبَريٌ عنهم ول يَكِ عن أحدٍ 
غيرهم خلاقّه» وحكى غيرُه أنَّ المراد بالأمر: ما يأتي من قبل الله تعالى من نَسْخْ أو تخصيص 
أو نحو ذلك» فلم يَنحَصِر ذلك في المراجعة. ْ 

وأمّا ما أخرجه أحمد )۲۷٠٠١(‏ من طريق الشّعبِيَ عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاً: 
«إنَّ) السّكتّى والتّمّقة لمن يَملك الرّجعةً) فهو في أكثر الرّوايات موقوف عليهاء وقد بن 
الخطيب في «المدرج» (۲/ 4۳۲-۹۲۹): أنَّ مُجالد بن سعيد تفرد برَفعِه وهو د ضحت ومن 
أدحَلّه في رواية غير َالدٍ عن الشَّعبِيَ فقد أدرّجّه. وهو كما قال» وقد تابَعَ بعد بعض الرّواة عن 


.)51(0158٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


۸1/۹ 


E 00‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الم ف را اغ 

وأمّا قوها: «إذا لم يكن ها نَفقة فعلام تحبسوتها؟» فأجابَ بعض العلماء عنه: بأنَّ السكتى 
التي تَتبّعها النفقة هو حال الزَّوجِيّة الذي يُمكن معه الاستمتاع ولو كانت رَجعيةء وأمًا 
السكتى بعد البينونة فهو حَقٌ لله تعالى بدليل أنَّ الرَّوجَينِ لو اقا على إسقاط العدّة م تَسقُط 
بخلاف الرّجعيّه» دل على أن لا ملارمة ين السّكتّى والََة. وقد قال بوثل قول فاطمة أ 
وإسحاقٌ وأبو تور وداودُ وأتباعهم. 

وذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أن ها النَّمََةَ والكسوة وأجابوا عن الآية 
بأنّه تعالى إِنَّا قَيّدَ التَمَقَة بحالة ا لحمل ليدلٌ على إيجابها في غير حالة ا لحمل بطريق الأولى» 
لان امل تطول غالياً. 

ور ابن السّمعانٍ بنع اة في طول مد الحملء بل تكون مده التمل أفصَ: من 
رها نارة وأظول أعرى فل ار وان فان اا عن لقال اديه اانه مه يت 
إسقاط تقييدِ وَرَدَ به النّصّ في القرآن/ والمِّنّة. 

وأمّا قول بعضهم: إِنَّ حديث فاطمة أنكرّه اَلَف عليها کا تقدَّم من كلام 
عائشة» وکا أخرج مسلم )55/1١548٠0(‏ من طريق أي إسحاق: كنت مع الأسوّد بن 
يزيد في المسجد فحدّث الشَّعبِيَ بحديثٍ فاطمة بنت قيس: أن رسول الله كل | يجعل 
ها سُكتى ولا نه َقَقة» فأَحَلَ الأسوّد كفا من حَصّى فحَصّبّه به» وقال: وَيْلَكَ تُحَدّثْ 
بهذا؟ قال عمر: لا َدَعٌ كتاب ربا وسنَة نّا لقولى امرأة لا دري لعلّها حَفظّت أو 
سیت قال الله تعالى إلا ححرجوهْر من ته 4. فالجواب عنه: أن الدَارَقطنيّ 
قال: قوله في حديث عمر: وسُنة نبيّناء غير محفوظ. والمحفوظ: لا تَدعٌ كتاب رَيناء 
وكأنَ الحامل له على ذلك أنَّ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الزّيادة لكن ذلك لا رد 
رواية اة" ولعلّ عمر أراد بسن النبيّ كل ما دلت عليه أحكامّه من باع كتاب الله لا 
)١(‏ أخرجه مسلم .)45()158٠(‏ 
(۲) تحرّف في (س) إلى: النفقة. 


كتاب الطلاق موا عقن ١‏ و 


أنه أ 1 شظظ5” لا 
تدري حَفِظّت أو نسيّتء قد ظَهَرَ مصداقه في نها أطلقّت في موضع التَقِيبدٍ أو 
عَمَّمَت في موضع التخصيص كا تقدّم بيانه» وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي 
يجاب التّمّقة وإَّ) أنكرٌ إسقاط السُّكتّى. 

واذُعى بحفن احتف أن ى بعضن طرق ديق غم للمطلقة فلاا الشكتى 
والتّققة"". وره ابن الشمعان بأئه من قول بحن المجازفين فلا تيل روايته» :وقد 
أنكَرٌ أحمد بوت ذلك عن عمر أصلاًء ولعلّه أراد ما وَرَدَ من طريق إبراهيم النَّحَّعيّ 
عن عمر لکونه لم يَلقَه(". 

وقد بال الطّحاويٌ في تقرير مذهبه» فقال: القت فاطمة سّنَةَ رسول لله بك لأنَّ عمر 
روى خلاف ما رَوَتء فحَرّجَ المعنى الذي أنْكَرٌ عليها عمرٌ خروجاً صحيحاً وبَطّل حديث 
فاطمة فلم يجب العَمَلُ به أصلاً» وعٌمدّته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطًاب فَإنَّه 
أورَدّه (18/5) من طريق إبراهيم ا الله اة يقول: لها 
السّكتّى والتّمقة. وهذامنقطع لا تقوم به حُجّة7". 


)١(‏ الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد أخرجه ابن أبي د شيبة ٠٤١/١‏ والدارمي 
(307) والدارقطني )۳۹٥۵(‏ و(۳۹۵۹) و(7970), وابن حزم في «المحلى» 2388/٠١‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد»؛ ١57/14‏ من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود عن عمر قوله: 
لا نجيز في المسلمين قول امرأة» فكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» وعند بعضهم: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبيه بقول امرأة... وأخرجه مسلم )١58٠(‏ (55)) وأبو عوانة »)57١6(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 257/7 وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم» »)٠١٤(‏ والبيهقي ۷/ ٤۷٥‏ من 
طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود. وأخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۸/٥‏ من طريق ميمون بن مهران» 
كلاهما عن عمر بن الخطاب قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبيئا عة لقول امرأة» زاد الأسود: لعلها 
حفظت أو نسيت. 

(۲) لكنه اتصل بذكر الأسود النخعي» كما خرّجناه في التعليق السابق» وخرجناه هناك من طريق أخرى عن 
الأسود. ومن وجو آخر عن عمر بن الخطاب» وكل ذلك موقوف عليه من قوله. 

(۳) يعني مرفوعاًء وأما موقوفاً فقد صح متصلاً كا بيناه في تعليقنا قريباً. 


۸/۹ 


۳۲ باب ٤۳‏ / ح ۵۳۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


۳ - باب قول الله تعالى: ولا يحل من آن یکمن مَاحَلقَ أنه ف أَرحَامهنَ 4 
مِن الحَيْض والحَمْلٍ 

8ه حدّئنا سليانٌ بن حَرْبٍء حدّثنا شعبة عن الحم عن إبراهيم؛ عن الأسوّد 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما أراد رسولٌ الله کيل أن يَنْفِرَ إذا صَفِيَةٌ على باب 
خبائها كَييبة فقال ها: «عَْرَى حَلْقَى إِنَكِ لَحابسَتناء أكُّنتِ أَقَضْتٍ يوم النّحْرِ؟» قالت: 
َعَم قال: «فانفري إذأ». 

قوله: اباب قول الله تعالى: ولا يحل هی أن يَكْتُمْنَ ما حى َه ف أَنحَامِهنَّ 4 [البقرة:۲۲۸] 
من الحيض والحَمْل» كذا للأكثر» وهو تفسير مجاهد. وقَصَل أبو ذَرٌ بين «أَيَحَامِهِنَ 4 
وبين «من» بدائرة إشارة إلى أنه ارد به التّمسير لا أتّها قراءة» وسَقَطً حرف «من» لشفي 
وأخرج الطَبَريٌ (47/5 54و47 ) عن طائفة: أن المراد به الحِيضُء وعن آخرين: الحَمْلُ» وعن 
مجاهد كلاهما. 

والمقصود من الآية أنَّ أمر العدّة لما دار على الحيض والطَّهِرء والاطَلاعٌ على ذلك يقع من 
جهة النساء غالباًء جَعِلّت المرأة مُوْتَمَنةَ على ذلك. 

وقال إسماعيل القاضي: دَلَْتٍِ الآية أنَّ المرأة المعتَدّة مُوْتَمَنَةٌ على رَحمها من الحَمْل 
والحيض. إلا أن تأي من ذلك با يُعرّف كَذِما فيه. وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» 
9 من تحديت أي بن كعب: إن من الأمانة أن اتوت المراة غل فزجها. هكذا 
أخرجه موقوفاً في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح» وقد تقدّم بيان مُدَةٍ 
أكثر الحيض وأَقلّها في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك”". 

ثم ذَكر المصدّفٌ حديث عائشة في قول النبيّ بك لصَفيّة لما حاضَث في أيام مئى: «إنَْكِ 
خَابسَئنَاه وقد تقدَّم شرحه في كتاب الح (1/01). قال المهلّب: فيه شاهدٌ لتصديق النّساء فيا 
(۱) وهو أيضاً عند سعيد بن منصور (۱۳۱۲)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» 7// 487. 
(0) في سياق شرحه للحديث رقم (0775). 


كتاب الطلاق باب ٤٤‏ / ح ۲-0۳۰ iY‏ 


يدينه من الحيض لكون النبيّ وك أراد أن يخر السّمّر ويحبس من معه لأجل حَيْض صَفيّةه 
ولم يَمتَحِنها في ذلك ولا أكذّبها. 

وقال ابن المنيّر: لما رب النبيّ ية على جرد قول صَفيّة: إِنّا حائض» تأخيره عن 
السَّفَّر أَخْدَّ منه تَعَدّي الحُكم إلى الزَّوجء فتُصَدّق المرأة في الحيض والحَمْل باعتبار رَجْعة 
الروج وسقوطهاء وإلحاق الحمل به. 

٤‏ - باب یعون اح برهن € [البقرة:۲۲۸]: في العذة 
وكيفف يُراجع المرأة إذا طَلَمَها واحدة أو ينين وقوله: فلا ضوهن 4 [البقرة:۲۳۲] 
۰-- حدّئني حمل أخبّرنا عبد الومّاب» حدّثنا يونش» عن الحسنء قال: رَوّجَ مَعقِلٌ 


3 2 0 03 0 فى 00 3 
-١‏ وحدثنى محمد بن المثنى» حدّثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيدٌ عن قَتَاده حدثنا 


NOE 


الحسنٌ: أنَّمَعقِلَ بنَ سار كانت أختّه تحت رجل فطَلقّهاء ثم حل عنها حنَّى انقَضّت عِدَّمماء 
ثم حطبَهاء فحَوِيّ مَعقِلٌ من ذلك نَا فقال: حل عنها وهو َقدِرٌ عليها ثم يطبّها! فحالٌ 
بيته وبيتهاء فأنرَلٌ الله: ولا طلقم السا من أجلن ملا سَصَلُوَهُنَ 4 إلى آخر الآية» فدّعاه 
رسولٌ الله اة نقرأ عليه فَرَكَ الحَوِيّة واستقاة لمر الله. 

۲- حدّئنا تيبةه حدّثنا الث عن نافع: أنَّ ابن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله 
عنهما طَلَّقَّ امرأةٌ له وهي حائضٌ تَطَلِيقَةٌ واحدة فأمرّه رسولٌ الله ية أن يُراجِعهاء ثم 
فإن أراد أن يُطلّقَها فلْيْطلَقّها حينَ تَطهرٌ من قبل أن يجَامِعَهاء فتلكَ العِدّةٌ التي أمَرَ الله أن 
تُطلّق ها الَّساء. 

وكان عبد الله إذا سمل عن ذلك قال لأحدهم: لو كنت طَلَفنها ثلاثاً فقد حَرٌمَت عليكَ 
حتّى تَدَكِحَ زوجاً غيرك. 


01 


)١(‏ وقع في (س): «تأخيره السَّفر» بإسقاط «عن»» وهو صحيح أيضا. 


2/1 


ef‏ باب ٤٤‏ / ح ٥٣۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وزاد فيه غيرُه عن اللَّيثِ: حدّثني نافعٌ» قال ابن عمرً: لو طَلَّفْتَ مرَّة أو مين فن الي يكل 
ري بهذا. 

قوله: «باب ل وعو لمن أحنْ رهن في اليد وكيف يُراجع المرأة إذا طَلَّّها واحدة أو : نتین» 
وقوله: $ فلا تََصّلُوهَنَ » كذا للأكثر» وقَصَل أبو دَّرٌ أيضاً بين قوله برووِنَ # وبين قوله: 
«في الهِدّة بدائرة إشارة إلى أنَّ المراد بأحقيّة الرّجعة: من كانت في العدّة وهو قول مجاهد 
وطائفة من أهل التفسير» وسَقَط قوله: فلا تََصّلُوهُنَ 4 من رواية التّسَفك”". 

ثم ذكر المصف في الباب حديين: 

أحدهما: حديث مَعقِل بن يسار في تزويج أخيه» وره من طريقَين: 

الأولى: قوله: ١حدّئني‏ محمّدا كذا للجميع غير منسوب: وهو ابن سَلَام» وعبد الومّاب 
شيخه: هو ابن عبد المجيد التّقفيّ» ويونس: هو ابن عبيد البصريّ. ۰ 

الطريق اانه من طريق عي نوهو اين أن عَدونةك عن فاد قال فى روا حدقا 
الحسن: : أن عل بن يسار كانت أخته تحت رَجل. وقال في رواب ية يونس عن الحسن: رَو مَعِقِلٌ 
أَختّه. . وقد تقدّم هذا الحديث وشرحه في «باب لا يكاح إلا بول ۰ ) من كتاب التکاح» 
وبيّنت هناك مَن وَصَلَّهِ وأرسَلّه وتقدّم في تفسير البقرة أيضاً موصولاً (4519) ومُرسَلاً. 

وقوله: «فحمي» ا 

وقوله: «أَنَفاً) ر بفتح الهمزة والثون هنو »أى: تدك الفعل طاو فا 

وقوله: «فْتَرَكَ الحَمية» بالتتشديد. 

وقوله: «واستّقاد لأمر الله» كذا للأكثر بقافء أي: أعطى مَقادَتّه والمعنى: أطاعَ وامتثل» 
وني رواية الكُشْمِيهنيٌ: «واستراد» براءٍ بَدّل القاف من الرود": وشو الت أو المعنى: 
)١(‏ وسقطت أيضاً من اليونينية ومن «إرشاد الساري» للقسطلاني ۸/ .٠۸١‏ 


(؟) كذا ضبطه الحافظ» ومن قبله ابن الأثير في «النهاية» في مادة (رود)ء والذي في هامش اليونينية بتشديد 
الدال من الرَّدّ وكذلك ضبطه القسطلاني. 


كتاب الطلاق باب ٤٤‏ / ج ۵۳۳۲ ميم 


أراد رُجوعَها ورَضِيَ به. تقل ابن اتن عن رواية القابسيّ «واستقادً بتشديد الدّال» ورَدَه 
بأنَّ المفاعلة لا تمع مع سين الاستفعال. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمرٌ في طلاق الحائضء وتقدّم شرحه مُستّوق في أوَّل كتاب 
الطّلاق (0761). 

وقوله: «وزاد فيه غيئه عن اللّيث) تقدَّم بيانه في أوّل الطّلاق (2574) أيضاً حيثُ قال 
فو فال الل إل خرف وف فة الغا المذكور: 

وقال ابن بَطَالٍ ما مُلخّصه: المراجَعة على كَرْبينِء إما في العدّة فهي على ما في حديث 
ابن عم لأنَّ النبىّ كل أمَرّه بمُاجَعَتِها ولم يذكُر أنَّهِ احتاج إلى عَقد جديد وإمّا بعد 
العِدّة قعل ما ق ديت عق وقد احغوا عل أن اكد إذا على الحرة بعد الد حورل ا 
تطليقة أو تطليمَتَينِ فهو أحق بِرَجِعَتِها ولو كرهَّتٍ المرأةٌ ذلك» فإن لم يُراجع حتى انقَضَتٍ 
العدّة فتصير أجنبية» فلا تل له إلا بيكاح مُستأتف. 

واختَلّف السّلف فيا يكون به الرجل مُراجعاًء فقال الأوزاعيٌ: إذا جامَعها فقد راجَعَهاء 
وجاء ذلك غن يعضن التابعينّ» وبه قال :مالك وإسحاق بشرط أن ينوي يه الوّجْعة::وقال 
الكوفيّونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو َسَها بشهوةٍ أو نظرَ إلى فرجها بشّهوةٍ. وقال الشافعيّ: لا 
تكون الرّجعة إلا بالكلام. 


١م‎ 


ماع £ 


ات عاق ها اقات وار الو لاه و رة وجك العاف أن الطلاق مزيل 
للتّكاح وأقرّب ما يظهر ذلك في جل الوّطء وعَدَمه» لأنّ الح معتّى يُجَوّرُ أن يَرجع في 
النكاح ويّعود. كا في إسلام أحد المشركَينٍ ثم إسلام الآخر في العِدّة» وكا يَرتَفِع بالصوم 
والإحرام والحيض ته يعود برّوال هذه المعاني. 

وحُبّة مَن أجارٌ: أنَّ التُكاح لو زالّ لم تَعْدِ المرأةٌ إلا بعَقدٍ جديد» وبصِحَة الخلع في 
الرّجعيّة» ولوقوع الطّلقة الثّانية» والجواب عن كلل ذلك: أنَّ التُكاح ما زالٌ أصلّه ونا 


ا 
زال وصفه. 
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2م عه 
. 


وقال ابن السّمعانيّ:/ احق أن القياس يقتضي أنَّ الطّلاق إذا وَقَمَ زا النّكاح كالعتق» لكنّ 

الشَّرِع أنبّتَ الرّجعة في التكاح دون العتق فافتّرّقا. 
-٥‏ باب مُراجعة الحائض 

۳- حدّئنا حَجَاجٌ حدّئنا يزيد بن إبراهيم» حدَّئنا محمد بن سِيرِينَ» حدّئني يونش 
ابن جُبيرٍ: سألثُ ابنَ عمرٌ فقال: طَلَقّ ابن عمرٌ امرأتّه وهي حائضٌء فسألٌ عمرٌ النبيّ كل قال: 
مره ان يُراجعَها ثم يلق من فب عِذّتهاه قلتُ: أَفَمْتدُ بلك التَطليقة؟ قال: اريت إن عَججرَ 
ا 

قوله: «باب مُراجَعة الحائض» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهرٌ فيا تَرجَمَ لهه 
وقد تقدَّم شرحه مُسنّوقٌ في أوائل الطّلاق (0101). 

5- باب تُحِدَ المتوقٌ عنها أربعة أشهر وعشراً 

وقال الرَهُري: لا أرَى أن تَفْرَ الصَّةُ اموق عنها الطب لأنَّ عليها العِدّة. 

0# - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبّرنا مال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو 
ابن حَرْم عن حُميدٍ بن نافع» عن زينبَ بنتٍ أي سَلَمةَ أنَا أخبرئهُ هذه الأحادِيت القّلائة: 

قالت زينبٌُ: حلت على أمّ حَبيبةً زوج اني ل حين توفي أبوها بو سفيانَ بن حَرْبِء 
١‏ ب بعارضّيهاء ثم قالت: 
والله ما لي بالطّيبٍ من حاجة غير أي سمعثٌ رسول الله يك يقول: «لا يحل لامرأة تومن بالله 


٠. 2 2 e‏ و و . rE‏ ا 
فدّعَت آم حبيبة بطيب فيه صفرة خَلُوقٍ أو غيره فدَهَتت منه جارية ثمّ 


واليوم الآخر أن تُحِدٌ على ميّتِ فوقٌ ثلاث ليالٍ إلا على زوجء أربعة أشهر وعَشرً». 
٥-قالت‏ زينبٌ: فَدَخَلْتُ على زينبَ بنت جَځش حين توفي أخُوهاء فدّعَت بطيب 

فمَسّت منه» ثي قالت: أَمَا والله ما لي بالطّيبٍ من حاجةء غير أني سمعتٌ رسول الله ب يقول 

على الرِ: «لا بل لامرأة ُؤِْنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على مّتِ فوقٌّ ثلاث لَيالٍ إلا على 


: 5 عا عي 8 و 
روح» أربعة أشهر وعشرا». 
َه 


كتاب الطلاق باب £٦‏ / ح 0۳۷-0۳7 ¥ 


- قالت زينبُ: وسمعتٌ أ سَلَمَةٌ تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله با فقالت: 
يا رسول الله إنَّ ابتتي توفي عنها زوجھا وقد اشتكت عيئّهاء أَفتَكْحُلُّها؟ فقال رسولٌ الله 
يك: «لا» مرَتين أو ثلاث کل ذلك يقول: «لا»» 4 قال رسولٌ الله ككله: «إِنَّا هي أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت إحداكُنَ في الجاهليّة رمي بِالبَعْرةِ على رأس الحَولٍ». 
[طرفاه في: ]٥۷۰ ٦.٥۳۳۸‏ 

0ه - قال مُمِيدٌ: فقلتٌ لِزينبَ: وما تمي بالبَعْرةٍ على رأس الحَوْلٍ؟ فقالت زينبٌ: كانت 
المأ إذا وی عنها زوجها کلت فشا لبت شر ثيايهء وم گس طِبباً حنّى تَر بها سنق ثم 
ؤت بداية: جار أو شاق أو طائرء ففتض به فلا فض بشيء إلا ماك فم رح نی بغرا 
رمي بهاء ثم تُراجع بَعْدٌ ما شاءت من طيب أو غيره. 

سكل مالكٌ: ما تقض به؟ قال: تَمْسَحٌ به جلْدها. 

قوله: «باب تيده بضمٌ آله وكسر ثانيه من التباعيٌ» ويجوز بفتحةٍ ثم ضَمَِ من اللاي 
وقد تقدّم بيان ذلك في اباب إحداد المرأة على غير زوجها» من كتاب الجنائز .)٠۲۸١(‏ 

قال أهل اللّغة: أصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البوّاب حَدّاداً لِمَنْعِهِ الدّاخلٌ» وسَمّيَت 
العقوبة حَدَا لأنّها رع عن المعصية. 

وقال ابن دَرَستويه: معنى الإحداد: مَنْعُ المعيدّة نفسَها الزينةَ وبَدَتها الطَّيبَ» ومَنْمَ الطاب 
خعطيتها والطَّمَعَ فيها كما منَعَ الحدٌ المعصية. 

وقال القرّاء: سمي نديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على اول ومنه: تحديد التطر 
بمعنى امتناع تبه في الجهات. 

وروی بالجيم» حكاه الَا قال: يُروَى بالحاء وا جيم وبا حاء أشهّر والجيم موده 
من جَدَدتٌ النّىَ: إذا قَطعتّهه فكأ المرأة انقَطَعت عن الزّينة. 

وقال أبو حاتم: نكر الأصمّعيّ «حَدّت» ول يعر ف إلا «أحدّت». وقال القَرّاء: كان القدَّماء 


2~ عام 0 
يُؤيْرونَ «أحدّت» والأخرى أكثر ما في كلام العرب. 
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و «وقال لر لا أرئ أن. تقر اال الطَيبّ» أي: إذا كانت ذاتَ زوج 

وقوله: «لأنَّ عليها العدّة» أظنّه من تصرف الصف فان أ ثر الزّهْريٌ وَصَلَه ابن وَهُب في 
١موطَّه)‏ عن يونس عنه بدونهاء وأصله عند عبد الوّرّاق!" عن مَعمّر عنه باختصار. 

وني التعليل إشارة إلى أن سبب الحا الصّبيّة بالبالغ في الإحداد وُجُوبُ العدّة على كل 
منهم| اتفاقاًء وبذلك احتّجٌ الشافعيّ أيضاًء واحتّجٌ أيضاً بأنّه ته يحَرّم العقد عليها بل خطبتها 
في العدة» واحتّجٌ غيره بقوله في حديث أمَّ سَلَّمَةَ في الباب: «أفتکخلها» فاته ب ا 
كانت صغيرة» إذ لو كانت كبيرةٌ لقالت: أفتكتّحل هيّ؟ وفي الاستدلال به نظ لاحتمال 
أن يكون معنى قوها: «أفتَكحُلّها» أي : أفتمَكنها من الاکتحال. 

قوله: «عن رَينبَ بنتٍ آي سَلَمةً؛ أي: ابن عبد الأسّد: وهي بنت أ سَلَّمةَ زوج ال ي 
وهي رَبيبة النبيّ ل ورَّعَمَ ابن التين أئَّما لا رواية لما عن رسول الله لله يك كذا قال! وقد أخرج 
لها مسلم )۲۱٤۲(‏ حديثها: : کان اسمي َر فسَيّاني رسولٌ الله 5 زيب ا لحد يث“ وأخرج 
ها البخاري حديثاً تقدَّم في أوائل السّيرة النبويّة (0495. 

قوله: «أنََّا أخبَرَئُُ هذه الأحاديث الثّلائة» تقدَّم منها الحديثان الأرّلان في كتاب الجنائز 


)١(‏ ثبت بعدها في اليونينية عبارة: اتون عنها. دون حكاية خلاف في ثبوتها بين رواة البخاري» وهي في الأصل 
الخطي الذي عندنا برواية أبي ذرٌ الهروي» وسقطت من أصولنا الثلاثة ومن (س)ء وكلام الحافظ في بيان قول 
الزهري يقتضي سقوطها من الأصل الذي اعتمده من البخاري» مع أنه أثبتها في «تغليق التعليق» 41/84/54 . 

() هو في «المصنف» في عدة مواضع منها برقم (۱۲۱۰۸) و(۱۲۱۱۷) و(11171١)‏ ولكن دون تخصيص 
الصبية بذلك. 

)١‏ كذا وقعت الرواية للحافظ حسب ما يدل عليه كلامه» يعني بنون المتكلم» > مع أن الذي في اليونينية: 
أفتكحُلّهاء بتاء المفردة الغائبة. . دون حكاية خلاف بين رواة الصحيح. قلنا: والرواية التي بالنون وقعت 
عند مسلم برقم »)١48/(‏ وأبي داود برقم (۲۲۹۹)» والترمذي برقم (۱۱۹۷). وقال العظيم آبادي في 
اعون المعبود» /١‏ ۲۸۷ بعد ذكره لرواية النون: وفي بعضها «أفتكحلها» بتاء التأنيث والضمير البارز 
إليها أو إلى عينها. 

(4) وستأتي قصة تسمية رسول الله يلها زينب عند البخاري برقم (1۱۹۲) ولكن من حديث أب هريرة #5 


كتاب الطلاق NEE‏ ۳۰۹ 


) ۰ مع كثر من شرحهماء والکلام عل قول في الل حين تو أبوهاء وف 
الثاني حين توي أخوهاء وأنّه ْمَيّ في بعض «الموطًآت» عبد الله» وكذا هو في صحيح ابن 
ا ضفي أن اوتا عدا بعتن قل اد 
شهيداً وزينبٌُ بنت أب سَلَمَةَ يومَئذِ طِفلة» فيَستَحيل أن تكون دَحَلّت على زينب بنت 
تددن ق تلك اطا راه عور ايكون عي الله السك فزن دخول زب حك أن 
سَلَّمةَ عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوّفاته كان وهي تُيّرَة: وأن يكون أبا أحمد بن جحشء فان 
اسمه ١عَبِدٌ)‏ بغير إضافة لاله مات في خلافة عمر» فيجوز أن يكون مات قبل زينب» لكن 
وَرَدَ ما يدل على أله حَصَرَ دَفتهاء ويّلرّم على الأمرَين أن يكون وَقَعَّ في الاسم تغيينٌ أو الميّت 
كان أخا زينب بنت جَحُش من أمّها أو من الرّضاعة. 

قوله: «لا يحلَ) اسيل به على تحريم الإحداد على غير الرّوج» وهو واضحٌ» وعلى وجوب 
الإحداد المدّةَ المذكورةً على الروج. واستشكل بان الاستثناء وَقَعَ بعد التفي» يلعل 
الل فوق ثلاث على الرّوج لا على الوجوب» وأجيب جيب بأنَّ الوجوب استّمِيدَ من دليل 
آخر/ كالإجماع» ورد بأنَ المنقول عن الحسن البصريّ ا ا ر 
3" » وَقَلَ الال بسنده عن أحمد» عن مسيم عن داود» عن الشّعبِيّ: أنّه کان لا يَعرف 
اا ا اكات السراق ا مر رداون او 
وححفيَ ذلك عليهم. انتهى» وعُالمته] لا تَقدّح في الاحتجاج وإن كان فيها رَد على من اذَّعَى 
الإجماع. 

وفي أثر الشَّيٌ تقب على ابن المنذر حت تمّى ا خلاف في المسألة إا عن ا حسن. 

وأيضاً فحديث التي شَّكّت عَيتها - وهو ثالث أحاديث الباب ‏ دان على الوجوب» 
وإلا م يمَنِع التّداوي المباح» وأحيت آيغيا بان التاق يدل غل الوعوت؛ فإنّ كلّ ما مع 
منه إذا دل دليلٌ عل جوازه كان ذلك الدّليل دالا بعينه على الوجوبء كالنتان والزيادة 
عل لذ قوع في ارت ولخو دف 


بي 


)١(‏ في «المصنف» 0/ ١78ء‏ ولفظه عنه: أنه كان لا يرى الإحداد شيئاً. 
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قوله: «لامرأة» تَسَّكَ بمفهومه الحنفيّة فقالوا: لا يجب الإحداد على الصّغبرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كا تَجبُ العدّة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه حَرَجَ 
َرَج الغالب» وعن كونها غير مُكلّفة بأنَّ الوح هو المخاطب بمَنوها ما قنع منه المعتدّة» 
ودخل في عموم قوله: ااا ا نت :انار أ ولو 
كات مع | و مكاتبةٌ» أو آم ولد إذا مات عنها زوجُها لا سيد سَيّدُّها لتقييده بالزو ف 
الخبر خلافاً للحنفيّة. 
قوله: «تُؤِْن بالله واليوم الآخر» اسَدَلّ به الحنفيّة بأنْ لا إحداد على الذَّميّ للتقييد 
بالإيهان» وبه قال بعض الالكيّة وأبو تور وتَرجَمَ عليه النّسائيُ بذلك” وأجاب الجمهور 
أنه كر تأكيداً للمُبالّغة في الرّجر فلا مفهوم له. كا يقال: هذا طريق المسلمينَ» وقد 
يَسلّكه غيثهم. وأيضاً فالإحداد من > حى الرّوج» وهو مُلتَحِقٌ بالعدّة في جفظ الّسَبء فتدحل 
لكافرة في ذلك بالعنی کا نم الكافر في الي عن الوم على سم أخيه ولاه ی لارو ہی 
فأشبة التَّمَقَةَ والسّكتى. 
وتَقَلَ السيکي في فتاويه عن بعضهم: أن الذمة داخلة في قوله: «تؤمن بالله واليوم 
الآخر ورّدَّ على قائله وبين فساد شّبِهَته فأجادً. وقال النَوُويّ: فيد بوص الإيمان لأنَّ الَف 
به هو الذي ينقاد للشّرع. 
قال ابن دقيتق العيد: والأوّل أول» وفي رواية عند المالكيّة: أن الذّمَيّه موق عنها تَعبَدَ 
بالأقراء» قال ابن العري: هو قول مَن قال: لا إحداد عليها. 
قوله: «على ميّت» اسل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود. لأنّهِ م حمق وفائّه خلافاً 
للالكة. 


5 0 7 5 ¢ 5 0 ¢ 
قوله: «إلا على زوج» أخذ من هذا الحضر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج» أبأ كان 


)١(‏ الأمَة المُبَعّضة: هي التي بعضها مُعدّقَ وبعضها رقيق. 
(1) وهو الباب التاسع والخمسون: «باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوق عنها زوجها» من كتاب الطلاق. 


كتاب الطلاق باب ٤٦‏ / ح ۳۱١ ٥۳۳۷‏ 


آ وغه وأكاما اخرجه أبوةاوداق«المراضيل) (458) من زواية عفرو ین شُعَيب: أن الي لل 
ححص للمرأة أن کد على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام. فلو صح لكان خصوص 
الأب رج من هذا العُموم؛ لكنّه مُرسّل أو مُعصَلء لأ جل رواية عَمْرو بن سحيب عن 
التابعينَ ول يرو عن أحد من الصّحابة إلا النَّيءَ اليس عن بعض صغار الصّحابة. ووَهمَ 
بعض الشَّرّاح فتَعفّبَ على أبي داود تخريجه في «المراسيل» فقال: عَمْرو بن شُعَيب ليس تابعياً فلا 
يُخْرّحُ حديثُه في المراسيل» وهذا تَعقَبٌ مَردوةٌ لما قلناه ولاحتمال أن يكون أبو داود كان 
لا ص المراسيل برواية التابعيّ كا هو منقولٌ عن غيره أيضاً. 

واسيدِلٌ به لأصحٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأمًا الرّجعيّة فلا إحداد عليها 
إجماعاًء وإنَّا الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا إحداد وقالت الحنفيّة وأبو عبيد وأبو تُور: 
عليها الإحداد قياساً على التو عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة والمالكيّة. 

واحبّجٌ الأوّلونَ بأنَّ الإحداد شرع لأنَّ تركه من التطيّب والتلبّس والتَريّنِ يدعو إلى 
الجماع» فمُنِت المرأة منه رّجراً ها عن ذلك» فكان ذلك ظاهراً في حَقٌ الميّت لاله يَمتعه 
الوت عن منع المعتدّة منه عن التّرويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه» بخلاف المطلّق الحيّ 
في كل ذلك؛ ومن تم وَجَبّت الد على/ کل متو عنها وإن لم تكن مَدخولاً بهاء بخلاف 
المطلّقة قبل الدُّخول فلا إحداد عليها اثّفاقاء وبأنَّ المطلّقة البائن يُمكنها العَؤْد إلى الَّوج 
َيِه قد جَديد» ويُعقّبَ بأنَّ الملاعنة لا إحداد عليهاء وأُجيب بأ ترگ لفقدان الزّوج بعينه 
لا لفقدان الرّوجِيّة. 

واسيُدِلٌ به على جواز الإحداد على غير الرّوج من قريب ونحوه ثلاتٌ لال فما دُوتهاء 
وتحريمه فيا زاد عليهاء وكأنَّ هذا القدر ات لأجلٍ حَظ التفس ومراعاتها وغَلبة الطّباع 
البشريّة» وهذا تَناوَلت أمّ حبيبة وزينب بنت جَحْش رضي الله عنهما اليب لتَخرّجا عن 
عُهدة الإحداد. وصَرَحَت كل منها بأئها ل نطبب الحاجةء إشارة إلى أنَّآثار الحُزن باقيةٌ 
عندهاء لكنّها لم يَسّعها إلا امتثالٌ الأمر. 


۸۷/۹ 


۳۱۲ باب ٤١‏ / ح ٥۳۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ابد اريت ازول السكد 0 اراد كاي a‏ 
بعد مضي مئةٍ وعشرينَ يوم وهي زيادة على أربعة أشهُر بقصان الأهِلة فجيرَ الكسر إلى 
العقد على طريق الاحتياط» وذكر العَشْر موت لإرادة الليالي والمراد مح أيامها عند الجمهور» فلا 
َيل حى تدخل اللَّيلةَ الحاديةٌ عشرة. 

وعن الأوزاعيٌ وبعض السّلّف: تَنقَضي بِمُضيٌ الليالي العشر بعد مُضيَ الأشهّر وَل 
في اول اليوم العاشرء واستَّنيّت الحامل كما تقدَّم شرح حالها قبل في الكلام على حديث 
سبيعة بنت الحارث (۳۱۹٥)ء‏ وقد وَرَدَ في حديث قوي الإسناد أخرجه امد (۲۷۰۸۳) 
وصَححَه ابن حِبّان )۳۱٤۸(‏ عن أسماء بنت عْمَيِسٍ قالت: َل علي رسول الله يك اليوم 
الثالث من قَثْل جعفر - أي: ابن أبي طالب فقال: «لا دي بعد يومك» هذا لفظ أحمب وفي 
رواية له )۲۷٤۹۸(‏ ولابن بان )۳۱٤۸(‏ والطّحاويّ (075/6): لما أُصيبَ جعفٌ أتانا 
النبيّ كك فقال: : سا بي ثلاث ثم اصتعي ما شئت». 

قال شيخنا في «شرح الَرمذيّ : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على التو عنها بعد اليوم 
التَالثء لأنَّ أسماء بنت عُمَيسٍ كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتّفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد الله ومحمّد وعَون وغيرهم» قال: بل ظاهر النَّهِي أنَّ الإحداد لا جوزء وأجاب بأنَّ هذا 
الحديث شاد الفٌ للأحاديثٍ الصحيحة» وقد أجمّعوا على خلافه. قال: ويحتمل أن يقال: إِنَّ 
جعفرا ل شهيدا والشّهداء أحياة عندرَيّهم. قال: وهذا ضعيفه لاله يرد في حن غير جعفر 

من الشّهّداء من قطِمَ باهم سهّداء كا قَطِعَ لجعفر كحمزة بن عبد المظّلبٍ عَم وكعبد الله بن 
عَمْرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام شيخنا مُلخّصاً. 

وأجابَ الحاو بألّه منسوخ» وأنَّ الإحداد كان على المعتدّة في بعض عِدَّتها في وقتء ثم 
مرت بالإحدادٍ أربعة أشهّر وعشراًء ثمّ ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدلّ على ما ادّعاه 


صا 


شان 


(1) قوله: «تسلبي» أي: البسي ثوب الحداد: وهو السّلاب» والجمع: شلب وقيل: هو ثوب أسود يُخطي به اليد 
رأسها. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير مادة (سلب). وقد تحرف في «شرح معاني الآثار» إلى: 
ااتسكني»؛ وعند ابن حبان إلى: «تسلمي» وسيشير الحافظ إلى هذه اللفظة في| سيأتي من شر حه هنا. 


كتاب الطلاق باب ٤٦‏ / ح ٥۳۴۷‏ عام 


من النسخ» لكنه يُكثر من ادّعاء الخ بالاحتمال فجَرّى على عادته. ويحتمل وراء ذلك 
2 


أجوبة أخررى: 

أحدها: أن يكون المراد بالإحداد الممَيّد بالثلاث: قَذْراً زائداً على الإحداد المعروف فعلته 
أسماءٌ مُبالَعْةَ في حزنها على جعفرء فنّهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

ثانيها: أنَّا كانت حاملاً فَوَضَعَت بعد ثلاث فانقَضَت العِدَّةٌ فتهاها بعدها عن الإحداد. 
ولا يَمتَع ذلك قوله في الرّواية الأخرى: «ثلاثاً» أنه حمل على أنه يك اطَلَعَ على أن عِذَّعها 


ثالثها: لعلّه كان أباتها بالطّلاق قبل استشهاده» فلم يكن عليها إحدادٌ. 

رابعها: أنَّ البيهقيّ”" أعَلّ الحديث بالانقطاع فقال: لم يبت سباع عبد الله بن سداد من 
أسماء. وهذا تعليل مدفوع» فقد صَحَّحَه أحمد لكته قال: إِنَّهِ غالف للأحاديثٍ الصّحيحة في 
الحا قلت وه ومع نهل أله عله ادود 

وذكر الأرّم أن أحمد سمل عن حديث حَنظّلة عن سالم عن ابن عمر رَقَعَه: «لا إحداد فوقّ 
ثلاث»”" فقال: هذا كر والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى» وهذا يحتمل أن يكون لغير 
المرأة المعتدة فلائكارة فيه» بخلاف حديث أسماء» والله أعلم. 

وأغرّبَ ابن/ حِبّان فساق الحديث بلفظ: «تَسَلَّمي) بالميم بَدَل الموحّدة وَقَسَرَه أنه 
أمَرَها بالتسليم لأمر الله» ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه گون القَلّقَ يكون في 
ابتداء الأمر اق فلذلك قيِّدَها بالثلاث» هذا معنى N GE EE‏ 
لتأويلها. وقد وَقَمَ في رواية البيهقيٌ (۷/ )٤۳۸‏ وغيره: فأمَرّني رسول الله ا أن أَتَسَلّبِ 

قوله: «قالت زينب: وسَمعتٌ أمّ سَلَمةَا هو موصولٌ بالإسناد المذكور وهو الحديث الثّالث» 


. ٤۳۸/۷ في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۳۳۰( ۲۹۸/۱ ذکره العقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ )۲( 


£A۸/1۹ 


۳\٤‏ باب 45 / ح ۵۳۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 


4 4 
4. 2 


دَق في «الموط» (097/7): سمعتُ أي أمَّ سَلّمةً. زاد عبد الرّزَاق (17؟1) عن مالك: 
بنت أبي مي زوج النبي ي 

قوله: «جاءت امرأة» زاد اتسائ (۳۵۳۸) من طريق اللَّيث [عن أيوب بن موسی]' عن 
ميد بن نافع : من قُرَيش . 

وسََاها ابن وَهْبٍ في «موطِّه؛» وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» من طريقه”" 
عاتكة بنت تُعَيم بن عبد الله» أخرجه ابن وَهْبٍ [عن ابن لهيعة] ” عن أبي الأسوّد 
التوقلي عن القاسم بن محمد عن زينب» عن أمّها أمّ سَلَمَةَ: أن عاتكة بنت تُعَِيم بن 
عبد الله أنت تستفتي رسول الله يكل فقالت: إن ابتتي توق عنها زوجُها وكانت تحت 
الغيرة المخزوميّ» وهي تيد وتشبّكي عَيتّهاء الحديث» وهكذا أخرجه الطبرائيٌ (۲۳/ )۸٠۸‏ 
من رواية عمران بن هارون الرَّمِلٍّ عن ابن لّهيعة» لكنّه قال: بنت ُعَيم ولم يسمهاء 
وأخرجه ابن مَندَهْ في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح عن عبد الله بن عَقبة» عن محمّد بن 
عبد الرّحمن» عن حُميدِ بن نافع» عن زينب» عن أمّهاء عن عاتكة بنت نيم أخت عبد الله بن 
عم جاءت إلى رسول الله يل فقالت: إن ابتها توي زوجهاء الحديث. 

وعبد الله بن عُقبة: هو ابن لهيعة ثب لجدّهء ومحمّد بن عبد الرّحمن: هو أبو الأسوّد. 
فإن كان محفوظاً فلابن لّهيعة طريقان. 

ول نسم الت الي وي زوججها ولم نسب فيا وقَفتٌ عليه. وأما ا لمغيرة المخزوميّ فلم 
قف على اسم أبيه» وقد أغمّلّه ابن مَندَهُ في الصحابة» وكذا أبو موسى في الذّيل عليه» وكذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول و(س)» وهو ثابت في رواية الليث المذكورة عند جميع من خرّجه من 
طريقه» بل لا توجد لليث رواية عن حميد بن نافع مباشرة. 

(۲) وكذلك رواه سحنون في «المدونة» ١7/7”‏ عن ابن وهب» لكنه قال في روايته: ابنة نعيم بن عبد الله 
العَدَويء وم يُسمّهاء وكذلك أخرجه ابن يَشْكُوّال في «غوامض الأساء المبهمة» /١‏ 7207 من طريق ابن 
وهب 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س»» وهو ثابت في رواية ابن وهب» وقول الحافظ قريباً أن لابن 
هيعة فيه طريقين» يدل على أنه سقط من قلمه سهواًء والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب 45 / ح 0٥۳۴۷‏ ولام 


ابن عبد البَرّْ لکن استدركه ابن فَنَحُونَ”" عليه. 

قوله: «وقد اشتكّت عينها» قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان: ص النُون على 
الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتّكية» وفتحُها على أن يكون في «اشتّكّت» ضمير 
الفاعل وهي المرأة» ورّجحَ هذاء ووَقَمَ في بعض الرّوايات اعيناها» يعني: وهو يُرجّح لضم 
وهذه الرواية في مسلم'"» وعلى ال اقتَصَرَ النوويّ وهو الأرجّح. والذي رَجحَ الأول هو 
المنذرى 0 


قوله: «أقَتکخلّها“ بضمٌ الحاء. 

قوله: «لاء مين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا» في رواية شُعْبة عن حميلِ بن نافع فقال: «لا 
تكتجل). 

قال النَوّويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة سواء احتاججت إليه أم لا. وجاء 
في حديث 3 ل ف «المو طا ( وغيره: «اجعليه ۽ اليل وامسّحيه بالتّهار)», 


3 


ووجه الجمع تما إذا لم تحتج إليه لا جيل وإذا احتاجت ل ير بالتّهار ويجوز بِاللَّيلٍ مع أن 
الأول كب فإن فلت مسحت بالتهار: قال: وتأوّلٌ بعضهم حديث الباب على أنه م 
و 


ن 
7 


تعب بأنَّ في حديث شُعْبة المذكور: «فْحَشُوا على عينها»» وفي رواية ابن مَنْدَهُ المقدّم 
ذِكرُها: 00 خشيت على بَصّرها»» وفي رواية الطبرانّ (۲۳/ :)۸١۸‏ م 


(۱) هو محمد بن خلف بن سليهان بن فتحون الأندلسي» أبو بكر, له كتاب استدرك فيه على كتاب «الاستيعاب» لابن 
عبد البرء له ترجمة في «الصلة» لابن بشكوال ۲/ 0۷۷. 

(۲) ذكر النووي في شرحه لمسلم :۱١١/٠١‏ أنها وقعت في بعض الأصولء قلنا: كذلك وقعت الرواية في «الموطاً» 
برواية أي مصعب الزهري (۱۷۱۹)» ومن طريقه ابن حبان (5 .)87"١‏ 

(۳) يعني رجّح النصبء وكذلك رجحه الحريري في 'دُرّ ة الغؤاص» برقم .)١١١(‏ 

(5) هي بالنون بعد الفاء في الرواية التي وقعت للحافظ كا أوضحناه عند شرح كلام الزهري في الترجمة. وتؤيده 
رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار» .)١١57(‏ وابن حزم في «المحلى» 715/١٠١‏ بلفظ: أفأكحلها. 


۸4/۹ 


۳1١‏ باب ٤١‏ / ج ۵۳۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قالت في المرّة الثانية : إِنّما تشتكي عينها فوق ما يِظنٌّ» فقال: «لا»» وفي رواية لقاسم ب بن أصبغ 
أخرجها ابن حرم :)۲۷٦/۱۰(‏ إِني شی أن د می عينهاء قال: «لاء وإن انمَقَأثْ) وسنده 
صحيح. وبوثلٍ ذلك أفتّت أسماء بنت عُمَيس"» أخرجه ابن أبي شَيْبة» وبهذا قال مالك 
في رواية عنه بمّنعه مُطَلَقَأ وعنه: يجوز إذا خاقت على عينها ب) لا طب فيه» وبه قال 
الغشافئيّة ا بالل و اجا عن ف الا اال اله كان خضل عا ال بغر الكخل 
كالتضميٍ بالصَّيرِ ونحوه» وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (0/ )٠٠٠‏ عن صَفيّة بنت أبي عبيد: اا 
أَحَدَّت على ابن عمر فلم تَكتّحِل حبَّى كادّت عيناها تَريغان» فكانت كَقطر فيهه| الصرَ. 

ومنهم من تال اهي على كل مخصوصء وهو ما يقتضي لين به لأنَمَخ/ التّداوي 
قد يحصّل با لازينة فيه فلم يَنحصر فيا فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طِيبٌ» وحَمَلوا النّهِيّ على السَنزيه جمعاً 


بين الأدلّة. 
قوله: «إنّا هي أربعة أشهّر وعَشْراً» كذا في الأصل بالتصب على حكاية لفظ القرآن» 
ولبعضهم بالرّفع وهو واضح 


قال ابن دَقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتّهوين الصّبر 
عليهاء ولهذا قال بعده: «وقد كانت إحداكُنَ في الجا هليّة رمي بالبعرة ة على رأس الخول». 
وفي التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أنَّ الحُكم في الإسلام صارٌ بخلافه» وهو كذلك بالنسبة 


0 


لما ويف من الصُنيع؛ لكن التقدير الحو اسمرٌ في الإسلام بن قوله تعالى: فو 
روجهم مدعا إلى اَلْوَل 4 [البقرة:140]» ثمٌ نيسحت بالآية التي قبل وهي: 27 1 


بأَْسِهنَ اة شر وكشا 4 [البقرة:774]. 

.)١١557( وأخرجها قبله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(۲) كذا قال الحافظ» وهو وهم منه رحمه الله لأن الذي في «مصنف ابن أبي شيبة» ه/ ٠6‏ أن المفتية بذلك 
عائشة» ثم اختلفت نسخ «المصنف» في ذكر المستفتية» فوقع في بعضها: أسماء بنت عميس» وفي بعضها 
الآخر: أمينة بنت عثهان» أو أمة وفي بعضها: أسياء بنت عثهان. 


وح ت ES‏ ۳۷ 


قوله: «قال حميدٌ» هو اد ENDE RSG‏ 

قوله: «فقلت لزينبَ» هي بنت أي سَلَّمة «وما رمي بالبَغرة؟» أ ی : بيني لي المراد بهذا الكلام 
الذي حوطبّت به هذه المرأة. 

قوله: «كانت المرأة إذا توق عنها زوجها دَحَلّت جفشاً...» إلى آخره» هكذا في هذه الرّواية لم 
ده زين وح ي رواية شخبة في لباب الذي يليه مرفو كله لكل باختصار ولفظه: فقال: 
«لاتكتّجلء قد كانت إحداكنٌ مث في َر أحلاسها ‏ أو َر بيتها فإذا كان حَوْلٌ فم كلب 
رقت ترق فلا حى غي أربعةًأشر وعشر» وهنا ل بقتضي إدراج رواية الاب لش 
من أحفظ الناس» فلا يُقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعلّ الموقوف ما في رواية 
الباب من الزيادة التي ليست في رواية شغبة. 

وا حفش» بكسر المهمّلة وسكون الفاء بعدها مُعجَّمةء قَسَّرَّه أبو داود في روايته (۲۲۹۹) من 
طريق مالك: : ابييت الصَّغيرء وعند النّسائيٌّ )۳١۳۳(‏ من طريق ابن القاسم عن مالك: الحفش: 
الخّصٌء بضمٌ المعجّمة بعدها مُهملة» وهو أَحصٌ من الذي قبله. 

وقال الشافعيّ: الِفْشٌ: البيت الذّليل الشّعِث البناء". وقيل: هو شيءٌ من موص 
يُشبه القَمّة ممع فيه المعتَدّة متاعها من غَزْل ونَحْوه» وظاهر سياق القصّة يأبى هذا 
خصوصاً رواية شَعْبة» وكذا وق في رواية للنّسائيٌ (04): «عَمَدَت إلى َر بيت 
فجَلسّت فيه). 

يلعل امل الحفكن لارا ثم استعول في البيت الصّغير الحقير على طريق الاستعارة» 
والأحلاس في رواية شعْبة ة بِمْهِمَلَئَينِ جمع جلس بکسر ثم م سكون: وهو الوب أو الكساء 
الرّقيق يكون تحت البَرْدّعة» والمراد أن الراوي شك في أي اللمْظَنٍ وَقَمَ وَضْفُ ثيابها أو 
وَضْفت مكانهاء وقد ذُكرا معاً في رواية الباب. 

قوله: «حنَّى تمر بها في رواية الكُشْمِيهنيٌ : لما. 


)١(‏ وأسند الأزهري في «تمذيب اللغة» عن الشافعي قوله: هو البيت الذليل القريبُ السّمْكِ من الأرض ونحو 
ذلك. 


4/۹ 


۳۱۸ باب ٤٦‏ / ح ٥۳۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١نُمتؤْتَى‏ بدابةِ» بالتنوين «جمار» با جر والنوين على البدل. 

وقوله: «أو شاة أو طائر» للتنويع اك إطلاق الذَابّة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة 
الَو لا الُرفية. 

قوله: انض بدا بفاءِ ثم مثناة ثم ضاد مُعجّمة ثقيلة» رَه مالك في آخر الحديث فقال: 
مسح به جلّدها. وأصل القَص: الكَسْرْء أي: کسر ما كانت فيه ورج منه با تفعَله بالدَابّة. 

ووَقَعَ في رواية ود تَقبص» بقاف ثم م موځدة ثم مُهمَلة خفيفة» وهي رواية 
الشافعيّ (5/ ٠)۲١‏ والقَبْص: الأخذ بأطراف الأنامل. 

قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي: تذهب بِعَدْوٍ وشرعة إلى مَنزل 
أرما لكَثْرة حيائها لقح مَنظرها أو لشِدّة شّوقها إلى الترويج لبْعلِ عَهُدها به. والباء في 
قولحا: ابه) سببيّة. والقط الأول أشهر 7 

قال ابن قتَيبة : سألت الحجازيّينَ عن الافتيضاض» فذّكروا أ المعتّدة كانت لا مس ماع 
ولا تلم ظُفراًولا تُزيل شعراًء ثم ترج بعد ا حول بأقبّح مَنظَر ثم َفتَض» أي: تير ما هي 
فيه من العدّة بطائر مسح به يلها وتَنذّهه فلا يكاد يعيش بعدما تفعض به. 

قلت: وهذا لا يالف تفسير مالك» لكنّه أخصٌ منه لأنّه أطلقٌ الجلد وتين أن المراد به 
عل لقره ونال ابن رقب مياه اليا قشع هيما فرغل ر 

وقيل: المراد مسح به ثم تَفْنَضء ای تغتسل» والافتضاض: الاغتسال با ماءِ اذا 
لإزالة الوَسَح وإرادة التّقاء حتّى تصير بيضاء نَقيِّةَ كالِضّة ومن ثَمّ قال الأخفش: معناه 
تَتنظّف فتتَنقّى من الوّسَخء فتٌشبه الفِضّة في تقائها وبياضهاء والغرض بذلك: الإشارة إلى 


)١(‏ الحديث عند النسائى في «المجتبى») »)٠۳۳(‏ وفي «السنن الكبرى» (0790) من طريق مالك» بلفظ رواية الباب 


هناء وني آخره تفسير مالك أيضاًء وتفسيره يقتضي أنه عند النسائي كا هو هنا عند البخاري بلفظ: تفتضء فالله 
تعالى أعلم. ۰ ۰ 

(۲) تصحف في مطبوع «الأم) إلى: فتقبض» بالضاد ا لمعجمة» وقد نص غير واحد من العلماء منهم الأزهري 
«الزاهرة ص 714. والبغوي في شرح اتةه (7785) أن رواية الشافعي بالضاد المهمَلّة. 


كتاب الطلاق باب ٤٦‏ / ج ٥۳۳۷‏ هلم 


إهلاك ما هي فيه» ومن الرّمي: الانفصال منه بِالكُليّة. 


/ 


تنبیه: جور الكزمانٌ أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به» للتعدية أو تكون زائدة ٠أي:‏ 
فض الطائرٌ بأن تکس بعض أعضائه. انتهىء ويره ما تقدّم من ته تسر الافيضاض صرياً. 


sa 


قوله: ١نم‏ تَخْرْج فتَعْطى بَغْرة» بفتح الموحدة وسكون المهمّلةء ويجوز فتحها. 

قوله: «فتَرْمي بها" في رواية مُطَرّف وابن الماجشُون”” عن مالك: «ترمي بِبَعْرةٍ من بعر 
العَنّم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها» وفي رواية ابن وَهُب: «فترمي ببَعْرة من 
بغر الغنم من راء ظهرهاا. ووَقَمَ في رواية شّعْبة الآتية: «فإذا كان حولٌ فمرّ كلب رَمَت ببَعْرقِا 
وظاهره أن رَميها البعرة يتَوقّف على مُرور الگلب» سواءٌ طالٌ زمن انتظار مُروره أم قَصْرٌ وبه 
جَرّمَ بعض الشُرَاح. وقيل: رمي بها من عرص من كَلبٍ أو غيره ثري من حَصَرَها أن مُقامها 
حولاً أهوّن عليها من بَعْرة رمي بها كلباً أوغيره. 

وقال عياض: يُمكِن الجمع بأنَّ الكلب إذا مر افتضّت به ثم رَمَت البّعرة. قلت: ولا 
يخفى بُعده» والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيا إذا كان حافظاًء فإنّهِ لا مُنافاة بين الاين 
حتى يحتاج إلى الجمع . 

واختلفَ في المراد برمي البّعرة» فقيل: هو إشارة إلى نّا رَمَّت العدّة رَمْيَّ البَغرق 
ل 
انْقَهَىء كان عندها بمّنزلة البّعرة التي رَمَتها استحقاراً له وتعظياً لحق زوجهاء وقيل: بل 
تَرمِيها على سبيل التفاول بِعَدَّم عَؤْدها إلى مثل ذلك. 
)١(‏ لفظة «بها» ثبتت في أصولنا الثلاثة و(س)» ولم ترد في اليونينية ولا في الأصل الخطي الذي عندنا برواية 

أي ذرٌ وهي ثابتة في «الموطأ» برواية يحبى الليئي 7/ 00917 وبرواية أبي مصعب الزهري (1719» وكذا 

في رواية جمبيع من خرّجه من طريق مالك. 
(؟) مطرّف المذكور: هو مطرّف بن عبد الله بن سليان الأصم» له رواية للموطأء كا نبه عليه الحافظ عند شرح 


الحديث (707)» وكذلك ابن الماجشون وهو عبد الملك» له رواية للموطأء کا يدل عليه كلام الدارقطني في 
«علله» (TIYY)‏ حيث أورده مع أصحاب «الموطأ». 
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TY °‏ باب ٤۷‏ / ج 0۳40-0۳۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


۷ - باب الكخل للحادّة 

۸-- حدّثنا آدمُ بن أبي إياس» اا حدَّئنا ميد بن نافع» عن زيب بنت أمَ 
سَلَمةَ عن أمّها: أنَّ امرأ توفي زوجها فكَسُوا ڪَيتيهاء فأتوا رسول الله يل فاستَذَنُوهُ في 
الكّحْلٍ فقال: ١لا‏ تَكْتَحِلُء قد كانت إحداكُنَتَمْكُتُ في شر أحلاسها ‏ أو شَّرٌ يها فإذا كان 
حَوْلٌ فر كلب رمت بغر فلا حتّى تَمْضِيَ أربعةٌ أشهرٍ وعَشْرٌ». 

۹--وسمعتُ زيب بنت أي سَلَمةَ تيت عن آم حبيبد أنَّ النبيّ يل قال: «لا تيل 
لامرأةٍ مُسَلمةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء أن تُحِدّ فوقٌ ثلاثة أيام إلا على زوجهاء أربعة أشهر 
وعَشْراً». 

۰ -- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّثنا بشو حدّئنا سَلَمةُ بنُ عَلْقَمةَ عن محمّدِ بنِ سِيرِينَ» قالت 
م عَطِيَة: ہنا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا بزوج. 

قوله: «باب الكُخل للحادّة؛ كذا وَقّعَ من اللائ ولو كان من الرّباعيّ كقال: المُجدّة. 
قال ابن الّيّن: الصّواب الحا بلا هاءِء لأنّهنَعتّ للمؤنّثِ كَطالقٍ وحائض. قلت: لكنّه جائز”" 
فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجَح. 

كر فيه حديث أمّ سَلَّمةَ الماضي في الباب قبله» وكذا حديث أمّ حبيبة» أورّدّهما من طريق 
شُعْبة باختصارء وقد تقدّم ما فيه قبل. 

وقوله: «لا تَكتحِل» في رواية المُستَّمُلي: «لا تَكَحَل»”" بلا تاءِ بين الكاف والحاء. 

ثم أورَدَ حديث أمّ عَطيّة مختصراًء وني الباب الذي يليه مُطوّلاً. 

وقوله: «إلا بزوج» في رواية الكُشْوِِهنيٌ: إلا على زوج. 
)١(‏ وكذلك يجوز أن يقال: دة ىا في «المصباح» للفيومي» وقد ورد أثر صفية بنت أبي عبيد الذي قدم الحافظ 

ذكره بلفظ: أنها اشتكت عينهاء وهي حادة على ابن عمر... أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق )١71705(‏ من 


طريق مالك» و(77١171١)‏ من طريق موسى بن عقبة» كلاهما عن نافع عنها. 
(۲) في اليونينية ما يدل على أنها للحمُويٌ أيضاً. 


كتاب الطلاق باب ٤۸‏ / ح ۳۲١ ٥۳٤١‏ 


۸- باب الفط للحادّة عند الطّهر 

-١‏ حدّئني عبد الله بن عبد الومّاب, حدّئنا حمّادُ بن زي عن أيوبَ» عن حفصة؛ 
عن أمٌ عَطِيَةّء قالت : کنا نی أن نُحِدٌ على ميّتِ فوق ثلاثِ إلا على زوج: أربعة اشر ور 
ولا جل ولا نطب ولا تلبس ؤب مصبوضاً إِلَائَوْبَ عَضبء وقد رخص لنا عند الطَهرٍ 
إذا اغْمَسَلَت إخدانا من يحيضها في َة من كُسْتٍ أَظفارِء وكنًا هى عن اتباع الجنائز. 

قوله: «باب الفط للحادة عند الطهُر» أي: عند طّهِرها من المّحيض إذا كانت من تحميض. 

قوله: «کتا ننھی» بضمٌ أوّله وقد صَرَّحَ برفعه في الباب الذي بعده. 

قوله: «ولا تلبس قَوْباً تضبوغاً إلا َوب عضب بِمُهمَلَينِ مفتوحة ثم ساكنة ثم موحٌدة» 
وهو بالإضافة: وهي بُرود اليمن يُعصّب عزهاء أي: رط م يُصيغ ثم ينمج معصوباء فیخرج 

و 

وقال صاحب «المتَهَى) : العَصب: هو امول من برود اليمن. 

وذكر أبو موسى المدينيٌ في «يل الغريب» عن بعض أهل اليمن: أله من دابة بحريّة ُسمّى 
رس فِرعَون يُتَّخَذّ منها الحَرّز وغيرُه ويكون أبيص. وهذا غریب» وأغرَبُ منه قول السّهَيِيَ: 
نات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدّيئَوَريَ» وأغرّب منه قول الداوودي: المراد 
بالنّوبٍ العَضب: ا لضرة وهي الجبّرة» وليس له سلف في أن العَضب: الأخضَرٌ. 

قال ابن المنذر: أجمَعَ العلماء على أنه لا يجوز للحادّة أبس التياب المتصمّرة ولا المصبّخة» 
إلا ما صُبِعٌ بسوادٍ فرَحَصٌ فيه مالك والشافعيّ» لكَونِه لا بذ للزينة بل هو من لباس 
الخُزْنء وكرة عُرُوة العَضْبَ أيضاًء وكَرةَ مالك عَليظه. قال النَوَويّ: الأصح عند أصحابنا 
تحريمه مُطلّقأء وهذا الحديث حُجّة لمن أجارّه. 

وقال ابن دقيق العيد: يوذ من مفهوم الحديث جوارٌ ما ليس بمصبوغ: وهي الثيابُ 
البيض» ومَنّعَ بعض الالكيّة المرتّفع منها الذي يُتَرَيّن به وكذلك الأسرّد إذا كان مما 
يرين به قال النَوّويٌ: ورخ أصها نافيا لا يتريد ع به ولو كان مصبوغاً. 


22/4 


YY‏ باب ٤۸‏ / ح ٥۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عه 2 


واختلِف في الحرير» فالأصحٌ عند الشافعية َه مع منعه مُطلّقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ. له أبيح 
للشساء للتَريّنِ به» والحادةٌ منوعة من التَّريّن فكان في حَقَّها كالرٌّجال. 

وني الح بالذَّب والفضّة وباللَوُِ ونحوه وجهان: الأصح جواه؛ وفيه نظرٌ من جهة 
المعنى في المقصود بيه وفي المقصود بالإحداد. فإلّه عند تأمُلها ”> جح المنع» والله أعلم. 

قوله: وقد رُخصٌ لناا بضمٌ أوّله أيضاًء وقد صَرَّحَ برفعه في الباب الذي بعدّه. 

قوله: «عند الطُهّر إذا اغْتّسَلَت إحدانا من تحيضها» في رواية الكشْحِيهنيٌ: «حيضها» وفي الذي 
بعده: «ولا مَس طيباً إِلّا أدنّى طهرها إذا طَهرّت» . 

قوله: في نبد به هد تراه ومكرة ال كنه يعدن 1 مُعجّمة» أي: قطعة» وتَطلّق على 
التئء ان 

قوله: «من كشت أظفار» كذا فيه بالكاف وبالإضافة» وفي الذي بعده: «من قط وأظفار 
بقافٍ وواوٍ عاطِفة» وهو أوجّه وحَطَّأ عياض الأول وقد تقدّم بيانه في كتاب الحيض (0717. 

وقال بعده: «قال أبو عبد الله» وهو البخاريٰ «القَسْط والكّسْت مثل الكافور 
والقافور»”"» أي: يجوز في كلّ منهما الكاف والقافء/ وزاد: القُسطء أَنّهِ يقال بالتاء المثنّاة 


بَدَلُ الطاءء فأراد المثليّة في الحرف الأوّل فقط. قال النَّوَوىٌ: القّسْط والأظفار نوعان 


معروفان من البَحُورء وليسا من مقصود الطب رخص فيه للمُغتّسلة من الحيض لإزالة 
الرّائحة الكرمة تَتبَعُ به أثر الدّم لا للطّيب. 

قلت: المقصود من التطيّب بها أن اطا في أجزاء أُكرَ من غيرهما ثم سق فتصير طباه 
والمقصود با هنا كما قال الشيخ: أن بع بها اثر الدَّم لإزالة الرّائحة لا للتطيّب. 

ورّعَمَّ الدّاووديّ أن المراد أئّمَا تسحق المسط وثُلقيه في الماء آخر عُسلها لتذهبٌ رائحة 
الحيضء ورَدّه عياض بأنَّ ظاهر الحديث بيأباه أنه لايحصّل منه رائحة طيّّة إلا من الجر به. 
كذا قال وفيه نظر. 


(1) وقع قوله هذا في الباب التالي بعد الحديثين التاليين. 


3 


واسيّدلٌ به على جواز استعهال ما فيه مَنفّعة لها من جنس ما مُيِعَت منه» إذا لم يكن للترينٍ 
أو التطيّب كالتَّدَهْنِ بالزَّيتِ في شعر الرّأس أو غيره. 
4- باب تَلْبس الحادّة ثيابَ العَصب 

7 -- حدَّئنا المَضْلُ بِنُ دُكَينِ حدّئنا عبد السّلام بِنُ حَرْب» عن هشام» عن حفصة» عن 
م عَطِيّة قالت: قال النبي يكللة: لال لام ريون باله واليوم الآخر أن ند فو ثلاث إلا على 
زوج» فا لا جل ولا تلبس كوبا مصبوغاًإلَانَوْتَ عَضْب). 

۴--وقال الأنصاري: حدّثنا هشامٌ حدَّئئْنا حفصة حدثتني أمُ عَطِيَة: تتى النبي يكللة: 
«ولا مَس طِيباً إلا أذَْى طَهُرها إذا طَهُرَتء نَبْذةً من قط وأظفار». 

قال أبو عبد الله: الفط والكّسْتٌ مثل: الكاقور والقافور. 

٤‏ -- حدَّئنا محمّدُ بن كثيرء عن سفيانَ عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرِو بن حَزْم حدّئني 
عل ی بت ا تلت عن لزعي بك أي نو اا ليفقت 
بطيب فمَسَحَت ؤراقيهاء وقالت: مالي بالطب من حاجةء لولا آي سمعت النبيّ بيا يقول: لا 
يل لامرونُؤمنُ بلله واليوم الآخر د على ميّتِ فو ثلاث إلاعلى زوج أربعة شر وعشْرأً». 

قوله: «باب تَلْيّس الحادّة ثياب العَضْب) ذكر فيه حديث أمّ عَطيّة مُصرّحاً برفجه» وزاد 
٤‏ أوّله: «لا يل لامرأة» الحديث» مثل حديث أمّ حبيبة الماضي قبله (0174)» وزاد بعد 
قوله: (إلّا على زوج»: «فإتا لا تكتجل ولا لبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضُب»» وقد 
تقدّم شرحه في الذي قبله» ووَقَعَ فيه: «فوقٌ ثلاث) وتقدّم في حديث أمّ حبيبة في الطّريق 
الأولى (): (ثلاث لَيالِ» وني الطّريق الثانية (079): «ثلاثة أيام» ويح بإرادة 
اليا بأيامهاء وحمل المطلّق هنا على اليد الأول ولذلك أنَّتَّ وهو حمولٌ أيضاً على أن 
المراد: ثلاث لَيالٍ بأيامهاء وذهب الأوزاعيٌ إلى ها تُحِدَّ ثلاث لَالٍ فقط» فإن مات في 
أل اللَّيل أقلّعَت في أل اليوم الَالث» وإن مات في أثناء اليل أو في أوَّل التّهار أو في أثنائه لم 
قلع إلا في صبيحة ايوم الع ولاكلفيق. 


4/۹ 


٤‏ باب ١ه‏ / ح ٥۳٤۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الأنصاري» هو محمّد بن عبد الله بن المنّى شيخ البخاريّ» وقد أخرج عنه 
الكثيرَ بواسطة وبلا واسطةء وهشامٌ: هو الدَّسِتُوائيَ ا مذكور في الذي قبله”". 

قوله: ١بى‏ النبيّ اة ولا نمس طيباً» كذا أورّدّه مختصراًء وهو في الأصل مثل الحديث الذي 
قبله» وقد وَصَلّه البيهقيٌ (۷/ )٤۳۹‏ من طريق أبي حاتم الرَّازِيّ عن الأنصاريّ بلفظ: أنَّ 
رسول الله يك تى أن يد المرأة فوق ثلاثة أيام» إلا على زوج فإئّها ند عليه أربعة أشهّر 
وعشرأء ولا تلبس ثوباًمصبوغاً إلا ثوب عَضْبء ولاتَكتّجلء ولا َس طِبباً. 

قوله: «إلا أذتّى طُهْرها» أي: عند فرب طَهْرها أو أقل طُهرهاء وقد تقدّم شرحه قبل 
(01). 

ثم ذكر اللصتف حديث أمّ حبيبة من طريق سفيان ‏ وهو التوريّ -عن عبد الله بن أبي بكر - 
وهو ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم شيخ مالك فيه وقد مَهَى شر حه أيضاً (0774). 
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َذِنَ يُتَوفوَنَ منکم وَيَدَرُونَ دوجا > إلى قوله: < خير 
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6- حذّثني إسحاق بن منصورء أخبّرنا رَوْح بن عبادة حدّئنا شِبْلُه عن ابن أي 


yS 4‏ - 0100 عله د م < coef‏ 5 ۰ له 
نجيح, عن مجاهدٍ 9 وَالْذِينَ وهو م: وَيَدَرون روجا & [البقرة: 4 ؟] قال: كانت هذه العدّةٌ 
K2 04 KT 8 2010 - 0 2 00‏ رر عو € ب ا 
تعتد عند آهل زوجها واجباء فأنرَل الله: « وَالْدِينَ يوقوت منحكم ويد رون اروا م 


3ھ ا 


روجهم مما ای اَلْوَل عي اچ ن حرَجْنَ ل جتاح ڪيم في ما فرت ف 
اهر من مَعَروض © [البقرة:40١]»‏ قال: جَعَلَ الله ها مام السّنةِ سبعة أشهر وعِشْرِينَ ليل 
وصِيكٌ إن شاءت سكنت في وصِيّتها وإن شاءَت حَرَجَت» وهو قول الله تعالی: «عَير حراج 
إن َرَج فلا جتاح عَلَنْحَكُمْ 4 فالعِدَةٌ ىا هي واجبٌّ عليها. رَعَمَ ذلك عن مجاهلٍ. 

وقال عطاءٌ: قال ابن عبّاس: تَسَحّت هذه اليه عِذَّعَا عند أهلهاء فتَمْتَدٌ حَيتُ شاءت» 


2 


وقول الله تعالى: عي حراج 4. 


(۱) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ منه» فإن هشاماً هذا: هو ابن حسّان القردُوسی» وقد سلف أن تَسَبّه 
البخاري باثر الحديث (817). 


كتاب الطلاق باب ۵۰ / ح “Yo ۵۳٤۵‏ 


وقال عطاءٌ: إن شاءَتٍ اعتدَّت عند أهلها وسكت في وَصِيّتها وإن شاءت حرجت 
لقول الله: إلا ناح يڪم ف ما كَل ف هرک 4. 

قال عطاءٌ: شم جاء الميراثُ فتَسَح الشّكْتىء فتَعْندٌ حي شاءت ولا سُكْتَى لها. 

قوله: «باب «إوَالَذِنَ يوون منكم وَيَدَّرُونَ روجا € إلى قوله: احير 0# كذا لأبي ذز 
والأكثر» وساق في رواية كريمة الآية بكَّاها. 

قوله: «حدَّثني إسحاق بن منصور» تقدّم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا الستّد »)٤٥١١(‏ 
وينت هناك ما قل فيه من تعليق وغيره» ووَقَمَ هناك «إسحاق» غير منسوب» وفْسرَ باب 
راهويه؛ وقد ظَهَرَ من هذه الطّريق أنه ابن منصورء ولعلّه كان عنده عنهم| جميعاً. 

وقوله: «كانت هذه اله تَعتَدٌ عند أهل زوجها واجبا» كذا لاي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيٌ» وذكّر 
«واجباً» ما لاله صِفَهُ محذوفي. أي: أمراً واجباًء أو صَمَّنَ العدّةَ معنى الاعتداد. وني رواية 
گريمة «واجب» على أنه حبر مدا محذوفي. 


. 


قال ابن بَطَالٍ: ذهب مجاه إلى أن الآية وهي قوله تعالى: یریصن بأنفْسهنّ أَربمَة اشر 
وَعَكْرَا € [البقرة:184] نزلت قبل الآية التي فيها: #وصِيّة E‏ التو مز 
ِراج 4 [البقرة: ٠‏ 14] كا هي قبلها في الثّلاوة» وكأنَ الحامل له على ذلك استشكال أن يكون 
الناسحٌ قبل المنسوخ» فرأى أنَّ استعماها تمن بحم غير مُتّدافمء لجوازٍ أن يُوجب الله على 
المعتدّة ربص أربعة أشهّر وعشرء ويُوجب عل أهلها أن تی عندهم سبعة أشهُرٍ وعشرينَ 
ليلةً مام ا لحل إن أقامّت عندهم. انتهى مُلخَّصاًء قال: وهو قول قله أحدٌ من المفسّرينَ 
فيكو ول اكه علية من الققهاء اح يل أطقرا عل أن آي انقؤل مسوخة::وآن السك 
تَبَعّ للِدّة» فلمًا ثي ا حول في العدّة بالأربعة أشهّر وعشر يسحت السكتى أيضاً. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم يختلف العلماء أن الجدّة با حول نسحت إلى أربعة أشهُر وعشرء وإلّا 
افوا في قوله: مير حراج )» فالجمهور على أنه تسخ أيضاء وروى/ ابن أي َجيح عن 
مجاهد, فذّكّر حديتٌ الباب» قال: ولم يتاع على ذلك» ولا قال أحدّ من علماء المسلمين من 
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م باب ١ه‏ / ح ۵۳٤۸-0۳4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الصحابة والتابعينَ به في مُدَة العِدّة بل روى ابن جُرَيج عن مجاهد في قَذْرها مِثْلّ ما عليه 
الناسش”"» فارتقَمَ الخلاف واختص مال عن مجاهد وغيره دة التّكتّى» على أنه أيضاً شاد لا 
يُعوّل عليه والله أعلم. 
-١‏ باب مَهر البَفِيّ والتكاح الفاسد 

وقال الحسنٌ: إذا تزوّج تُحرَّمَةَ وهو لا يَشْعْرٌ فرق بيئهماء وها ما أَحَدّت وليس ها غيثه. 

م قال بَعْدُ: ها صَدَاقُها. 

7 حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانُ عن الزّهْري عن أي بكر بن عبد الرّحمنِء عن 
آي مسعودٍ اه قال: تى النبيّ ي عن نَّمَنِ الكَلْب» وحُلُوانٍ الكاهنء ومَهر البَغِي. 

۷-- حدّثنا آدم» حدّثنا شُعْبك حدّئنا عَوْنُ بن أبي جحَيفة عن أبيه قال: لَعنَ الي بلا 
الواشمة والمُستوشمةء وآكلّ الرّبا ومو كل وتبى عن تَمَنِ الكَلْبٍ» > كشب البَغِيٌ» ولْعَنَ 
المُصَوَرِينَ. 

- حدّئنا عل بن الجَعْد أخبرنا شُعْبةٌ شعبةء عن محمّدٍ بن جحادةً عن أي حازم عن 
بي شريرة: تی النبي با عن كسب الإماء. 

قوله: «باب مَهر البَّغيّ والتكاح الفاسد» البَغيّ بكسر المعجّمة وتشديد التّحتانيّة بوزنِ 
فعِيل» من البغاء: وهو الزَّنى» يسوي في لفظه المذّكّر والمؤنّث. 

قال الكِرمانٌ: وقيل وزثه فَعول» لان أصله بَعُوِيّ أبدِلّت الواوياء ثم كُيرَت المّين 
لأجل الياء التي بعدهاء والتقدير: ومّهر مَن نُكِحَت في التكاح الفاسد أي: بشبهة من إخلال 
شرط أو نحو ذلك. 

قوله: «وقال الحسن» هو البصريٌ «إذا ترو مح مة) بتشديد الرّاء والمستملي بفتح الميم 
والرّاء وسكون ال حاء بينهما وبالضّمير””» وبهذا الثاني جَرَم ابن الَّين وقال: أي: ذا عحَرَمةٍ 


)١(‏ كما في «تفسير سفيان الثوري» برواية أي حذيفة النّهْدي عنه عن ابن جريج عن مجاهد ص1۸. 
() أي: حَرَمّه. 


كتاب الطلاق باب ١ه‏ / ح ٥۳٤۸‏ ش YY‏ 


قول اوهو الا يعن اراز عا إذا تعد ودا القيد وشفهومه يطابق الكرجمة.:وقال 
ابن بَطَّالِ: اختَلّفَ العلماء فيها على قولَنٍ: فمنهم مَن قال: ها المسمّى» ومنهم مَن قال: لها 
مَهرٌ المثلِء وهم الأكثر. 

قوله: ١فْرّقّ‏ بينهها» بضمٌ أوّله. 

قوله: «وليس ها غيره. ثم قال بَعْدٌّ: لها صَدَاقُها» هذا الأثر وَصَلّه ابن أبي شَّيْبة (5/ )٣٤٤‏ 
عن هُسيم» عن يونس» عن الحسنء وثلّه إلى قوله: "وليس لها غيرٌه)» ومن طريق مَطَرِ الوَرَاقَ 
عن الحسن نحوّه» وقال: ها صداقها /٤(‏ 54 )» أي: صَداقٌ مثلها. 

ثم ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث أي مسعود: وهو عقبة بن عَمْرو الأنصاريّ» في النهي عن تمن الكلب 
وخَُلُوان الكاهن ومَهر البَغيّ. 

وقوله: «عن الزْهْريٌ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن» هو ابن الحارث بن هشام» في رواية 
الحُميديّ (450) عن سفيان» حدّثنا الزهْرِيٌ: أنه سمح أبا بكر بن عبد الرّحمن. 

الثاني: بحديث أب جُحَيفة في لَعْن الواشِمّة» الحديتٌ» وفيه: وى عن تَمَّن الكَلْبِ وكَسْب 
البَغيّ» ولَعَنَ المصَوّرينَ. 

الثالث: حديث أبي هريرة في التهي عن كَسْب الإماء وقد تقدَّم شرح الأحاديث الثلاثة في 
آخر البیوع (۲۲۳۷و۲۲۳۸). 

قال ابن بَطَالِ: قال الجمهور: مَن عَقَدَ على مَحرَم وهو عالمٌ بالتحريم وَجَبَ عليه ا لحد 
للإجماع على تحريم العَقّدء فلم يكن هناك شّبهة يدر بها الحدٌ. وعن أي حنيفة: العقد هة 
واحبّجٌ له بها لو وَطِىَ جارية له فيها ر كةء فإئّها مُرّمة عليه بالاتّماق ولا حَدّ عليه للشّبهة. 

اجا ا لتقي مول الشبية بخلاف المَحرّم له فلا يلك 40/۹ 
له فيها أصلاً فافترّقاء ومن ثم قال ابن القاسم من المالكيّة: Te‏ ا 
يجب في المملوكة» والله أعلم. ش 


8 باب ۵۲ / ح ۵۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب المَهْر للمدخول عليهاء وكيف الدّخول 
أو طَلَمَها قبل الدّحُو وايش 

49- حدَّئنا عَمْرو بن رار أخيّرنا إسماعيلٌ» عن آيوبَ» عن سعيدٍ بن جُبَيرِ قال: 
قلت لابن عمرٌ: رجلٌ َف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله كل بِينَ أحَوَي بي العَجُلان وقال: 
«اللهيَعلّمُ أنّ أحدّكٌما كاذب فهل منكما تائبٌ؟ فأبیا فقال: الله يَعلّمُ أن أحد كا كاذب فهل 
منكما تائبٌ؟" فأبياء فقَرّقَ بيتهها. 

قال أيوبٌ: فقال لي عَمْرو بن دينار: في الحديث شيءٌ لا أراكَ تحَدنه! قال: قال الرجل: مالي؟ 
قال: «لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دَخَلْتَ مهاء وإن كنت كاذباً فهو أَبِعَدٌ منكٌ». 

قوله: «باب المهر للمَدْخَولٍ عليها» أي: وُجوبه أو استحقاقه. 

وقوله: «وكيف الدُخول» يشير إلى الخلاف فيه» وقد قّسََكَ بقوله في حديث الباب: 
افد د حلت سا عل أن فن أعدق اا وار ي ا غل ااا قوعت فا الاق 
وعليها العدّة وبذلك قال اللّيث والأوزاعيٌ وأهل الكوفة وأحمد. وجاء ذلك عن عمرٌ 
ولي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمرء قال الكوفيّونَ: الخَلُوة الصّحيحة يجب 
معها المهرٌ كاملا سواء وَطِىَ أم لم ياء إلا إن كان أحدّهما مريضاً أو صائ)ً أو مُحرماًء أو 
كانت حائضاً فلّها الصف وعليها العِدَّةٌ كاملة» واحتّجُّوا أيضاً بأنَّ الغالب عند إغلاق 
الباب وإرخاء السّتر على المرأة وُقوعٌ الجماع فأقيمت المَظِنَةُ مقام المَيِئّةه لما جُبلّت عليه 
التفوس في تلك الحالة من عَدَم الصَّبر عن الوقاع غالبا لعَلبة الشّهوة وتوفير الدّاعية. 

وذهب الشافعيٌ وطائفة إلى أنَّ المَهْر لا يجب كاملا إلا با جاع واحبّجٌ بقوله تعالى: 
ون طلقم ومن َل أن تسوه وعد وض مر هي رْيصَةٌ صف ما ضع 4 [البقرة:۲۳۷] 
وقال: نر طقنم وين قبل أن تمسوهري الک يهن مِنْ عدو تعد وتها 4[الأحزاب:45]» 
وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشُريح والشَّعبيّ وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب: أنه تبت في ازرّواية الأخرى في حديث: «فهو بيا استَحلَلتَ من 


كتاب الطلاق باب ۵۳ / ح ٥۳۵۰‏ ۳4 


فَرجها »)٥۳۱۲(‏ فلم يكن في قوله: «د خلت عليها» حُجّة لمن قال :إن جرد الڏخول يكفي. 

وقال مالكٌ: إذا دَحَلَ بالمرأة في بيته صُدّفَت عليه وإن دحل بها في بيتها صُدَّقّ عليهاء 
ونَقَلّه عن ابن المسيّب”"» وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

قوله: «أو طَلَّمَها قبل الدّخول» قال ابن بَطَالٍ: التقدير: أو كيف طلاقها؟ فاكتَمّى بذِكر 
الفعل عن ذِكْر المصدّر لدلالته عليه. قلت: ويحتمل أن يكون التّقدير: أو كيف اكم إذا طَلَمّها 
قبل الدخول؟ 

قوله: «والمسيس» تَبَتَ هذا في رواية ا والتّقدير: وكيف المَسِيسٌ؟ وهو معطوفٌ 
ع لرل اى إذا لهال الدخول وق الت 

ثم ذَكّر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جُبَير عنه في قصّة الملاعنة» وقد تقدّم شر حه 
مُستَوقٌ في أبواب اللّعان (0711). 

8ه - باب المُئعة للّتي لم يُفرَض ها 

لقوله تعالى: < لا جتاح لگ یکر إن طلقم آل ما 
قوله: # بضر € [البقرة:۲۳۷]. 
وقوله تعالى: «( وللمطلقت متها المعو وبع عل انش ست ا کلت ینآ 
ىف کُم ءَايتِء لَملَّكُم تعْقِلُونَ 4 [البقرة: .]141-14١‏ 
ول يَذَكُر النبيّ يك في المُلاعَنة مُنْعة مُْعة حينَ طَلََّها زوجها. 
٠‏ ه- حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيد, حدَّثنا سفيانُ عن عَمرو» عن سعيدٍ بن جُبَيرِِ عن ابن 
عمرّ: أنّ النبيّ لا قال لِلمتلاعتینِ: «جسابک| على الله أحَذّكٌ) كاذب لا سيل لكَ عليها". قال: يا 
رسو اله مالي؟ قال: «لا مالّ لك إن كنت صَدَفْتَ عليها فهو با استَحْلَلْتَ من فَرْجها. وإن 
كنت كاذباً فذلكٌ أَبعدٌ وأبِعَدٌ لك منها». ظ 


1 وق ا 2 


و تَفْرضُوأ 


2 


(۱) «الموطأ» ۲/ ٥۲۸‏ وقال الزرقاني في «شرحه» "/ :۲٠۳‏ فحاصله أنه يصدَّق الزائرٌ منهما بيمين. 
(1) وفي اليونينية ثبوته أيضاً للحمُوِيّ. 


4/4 


YY»‏ باب ٥۳‏ /ع- نوك 8ت الباري بشرح البخاري 


قوله: باب الشمة لي ل بفرَض هاء لقوله تعالى Oy‏ یکر إن طلم السا ما کج 


دده 3 بجعم ب سل ديد 


تمسوهَىّ أو تَفْرِصُوأ لَهِنَّ رة * إلى قوله: [ بَصِيرٌ 24 كذا للأكثر» وساق ذلك في رواية 
كريمة» وساق ابن بَطَالٍ في شرحه إلى قوله: :9 عل الموْسِع قَدَرَهه 6 [البقرة:715]» ثم قال: إلى 
قوله: 9 تَعَقِلُونَ 4 [البقرة١٠٠۲]»‏ ول أرَ ذلك لغيره» وهو بعيدٌ أيضاً لأنَ لضت قال بعد 
ذلك: وقوله تعالى: $ وَِلْمُطْلَقتِ مما المعو 4. وتقييده في التّرَجمة بالتي لم يُفَرَض هما قد 
استَدَلّ له بقوله في الآية: أو تَْرصُوأ لَهُنَّ رة ©[البقرة: 4171 وهو مَصيرٌ منه إلى أنَّ «أو» 
للتنويع» فَقَى ا ناح عمَّن طُلّفّت قبل المَييس» فلا مُتعة لها لأا فصت من المسمّى» فكيف 
يشت ها قَدْرٌ زائدٌ عمّن فرص ها قَدْرٌ معلومٌ مع وجود المّسيس؟ وهذا أحد قوت العلماء 
وأحد قول الشافعيّ أيضاً. 

وعن أبي حنيفة: كص المتعة بمن طَلَمّها قبل الول ول يُسمٌ لها صَدَاق وقال اللَّيث: لا 
تجب المتعة أصلاًء وبه قال مالكٌ» واحتّجٌ له بعض أتباعه بها ل تُقَدّر وتُعّبَ بأن عَدَم التقدير 
لايَمتّع الوجوب كتفقة القريب. واحتّجٌ بعضهم بأ شرَيحا يقول: مم إن كنت مسن هسم إن 
كنت مُتّقياً. ولا دلالة فيه على ترك الوجوب. 

وذهبّت طائفة من اسلف إلى أن لكل مُطلّقة مُتعدٌ من غير استثناء» وعن الشافعيّ مثلّه 
وهو الرّاجح» وكذا تجب في كل فرقة إا في فرقة وفعت بسَبِبٍ منها. 

قوله: «وقوله تعالى: 9 وَللْمُطلَّقدتِ مم موف »© [البقرة:1141 مسك به مَن قال 
بالحُموم؛ وحَصّه من قصل بم تقدَّم في الآية الأولى. 

قوله: «وم يَذكُر النبي يك في الملاعنة م غه حين طَلقّها رو ها قد دمت أحاديت' اللعان 
)٥۳۱۱(‏ مُستوفاة ا وليس في شيءِ منها للمُتعة ذِكْرٌ فكأنّه عَسَّكَ في ترك المتعة 
للمُلاعَنة بالعَدّم؛ وهو مَبنيّ على أن الفرقة لا تقع بنفس اللّعانء فأمًا من قال: كما تقع بنفس 
اللّعان فأجابَ عن قوله في الحديث: فطلَمَهاء بأنَّ ذلك كان قبل عِلمه بالُكم کا تقدّم تقريره» 
وحينئذٍ فلم دحل الملاعنة في عُموم المطلّقات. 


كتاب الطلاق باب ٥۳‏ / ح ۳۳١ O0۰‏ 


ثمّ ذكر حديث ابن عمر في قصّة الملاعن» وقوله فيه: «وإن كنت كاذباً» وَقَعّ في رواية 
الكُشْمِيهِنيٌ: «وإن كنت كَذَّبت عليها» . 

خاتقة: اشْتَمَلَ كتاب الطّلاق وتوابعُه من النّعان والظّهار وغير ذلك من الأحاديث 
المرفوعة على مثة وثرانية عشرٌ حديثاء المعلّق منها سيّة وعِشرونَ حديثاً والباقي موصول» 
الكرّر منه فيه وفيا مَصّى اثنان وتسعونَ حديثاًء والخالص سنّةٌ وعشرونٌ حديثاء واققّه 
ما فل رض يرق ديق عائسة وحديك أي أعين ودی مهل بن سحت لاتا 
٤‏ قصّة الجونيّة» وحديث عل «ألم تعلم أن القلم رَفِعَ عن النائم» الحديث» وهو ل 
وحديث ابن عبّاس في قصّة ثابت بن قيس في المُلّع وحديثه في زوج بريرة» وحديثه: 
«كان المشركون على مَنزلتینِ)» وحديث ابن عمر في نكاح الد وحديثه في تفسير الإيلاء» 
وحديث المسوّر في شأن سبّيعة» وحديث عائشة: «كانت فاطمة بنت قيس في مكان وَحش» 
وهو مُعلقٌ. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمَّن بعدهم يسعون أثرأء والله أعلم. 


كتاب النفقات باب ۱ / ح ۵۳۵۱ YY‏ 


-١‏ وفضل التفقة على الأهل» وقول الله عر وجل: 
فون 2 فى لديا والََجْرَةَ 4 [البقرة:۲۱۹-. [YY‏ 
وقال الحسنٌ: العفو: القضل. 
۱- حدّثنا آدمُ بن أبي إياس» حدّئنا شُعْبة عن عَدِيٌ بن ثابتِ» قال: سمعثُ عبد الله 
ابنَ يزيد الأنصاريً» عن أي مسعود الأنصاريء فقلت: عن النبّ بل فقال: عن النبيّ يا قال: 
«إذا نمق المسلمٌ تَقَقَةَ على أهله. وهو يحْتَسبّهاء كانت له صَدَقةَ). 
قوله: البسم لله الرّحمن الرحيم. كتاب النّمّقات وفَضّل التَمَقة على الأهل» كذا لكريمة» 
وقد تقدَّم في رواية أبي ذرٌ والّسَفيّ: «كتاب النَمَقَات» ثم البسملة» ثمَّ قال: اباب قضل التّفّقة 
على الأهل» وسَّقَط لفظ «باب» لأبي ذرٌ. 


م 


قوله: «وقول الله عر وجل : وکوک مادا ومون فل المعو دلت بین آنه ککم 
الک کڪ تَتَفَكُون ل فى لديا E FEI‏ كذا للجميع» ووقف ا عند 
قوله: فل الْمَمْوَ 4. وقد قرأ الأكثر: فل ألْمَمْوَ 4 بالتصب» أي: ثنفقود العفو أو أنفقوا 
العفو. وقرأ أبو عَمْرو وبل الحسن وقتّادة: «قل العَفُوً) بالرّفع أي: هو العفوء ومثله قوهم: 
ماذا رَكِبتَ» أفرسٌ أم بعير؟ يجوز الرّفع والتصب. 

قوله: «وقال الحسن: العَقُو: المَضْل) وَصَلَّه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زيادات 
الزهد» بسند صحيح عن الحسن البصريّء وزاد: ولا لوم على الكفاف. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ووقع للنسفي. 


۹۸/1۹ 


٤‏ باب ١‏ / ح ٥۳۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


کے 


وأخرج عبد بن حير أيضاً من وجه آخر عن الحسن قال: أن لا تجهد مالك ثم قحد تسأل 
الناس. فعُرفَ بهذا المرادُ بقوله: «المَضْل) أي: ما لا يُوَثَر في المال فيَمحَمّه 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرل يحبى بن أبي كثير بسنو صحيح إليه: :آنه بَلَعْه أن 
معاذ بن جبل وتّعْلبة سألا رسول الله اة فقالا: إن لنا أرِقَاءَ وأهلينَ» فا ثنفق من أموالنا؟ 
فنزلت. وبهذا يتين مراد البخاريّ من إيرادها في هذا الباب. 

وقد جاء عن ابن عبّاس وجماعة: أنَّ المراد بالعفو ما فصل عن الأهلء أخرجه ابن أي 
حاتم (۲/ ۳۸۱ و0797 أيضاء ومن طريق مجاهد قال: العفو: الصَّدّقة المفروضة. ومن 
طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عباس (۲/ 95): العفو: ما لا يسين في المال» وكان هذا 
قبل أن تُفْرَض الصّدّقة. 

فلم اخبَلمّت هذه الأقوال كان ما جاء من السَّبّب في نوها أولى أن يوذ به. ولو كان 
مُرسَلا. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي مسعود الأنصاريّ: وهو عقبة بن عَمْرو. 

قوله: «عن عدي بن ثابت» تقدّم في الإيهان (00) من وجه آخر عن شُعْبة: أخبرني عدي 
ابن ثابت. 

قوله: «عن أي مسعود الأنصاريًّ» فقلت: عن النبيّ يَِِ؟ فقال: عن النبيّ كَل القائل: 
فقلت» هو شُعْبة» بيّه الإسماعيلَ في رواية له من طريق عل بن ا عد عن شُعْبة» فذكره 


إلى أن قال: عن أبي مسعود. فقال: قال شُعْبة: قلت: قال: عن النبيّ يكلِ؟ قال: نعم. وتقدّم 


في كتاب الإيهان عن أي مسعود عن النبيّ يك بغير مُراجَعة» وذَّكّر المتن مثلّه. 

اك ا 0 : 

وني المغازي )5٠٠05(‏ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد 
أله سمح أبا مسعود البدريّ عن النبيّ بي وذكر المتن مختصرأًء ليس فيه: «وهو يَحتّسبها»» 
وهذا مقد مُقيّد لمطلق ما جاء 5 9 الإنفاق على الأهل 000 كحديث سعل ل رابع أحاديث الباب» 


كتاب النفقات. باب ١‏ / ح o ٥۳۵۱‏ 


141 فو للق‎ a a a 

و اد الات الق آل طب ن وال او اة اك ابو إطلاقها عليه 
تجازء وقريتنه الإجماع على جواز الإنفاق على الرّوجة الهاشميّة مئلآ» وهو من جاز التشبيه» 
والمراد به أصل الثواب لا في كمي ولا كيفية» ويُستفاد منه أن الأجر لا يحصّل بالعَمَلٍ إلا 
متروا بالك غاا أدغل التخارئ عدت أن شبعوه الذكوو ف اناب ما اء آن الاعات 
بالنيّة والجسبة» (05). 

وحَدَّفَ المقدارٌ من قوله: «إذا نمق لإرادة التعميم» لِيَشْمّل الكثير والقليل. 

وقوله: «على أهله» يحتمل أن يَشْمّل الزَّوجة والأقارب» ويحتمل أن ينص بالزوجة”", 
ويَلحق به مَن عَدَاها بطريق الأولل, لأنَّ التّواب إذا بت فيا هو واجب فثبوته فيها ليس 
بواجب أولى. 

وقال الطَبَرئٌ ما مُلخّصه: الإنفاق على الأهل واجبء والذي يُعطيه يوجر على ذلك 
بحَسّب قصده» ولا مُنافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صَدّقة» بل هي أفضل من صَدّقة 
التطوع. 

وقال المهلّب: النَمقَة على الأهل واجبة بالإجماعء وإنَّا اها الشّارع صَدَقَةَ حَشّية أن 
يتوا أن قيامهم بالواجب لا أجرّ لهم فيه» وقد عَرَفوا ما في الصّدّقة من الأجر» فعرّفّهم 
أئها هم صَدّقة حتّى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم» ترغيباً هم في تقديم 
الصّدّقة الواجبة قبل صَدّقة التطوع. 

وقال ابن المنيّر: تسمية النَفَقَة صَدَقَة من جنس تسمية الصّداق نِحْلة فلمًا كان احتياج 
المرأة إلى الرجل كاحنياجه إليهاء في اللّذَّة والتائيس والتّحصين وطلب الوَّلّد كان الأصل أن لا 
يجب لها عليه شيءء إلا أن الله حص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليهاء ورَقَعَه عليها 
بذلك درجة» فين نَّمّ جار إطلاق النّحْلة على الصداق» والصَّدّقة على الَمَقة. 


)١(‏ في (س): الزوجة» بإسقاط الخافضء والمثبت من الأصول بإثباتهاء وهو الوجه. 


44/1۹ 


۳۳ باب ١‏ / ح ٥۳۵۲‏ فتح الباري بشرح اي 


۲--حدَّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن أي الرّناِي عن الأعرج» عن أي هريرة ضف 
أنَّ رسول الله اة قال: «قال الله: أَنفِقْ يا ابنَ آم أَنفِقْ عليك». 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء وهذا الحديث ليس في «الموطًً» وهو على 
2 شرط شيخنا”" في «تقریب الأسانيد»» لكنّه لما لم يكن في «الموطًّ» لم رجه کأنظاره» لكنّه 


أخرجه من رواية هما عن أبي هريرة» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عبد الرّحمن بن 


القاسم» وأبو تُعَّيم من/ طريق عبد الله بن يوسف» كلاهما عن مالك. 

قوله: «قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» أنفق الأولى: بفتح أوّله وسكون القاف» 
بصيغة الأمر بالإنفاق» والثانية: بضمٌ أوّله وسكون e‏ اب بصيغة المضارع» 
وهو وعد بالف ومنه قوله تعالى : وما أنفقثر من سیو فهو عا لم 4 [سباً:۳۹]» وقد 


تقدّم القدر المذكور من هذا عر ا 
أبي حمزة عن أبي الرّنادء في أثناء حديث» ولفظه: «قال الله: أنفق فق عليك» وقال: «يد الله 
مّلأى» الحديث. وهذا الحديث الثاني أخرجه الذارَقطنيّ في غر ائب مالك» من طريق سعيد 
ابن داود عن مالك. وقال: صحيح. تفرّد به سعيد عن مالك. 

وأخرج مسلم الأول (۹۹۳/ ۳۷) من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: «إِنَّ الله تعالى 
قال لي: أنفق أنفق عليك» الحديث» وفَرَّقَه البخاري كما سباق ی کات لوجي 
(50 »2 وليس في روايته: «قال لي» فَدَلّ على أن المراد بقوله في رواية 
الباب: e‏ بني آدم» ويكون تخصيصه ب بإضافيّه 
إلى نفسه لگونه رأس الناس» فتَوَجّةَ الخطاب إليه ليعمل به ويلع مته وني ترك تقييد 
النفقة 0 إلى أن لحت على الإنفاق يَسْمّل جميع أنواع الخير» وسيأتي شرح 
حديث عيبا بمو طا ف التّونخيك إن شا الله تعال: 


)١(‏ يعني به أبا الفضل العراقي. 


كتاب النفقات باب ١‏ /ح ٥۴۵۳‏ انا 


الحديث الثالث: 

ولاه - حدّئنا يحبى بن رد حدّئنا مالك عن لَّوْرِ بن زيدء عن أب العَيثْء عن أي 
هريرة» قال: قال النبيٌ يِه «الساعي على الأرملةٍ والسْكينٍ كالمجاهدٍ في سبيل الله أو القائم 
الل الضّائم النّهارَ. 
[طرفاه في: ]٦۰ ۰۷ 5٠٠5‏ 

قوله: «عن بور بن زيد؛ في رواية محمد بن الحسن في «الموطّ» (90) عن مالك: 
«أخبرني تّور) . 

قوله: «الساعي على الأرمّلة والمْكين كالمجاهدٍ في سَبيل الله كذا قال جميع أصحاب مالك 
عنه في «الموط» وغيره» وأكثرهم ساقّه على لفظ رواية مالك عن صفوان بن سيم به» مُرسَلاه 
ثم قال: وعن بور بسنده وثله. وسيأتي في كتاب الأدب )7٠03(‏ عن إسماعيل بن أب ويس عن 
مالك كذلك واقتضَرَ أبو فة موسى بن طارق على رواية مالك عن ور فقال: «الساعي على 
الأرمّلة والمسكين له صَدَّقة» بين ذلك الذا قطني ٤‏ «الموطّآت». 

قوله: «أو القائم اللَيلَء الصائم التّهارَه هكذا للجميع عن مالك بالشك» لكن لأكثرهم 
مثلٍ مَعن بن عيسى وابن وَهْب وابن بكير في آخرينّ» بلفظ: «أو كالذي يصوم م التّهار ويقوم 
اللّيل4» وقد أخرجه ابن ماجه ٠ ٠(‏ من رواية الدَّراوَرْدِيٌ عن ور بوثلٍ هذا اللّفظ لكن 
قاله بالواو لا بلفظ «أو», وسيأق ٤‏ الأدب (5607) من رواية القَعنبِيٌ عن مالك بلفظ: 
وأحسبه قال: «كالقائم لا ي والصّائم لا يُفطر) شك المَعنبيّ. وقد ذكره الأكثر بالشكٌ عن 
مالك لکن مهات ی اختصاص القَعنبيٌ باللّفظٍ الذي أورّده. 

ومعنى الساعي: الذي يذهب وكجيء في تحصيل ما ينم الأرمّلة» وامشكين. والأرملة 
بالوَّاءِ لمهمّلة: التي لا زوج لها. والمشكين تقدّم بيانه في كتاب الزكاة .)1١51/7(‏ 

وقوله: «القائمٌ اللّيل» يجوز في اللَّيل الحركات الثلاث» كا في قولهم: الحسن الوجه. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ب) و(س) إلى: فيحمل» والمثبت على الصواب من (ع). 


0۰/۹ 


Y۸‏ باب ١‏ / ح ٥۳٥4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومُطابقة الحديث للتَّرّجمة من جهة إمكان اتّصاف الأهل ‏ أي: الأقارب - بالصفتين 
المذکورتین» فإذا تبت بت هذا الفضل لمن ينق على من ليس له بقريب من انَضَفَ بالوصمّين» 
فالمنفق على الصف أولى. 

؛ 6 - حدّئنا محمد بن كثير, أخبرنا سفيانُ عن سَعْدِ بن إبراهیم عن عامر بن سعدبه 
وات واد لسارو د ا قال: 
«لا» قلثُ: فالشَّطْرَ؟ قال: «لا» قلثٌ: فالثلتُ؟ قال: «الثلتُ وللت كَثيرٌ أن تَدَعَ وَرَتَتَكَ 
خيرٌ من أن تدهم عالة يَتكَفَهُونَ الناس في أيهم ومَهها أنْقَفْتَ فهو لك صَدَقة"» حبَّى اللقْمة 
رها في في امرأتِكَ ولعلّ الله يرفحُكَء يَسَفِعُ بك ناس يضر بك آحرون». 

الحديث الرابع: خدية علي أ زامن ا ا وقد تقدّم شرحه في 
الوصايا .)۲۷٤١(‏ والمراد منه هنا قوله: «ومَهها أَنقَفْت فهو لك صَدّقة» حبَّى اللّقّمة تَزِنَعها 
في في امرأتك»؛ وقد أخرج مسلم (445) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رَفَعَه: «دينار 
أعطَيته سكين ودينار أعطَيته في رَقَبة ودينار أعطيته في سبيل الله» ودينار أنفَقته على أهلك» 


امال 


قال: «الذينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً». 

ومن حديث أب قلابة عن أبي أساء عن ثوبانَ رَفَعَه (494): «أفضل دينار يُنفقه 
الرجل دينارٌ ينفقه على عياله» ودينار يُنفقه على دابّتهِ في سبيل الله» ودينار يُنفقه على أصحابه في 
سبيل الله . 

قال أب قلابة: وتا بالجيال» وي رج أعظم أجرا من رجل فق على عياه وهم 
وينفعهم الله به؟ قال الطبريٌ: البداءة في الإنفاق بالعيال» يَتَناوّل التَّمْسء لأنَّ نفس المرء 
من جملة عِياله» بل هي أعظّم/ حَقَاً عليه من بيه عياله» إذ ليس لأحدٍ إحياءٌ غيره بإتلاف نفسه» 
ثم الإنفاق على عياله كذلك. 


)١(‏ ضبط في اليونينية بالرفع على أنه خبر هوء وبالنصب على الحاليّة. انظر «شواهد التوضيح والتصحيح» 
لابن مالك ص67١-65١.‏ 


كتاب النفقات باب ۲ لح 00٦-0۳0۵‏ ۳۳۹ 


؟- باب وُجوب التَفقةٍ على الأهلٍ والعيال 

هه ه- حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أبي» حدّئنا الأعمشء حدّئنا أبو صالح» قال: 
حدّئني أبو هريرةً ه. قال: قال النبينٌ يلِِ: «أفضل الصَّدَقةٍ ما تَرَكَ غِنَى واليدٌ الخلا حه 7 
اليد السّفْلَ» وابدَأ بمَن تَعُولٌ» تقول المرأة: إقا أن تُطْعِمَني وإما أن تُطلّقَيِه ويقول العبدٌ: أَطْعِمْني 
واستعولني» ويقول الابن: أَطْعِمْني» إلى من تَدَعْنِي؟ فقالوا: يا أبا هريرءة سمعت هذا من 
رسول الله ككلِةِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

-٠۴١‏ حدَّثنا سعيدٌ بن عَم قال: حدّئني اللَِثُ قال: حدّئني عبدٌ الرّحَنٍ بن خالدٍ 
ابن مُسافر» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله لا قال: «خيرُ 
الصَّدََةٍ ما كان عن ظَهْر غِتَىء وابدَأ بن تَعُولُ». 

قوله: «باب وجوب اة على الأهل والعيال» الظّاهر أنَّ المراد بالأهل في الترجمة 
الرّوجة» وعَطْف العيال عليها من العام بعد الخاصٌء أو المراد بالأهل: الرّوجة والأقارب» 
والمراد بالعيال: الزّوجة والحدم» فتكون الزّوجة كرت مرَّينِ تأكيداً لحقّهاء ووجوب تمق 
الرّوجة تقدّم دليله أوَّلَ النّمّقات. 

ومن السّنّة: حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ 147): (ولَّهُنٌّ عليكم رفن سوحن 
بالمعروفي». 

ومن جهة المعنى: أا تجبوسة عن التَّكَسّبٍ لحقٌ الرّوج. 

وانعَقَدَ الإجماع على الوجوب. لكن اختلّفوا في تقديرهاء فذهب الجمهور إلى آنا بالكفاية» 
والشافعيّ وطائفة كا قال ابن المنذر: إلى أا بالأمداد» وواقَقٌ الجمهورٌ من الشافعيّة أصحابٌ 
الحديث كابن حُرِيمةَ وابن المنذرء ومن غيرهم: أبو الفضل بن عبدان» وقال الرّوياٍ في 
«الحلية»: هو القياس» وقال النوويّ في «شرح مسلم» ما سأي في «باب إذا لم فق الرجل 
فلم راهان تاخ يعد مييعة اواب [544): 


َك بعض الشافعية بأمَا لو قَدّرَت با حاجة لَسَقَطت تَفَقة 3 تفقة المريضة والغنية في بعض 
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دعم باب ۲ / ح ٥۳0-0۳0۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأيام» فوّجَب إلحاقها برا يُشبه الدّوامء وهو الكمّارة لاشتراكهم| في الاستقرار في الذَّمّتَ 
ويُقوٌّيه قوله تعالى: لين أَوْسَطٍِ ما مون اهلگ 4 [لمائدة:5]» فاعتَبر”" الكمّارة بهاء 
والأمدادٌ مُعتبرة في الكقارة. 

ويخدِش في هذا الدّليل اَم صَحَّحوا الاعتياض عنه» وبأئَّا لو أكَلَّت معه على العادة 
طت لاف الكثارة فيا 

والرًاجح من حيتٌ الدَلِيلُ: أن الواجب الكفاية ولا سا وقد تَقَلَ بعص الأئمّة الإجاع 
افع في زمن الصّحابة والتابعينَ على ذلك» ولا بحمَظ عن أحد منهم" خلافه. 

قوله: «أفضل الصَّدّقة ما تَرَكَ غِنَى) تقدَّم شرحه في أوائل الزكاة »)١517(‏ وبيان اختلاف 
ألفاظه. وكذا قوله: «واليد العليا». 

وقوله: «وابدّأ بِمَن تَعُول» أي: بمَن تجب عليك تَمَقَنّه يقال: عالّ الرجل أهله: إذا 
مام أي: قامَ بها يحتاجونَ إليه من قُوتٍ وكسوةء وهو أمرٌ بتقديم ما يجِبُ على ما لا 
يجب. 

وقال ابن المنذر: اختّلف في تقَقة مَن بَلَعَ من الأولاد ولا مالّ له ولا كَسبء فَأْوَجَبَت 
طائفة التَفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغينَ إناثاً وذُكراناً إذا لم يكن لهم أموالٌ يَستَغْنونَ 
بها وذهب الجمهور: إلى أنَّ الواجب أن يُنفق عليهم حتّى/ بل الذّكر أو زوج الأنتى» ثم لا 


تفقة بعل الات لذ إن كانوا رم فان كانت أموال فلا وجوت عل الات وال 
به 1 نوا رمنىء» ي مو و حوب 5 


الشافعيّ ولد الولدِ وإن سَمَلَ بالولدٍ في ذلك. 

وقوله: تقول المرأة» وَقَمَ في رواية للنّسائيٌ (ك41717) من طريق محمّد بن عَجّلان عن 
زيد بن أسلَّمَ عن أبي صالح به: فقيلٌ: مَّن أغول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك» الحديث. وهو 
وهمُ» والصّواب ما أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عَجُلان به وفيه: فسّئلٌ أبو هريرة: مَن 


(1) في (أ) و(ع): غيرهم» بدل: منهم» والمثبت من (ب) و(س)» هو الصحيح لا سبق ذكره قريباً من قال 
بخلاف ما قالوه. 


كتاب النفقات باب ۲ / ح 0۳0٦-0۴0۵‏ اعم 


تكولا کو بعض الشُّرَاح» وعَمَلَ عن الرّواية الأخرّى. ورّجَحَ ما 
فهمّه بها أخرجه الذَارَقطنيٌ (۳۷۸۱) من طريق عاصم عن أي الح .عن اي هريرة عن 
النبيّ كك قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني) . ولا حجّة فيه» لأنّ في حفظ عاصم شيئاً 
والصّواب التفصيل. 

وكذا وَقَمَ للإسماعيليٌ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش بسنل حديثِ الباب: قال 
أبو هريرة: تقول امرأتك... إلى آخره» وهو معنى قوله في آخر حديث الباب: لاء هذا من 
كيس أب هريرة. 

ووقع في رواية الإساعيلٌ المذكورة: قالوا: يا أبا هريرة» شيءٌ تقول من رأيك» أو من 
قول رسول الله يكِِ؟ قال: هذا من كيسي. 

وقوله: من كيسي» هو بكسر الكاف للأكثرء أي: من حاصلهء إشارة إلى أنَّه من استنباطه 
ما فهمّه من الحديث المرفوع مع الواقع» ووَقمَ في رواية الأَصِييَ بفتح الكاف» أي: من 

قوله: «تقول المرأة: إقا أن تطيمني» في رواية النّسائيٌ م (ك4174) عن محمّد بن عبد العزيز 
عن حفص بن غياث بسند حديث الباب: ما أن 3 تنفق علي. 


قوله: «ويقول العبد: أطْعِمْنى واستَعْملنى» في رواية الإساعيلَ: ويقول خادمك: 


أطعمني وإِلَا فبغني. 
ةا در 5 04 5 ر 
قوله: «ويقول الابن: أَطْعِمْنيء إلى من تَدَعُني؟» في رواية النسائيّ والإسماعيي: تَكلني. 
وهو بمعناه. 


وأسَتدل نة عام أن من كانم الأ ر لاال مال أو فة ل ت نة عل الاب لأن 
ےت ت 7 5 و O N‏ ا 
الذي يقول: إلى من تَدَعني؟ إِنَّا هو مّن لا يرجع إلى شيء سوى تَفقة الأاب» ومن له حرفة 
أو مالٌ لا يجحتاج إلى قول ذلك. 


اتدل اقول إا أن تُطعِمَنيء وإمّا أن يُطلّقنيء مَن قال: يُفْرّقُ بين الرجل وامرأته 


EY‏ باب ۴ / ج 0۳9۸-0۴0۷ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ عبر بالتفقة وا E‏ العلاء . وقال الكوفيون: يَلرّمها الصّيرء 
وتتعلق التّمّقة مت 

واسَدَلّ الجمهور بقوله تعالى: ولا كه ضرا عدوأ 4[البقرة:٠۲۳].‏ وأجابت 
الخالف بألّه لو كان الفراق واجباً لما جارٌ الإبقاءٌ إذا E‏ ورد عليه بأن الإجماع دل على 
جواز الإبقاء إذا رَضِيَت فبَقِيَ ما عداه على عُموم التهي. 

وطَّعَنَ بعضُهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأنَّ ابن عباس وجماعةً من التابعينَ قالوا: 
نزلت فيمّن كان يُطَلّقَء فإذا كادّت العدّة تَنقَضي راجع. والجواب أن من قاعِدتهم: اَن 
العبرة بعُموم اللّفظء حنَّى تَسّكوا بحديث جابر بن سَمُرة: «اسكنوا في الصلاة»”" لترك 


0 


رفع اليَدَينِ عند الرّكوع. مع أنه | نا وَرَدَ في الإشارة بالأيدي في التسهد بالسّلام على فلان 
وفلان» وهنا تمَسّكوا بالسَّّب. 

واستذل للجُمهور أيضا بالقبائن غل الدقنق والكيراةفإن م اغ بالإتفاق عليه 
أ على بيه اتّفاقاء والله أعلم. 

۳- باب حبس الرّجل قُوتَ سنة على أهله. وَكيف تَمَقَاتُ العيال؟ 

/اه به - - حدّئني محمد بن سام أخبرنا وكيعٌ» »عن ابن عبن قال: قال لي مَعْمَرٌ قال لي 
التَوْرِيٌ: ل سمعت في الرجلي بجع لأهيه قوت سَتهم أو بعض الشن؟ قال مَعْمَرٌ: فلم 
يحخْضَرْني, ثم ذَكَرْتُ حديثاً حدتناه ابن شهاب الزْهْريُ عن مالكِ بن أؤس» عن عمرٌ طك: أ 

۸-- حدّئنا سعيدٌ بن عُفَيرِ قال: حدّثني ليث قال: حدّثني عُمَيلٌّ عن ابن شهاب. 
قال: أخبرني مالك , بن اوس بن الخَدّئان - وكان حمدُ بن بر بن مُطيم ذكر لي ؤكراً من 
حديثه ‏ فانطَلقَتُ حتى دَحَلْتُ على مالك بنٍ أَوْسٍ فسالته» فقال مالكٌ: انصلَفْتُ حبَّى أَدْخُلَ 
على عمرٌ إذ أناه حاجبّه يرف فقال: هل لك في عُنْانَ وعبد الرَّحَنٍ والربرٍ وسعدٍ يَستَأذِنونَ؟ 


كتاب النفقات باب ۳ رح ۵۳۵۸ Er‏ 


قال: نعم فاون هم. قال: فدخلوا وسَلَّمواء فجَلّسوا. 

ثم لبت يرأ يلاً فقال لعمرّ: هل لك في علي وعبّاس؟ قال: نعم فأذِنَ هماء فلم دخلا 
سلا وجَلّسا. فقال عبّاسٌ: يا أمِيرَ المؤمنينَ اقض بيني وبي هذاء فقال الرّمْطَ عُغانُ 
وأصحابه: يا أِيرَ المؤمنينَ» اقض ببتهم| وأرح أحدّهما منَ الآخَرِ فقال عمرٌ: اتِدواء أُنشدُكم بالله 
الذي به تقوم السماء والأرضٌء هل تعلمونّ أن رسول الله بل قال: «لا نورتُ؛ ما ركنا صَدَقةا؟ 
يريد رسولٌ الله ل نفسهء قال الرَّمْطُ: قد قال ذلك فأقبَلَ عمرٌ على علي وعبّاس» فقال: 
أنشدٌّ) بالله. هل تعلان أنَّ رسولٌ الله َة قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمرٌ: فاي 
أحدّتُكم عن هذا الأمر: 

إِنَّ اله كان قد ححص رسوله اة في هذا المال بشيءِ لم يُمْطِه أحداً غير قال الله: وما اء 
آله عل رولو نم فما أَوْجَفْثُمَ عليه مِنْ َيل ولا ركاب ) إلى قوله: ِبر 4 [الحشر:”] 
فكانت هذه خالصةً لرسول الله کی والله ما احتارّها دوتکم› ولا استاثر بها علیکم» لقد 
أعطاكٌموها وبنّها فيكم حى بتي منها هذا الالء فكان رسولٌ الله يله ينف على أهله مق 
سهم من هذا الالء ثم أَحُدُ ما بَقِيّ فيجعلّه يحْعَلَ مال الله فعَمِلَ بذلك رسولٌ الله ككل 
حياته. أنشُدُكم الله هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعل وعبّاس: أنشدّك) بالل هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 

ثم توق الله نبي ی فقال أبو بكر: آنا و رسول الل فقَضَها أبو بكر فعِمَلَ فيها با 
عَولَ به فيها رسولٌ الله كَل وأنتها حيتئذٍ - وأقبلَ على عل وعبّاس - تَرْعُهان ن أبا بَكْرِ كذا 
وكذاء وال يَعلَمُ أنه فيها صاوقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ لِلْحَنٌّ» ثم تو الله أبا بر فقلتُ: أنا ولي 
رسول الله اة وأبي بكرء فقَبَضْمُها ستَينٍ عمل فيها بها عَمِلَ رسول الله 4ل وأبو بكر ثم 
جناي وكَلِمَيُك) واحدةٌ وأمركا جميعٌ» جتني تسألّي نَصِيبَكَ مِن ابن أخيك» وأتى هذا 
ساني نَصِيبَ امرأه من أبيهاء فقلتُ: إن شئمً) فته إليكماء على أنَّ علیگا عَهُدَ الله وميثاتّه 
لتَعمّلان فيها بها عل به رسولٌ الله يك وبا عَوِلَ به فيها أبو بكر وبا عَوِلْتُ به فيها من ونا 


0۳/۹ 
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.سم وو 


وإلا فلا تُكلَّانٍ فيهاء فقلتٌ): اذْقَعْها إلينا بذلك» فدَكَمْتّها إليكا بذلك؛ أَنشُدُكم بالله هل 
َفَعْتّها إليه) بذلك؟ فقال الدَمْط: نعم قال: فأقبلٌ على عل وعبّاسِء فقال: نشد کا بالله هل 
دََعْتَها إليى) بذلك؟/ قالا: نعم» قال: أَقَتَلْتَمِسان متي قضاءً غير ذلك؟ فوالذي بِِذْنِه تقوم 
السماءٌ والأرضٌء لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حى تقوم الساعة فإن عَجَرْمَا عنها فادْفّعاها 
فأنا أكفيكاها. 

قوله: «باب حبس الرجلٍ قوت سَنةٍ على أهله. وكيف تَمُقات العيال؟» ذكر فيه حديث 
عمر» وهو مطابق لركنٍ المّرجمة الأوّلء وأمّا الرّكن الثاني» وهو كيفيّة النّمَقة على العيال 
فلم يظهر لي ألا وجه أخذه من الحديث. ولا رأيتٌ من تَعرّضَ له ثم رأيت أنه يُمكِنٌ أن 
يوذ منه دليل التقديرء لأنَّ مقدار تمّقة السّنة إذا عُرفَ عُرفَ منه توزيعها على أيام السنة 
فيُعرَفَ حِصّة كل يوم من ذلكء فكأنّه قال: لكل واحدة في كلّ يوم قَدرٌ مُعيّن من المُعَلَ 
المذكورء والأصل في الإطلاق التسوية. 

قوله: «حدّثني محمّد بن سَلَام» كذا في رواية كريمة» وللأكثر: حدَّئني محمّد؛ حَسْبُ. 

قوله: «قال لي مَعْمَر: قال لي التَوْريٌ هذا الحديث مما فاتٌ ابن عيينة سماعه من الزّهْريٌ» 
فرواه عنه بواسطة مَعمّر وقد رواه أيضاً عن عَمْرو بن دينار عن الزُهْرِيٌ بأتمّ من سياق مَعمّر) 
وتقدّم في تفسير سورة اشر (1880). 

وأخرجه الحُميديٌ (۲۲) وأحمد (171) في «مُستديها» عن سفيان عن مَعمَر وعَمْرو 
ابن دينار» جميعاً عن الزّهْريّ. وقد أخرج مسلم (48/11207) رواية مَعمّر وحدهاء عن 
يحبى بن يحبى عن سفيان عن مَعمّر عن الرَهْريّء ولكن ل يَسّقَ لفظه» وقد أخرج إسحاق 
ابن راهويه رواية مَعمّر مُنمّردةه عن سفيان عنه عن الزُهْرِيٌ بلفظ: كان ينق على أهله تمق سنة 
من مال بني التضير» ويجعل ما بَقِيَّ في الكراع والسّلاح. 

وقد أخرج مسلم الحديث مُطْوّلاً من رواية عبد الرَاق عن مَعمّر عن الرَهُريّ 
(لاه/ا١/ .)6١0‏ 
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وفي كل من الإسنادَينٍ رواية الأقران» فإنَّ ابن عيينة عن مَعمّر قرينان» وعَمْرو بن 
دينار عن الزّهْريٌ كذلك. 

ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم. وإلقاء العالم المسألة على تَظيره لِيَستَخْرِجَ ما عنده من الحفظ. 
تنبت مَعمَّر وإنصافه لكونِه اعرف أنه لا تحضر إذ ذاكَ في المسألة شيئاًء ثم لما تَذَكٌرَها 
أخبر بالواقعة ىا هي» ول يأف ما تقدّمَ. 

قوله: «كان يبيع تخل بني التضير وبس لأهله قوت ستنهم» كذا أُورَدّه ختصراً ثم 
ساق المصدّف الحديث بطوله من طريق عُقيل عن ابن شهاب الزُهْريٌ» وقد تقدَّم شرحه 
مُستّوقٌ في أوائل فرض امس (0944:). 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادّخار للأهل قوت سنة. وفي السياق ما يُوْحَذْ 
منه الجمع بينه وبين حديث: كان لا يَدّخر شيعا لمّد"©. فيُحمَل عل الادّخار لنفسه: 
وحديث الباب على الادّخار لغيره» ولو كان له في ذلك مُشاركةء لكنّ المعنى أَنَّهم المقصد 
بالادّخار دونه» حتَّى لو لم يُوجَدوا لم يَدّخْر. قال: والمتكلّمونَ على لسان الطّريقة جَعَلوا 
- أو بعضهم ‏ ما زاد على السّنّة خارجاً عن طريقة التَوَكل» انتهى. 

وفيه إشارة إل الرد عل الطرى خيث اسَتَدَلٌ اديت عل جواز الادّخار مُظلقاً 
خلافاً لمن مَنَمَ ذلك وفي الذي تَقَلَه السيخ تقيبد بالسّنة اتَاعاً للحَبرٍ الوارد» لكنّ 
استد لال الطَّبّرِيّ قويّ» بل التّقييد بالسّنة إلا جاء من صَررّورة الواقع؛ لأنَّ الذي كان يدر 
لم يكن يُحصّل إلا من السّنة إلى السّنةء لألّه كان إمّا را وما شعير فلو قُدّرَ أن شيئاً من 
يدر كان لا يحصَّل إلا من سنتين إلى سنتينء لاقتَقى الحالٌ جواز الادّخار لأجلٍ ذلك» 
والله أعلم. 

ومع كونه يك كان يتس قوت سنة لعياله فكان في طول السّنة ربا استّجرّه منهم لمن يرذ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (71757) من حديث جعفر بن سليهان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» وقال: غريب» 

وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي اة مرسلاً. 
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عليه؛ ويُعوّضهم عنهء ولذلك مات بيا وورعه مرهونة على شعي اقَرَضَّه قوتاً لأهله”". 

واختلف في جواز ادّخار القوت لمن يشريه من السوق» قال عياض: أجارّه قوم واحتَجُوا 
بهذا الحديث, ولا حُسجّة فيه لأنّهِ إل كان من مُعَل الأرض» ومَنَعَه قوم إلا إن كان لا يَضْرٌ 
بالسّعرء وهو مُنّجِه إرفاقاً بالناس. ثم حل هذا الاختلاف/ إذا لم يكن في حال الصضيق» وإِلّا 
فلا يجوز الادّخار في تلك الحالة أصلاً. 

4 - باب ۾ وَالْولِدتُ رضن اده حون كَاملينٍ 4 
إلى قوله: ىء [البقرة:۲۳۳] 

وقال: وله وفصدله, تون سرا 4 [الأحقاف:١٠].‏ 

وقال: #وإن تعاسرم کک له خی ا لِسْفِق ذو سَعَةَ هّن سَعَيْهء وَمَن هُرِرَ عَلهِ 
ركه € إلى قوله: : 3 بعد عسر شرا © [الطلاق:5و/7]. 

SD‏ تى الله أن تُضارٌ والدةٌ بوَليِهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست 
مُرضعته» وهي أمثَلٌ له غذاء» وأشمَّقُ عليه وأرمّقُ به من غيرهاء فليس ها أن تَأبَى بعد أن يُعْطِيَها 
من نفسه ما جَعَلَ الله عليه. ولیس لِلْمولود له أن يُضارٌ بوَلِهِ والدنّه فيَمْتَعَها أن تُرضعَه ضراراً لها إلى 
غيرهاء فلا جُناحَ عليهم| أن يَستَرْضِعا عن طِيبٍ نفس الوالدٍ والوالدق إن أرادًا وِصَالَا عَن راض 
مهما وَشَتَاور فلا جاح عله عَليِمَا # بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. 

«فِصَالَهُ» [لقمان: 4 :]١‏ فطامه. 


- 
ل ي 


قوله: «باب ‏ وَالْوَلِددَتٌ رضعنَ أولدهن حول ين ملين € إلى قوله: : بصي 24 كذا لأبي در 
انه e‏ بصو 4. 
«وقال: لہ فصتا لشرد ہر وقال: «وإن تاس رض کہ لی 3 


لفق دُوسَحَةَ هّن سَعَْيو 4 قيل : دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من 


(۱) تقدم عند البخاري (417؟) من حديث عائشة» وهو أيضاً عند مسلم )١1707(‏ لكن ليس فيه أنه كان قوتاً 
لأهلهء وإنما ورد ذلك في حديث ابن عباس عند أحمد (4 ٠‏ ؟ '”)) وغيره» بسند صحيح. 
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أجل إرضاعها الولدء سواء”" كانت في العضْمة أم لا. 

وني الثانية: الإشارة إلى قَدْر المدّة التي يجب ذلك فيها. 

وفي الثالثة: الإشارة إلى مقدار الإنفاق» وأنّهِ بالتّظَر حال المنفق. 

وفيها أيضاً الإشارة إلى أن الإرضاع لاحم على الأ وقد تقدّم في أوائل التكاح في 
اباب لا رَضاع بعد حولَينٍ» )21١7(‏ البحث في معنى قوله تعالى: وله وفص 

وأخرج الطَبَريٌ (؟/١49)‏ عن ابن عبّاس: أنَّ إرضاع ا لون خض بمن وضَعَت 
لسنّة أشهّر» فمهم| وضَعَت لأكثر من سنّة أشهر نَقَصّ من مُدّة الحولين/ سكا بقوله تعالى: 
اول رفصل تش سبرَا4. وتعقبَ بن زاد لھا على ثلائينَ شهرا" فإنّه يلم 
إسقاط مُدّة الرّضاعة ولا قائل به والصّحيح أنَّا محمولةٌ على الغالب» وأَخدٌ من الآية الأولى 
والثّانية أنَّ من ولد لستة أشهر فما فوقها التَحَقّ بالرّوج. 

قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد» وهذا الأثر وَصَلّهِ ابن وَهْبٍ في «جامعه» عن يونس 
قال: قال ابن شهاب» فذكره إلى قوله: وتشاور. وأخرجه ابن جَرير ٤۹۸/۲(‏ و505) من 
طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه. 

وقوله: «ضراراً ها إلى غيرها؛ يعلق بيمّنعهاء أي: منعها يهي إلى رضاع غيرهاء فإذا 
رَضيّت فليس له ذلك. ووَقَحَ في رواية عقيل: الوالداث أحقٌّ برَضَاع أولادهن» وليس لوالدة 
أن ضار بولدها فتأبّى رَصاعه» وهي تُعطّى عليه ما يُعطَى غيرُهاء ولیس للمولود له أن 
يتزع ولده منها ضراراً هاء وهي تَقبّل من الأجر ما يُعطّى غيرهاء فإن أرادا فِصالٌ الولد عن 
راض منهما وتَشاوٌَرٍ دون الحولَينٍ فلا بأس. 

قوله في آخر الكلام: «فصاله: فطامه» هو تفسير ابن عبّاس» خر جه الطَبَرَيٌ )٠٠٠/۲(‏ عنه» 
)١(‏ لفظة «سواء» سقطت من (س). 
(؟) هذا التعقب لا دليل على صحته من النقل» وسائر ما يُروى في ذلك حكايات وأخبار» وقد أثبت الطب الحديث 

أن بقاء الجنين في بطن أمه أكثر من أحد عشر شهراً ‏ على أعلى تقدير -يؤدي إلى وفاته والله أعلم. 
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وعن السُّدّّ وغيرهماء والفصال مصدّرء يقال: فاصَلتُه أفاصلّه مُفاصَلةٌ وفصالاً: إذا فارقه من 
ُخلطة كانت بينهماء وفصال الولد: مَنعْه من شرب اللَبّن. 

قال ابن بَطَالٍ: قوله تعالى: 9 وَالوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ © [البقرة:۲۳۳] لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء لما فيه من الإلزام» كقولك: سبك دَرْهمٌ أي: اكتف بدِرْهم. قال: ولا يجب على 


الوالدة إرضاع وَلّدها إذا كان أبوه حَبَاً مورا بدليل قوله تعالى: 9 إن رضن لك اوه 
جورهَنَ *[الطلاق:1]» قال: $ وإن تعارم فسارضع ل ی 4 [الطلاق:5] فدَل على أنه لا 


مير يي 


يجب عليها رضاعٌ ولدهاء ودل على أن قوله: 9 وَالْوَلِدَتٌ يرعن أوَلَدَهْنَ 4 سيق لمبلّغ 
غاية الرّضاعة التي متى اخْتَلَفَ الوالدان في رَضَاع المولود جُعلّت حَدَاً فاصلاً. 

قلت: وهذا أحد القولَينِ عن ابن عبّاس» أخرجه الطَبَرِيٌّ (۲/ )44١‏ من طريق علّ بن 

وعن ابن عبّاس: أله محص بِمَن ولدّت لسنّة أشهّر كا تقدَّم قريب أخرجه الطَبَريٌ أيضاً 
بسند صحيح» إلا أنه احتف في وصله أو وقفه على عكرمة. 

وعن ابن عبّاس قولٌ ثالث: أنَّ الحولَينٍ لغاية الإرضاع» وأن لا رضاع بعدهماء أخرجه 
طبري (۲/ )٤۹۲‏ أيضاًء ورجاله ثقات» إلا أله مُنقَطِع بين الرَهْريّ وابن عبّاسء ثم 
أخرج (۲/ 497 و597) باسنا صحيح عن ابن مسعود قال: ما كان من رَضَاع بعد الحولينٍ 
فلا رّضاعء وعن ابن عباس أيضا بسن صحيح مثله. 

م أسنّدَ عن فََادة قال: كان إرضاعٌها الحوكينِ فرضاًء ثم خشف بقوله تعالى: لمن 
أرَادَ أن ي رصاع 4. 

والقول الثاني هو الذي عَوَّلَ عليه البخاريّ» وهذا عَقَبَ الآية الأولى بالآية الثاني 
وهي قوله تعالى: «(وحمله: وَفْصدلَه, شون سر ). 

وما جَرَمَ به ابن بَطَّالٍ من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر» لكن ذهب جماعة إلى 
نا حبر عن المشروعيّة» فإن بعض الوالدات يجب عليهنٌ ذلك وبعضهن لا يجب كما 
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سيأتي بيانه» فليس الأمر على عمومه» وهذا هو الس في العُدول عن التّصريح بالإلزام» 
كأن يقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن» كما جاء بعده: #وعَل ألْوَارِثِ مِثْلُ ذلك * 
[البقرة: 777 ]. 

قال ابن بَطَالِ: وأكثر أهل التَُسير على أنَّ المراد بالوالدات هنا: وتات المطلّقات» 
وأحَح العلماء على أن أجرة الرّضاع على الزَّوجٍ إذا حرجت المطلّقة من العدّة» والأمَ بعد 
البيثونة أولى بالرّضاعة: إلا إن وجَدَ الأب من يُرضع له بدونٍ ما سألّتْء إلا أن لا يقبل 
الولدٌ غيرّها فُجبر بأجرة مثلهاء وهو موافق للمنقول هنا عن الرُهْريّ. واخمّلفوا في المتردجة: 
فقال الشافعيّ وأكثر الكوفيَينَ: لا يَلرّمها إرضاعٌ وَلّدهاء وقال مالك وابن أبي ليل من 
الكوفيّيَ: نجير على إرضاع ولدها ما دات مُتزوّجة بواليه واحبّحجٌ القائلونَ بها لا جير: 
بان ذلك إن كان لحُزمة الولد فلا ينه لأتها لا جر عليه إذا كانت مُطلّقة ثلاثاً بإجماع؛ 
مع أل حُرمة الولديّة موجودة» وإن كان لحُزْمة الروج ل يجه أيضاً لله لو أراد أن يَستَخدِمها 
في حَق/ نفسه لم يكن له ذلك ففي حَقٌ غيره أولى» انتهى. 

ويُمكن أن يقال: إن ذلك لحرمتهما جميعاً وقد تقدّم كثير من مباحث الرّضاع في أوائل 
التشكاح (5-5049 201١‏ والله أعلم. 

- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 

۹-- حدّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسشء عن ابن شهاب» أخبرني عرو 
أن عائشةً رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنتٌ عَتْبَةَ فقالت: يا رسولٌ الله. إِنَّ أبا سفيانَ 
رجلٌ سيك فهل عل حَرَجٌ أن أَطْعمَ مِنَ الذي له عِالَنا؟ قال: «لاء إا با مغروف». 

۰ حدّئنا بجیی» حدّئنا عبد الرَرّاق» عن مَعْمَر» عن هئام قال: سمعتٌ أبا هريرةً ظا 
عن النبي بي قال: «إذا أَنققَتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فلّه نضف أجره». 

قوله: «باب تمّقة المرأة إذا غاب عنها زوجها وتَقّقة الولد» ذكر فيه حديث عائشة في قصّة 


هند امرأة أبي سفيان» وسَباق شرحه بعد أربعة أبواب (07515). 


6648 


ووم باب ۷-٦‏ /ح مضني ديرك فتح الباري بشرح البخاري 


وحديث أب هريرة: «إذا أنَقّت المرأةٌ من كسب زوجها)» وقد مرّ شرحه في أواخر التكاح 
(6196). 


تنبيه : وَفَحَت هذه النَّرّمة وحديثها مُتأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفي. 


- باب عمل المرأةٍ في بيتٍ زوجها 

-0١‏ حدّئنا مُسدَّقٌ حدَّئنا يحبى» عن شُعْبَة قال: حدّثني الحَكمْ عن ابن أبي ليل» 
حدّئنا عللٌ: أنَّ فاطمة أنتٍ النبيّ اة شو إليه ما تَلْقَى في يدها من الرّحىء وبَعَها أنه جاء: 
رقي فلم تُصَادِفُه فذكرث ذلك لعائشةً فلما جاء أخبرئّه عائشة» قال: فجاءنا وقد أَحَذّنا 
مضاجعناء فذهبنا تقوم فقال: «على مکانگا)» فجاء فقَعدَ بيني وبیتها حتّی وَجَدْتٌ برد َدَِهِ على 
بَطنيء فقال: «ألا لكا على خير ما سالٹ)؟ إذا أحَذْمُا مَضاجِعكّ) ‏ أو ایتا إلى فراشگا - فسَبّحا 
ثلاثاً وثلاثينَ واحمّدا ثلاثاً وثلائينَ» وكيا أربعاً وثلائينَ» فهو خير لكما من خادم». 

قوله: «باب عَمَل المرأة في بيت زوجها» أورَد فيه حديتٌ عل في طلب فاطمة الخاد 
والحجحّة منه قوله فيه: «تشكو إليه ما تَلقَى في يدها من الرَّحَى)» وقد تقدّم الحديث في 
أوائل فرض امس (۳۱۱۳)» وأنَّ شر حه يأتي في كتاب الدّعُوات (1714) إن شاءً الله تعالى 
وسأذكر شيئا من علق بهذا الباب في الباب الذي يليه. 

ويُستاد من قوله: «ألا دكا على خير م سألع|؟» أنَّ الذي يُلازِم ددر الله يُعطَى قرّةَ أعظَمَ 
من القوّة التي يعملّها له الخادم» أو تَسهُل الأمور عليه بحي يكون تعاطيه أُمورّه أسهلٌ من 
تعاطي الخادم ها. هكذا استَنبطه بعضهم من الحديثء والذي يظهر أن المراد أن تفع التسبيح 
نص بالدّار الآخرة» وتفع ا لخادم منص بالدّار الذتياة ولا رات 

/ظ- باب خادم المرأة 

17- حدّئنا الحْمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا عُبِيدٌ الله بن أبي يزيت سمعٌ مجاهداء 

سمعتٌ عبد الرّحمن بنَ أبي ليل يدت عن عل بن أي طالب: أنَّ فاطمة أنتِ النبيّ يكل تسأله 


5 5 36 0 يضم م 2« 5 o‏ ا 
خادماً فقال: «ألا دك ما هو خب لك منه. تُسَبْحِينَ الله عند مَنامكِ ثلاث وثلاثينَ» ونَحَمَدِينَ الله 


كتاب النفقات باب ۷ / ح ۳0١ ٥۳۹۲‏ 


ثلاثاً وثلائينَ» وتكبرِينَ الله أربعاً وثلائِينَ» م قال سفيان: إحداهنٌ أربع وثلاثونَ ‏ فا تَرَكْتها 
وق 


بَعْد. قيل: ولا ليله صِفَّينَ؟ قال: ولا ليلةَ صِفَينَ. 

قوله: «باب خادم المرأة أي: هل يُسْرَعٌ ويَلرّم الَو إخدامُها؟ ذكر فيه حديث عل المذكور 
في الذي قبله» وسياقه أخصّر منه. 

قال الطَبرَيٌ: يوذ منه أنَّ كل من كانت بها طاقة من التساء على خدمة بيتها في بز أو 
طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يَلرّم الرّوج» إذا كان معروفاً أنَّ مثلها يلي ذلك بنفيه. 
ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألّت أباها ا الخاوم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إِمّا 
بإخدامها خادماً أو باستئجار مَّن يقوم بذلك» أو بتعاطي ذلك بنفيه»/ ولو كانت كفاية 
ذلك إلى عل لَأمَرّه به ىا مره أن سوق إليها صداقّها قبل الدخول» مم أن سوق الصداق 
ليس بواجب إذا رَضيّتٍ المرأة أن تور فكيف يأمره بها ليس بواجب عليه و يك أن يأمره 
بالواجب؟ 

وحكى ابن حبيب عن أصبَعَ وابن الماجشُون عن مالك أنَّ خدمة البيت تَلرّم المرأة ولو 
كانت الزوجة ذات قدر ورف إذا كان الزّوج مُعويراء قال: ولذلك ألرّمَ النبيّ ل فاطمة 
بالخدمة الباطنة وعلبًاً بالخدمة الظاهرة. 


وحكى ابن بَطَالٍ أن , بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبيّ بل قَمَى 
على فاطمة بالخدمة الباطِنة» وإِنَّا جَرَى الأمر بينهم على ما تَعارَفوه من حُسن العشرة 
وجميل الأخلاق» وأا أن نجير لمرأة على شيء من الخدمة فلا أصلّ له. بل الإجماع مُنعقد 
على أن على الرّوج مُونة الرّوجة كلّها. 

ول الشعاري الجاع على ان ی شرج ساو رامن ا ندل ل 

أنه يَلرّمه تقّقة الخاوم على حَسّب الحاجة إليه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۲۵)» والنسائي (7707/0) من حديث ابن عباس. وصحّح إسناده ابن عبد الحادي 
في «المحرر» .)٠١۲١(‏ 
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oY‏ باب م / ح ٥۳۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الشافعيّ والكوفيونَ: يَُرَض ها ولخاديها النَمّقة إذا كانت من تحْدّم. وقال مالك 
اللو د ام ق فارشا إذا جات طرق ود امل الاه 
فقالوا: ليس على الروج أن بخدمَهاء ولو كانت بنت الخليفة. وحجة الجماعة قوله تعالى: 
#وَعَاسِرُوّنَ بِالْمَعْرُوفٍ ) [النساء:19]» وإذا احتاجّت إلى مَن يَدّمها فامبَنَعَ» لم يُعاشرها 
بالمعروف. وقد تقدَّم كثير من مباحث هذا الباب في «باب الغيرة) من أواخر التكاح في 
شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في ذلك .)٥۲۲٤(‏ 

۸- باب خدمة الرّجِلٍ في أهله 

۳-- حدّثنا محمد بن عَرْعَرَة حدّئنا شُعْبة عن الحَكم بن عُتَيبةَ عن إبراهيمَ. عن 
الأسوّد بن يزيدٌ: سألث عائشة رضي الله عنها: ما كان انب يك يَضْنَعٌ في البيتِ؟ قالت: كان 
يكُونُ ني مَهنة أهله. فإذا سمح الأذانَ خَرَجَ. 

قوله: «باب خذمة الرجل في أهله» أي: بنفيه. 

قوله: «كان يكون» سَقَطَ لفظ: «يكون» من رواية المُستَمّلي والسَّرَحْسيٌ وقد تقدّم 
ضبط ال مهنة» وألّه بفتح الميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة »)1۷١(‏ وقال ابن التّين: ضبط 
في الأمّهات بكسر الميم» وضَبَطّه المَرّويٌ بالفتح» وحكى الأزمّريّ عن شور عن مشايخه 
أن كرفا خط 


4 
3 


قوله: «فإذا سمح الأذان حَرَجْ» تقدَّم شرحه معّ شرح بَقيّة الحديث مُستَوقٌ في أبواب 
فضل الجماعة من كتاب الصلاة (51/5). 

تشية: وَقَمَ هنا للنَسَفيٌ وحده ترجمة نَصّها: اباب هل لي من أجر في بني ابي سَلَّمة؟» 
وبعده الحديث الآتي في «باب 9 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك 24 بسنده ومتنه» والرّاجح ما عند 


شاع 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ولخادمها. وقوله بعده: «إذا كانت خطيرة» أي: ذات منزلة رفيعة القذر. 


Tor EEE كتاب النفقات‎ 


4- باب اب إذال يق لجل فللمرأ أن تأخذ بر ْم 
ما يَكْفِيها ووَلَدَها بالمعروف 

٤‏ - حدّثني محمد بن النتى. حدّثنا يحبى» عن هشام قال: أخبرني آي عن عائشة: أنَّ هنداً 
ت انت :زا رشول ال إن ا ا رل کی ولین شای ما يكف وولدي زلا ما 
أخَذْْتٌ منه وهو لا يَعَلّمُ. فقال: «خڅذي مايَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمغروفي». 

قوله: «باب إذا لم يُنفِق الرجلء فلِلْمَرْأةٍ أن تَأخُذ بغر عِلْمه NL‏ 
أ ا هذه ال ساربن حت ات ی اول لاتسول عر وان الأخذ 
لتكملة التَّمَقََ فكذا يدل على جواز أخذ جميع التَّمّقة عند الامتناع. 

قوله: «يحبى» هو ابن سعيد القَطّان» وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «أنَّ هدا بنت عُيْةَا كذا في هذه الرّواية «هنداً» بالصّرفء ووَكَمَ في رواية 00 
عن عَروة الماضية في المظالم )١57٠(‏ بغير صَرف"": هند بنت عتبة بن رَبيعة 
عبد شّمْس بن عبد مَنافٍ. 

وني رواية الشافعيّ (0/ )٩۳‏ عن أنس بن عياض عن هشام: أنَّ هنداً أمّ معاوية. 

وكانت هند لما قُيِلَ أبوها عُتبةٌ وعَمّها شَيْبَةٌ وأخوها الوليد يوم بدر شی عليهاء فلم 
كان یوم اد وی مزة فحت بذلك» وعدت إلى بطنه فتَقنهاء وأحَحدّت گرد فلاگنهاء 

ثم لمَظَنْهاء فلمًا كان يوم الفتح ودل أبو سفيان مَكّة مسلأء بعد أن أَسَرّته ته یل النبيّ يكل 
تلك اللّيلق فأجارّه العبّاس» عَضِبّت هند لأجلٍ إسلامه» وأخرّت بلخيته. ثم نا بعد 
استقرار النبيّ كل بمَكّة جاءت» فأسلّمّت وبايعت. 

وقد تقدّم في أواخر المناقب (870") أنَّهَا قالت له: يا رسول الله» ما كان على ظَهْرِ 
٠‏ الأرض من أهل خباءِ حب إل أن يَذِلُوا من أهل خبائكء وما على ظهر الأرض اليوم 
أهل خباءٍ أحَبّ إِلّ أن يڙوا من أهل خبائك. فقال: «أيضاً والذي نفسي بيّدِه» ثم قالت: 


)١(‏ وكلاهما صحيح» لأنه علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط وغير أعجمي» فيجوز فيه الصرف ومنعه. 


8ه 


of‏ باب ٩‏ / ح ۵۳۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالرسول هن E ٠‏ ر 

وذكر ابن عبد ابر أئّا ماتت في المحَرّم سنةً أربع عشرة يوم مات أبو فُحَافة والد أبي 
بكر الصديق» وأخرج ابن سعد في «الطّبقات» ما يدل على أا عاشت بعد ذلك» فروى 
عن الواقديّ عن ابن أبي سَبْرة''' عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم: أن عُمر استعمل معاوية 
على عَمَّل أخيه» فلم يزل والياً لمر حتى قيِلَ» واستُخلف عثان فأقَرّه على عَمَله وأَفْرَدَه 
بولاية الشّام جميعاً» وشَخصٌ أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عُتبةٌ وعنبّسة» فكُتبّت هند 
إلى معاوية: قد قَدِمَ عليك أبوك وأخواك؛ فاحل أباك على فرّس وأعطه أربعة آلاف زه 
واحيل عتبة على بغل وأعطه ألمي زهم» واحل عَنْبّسةَ على حار وأعطه ألف وهم ففَعَلّ 
ذلك فقال أبو سفيان: أشهّد بالله أنَّ هذا عن رأي هند. قلت: كان عُتِبةٌ منها وعنبّسة من 
غيرها أمّه عاتكة بنت أبي أَرّير الأزديّ. وني «الأمثال» للميدانٌ: أئّا عالت بعد وفاة أبي 
سفيان» فإلّه ذكر قصّة فيها أن رجلاً سألّ معاوية أن يُرِوّجه أمّه فقال: إِنَهَا قَعَدَت عن 
الولد. وكانت وفاة أبي سفيان في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلائِينَ. 

قوله: «إنَّ أبا سُفْيان؛ هو صخر بن حَرْب بن أُميّة بن عبد مس زوجُهاء وكان قد رَأَسَ 
في قريش بعد وقعة بدرء وسار بهم في أَحُده وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلَم ليلة الفتح» 
كا تقدّم مبسوطاً في المغازي .)٤۲۸۰(‏ 

قوله: «رجل شّحيح» تقدّم قبل بثلاثة أبواب: «رجل مِسيك» (059)» واخدّلف في 
ضبطه» فالأكثر بكسر الميم وتشديد السّين على المبالّغة» وقيل: بِوَزْنٍ شحيح» قال التوَويّ: 
هذا هو الأصح من حيتٌ الله وإن كان الأوّل أشْهْرٌ في الدّواية. 

وم يظهر لي كَونُ الثاني أصحٌ» فان الآخر مُستَعمَل كثيراً مثل: شِرَيب وسكي وإن 
كان لقف أيضاً فيه نوع سُالَعَةٍ لكنّ المشدّد أبلّغ. وقد تقدَّمَت عبارة «النّهاية» في كتاب 
الإشخاص (1470) حيثٌ قال: المشهور في كتب اللّخة الفتح والتُخفيف, وفي كتب المحدّثِينَ 


)١(‏ قلنا: ابن أبي سَبْرة والواقدي متروكانء فلا يُعارض قول ابن عبد البر بمثل هذا. 


كتاب النفقات باب ٩‏ / ح 05154 مهم 


الكسر والتشديد. ولح لبُخل مع جرصرء والشّح عَم من المُخِلء لأنّ البخل كص بمنع 
الاك وا يكل فى ويل الشّحَ لازم كالطَّبع والبُخل غير لازم. 

شل ا لمستارفية يسان ب لي بي A‏ 
معه» وألّه كان ب عليها وعلى أولادهاء وهذا لا يَسمَلِم الُخل مُطلْقا فن كثيراً من 
الروّساء يفعل ذلك مع أهله ويُؤيْر الأجانب استغلافاً هم. قلت ةل يمن الطارة القول 
هند هذا سببٌ يأتي ذکره قريباً. 

قوله: «إلا ما أَحَذْتُ منه وهو لا يَعلّم) زاد الشافعيّ في روايته: سرا فهل علي في ذلك من 
شيء؟ ووَقَمَ في رواية الزّهْريٌ: فل علي حرج أن أطوم من الذي له/ عيالنا؟ 

قوله: «فقال: ځذي ما يفيك ووَلَدَّك ارت فى روا ت عن الأخري التي 
تقدّمّت في المظالم E > (TET ٠(‏ 

قال القَرطْبيٌ: قوله: «خذي» أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حَرّج» والمراد بالمعروفق: 
القَدْر الذي عرف ى بالعادة أنَّهِ الكفايةٌ» قال: وهذه الإباحة وإن كانت مُطْلَقةً لفظاً لكنّها 
مُقيّدةٌ معئى» كأنّه قال: إن صح ما ذكرت. وقال غيره: يحتمل أن يكونً يك علم صدقها 
فيا ذكرّثُ فاستّغنى عن التّقييد. 

واسيٌدِلٌ بهذا الحديث على جواز ذكّْر الإنسان ب لا يُعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك» وهو أحدٌ المواضع التي تباح فيها الغيبة. 

وفيه من الفوائد جوازٌ ذكر الإنسان بالتعظيم كاللّهَبِ والكُنية. كذا قيل» وفيه نظرء 
لان با سفيان كان مشهوراً يته دونَ اسوه» فلا يدل قوها: «إِنَّ أبا سفيان» على إرادة 


وفيه جواز استماع كلام أحدٍ الحَصمَينٍ في عَيبة الآخر. وفيه أن من تسب إلى نفسه أمراً 


عليه فيه عَضاضة فليقرّنه با يُقِيمُ عذرّه في ذلك. 


وفيه جواز سماع كلام الأجنييّة عند المُكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عَوْرة 


2648 


كوه ot ak‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويقول: جار هنا للضرورة. وفيه أن القول قول ey‏ أنه لى كان 
القولٌ قول الزَّوجٌ: إِنَّهِ مُنفق» لكُلّقَت هند" البيّنةَ على إثبات عَدَم الكفايةء وأجابَ المارَريّ 
عنه بأنّه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. 

وفيه وجوب تَمَقة الرّوجة وأا مُقدّرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو قول 
للشافميّ حكاه الْجُوَينيَ"» والمشهور عن الشافعيّ: أنه قَدَّرّها بالأمدادء فعلى الموير 
لوم مدان والمتوسّط مُدٌ ونصف. ولمعير مده وتقديرها بالأمدادٍ رواية عن مالك 
اش 

قال النَوَويّ في «شرح مسلم؛ : وهذا الحديث حُجّة على أصحابنا. قلت: وليس صريحاً في 
الردّ عليهم؛ لكنّ التقدير بالأمدادٍ مُحتاج إلى دليل» فإن تَبَتَ حملت الكفاية في حديث 
اباب عل القَذْر القدّر بالأمداده فكاله كان يُعطيها وهو مويب مايُعطي التو شط فأَذِنْ لها 
في أخذٍ التكولةء وقد تقدّم الاختلاف في ذلك في «باب وجوب التَّمَََ على الأهل» 
(6155). وفيه اعتبار التَّمّقة بحال الزّوجة وهو قول الحنفيّة» واختارٌ الخصّاف منهم أنَّها 
مُعتبرة بخال الرّوْجينِ معا قال صاحب «الهداية»: وعليه الفترّى» والشجة فيه قم فوا 0 
تعالى: 9 لفق ذوسعَةٍ ين سَعَيَهء4 الآية [الطلاق:7]؛ إلى هذا الحديث» وذهيّت الشافعئة 
إلى اعتبار حال الرّوج سكا بالآية» وهو قول بعض الحنفيّة» وفيه وجوب تمق ة الأولاد 
بشرطٍ ال حاجة» والأصح عند الشافعيّة: اعتبار الصعْر أو الرّمانة. 

وفيه وجوب تمق خادم المرأة على الزّوجء قال الخطَّابيُ: لأنَّ أبا سفيان كان رئيس قوم 
ويبعْد أن يمتح زوجته وأولاده التّمّقة» فكأنّه کان يُعطيها قَدرَ كفايتها ووّلِّها دون من يحَدُمهم» 
فأضاقت ذلك إلى نفسهاء لأنَّ خادمها داخل في جملتها. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: هذه. 

(1) هو أبو محمد والد أبي المعالي إمام الحرمين؛ لأنه إذا أريد أبو المعالي قيل: إمام الحرمين» وكذلك كان يصنع 
الحافظ في «شرحه» هذا. وقد نقله عن الجويني أيضاً ابن كثير في «طبقات الشافعيين» في ترجمة عبد الله 
ابن عبدان ص ."4٠‏ 


كتاب النفقات باب ٩‏ / ح ٥۳٦٤‏ 0۷ 


E E‏ أن أطوم ون الذي له عي 

(551) وال بشعل و ف و و كان اا کر او ا 
واقعة عين ولا عُموم في الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقوها: بَنيّ» بعضّهم. أ من 
كان منهم صغيراً أو كبيراً زَمِنا لا جميعهم. 

وامٌدِلٌ به على أن من له عند غيره حى وهو عاجز عن استيفائه جار له أن أذ من 
ماله قَدْرَ حَقّه بغير إذنه» وهو قول الشافعيّ وجماعة» وتُسمّى مسألة الظَمّره والرّاجح 
عندهم لا يأَحُذْ غير جنس حَقّه إا إذا تَعذّرَ جنس حَقَه وعن أي حنيفة المنع» وعنه يأخذ 
جنس حَقّه ولا يأخذ من غير جنس حَمّه إلا أحد التَقَدَين بَدَل الآخر» وعن مالك ثلاث 
روايات كهذه الآراء» وعن أحد المنع طلقا وقذ تقدّمَت الإشارة إلى شيء من ذلك في 
كتاب الإشخاص والملارّمة »)747٠(‏ قال الخطابي: يُوْحَد من حديث هند جوازٌ أخذ الجنس 
وغير الجنس. لأنَّ منزل الشّحيح لا يجمع كل ما يُحتاج إليه من النّقّقة والكسوة وسائر 
المرافق/ اللازمة» وقد أطلقٌّ ها الإذنّ في أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل على صِحّة ذلك قوها 
في رواية أخرّى: وإنّه لامُدخل عل بيني ما يكفيني وولّدي. 

قلت: ولا دلالة فيه لما ادّعاه من أن بيت التّحيح لا يوي على كلل ما يجتاج إليه؛ 
لہا نه e‏ 
الشّحيح كذلك مُسَلّمة »لکن من له أنَّ مزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من 
ل o‏ 
إليهء فاستأذئّت أن تأخذ زيادةً على ذلك بغير علمه. ٠‏ 

وقد وجّة ابن المنيّر قوله: | إل في قصّة هند دلالةَ على أن لصاحب الح أن يأخذ من غير 
جنس حَقّه بحيثُ يحتاج إلى التقويم» لأنّه عليه الصلاة والسّلام أن لهند أن تفرض لنفسها 
واا الراجي» رملا فر اتوت بم ل راون ننه ورامك > 

واسدُيلٌ به على أنَّ للمرأة مَدحََلاً في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم. وفيه 


8ه 


4م باب ٩‏ / ح 4ه فتح الباري بشرح البخاري 


اعتهاد العُرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشَّعَ وقال القرطْبِيٌ: فيه اعتبار 
العرف في الشَّرعيّات خلافاً لمن أنكرٌ ذلك لفظاً وعَمِلَ به معنّى كالشافعيّة. كذا قال 
والشافعيّة إنَّا أذكّر أنكروا العَمَل بالعُرفٍ إذا عارّصّه النّصّ الشّرعيّ أو لم يُرِشِد النّضّ الشّرعيّ 
A‏ 

واستَدَلٌ به الخطّابيٌ على جواز القضاء على الغائب» وسيأتي في كتاب الأحكام أنَّ 
البخاري تَرجَمَ «القضاء على الغائب» وأورّدَ هذا الحديث )۷۱۸١(‏ من طريق سفيان 
الثوريّ عن هشام بلفظ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيح» فأحتاجٌُ أن آحُذ من ماله قال: 
«اخذي ما يكفيك ووَلَدَك بالمعروفي». وذكر التَوويّ أن جمعاً من العلماء من أصحاب 
الشافعيّ ومن غيرهم استَدَلُوا بهذا الحديث لذلك. حتى قال الرّافعيَ في «القضاء على 
الغائب»: احبتّحّ أصحابنا على الحنفيّة في مَنعهم القضاء على الغائب بقصّة هندء وكان ذلك 
قضاءً من النبي َل على زوجهاء وهو غائب. 

قال الَوُويّ: ولا يصح الاستدلال. لأنَّ هذه القصّة كانت بِمَكّةء وكان أبو سفيان 
حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البَلّد أو مُسبَيْراً لا يدر عليه 
أو متَعَرّزاً"» ولم يكن هذا الشَّرط في أبي سفيان موجوداًء فلا يكون قضاءً على الغائب بل 
هو إفتاء» وقد وَقَمَ في كلام الرافعيَ في عِدَة مواضع نه كان إفتاءً. انتهى» وَاستَّدلٌ بعضهم 
على أنّه كان غائباً بقولٍ هند: لا يُعطيني» إذ لو كان حاضراً قالت: لا فق عل لأنَّ 
الرّوج هو الذي يُباشر الإنفاق. وهذا ضعيف» لجحواز أن تكونّ عادته أن يُعطيّها مله ويأدّن 
ها في الإنفاق مُفرَّقاً. 

نعم» قول التَوَويّ: إن أبا سفيان كان حاضراً بمگة حَّ وقد سبق إلى الجزم بذلك 
السّهَييَ بل أورَدَ أخصّ من ذلك» وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في المجلس» لكن لم 
سق إسناده» وقد ظَفْرتٌ به في «طبقات ابن سعد» (۸/ ۲۳۷) أخرجه بسنل رجاله رجال 


(1) التعزز: هو الامتتاع من الحضور مع الظهور والقوة متعمّداً على الغلبة, وهو بخلاف التواري الذي يكون 
بالامتناع مع الاختفاء. انظر «حاشية البجيرمي على الإقناع» ۳ 0-. 


كتاب النفقات باب ٩‏ رح 4ه ۳0۹ 


الصّحيح إلا أله مُرسل عن الشَّعبِيَ: أنَّ هنداً لما بايعّت وجاء قوله: ولا برهن 4 
قالت: قد كنت أصَبِتٌ من مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فا أَصَبِتٍ من مالي فهو حلالٌ 
لك. قلت: ويُمكن تعدّد القصّةء وأ هذا وَقَمَ لما بايّت» ثم جاءت مرّة أخرى فسالت 

لالحا ركو ال ا وار ا 0 
لكن بُشكل على ذلك ما أخرجه ابن نة في «المعرفة» من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان 
عن هشام بن عزوة عن أبيه قال: قالت هند لأبي سفيان: ني أرِيدَ أن أبايع» قال: فإن فعلتِ 
فاذمبي مَعَك برَجُل من قومك» فذهبّتْ إلى عثمان فذهب معهاء فدَحَلّت مَُقبة منتقبة» فقال: 
«بايعي أن لا تشر کي» الحدیث» وفيه: فلما فرَعَت قالت: يا رسول الله» ! TT‏ 
بخيل» الحديثء قال: «ما تقول يا أبا سفيان؟» قال: أا يابسا فلاء وأا رَطْباً فأحلّه. 


وذكر أبو نُعَيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به هذا السّياق» وهو ضعيف». وأول 
حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء/ وره یدل على آنه كان حاضرأ لکن يحتمل أن 
يكون كل منها وجه وحدّهء أو أرسَل إليه لما اشتّكّت منه. ويُؤيّد هذا الاحتمالّ الثاني ما 
ا الحاكم في تفسير الممتّحنة من «المستدرك» (48/1) عن فاطمة بنتٍ عت : أن أبا 
خُدّيفة بن عُتبةَ ذهب بها وبأختها هند ببايعان» فلم اشتَرَطَ إوَلَا يرف 4 قالت هند: لا 
أبايعك عل السّرقة إن أسرق من زوجي فكَفٌ حبّى أرسَلٌ إلى أبي سفيان يتلل ها من 
فقال: آنا الرّطب فنعم» وأمًا ايابس فلا. 

والذي يظهر لي أنَّالبخاريّ ل برد أن قصّة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غاتب» بل 
استَدَلٌ بها على صِحَّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على غائب بشرطهء بل لما 
كان أبو سفيان غيرَ حاضر معها في المجلس وأُْنَ لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قَذْرَ كفايتهاء 
كان في ذلك نوعٌ قضاء على الغائب. فيحتاج مَن مَنَعَه أن تجيب عن هذا. 
' وقد انبتى على هذا خلاف يفرع عنه» وهو أنَّ الأب إذا غاب أو امتَتّحَ من الإنفاق على 
وله الصَّغيرء أذْنَ القاضي للأَمٌ إذا كانت فيها أهليّهُ ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكنَ» أو 
في الاستقراض عليه والإنفاق على الصَّغيرء وهل ها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي؟ 


ل 


۳ باب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجهان كذ مل ا فإن كانت إفتاءً 0010 وإن كانت 
قضاءً فلا يجوز إلا بإذنٍ القاضي. 

وما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التَعبيرٌ بصيغة الأمر» حيثٌ قال ها: «خذي»» ولو كان فيا 
قال مثلاً: لاحَرّج عليك إذا أخذت. ولأنَّ الأغلّب من تَصٌَ فاته يل إن هو الحُكم. 

وما رجح به أنه كان فتوّى وقومٌ الاستفهام في القصّة في قوها: هل علي جُناح؟ ولأنّه 
فوص تقديرٌ الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاءً لم يُفرّضه إلى المدّعي. ولأنّه لم يستّحلفها على ما 
عله ولا كلها اليّةً. وا جواب: أن في ترك تحَليفها أو تكليفها لبي حُجةٌ لمن أجارٌ للقاضي أن 
يحكم بولهه» فكأنه يك عَلِم صِدقَّها في كل ما ادّعَت به. وعن الاستفهام أله لا استحالة فيه من 
طالب الحُكم. وعن كفويض قدر الاستحقاق أن المراد الوكُولُ”" إلى العف كا تقدّم. وسيأتي 
بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام )۷۱۸١(‏ إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: أشكلٌ على بعضهم استدلالٌ البخاريّ بهذا الحديث على مسألة الظّمّر في كتاب 
الإشخاص حيتُ تَرجَمَ له «قصاص المظلوم إذا وجَدَّ مال ظالمه» (740): واستدلاله به 
على جواز القضاء على الغائب» لأنَّ الاستدلال به على مسألة الظَّمّر لا تكون إلا على القول 
بأل مسألة هند كانت على طريق القَترَّىء والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا 
يكون إلا على القول بأئّها كانت حُك]. والجواب أن يقال: كلّ حُكم يَصدُر من الشّارع فإنّه 
يرل مَنزلة الإفتاء بذلك الحكم في يشل تلك الواقعةء فيص الاستدلال بهذه القصّة 
للمسألتين» والله أعلم. 

وقد وَقَمَ هذا الباب مُقدَّماً على بابينٍ عند أبي تُعيِم في المستخرّج» . 

-٠‏ باب حفظ المرأة زوجّها في ذاتٍ يده والتفقةٍ 

6ه - حدّثنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ حدَِّنا ابن طاووسء عن أبيه. وأبو انا 

عن الأعرّج؛ عن أي هريرة: أنَّ رسول الله ا قال: اخيرٌ نساءِ رَكِبنَ الإبل نساءً ريش - وقال 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الموكول. 


كتاب النفقات ‏ ` باب ٠‏ ا ۳1 


الآسَوٌ: صالح نساء قُرَيشٍ أحنة طق ولا ما ا زوق ت 

وَيُذْكَرٌ عن مُعاوِية وابنٍ عباس عن النبي يَكلة. 

قوله: «باب حِفظ المرأة زوجّها في ذاتِ يده والتّقّقة المراد بذات اليد: المالّ» وعَطف النَمقة 
عليه من عَطّْف الخاصٌ على العامٌ. ووَقَمَ في اشرح ابن بَطَالِ»: «والتّمّقة عليه» وزيادة لفظة 
«عليه» غير مُحتاج إليها في هذا الموضع» وليست/ من حديث الباب في شيء. 

قوله: ١حدَّئنا‏ ابن طاؤوس» اسمه عبد الله. 

قوله: ١عن‏ أبيه. وأبو الرّناد» هو عطف على ابن طاووس لا على طاووس. واف أن 
لسفيان بن عيينة فيه إسنادين إلى أي هريرة. ووَقُمَ في «مُستد الحُميديّ)» (47 )1١‏ عن سفيان: 
وحدّثنا أبو الزّناد. وأخرجه أبو نيم من طريقه. 

قوله: «خير نساء رَكِبْنَ الإبل نساء قُرَيشء وقال الآكر: صالح نساء فُرَّيش» في رواية 
الکشويهنی: «صلّحا, بضمٌ الاد وتشديد الام بعدها مُهمَلة» وهي صيغة جمع. وحاصله 
أن أخد شيحّي سفيان اقتَصَرَ على نساء فُرّيش» وزاد الآخز: صالح. وفع عند مسلم 
)3٠١ 5070‏ عن ابن أبي عمر عن سفيان: قال أحدهما: صالح نساء ُريش» وقال 
الآخر: نساء قَرّيش. ول أرّه عن سفيان إلا مء لكن ظَهَرَ من رواية شُعَيب عن أب الزّناد 
الاضية في أوَّل التکاح (05087)» ومن رواية مَعمّر عن ابن طاووس عند مسلم (۲۰۲/۲۵۲۷) 
3 الذي زاد لفظة: «صالح» هو ابن طاووسس"'" 

ووَقَمَ في أوّله عند مسلم )7١١/7071‏ من طريق الزّهْرِيٌّ عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة بيان سبب الحديث» ولفظه: أن النبيّ يك حَطَبَ آم هانى بنت أبي طالب» فقالت: يا 
رسول الله إن قد كبرت ولي غيالٌ» فذكر الحديث. 
)١(‏ كلام الحافظ هذا يُفيد أنَّ أبا الزناد لم يذكر لفظة «صالح» عند البخاري» وهو وهم منه رحمه الله» لأنَّ 


هذه اللفظة ثابتة هناك لجميع رواة البخاري» وعليها شرح الحافظ مبيّناً أنها قيد مهم يحمل عليه مطلق 
الروايات الأخرى» فيكون المحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش. 
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۳۹۲ باب ٠١‏ / ح ٥۳۹۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أحناه» بِمُهمَلةِ ثم نون» من الُنو: وهو العطف والشَفقة «وأرعاه» من الرّعاية: 
وهي الإبقاء. قال ابن التين: الحانية عند أهل اللّغة: التي تُقيم على ولدها فلا تتزوّج» فإن 
تزوّجّت فليست بحانية. 

قوله: «في ذات يّده) قال قاسم بن ثابت في «الدَّلائل» : ذات يده وذات بينناء ونحو 
ذلك» صِفَة لمحذوفٍ مؤنَّث. كأنّه يعني الحال التي هي بينهم» والمراد بذات يده: ماله 
ومكسّبه. وأمًا قوهم: لَقيته ذات يوم» فالمراد لِقَاءةَ أو مر فلم حَذََفَ الموصوف وبَقِيّت 
الصّفةَ صارت كالحال. 

قوله: «ويُذكر عن معاوية وابن عبّاسء عن النبي وكا أمّا حديث معاوية ‏ وهو ابن أبي 
سفیان ‏ فأخرجه أحمد )١15974(‏ والطبراننٌ (۱۹/ ۷۹۲) من طريق زيد بن أبي عتاب“ 
عن معاوية: سمعت رسول الله يك فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث. وال 
و وني بعضهم مقالٌ لا يَقدّح. 

وأمّا حديث ابن عبّاس فأخرجه أحمد (۲۹۲۳) أيضاً من طريق شهر بن حَوشب 
حدّثني ابن عبّاس: أن النبيّ بك طب امرأةٌ من قومه يقال ها: سودة» وكان لها خسة 
صبيان أو ستة من بَعْل ها مات» فقالت له: ما يَمتعني منك أن لا تكون أَحَبٌ البَرِيّة إل 
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إلا أن أكرمُكَ أن تَضغرَ هذه الصّبية عند رأسك» فقال لها: «يرحمك الله إِنَّ خير نسا 
رَكِبِنَ أعجاز الإبل صالح نساء قریش» الع و 
قاسم بن ثابت في «الدّلائل» من طريق الحَكّم بن أبان عن عِكُرمة عن ابن عبّاس» باختصار 
القصّة. 

وهذه المرأة يحتمل أن تكون أمَّ هانئ المذكورة في حديث أبي هريرة» فلعلّها كانت 
لفت ينود قإن الشتهون أن اشجيها فا رقن عر دت رمل أو دارا عر 
وليست سودة بنت رَمْعة زوج النبي كلق فان النبيّ كك تزوّجَها قدي بمَكّة بعد موت خديجة» 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: غياث. 


كتاب النفقات : ٠‏ باب ١١‏ / ح٦٦۵۳‏ ۳۳ 


ودل بها قبل أن يَدخل بعائشة» ومات وهي في عِصمّته وقد تقدّم ذلك واضحاًء وتقدّم 
شرح المتن مُستَوقٌ في أوائل كتاب التکاح (2087). 
-١‏ باب كسوة المرأةٍ بالمعروف 

- حدّئنا حا ا بن نهال حدّئنا شُعْبةُ قال: أخبرني عبد المَلِكِ بن مَِيسَرَة قال: 
سمت زي بن وب عن عا : قال: کی لان او خلا يترا ناء فرايت الضج 
في وجههء فققّها ي نسائي. 

قوله: «باب كِسوة المرأة بالمعروف» هذه التَرّجمة لفظ حديث أخرجه مسلم )۱١١۸(‏ 
في جاديث جابر المطول في فة اح / ومن جملته في خطبة اني ل بغر عر فة : فة: «واتّقوا الله في 
التساء ولَهُنَ عليكم قهن وكِسوّتمنٌ با معروفي» ولما م يكن على شرط البخاريّ 
أشارٌ إليه» واستنبط الحُكم من حديث آكَر على شرطه؛ فأورد حديث عل في الخُلّة 


السّيراء. 
وقوله: «فشَقّقتها بين نسائي» قال ابن المنير: وغ الظابقة أن 5 د 
فاطمة عليها السّلام من الحُلّة قطعةء فرّضيّت بها اقتصاداً بحسب نبب الخال لا إسرافا.وأمًا 


كم المسألة فقال ابن بَطَالٍ: TT‏ 
وجوباًء وذكر بعضهم أنه يَلرّمه أن يكسوها من الثياب» كذا والصّحيح في ذلك أن لا 
حمل آهل البلدان على نط واحله وأنَّ على أهل كل بد ما يجري في عادتهم قد ما يُطيقه 
الروج على قدر الكفاية ها وعلى قدر يُسره وعسره. انتهى. 

وأشارٌ بذلك إلى الرد على الشافعيّة» وقد تقدّم البحث في ذلك في التّققة قريباً (07) 
والكسوة في معناهاء وحديث عل سيأتي شر حه مسو في كتاب اللياس ٠(‏ ۰ إن شاء الله 
تغال. 
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وقوله: (آدَ تی إل التب لاد المد أ ي: أعطى. ثم : صن أعطى معنى أهدّىء أو أرسَلء 
SS GG oT‏ 


۳/۹ 


"۳ باب ۱۲ لح oV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


آهدّی» ولا تضمينَ فيهما'"» ومن قرأ: «إلى» بالتخفیف بلفظ حرف الجر و«أتى» بمعنى جای 
رمه أن يقول: ١حُلَةٌ‏ سيّراء» بالرّفع» ويكون في الكلام حذف تقديره: فأعطانيهاء فلَبستّها... 
إلى آخره» قال ابن الّين: ضْبطً عند الشيخ أي الحسن «أتى» بالقصرء أي: جاء» فيحتمل أن 
يكون المعنى: جاءني النبي اة بحل فَحَذَّفَ ضمير المتكلّم وحَدَّفَ الباء فانتصب. والخلّة: 
إزارٌ ورد والسّيراء: بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة وبالمدٌ: من أنواع الحرير. 

وقوله: «بين نسائي» يوهِمٌ زوجاته وليس كذلك. فإنَّهِ م يكن له حيتئذٍ زوجة إلا فاطمة» 
فالمراد بنسائه زوجئه مع أقاربه» وقد جاء في رواية: «بين الفواطِم»". 

- باب عون المرأةٍ رَوجَها في ولَدِه 

۷- حدّئنا مُسدّف3ٌ حدّئنا اد بِنُ زييه عن عَمروء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: هَلَكَ أي وتَرَكَ سبعَ بناتٍ - أو تسم بناتٍ - فتزوّجْتُ امراأةً تيا فقال لي 
زول الله ا « زوجت يا جابرٌ؟» فقلت: نعم. فقال: «بكراً أم يق قلتٌ: بل نَيباً. قال: 
«فهَلَا جارية ثلاعبُّها وتُلاعبُكَ وتضاحكها وتُضاحكُكَ؟؛ قال: فقلتٌ له: إنَّ عبد الله مَلَكَ 
وتَرَكَ بناتٍ, وإن كَرِهْتٌ أن أجِيتَهنٌ بوثْلِهنَ فتزوّجتُ امرأةٌ تقوم عليهنَّ وتُصَلِحُهنَّ. فقال: 
«بارَكَ الله لَك أو قال خيراً. 

قوله: «باب َون المرأة زوجّها في ولده» سَقَط «في ولده» من رواية النّسَفِيّ. وذكر فيه 
حديث جابر في تزويجه الَيّب لتقوم على أحواته وتصلِحُهُنَ» وكأنّه استنبطً قيا المرأة على 
وَلّد زوجها من قيام امرأة جابر على أحواته» ووجه فَهْم ذلك منه بطريق الأولى. 

قال ابن بَطَالٍ: وعَون المرأة زوجّها في ولده ليس بواجب عليهاء إن هو من جميل العشرة» 
ومن شيمة صالحات النساء. وقد تقدَّم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم 
لا قريباً (771هو089). 


(۱) تحرّف في (س) إلى: فيها. 
(۲) عند مسلم (۲۰۷۱) (۱۸). 


١“‏ - باب نفقةٍ المعير على أهله 

۸“ حدّئنا أحمد بن يونْسَء حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعدء حدّئنا ابنُ شهاب» عن ميل بن 
عبد الرّحمنء عن أي هريرة ضيه قال: أتى النبيّ له رجلٌء فقال: مَلَكْتٌ قال: «و2؟» قال: 
وفعت على أهلي ف رمضانَ» قال: «فأعيّق رَقبةً» قال: ليس عندي» قال: «فضم شهرين 
مُتَنَابِمَينِ» قال: لا أستَطِيعٌ» قال: «فأطهم سِنّينَ مِسْكيناً»» قال: لا أجد فاي النبيّ يل بعر 
فيه تَمْرٌ فقال: «أينَ السائل؟»» قال: ها آنا ذاء قال: «تَصَدَّقْ بهذا»» قال: على أحوّج مِنَا يا 
رسولٌ الله؟ فوالذي بَعَنَّكَ باحق ما بِينَ لابتيها أهلُ بيت أحوَح مناه فضَحِكٌ النبيّ ية حتّى 
بدت آنیابه» قال: «فأنتم إذأً». 

قوله: باب تَمّقة المغغير على أهله) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصّة الذي وَقَحَ على امرأته في 
رمضانء وقد تقدَّم شر حه مُستوقی في كتاب الصيام (1975). 

قال ابن بَطَال: وجه أخذ الَّجمة منه أله كل أباح له إطعامَ أهله لمر ولم يقل له: إنَّ 
ذلك يزيك عن الكقارة» لأنّهِ ة تَعيّنَ عليه فرض التّفّقة على أهله بوجود التّمرء وهو 
ألرّم له من الكمّارة كذا قال» وهو يُشبه الدَّعرّى فيحتاج إلى دليل» والذي يظهر أن الأخذ 
من جهة اهتمام الرجل بتَقّقة أهله» حيتٌ قال لما قيل له: تَصَدَّقُ بهء فقال: أعلى أفمَرٌ مِنَا؟ 
فلولا ات امه ةة أهله لاد وتصدق: 

١ 5‏ - باب 3 وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثلُ ذلك © [البقرة:۲۳۳] وهل على المرأةٍ منه شي۶؟ 
وضرب الله مثلا يَجَلَينٍ دهم آټڪم الآية [النحل:75]. 

6- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا وُكِيبٌ أخبرنا هشامٌ عن أبيه» عن زينبٌ 
بت ِي سَلَمقَ عن أمَّسَلَمةٌ: قلتُ: يا رسول الله هل لي من أجر في بني أي سَلَمةٌ أن فق عليهم, 
ولَسْتُ بتاركتهم هكذا وهكذاء ِنُا هم بَنِيَّ قال: «نعم» لكِ أَجرٌ ما أَنمَفْتِ عليهم». 

٠ه‏ - حدّثنا محمد بن يوسُف» حدّئنا سفيانُ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن عائشةً 


رضي الله عنها: قالت هِنْدٌ: يا سول الله إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شَحِبِحٌ» فهل عل جُتاځ أن آخُلٌ 
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۳٦‏ باب ١6‏ / ح ۵۳۷۰-0۳۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من ماله ما يكفيني وبَنيّ؟ قال: «حُذي بالمغروني». 

قوله: «باب وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك )» وهل على المرأة منه شيغ؟ 92 وضرب آله مثلا 
يجن ادها بم 4 الآية) كذا لأبي ذنٌ ولغيره بعد قوله: أبَبحكم 4: إلى قوله: 
«صراط قير 4. 

قال ابن بَطَّالٍ ما مُلخّصه: اختَلّفَ السَّلّف في المراد بقوله: لوَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك 4 
[البقرة:۲۳۳] فقال ابن عبّاس: عليه أن لا يُضَارٌ وبه قال الشَّعبِيَ ومجاهد, والجمهور قالوا: 
ولا غَرْم على أحدٍ من الوَرَثةء ولا يَلرّمهِ نَقّقة وَلّد الموروث» وقال آخرون: على مَن يَثْ 
الأب مل ما كان على الأب من أجر الرّضاع إذا كان الولد لا مال له. 

ثم اختلفوا في المراد بالوارث؛ فقال الحسن والنَّحَعيٌُ: هو كل مَن يرث الأب من الرّجال 
والنساء» وهو ترق أحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو مّن كان ذا رَجم حَحْرّم 
للمولودٍ دون غيره» وقال قبيصة بن دُوّيب: هو المولود تفسه» وقال زيد بن ثابت: إذا حَلّفَ أمَ 
وع فعلى كل واحدٍ منهما إرضاع الولد بِقَّدرٍ ما يرث وبه قال التّوريّ. 

قال ابن بَطَّالِ: وإلى هذا القول أشارٌ البخاريّ بقوله: وهل" على المرأة/ منه شيء؟ ثم 
أشارٌ إلى رده بقوله تعالى: «( وضرب الله ماک رجن حدما أبحكم © [النحل:7/] فتَزَّلَ 
المرأة من الوارث مَنزلة الأبكم من المتكلّم. انتهى» وقد أخرج الطََّريٌ هذه الأقوال عن قائلهاء 
وسبب الاختلاف كمل الثليّة في قوله: تل ذَلِكَ على جميع ما تقدّم أو على بعضه» والذي 
تقدّم: الإرضاع والإنفاق والكسوة وعَدَّم الإضرار. 

قال ابن العربيّ: قالت طائفة: لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير» وهذا هو الأصلء فمّن 
اذَعَى أنه يَرجِع إلى الجميع فَعلَيه الدَّلِيلُء لأنَّ الإشارة بالإفراده وأقرب مذكور هو عَدَم 
الإضرارء فرَجَح الحمل عليه. 


)١(‏ زاد في (ب) و(س) ذكر الآية التي صدَّر بها البخاري الترجمة» وليست في (أ) و(ع) كا جاء في «شرح ابن 
بطال» ۷/ ٩٤۷‏ . 


كتاب النفقات باب ۱٤‏ رح 0۳۷۰-0۳٦۹‏ ۳1¥ 


ثم أورَد حديث أمّ سَلَّمةَ في سؤالها: هل لها أجرٌ في الإنفاق على أولادها من أبي سَلَّمَة 
ولم يكن لهم مال؟ فأخبَرَها أن لها أجراء فدَلٌ على أن َفقة بنيها لا تجب عليهاء إذ لو وَجَبَت 
عليها لن ها النبيّ بل ذلك. وكذا قصّة هند بنت عَتَبةًء فإِنّه أذِنَ ها في أخذ تَمّقة بنيها من 


0 kd 


نال الأبيه فل عل ا قي عدوا 

فأراد البخاريّ أنه لما لم يَلرّم الأكهات َقَقَةٌ الأولاد في حياة الآباء فالحُكم بذلك 
مُستَوِرٌ بعد الآباء» ويقويه قوله تعالى: #وعِلَألْوَلُود له ردقن وكسوم © [البقرة:۲۳۳]ء أي : 
رزق الأمّهات وكِسوَهنَ من أجل الرّضاع للأبناء فكيف يجب لمن في أوّل الآية» ويجب 

تَقََةٌ الأبناء في آخرها؟ 

أا قول قبيصة فده أن الوارث لفظ يَشمّل الوَلَدَ وغيرّه» فلا نحص به وارث دون 
خر إلا بحُْجّةِ ولو كان الولد هو المراد لّقيل: وعلى المولود. 

أا قول الحنفيّة» فيلرّم منه أنَّ التق تجب على الخال لابن أخته» ولا تجب على العَمّ 
لابن أخيه» وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السّنّة ولا القياس» قاله إسماعيل 


القاضى. 
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وأا قول ا حسن ومن تابه عقب بقوله تعالى: و ن ُن ولت حل افوا عن حَقٌّ 
يَصَعْنَ مله ون اَن لك َوُه جره 4[الطلاق:1] فلما ويب على الأب الإنفاق 
eT‏ لدی ويتربّى: فكذلك يجب عليه إذا قُطِمَ» فيُعَذِيه بالطّعام كما كان 
يُكَذّيهِ بالرّضاع ما دام صغيراً» ولو وجب مل ذلك على الوارث لَوَّجَبَ إذا مات عن 
الحامل أن يُلرّم الحَصَبة بالإنفاق عليها لأجُل ما في بطنهاء وكذا يَلرَم الحنفية إلزامُ كل ذي 
رَجم ححَرّم. 

وقال ابن الميّر: إلا قَصَدَّ البخاريّ الردّ على مَن رَعَمَ أن الم يجب عليها َة ولدها 
وإرضاعه بعد أبيه لدخوها في الوارث» فين أنَّ الم كانت كلا على الأب واجبة التّمَقة 
عليه» ومن هو كَل بالأصالة لا يقير على شيء غالباً كيف بوه عليه أن ينق على غيره؟ 


4 


۳۸ مد يلد فتح الباري بشرح البخاري 


ا ا ا ل و 
على أن لا وجوب عليها. 

وأمّا قصّة هند فظاهرة في سُقوط النَّمَّقة عنها في حياة الأب» فيُستصكب هذا الأصل 
تُعقَبَ بأنّهِ لا يَلرّم من السُقوط عنها في حياة الأب السّقوط عنها بعد 
يي 21110 
الأوّل» وهو حديث آم سَلَمة في إنفاقها على أولادهاء الحو الأو لسن ال وهر أن 
وارث الأب كالأمٌ َلرّمه فة المولود بعد موت الأب» ومن الحديث الثَاني الجزء الثاني» 
وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب» وليس فيه تَعرْض لما بعد الأب. والله 


أعلم. 


و 


بعل وفاة الأب. 


6- باب قول النبي 5 «من ترك كلا أو ضّياعاً فإ 

۱ح حدّئنا بجی بن بُكيرء حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمةَ 
عن أي هريرةً #: أنَّ رسو الله يك كان يُؤْنَى الرجل الوق عليه لنّييُ قيشال: «هل ترك 
لِدّينه مَضْلاً؟» فإن حُدَتَ أنه د ئَرَكَ وفاءَ صل وإِلّا قال للمسلمينٌ: لوا على صاحیکم» 
فلمًا فح الله عليه المُتوحَ قال: «أنا أو بالمؤمنينَ من أنفهمء فمن وقي منَ المؤمنينَ فترَكَ 
ديناً فعلَ قَضاوًه. ومن تَرَلدَ مالأ لوَرَفَيه». 

قوله: «باب قول النبيّ كلله: من تَرَكَ كلا بفتح الكاف والتشديد والتّنوين «أو ضَّياعاً» 
بفتح الضّاد المعجّمة «فَإكَ» بِالتَشْدِيدٍ. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فمن تَر من المؤمنينَ فتَرّكَ دَيناً فع قَضَاؤٌه؛ ومّن 

ترك مالا فلوَرَ يْه؛» وأا لفظ التّرجمة فأورَده في الاستقراض (۲۳۹۸) من طريق أبي حازم 
عن أبي هريرة» بلفظ: «مَن تَرَكَ مالا فلوَرَئيهه ومن نَرَكَ كلا فإلينا»» ومن طريق 
عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة عن أبي هريرة (7799): «ومَن نَرَكَ ديناً أو ضّياعاً فليأتني؛ فأنا 
مولاه». والضّيّاع تقدَّم ضبطّه وتفسيره في الكَفّالة (۲۲۹۸) وني الاستقراض (۲۳۹۹)» 


كتاب النفقات تنفد م 


في كتاب ل شاءً 00 

وأراد المصنّف بإدخاله في أبواب النَّمّقات الإشارة إلى أن مَّن مات وله أولاد ولم يرك 
هم شيئاً فان ممتهم تجب في بيت مال المسلمينَ» والله أعلم. 

5- باب المَراضع من المّواليات وغيرهن 

۲-- حدّئنا جى بن بُكيرء حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» أخبرني عزو 
أنَّ زينبَ بت آي سَلَمةَ أخبرثه أن أمّ حبيبة زوج النبيّ يكل قالت: قلت: يا رسولٌ الله انك 
أختي بنتَ أي فيان قال: «وحُييّنَ ذلك؟»» قالت: قلتُ: نعم» لست لكَ بمُخليق وأحَبٌ 
من شار گني في الخير تي فقال: «وإنَّ ذلك لا ي ليا“ فقلت: يا رسولٌ الله فوالله إا 
تَتَحدَّتُ أنَكَ تريدٌ أن تَدِح دُرَةَ بنتَ أي سَلَمَة. فقال: ابنت أمٌّ سَلَّمةً؟»» فقلتُ: نعم. قال: 
«فوالله لو لم تكن رَبِيبتي في حجري ما حَلّت لي نا بنث أخي منّ الرّضاعة أرصَعتني وأبا 
سَلَمَ توبك فلا تَخْرِضَْ عل بتكن ولا أحواتكُنَ». 

وقال شعَيت: عن الزکري قال عُرُوةٌ: ثوَيبةٌ أعتقها أبو لَهب. 

قوله: «باب المَراضع من المّواليات وعَيرهنَ» كذا للجميع. قال ابن التين: بط في رواية 
بضمٌ اليم ويفتحها في أُخرّىء والأوّل أولى, لألّه اسم فاعل من والّت تُوالي. قلت: وليس كما 
قال» بل المضبوط في مُعظّم الرُوايات بالفتح» وهو من الموالي لا من الموالاة. 

وقال ابن بَطَالٍ: كان الأولى أن يقول: المَؤْلّيات جمع مولاة» وأمًا المَوَالِيات فهو جمع 
ا لجمع» جمَمَ مولى جمعَ التكسيرء ثم مح مولي جنع السّلامة بالألفي والتاءء فصارٌ مَوّاليات. 

م ذكر حديث أمّ حبيبة في قوها: انك أختي» وفي قوله يلل لما ذكرت له رة بنت أبي 
م فقال: نت آم سَلَمة؟» وإ اسه في ذلك لنب عليه اکم لان بنت آي لم من 
غير ام صلمة ل له اول كن ابو سَلَّمَةَ رَضيعَه لابا ليست رَبيبةء بخلاف بنت أبي سَلَمَةَ من 
2 سَلَّمةً. وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب التكاح ٠1(‏ ٠له).‏ 


4ه 


۷٠‏ باب ١١‏ /ح ۵۳۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله في آخره: «قال شعَيبٍ: عن الزْهْريٌ» قال عُروة: ثويبة أعتقّها أبو هَب) تقدّم هذا 
التعليق موصولاً في حمل الحديث الذي أشرتثٌ إليه في أوائل التّكاح؛ وساقٌّ مُرسَّل عَرْوة 
أتمٌ ما هناء وتقدَّم شرحه. 

وأراد بذِكْره هنا إيضاح أن ثوّيبة كانت مولاةً ليُطابق التّرّجمة» ووجه إيرادها في أبواب 
اتقات الإشارة إلى أنَّ إرضاع الأمّ ليس متحت بل ها أن تُرضع وها أن مه فإذا متحت 
كان للأب أو الوَّليّ إرضاع الولد بالأجنبيّة» خُرَةَ كانت أو أَمَه مُتبَرّعةَ كانت أو a‏ 
اجا فرشل اة 

وقال ابن بَطَالٍِ: كانت العرب تّكرّه رَضاع الإماءء وتَرعَب في رَضاع العربيّة لتجابة 
الولدء فأعلمهم النبيّ كله أنه قد رَضَعّ من غير العرب وأنجَبَء وأنَّ رَضَاع الإماء لا 
جنُ. انتهى» وهو معتّى حسن. إلا أنه لا يفيد الجواب عن السوال الذي أورّدُه. وكذا 
قول ابن المنيّر: أشارٌ المصنّف إلى أن حُزْمة الرّضاع تَر سواء كانت المرضعة خُرّةٌ آم 
مد والله أعلم. 

خانمة: اشْتَّمَلَ كتاب النّمّقات من الأحاديث المرفوعة على خسة وعشرينَ حديثاء المعلّق 
منها ثلاثة وجميعها مُكرّر إلا ثلاثة أحاديث: وهي حديث أي هريرة: «الساعي على الأرمّلة» 
وحديث ابن عبّاس ومعاوية في نساء قُرَيش وهما مُعلّقانء واقَقّه مسلم على تخريج حديث 
أبي هريرة دونهم. 

وفيه من الآثار الموقوفة عن الصّحابة والتابعينَ» ثلاثة آثار: أثر الحسن في أوّله وأثر الزّهْرَيٌ 
في «الوالدات يُرَضِعْنَ»» وأثر أبي هريرة المتصل بحديث: «أفضل الصَّدقة ما تَرَكَ عِنَى) 
الحديثء وفيه: تقول المرأة: إا أن تطعمني”' وإمًا أن تُطلقَي... إلى آخره؛ وين في آخره أله من 
كلام أبي هريرة» فهو موقوف مُتّصِل الإسنادء وهو من أفراده عن مسلم» بخلاف غالب الآثار 
التي يُوردها فاا مُعلّقة» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تعطيني. 


كتاب الأطعمة باب ١‏ / ح 0۳۷0-0۳۷۲ ۳۷۱ 


-١‏ وقول الله تعالى: 
ل كوا من طَيَبّتِ مار رفک #الآية [البقرة:1ه] 


ےم ص اج د 


وقوله: أَنَفِمُوا من طِيَبّتِ ما كسَبَّمْ 4 [البقرة:۲۹۷]. 


راہ سدم سی 


وقوله: (١‏ كلوا من الطيبت وأ عمو عَمَلُوا صلا 6 [المؤمنون .[o\:‏ 

“ااه حدّثنا محمدُ بن كثير» أخبرنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن آي موسى 
الأشعريٌ ضف عن النبيّ ية قال: «أطيموا الجائعٌ» وعُودُوا المريضٌّء وفُكوا العاني». 

قال سفيانٌ: والعاني: الأسير. 


1 5 8237 0 ور ع8 
؟ - حدثنا يكف ا عيبن حدثنا محمد بن فصیل› عن أبيه عن أبي حازِم» عن 


- 
عو 
2 


آي هريرة» قال: ما شع آل محمد یڈ من طعام ثلاثة آیام حتى فض . 

6- وعن آي حازم عن آي هريرة: أصابني جَهُدٌ شديدٌ فلقِيتُ عمرَ بن الخطاب» 
فاستقرأثه مس اماو م ا 
الحَهد والجوع» فإذا رسولٌ الله لله ي قائمٌ على رأسي. فقال: «يا أبا هرٌ). فقلث: لبيك 
رسو الله وسَعْدَيك فَأحَلٌ بدي فأقامني وعَرَفَ الذي ي» فانطَلقٌ , بي إلى رَحْلِه فَأمَرَ رَ لي 
ا «عُد يا أبا هرا فعُدْتٌ فكربت» ثم قال: : اغد)» فعذّت 
فشَرِبتُ» حتّى استوى بَطَني فصارٌ كالقذّح. 

قال: قلقت عم ودَكْتٌ له الذي كان من أمري, وقلثُ له: تو ذلك کن كان حن به 
منكٌ يا عم والله لقد استقَرَأتَكَ الآية ولأنا أ 
اح إن من أن يکود لي ثل تمر التَعَم. 


[طرفاه في: 55 57. 15407] 


لاعس فير م 


7 ل ا 
E‏ لان أكون أدخلتك 


0008 


VY‏ باب ١‏ / ح 0۳۷0-0۷۴ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كتاب الأطعمة. وقول الله تعالى: وا من طَيَبتِ يبل ما رَرََككُم ) الآية» وقوله: 
«انفِقُوا من حيبت ما كسَبَُمْ )» وقوله: كوا من أطت وأعَملوا صللا » كذا في 
أكثر الرّوايات في الآية الثانية: 8 أَنِفِمَُا 4 على وَفْق التلاوةء ووَقَمَ في رواية الف 
«كُلُوا بَدَلَ انوا » وهكذا في , بعض الرّوايات عن أبي القت وفي قليل من غيرهاء 
وعليها شَّرّح ابن بال وأنكَرّهاء وتَبعَه من بعده» حتّى رَعَمَ عياض أئَّا كذلك للجميع» 
ولم أرَها في رواية أبي ذرّ إلا على وَفْق التلاوة ىما ذكرتٌ وكذا في نُسخة مُعتمّدة من رواية 

ويُؤيّد ذلك أن الصف بَرجَمَ بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع» فقال: «باب قوله: 
لأنْضِهُوأ من يّبر ما سبش 14 كذا وَقَعَ على وفق التلاوة للجميع إلا النْسَفيّ و 
سرح ابن بَطَالٍ أيضاًء وفي بعض النْسَخ من رواية أبي الوَفْت. 

ورَّعَمَ عياض أيضاً أنه وَقَعَ للجميع: « كوأ > إلا لأبي ذرٌ عن المستَمليء فقال: 
«أنَفِقُوأً 4: وتقدّم هناك التنبيه على ا 
اباب صَدَّقة الكَسُْبٍ والتجارة» لقول الله تعالى: 9 ييا لَب ءامنا نموا من طَيَبَتِ ما 
كسَبَخرَ 14 ولا اختلاف بين الرّواة في ذلك» ويِحسّنٌ التَّمَسّك به في أن التّيير فيا عَداه 
من النْسَاخ. 

والطيبات جمع طيّبة» وهي تُطَلَقٌ على المستَلَدٌَ ما لا صَرّر فيه» وعلى التُظيف. وعلى ما 
لا أذَى فيه. وعلى الحلال. 

فمن الأوّل: قوله تعالى: تإيسسَُوتكَ مَا ِل هم فل أجل لك لطبت © [المائدة:4]ه وهذا 
هو الرّاجح في تفسيرهاء إذ لو كان المراد الحلالٌ لم يزد الجوابٌ على السّؤال. 

ومن الثاني: ف( قَتَيَمَّمُوا 


ومن الثالث: هذا يوم طيّب وهذه ليلة طيّبة. 


اصدا طْيَبّا € [النساء: 47 ]. 


ومن الرّابع: الآية الثانية في الثَّرّجمة» فقد تقدّم في تفسيرها في الزكاة أن اماد بالتّجارة الحلال. 


كتاب الأطعمة باب ١‏ /ح VY oFVo—orvf‏ 


وتعاء افيا عايدل عل أن ااا لكيه له قترانها بالتهي عن الإنفاق من الخبيث» 
والمراد به الرّديِ كذلك قَسّرّه ابن عبّاس» ووَرَدَ فيه حديثٌ مرفوعٌ ذكرنّه في «باب 
تعليق القنو في المسجد)”" من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك. وأوضّح منه في 
تعلق بهذه التّرّجمة ما أخرجه التَرْمِذيّ (۲۹۸۷) من حديث البراء قال: كنا أصحاب 
تخل» فكان الرجل يأتي بِالقِنْو فيُعلّقهِ في المسجد» وكان بعص مَن لا يَرعَّب في الخير يأتي 
بالقنو من ا حف والشيص فيعلقه» فنزلت هذه الآية: طوَلَاتَمَمَمُوا اليك ونه تُنِفِقُونَ ) 
[البقرة:751]» فكنًا بعد ذلك تجبيء ارخا بصالح ما عنده. ولأبي داود“ من حديث 
سَهل بن ختّيف: فكان الناس يَتَيَمّمونَ شِرارَ ُارهم ثم يُخرجونها في الصَّدّقة» فنزلت 
هذه الآية. 

وليس بين تفسير الطيّب في هذه الآية بالحلال وبا يُستَلَذ مُنافاد وتظيرها قوله تعالى: 
:: اي ال ورم عليه ألْحَبِيتَ € [الأعراف:107]» وقد جعلها الشافعي 
أصلاً في تحريم ما تستّخبئه العرب مما لم برد فيه ص بشرط سيأتي بيانه. 

وكأنّ المصتّف حيتٌ أورَد هذه الآيات لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم )1١15(‏ 
عن أن هريره كال :“قال وسول الله لل :نويا آنا الناش رن الل اط لا يل إلا طا 


چ ووو ره سه ی El.‏ 


ون الاق ر المؤمنينَ با أْمَرَ رَ به المرسَلِينَء فقال: $ يتأيها E‏ 
صلا 4 [المؤمنون:01] وقال: ايها الِب ا کڪ هن طَيَبتِ ما ررقن 14 


1 26 ف ا اط ناه : 
الحديث. وهو من رواية فضيل بن مرزوق» وقد قال الرمدذى؟ ِنَّه ا 
ولا ُت به» وضَمَمَه الّسائی» وقال ابن حبّان: كان بى على الثقات» وقال الحاكم: 
عل سل ا فكأن الحديث لما ل يكن على شرط البخاريّ اققصرَ َر على إيراده في 
)١(‏ هو ترجمة الحديث (471). 


(۲) رواية أبي داود )١701(‏ مختصرة ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ رحه الله وإنما جاء بهذا اللفظ عند ابن أي 
حاتم في اتفسيره) ۲ ٥‏ . والطيراني في «الكبير» (0075)» والحاكم 0ه والبيهقى ۱7/٤‏ . 


ا ۱۹/۹ 


VE‏ ياب orVo—orVY < / ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ور 


الَّرّحمة. قال ابن بَطَالٍ: لم يختلف أهل التّأويل في قوله تعالى: ل يتما لي مثالا حرم 
طب ما حل انه لَكُمْ 4 [لمائدة:40]» أئَّها نزلت فيمّن حَرّمَ على نفسه لذي العام واللَّذات 
ال 

ثم ذكر المصنّف ثلاثة أحاديث تتعلّق بالجوع والشّبَع : 

الأول: حديث أبي موسى. 

قوله: «أطيموا الجائع» وعودوا المريض» الحديث تقدَّم في الوليمة من كتاب التكاح 
(01075) بلفظ: «أجيبوا الذاعي» بَدَل: «أطعموا الجائع» ا وكان يعض 
الرّواة حَفِظ مالم يحفظ الآحَر. قال الكزمانئ: الأمر هنا للنَّدْبِ» وقد يكون واجباً في بعض 
الأحوال. انتهى» ويُؤحَذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشّبَع لأنّه ما دام قبل الشَّبَع 
فصفة الجوع قائمة به» والأمر بإطعامه مُستَمِرٌ. 

قوله: «وقُكوا العاني» أي: حَلّصوا الأسيرء من فككت النَّىء فانقَك. 

قوله: «قال سُفيان: والعاني: الأسير) تقدّم بیان من أدرَجّه في النكاح” وقيل للأسير: 
عانِء من عَنا يَعئو: إذا حضَع. 

الحديث الثاني: حديث أي هريرة. 

قوله: «ما شَّبعَ آل محمّدِ من طعام ثلاثة أيام حٌى قُبضَ» في رواية مسلم (910؟/ ۳۳) 
من طريق يزيد بن كَيْسانَ عن أبي حازم بلفظ: ما شَّبِعَ محمد وأهله ثلاثة أيام تتباعاً. أي: 
مُتوالية. وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقييد أيضاً بثلاث» لكن فيه: من خبز الي 
وعند مسلم (۲۹۷۰/ :)۲١‏ ثلاث لَيالء ويؤْحَذ منها أنَّ المراد بالأيام هنا بلياليهاء ىا أنَّ 
المراد باللّيالي هناك بأيامهاء وأنَّ الّبَع المنفي بيد التواي لا مُطلّقاً. 

ولمسلم (۲۹۷۰/ ۲۲) وَالمَرّمِذيّ )۲۳١۷(‏ من طريق الأسوّد عن عائشة: ما سبع من 
خبز شعير يومينِ مُتَتَابِعِينٍ. ويُؤْحَذ مقصوده من جواز السب في الجملة من المفهوم. والذي 


() بل في الجهاد عند الحديث رقم .)١٤١(‏ 


ڪتاب الأطعمة باب ١‏ / ح Vo ٥۳۷۵‏ 


يظهر أنَّ سبب عَدَم شِبّعهم غالبا کان بسبب قِلّة ايء عندهم» على تم كانوا قد يجدونَ ولكن 
يُؤْيْرونَ على أنفيهم» وسيأي بعد هذا (2415) وني الرٌقاق أيضاً'" من وجه آخر عن أي 
هريرة: َرَج النيّ ل من الدّنيا وم يشبّع من بز الشّعير. ويأني بط القول في شرحه في 
كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: قوله: «وعن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: أصابني جَهد شديد» هو 
موصول بالإسناد الذي قبله. ش 

وذكر تُحَدِّث الديار اة بُرهان الدّين أن شيخنا الشيخ راج الدّين البَلْقِييٌ 
استشكلٌ هذا ال كيب» وقال: قوله: وعن أبي حازم» لا يصح عطفه على قوله: عن أبيه لاله 
يلرم منه إسقاط فيل فيكون مُنقَطِعاً إذ يصير التّقدير: عن أبيه وعن أبي حازم» قال: ولا 
صخ عَطفه على قوله: وعن أبي حازم لأنَّ المحدّث الذي ۾ يُيّن هو محمّد بن قُصَيلِ» فيَلرّم 
الانقطاع أيضاً. قال: وكان اللّائق أن يقول: وبه إلى أبي حازمء انتهى. 

وکاله تل من شيخنا في َس بسماعه للبخاريّه ولا فلم يُسمّع بان الخ َرَحَ 
هذا الموضع» والأرّل ملم والقَاني ردو ل لامع من قلف الرادي لخدي عل 
الراوي بعيِه لحديث آخرّء فكأنَّ يوسف قال: حدّثنا محمّد بن قُصَيلٍ عن أبيه عن أبي حاز» 
بكذاء وعن أبي حازم بكذاء واللائق الذي ذكره صحیح» لكنّه لا يَتَعيّنه بل لو قال: وبه إلى 
أبيه عن أبي حازم لَصَحَّ » أو حَدََفَ قوله: عن أبيه» فقال: وبه عن أبي حازم لصح وحينئذ 
تكون «يه) م مُقدّرة والمقدّر في حكم الملفوظ. وأوضّح منه أن قوله : وعن أبي حازم» معطوف على 
قوله: حدّثنا حمّد بن فُضَيلٍ... إلى آخره فحَدَّفَ ما بينهم| للعلم به.. 

ورَعَمَ بعص الشُّرَاح أنَّ هذا مُعلَقٌّ» ولیس كما قال» فقد أخرجه أبو يَعْلى (1177) عن 
عبد الله بن عمر بن أبانَ عن محمد بن فُضَيل بسند البخاريّ فيه» فظَهَرَ أله معطوف على السَّنَد 
لكو كان الوه نفك ّ 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحه الله» فأوهم أن الحديث سيأتي عند البخاري في الرقاق. وليس الأمر كذلك» لكن سيتكلم 

الحافظ هناك عند شرح حديث عائشة برقم (1505) عن هذا الأمر» ويشير إلى حديث أبي هريرة هذا. 


۳۷٦‏ باب A ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ااي E‏ آی: من الجوع. لد هلم ال بِالضَمٌ وبالفتح معي 
0/4 والمراد/ به المسقَة» وهو في كل شيء بحسّبه. 

قوله: «فاستَقرأته آية؛ أي: سألته أن يقرأ عل آية من القرآن مُعيةَ على طريق الاستفادة» وني 
غالب النسخ: فاستَقَريته» بغير همزة» وهو جائز على التّسهيل وإن كان أصله الهمز. 

قوله: «فدَّحَلٌ دارّه وفتحها عليّ» أي: قرأها عل وأفهمَني إيّاها. ووَقَمَ في ترجمة أبي 
هريرة في «الجلية» لأبي نُعيم )۳۷۸/١(‏ من وجو آخر عن أبي هريرة أنَّ الآية المذكورة من 
سورة آل عمران» وفيه: فقلت له: أقرئني» وأنا لا أريد القراءة» إن أَرِيدٌ الإطعام. وكأئّه صَكّلَ 
الهمزة» فلم يَفطّن عمر لمُراده. 

قوله: «فكَرّرْت لوَجْهي من الجَهد؛ أي: الذي أشارٌ إليه ولا وهو شِدّة الجوع. ووَقَمَ في 
الرّواية التي في «الجلية»: أنه كان يومَئذٍ صائاًء وأنّه لم يجد ما بطر عليه. 

قوله: «فَأَمَرَ لي بعس » رذ بضمُ العين المهمّلة بعدها مُهمَلة: هو القَدّح الكبير. 

قوله: «حتّى استوى بَطني» أي: استّقامَ من امتلائه من اللَبّن. 

قوله: كالقذح» بكسر القاف وسكون الدّال بعدها حاء مُهمّلة: هو السّهم الذي لا ريش 
له. وسيأتي لأبي هريرة قصّة في شرب اللَبّن مُطوّلة في كتاب الرّقاق (5407)» وفيها أله 
قال: «اشرّب» فقال: لا أجد له مساغ". 

ويُستفاد منه جواز السّبّع ولو حمل المراد بنفي المَساغ على ما جرت به عادته؛ لا أنه 
أراد أنه زاد على الشَبَم» والله أعلم. 

تنبيه: ذكر لي حدّث الدّيار الحَلَبيّة بُرهان الدّين أن شيخنا راج الدّين البَلْقِينيّ قال: ليبق 
في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترججم عليها المتلوٌ فيها الآيات المذكورة» قلت 
وهو ظاهر إذا كان المراد جرد ذكر أنواع الأطعمة» أمّا إذا كان المراد بها ذلك وما يَتَعلّقَ به 
من أحوالنها وصفاتهاء فالمناسّبة ظاهرة» لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشّبَع والجوع» ومن 


)١(‏ لفظه في الرقاق: ما أجدٌ له مسلكاً. دون خلاف بين رُواة البخاري. 


كتاب الأطعمة . باب ١‏ شك VY ovo‏ 


جلة صفاته ال والزمة ولتك والمُستخيثه وبا عنهاالإطعام ورك وكل ذلك 
e‏ 

وأمّا الآيات فَإِئَّا تَصَمَّنَت الإذن في تَناول الطيّبات» فكأنّه أشارٌ بالأحاديث إلى أنَّ 
ذلك لا يحص بنوع من الحلال» ولا المستَلذ ولا بحالة اشع ولا بسَدَّالرّمّقء بل بتناولٍ ذلك 
يدو ركان ري اجا زان امم 

قوله: «تَوّلّ ذلك» أي: بار يقن ساس ونه اشر عرزل الال وحكى 
الكِرْماننٌ أن في رواية: ول الله ذلك. قال: و«مّن» على هذا مفعول» وعلى الأول فاعل. 
انتهى» ويكون اتَوَلّ) على الثاني بمعنى وَي”". 

قوله: «ولأنا أقرَأ ها منك فيه إشعار بأنَّ عمر لما قرأها عليه تََقّتَ فيهاء أو في شيء منها 
على بجاء لآ قزيرة نآ فال رداك أنه مر عل وله 

قوله: «أدْكَلْتك» أي: الدّار. وأطعمئك. 0 

قوله: «ُثر التَعَم» أي: الإبلء وَلِلِحُمْرِ منها فضل على غيرها من أنواعها. وقد تقدّم في 
المناقب البحث في تخصيصها بالذّكر والمراد به. 

وتقدّم من وجه آخر عن أي هريرة :)٣۷۰۸(‏ كنت أستّقرئ الرجلّ الآية وهي معي کي 
يَنقلب معي فيطعمني. قال ابن بَطَالٍ: : فيه أنَّه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدّهم صاحبّه القرآن 
أن يحوله إلى مَنزِله ويُطعمه ما تیر وحمل ما وََمَ من عمر على آله كان له شّعْلٌ عاقّه عن 
ذلك» أو م يكن عنده ما يُطعمه حينئلٍ. انتهى» ويبود الأخيرٌ تأشّف عمر على فوت ذلك. 

وذكر لي مُحَدّث الدذيار اللَييّة أن شيخنا سراح الدّين البُلْقِينيَ استَبِعَدَ قولّ أبي هريرة 
لعمر: لأنا أقرأ ها منك يا عمرء من وجِهَنٍ: أحدهما: مهابة عمرء والثّاني: عَدَم اطّلاع أ يي 
هريرة على أنَّ عمر لم يكن يقرؤٌها مثله. 
)١(‏ كذا نقل الحافظ عن الكرمانيء ولم يصب في نقله رحمه الله لأنَّ الرواية التي أشار إليها الكرماني في 


«شرحه» ٠١/٠١‏ هي: «فولي ذلك» لا «تولى الله ذلك»» وقال الكرماني موجهاً ها: «فولي» من التولية» 
والفاعل هو الله تعالى» و«من هو» مفعول» وعليه فتوجيه الحافظ للفعل بأنه بمعنى ولي» لا حاجة إليه. 


°4 


VA‏ باب ۲ / ح ٥۳۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: عَجبت من هذا الاعتراض» فإنّهِ يَتَصَمّن الط على بعض رواة الحديث 
المذكور بِالعَلَطٍ مع وُضوح توجيهه. أمًا الأوّل: فإنَ أبا هريرة خاطّبَ عمر بذلك في حياة 
النبيّ بك وني حالة كان عمر فيها في صورة التجلان منه فجَسَرَ عليه» وأما الثاني: 
تكن وال وا ان أو هة تقول ولف رلا يعت اطللافهة فلع نها من لق 
رسول الله يك حين أَنزِلّت» وما سمعها عمر مثلاً إلا بواسطة. 

- باب التسمية على العام والأكل باليمين 

٦‏ حدَّنا علنٌ بن عبد الله أخبرنا سفيانٌ» قال: الوليدُ بن كثير أخيرنيء أنه سمعَ 
امه الو ا ال و ا 
وكانت يدي تَطِيشُ في الصَّحْفْةٍ فقال لي رسولٌ الله يكِِ: «يا غلا سَمٌ اله وكل بويك 
وگل نما يَلِيكَ) . فا زات تلك طِعْمَتي بَعْد. 
[طرفاه في: /الالاه, 071/8 ] 

قوله: «باب التَّسْمية على الطَّعام والأكل باليمين» المراد بالنّسمية على الطَّعام قول: 
باسم الله في ابتداء الأكل» وأصرّح ما وَرَدَ في صِمَة التسمية ما أخرجه أبو داود (517717) 
والمرّمِذَيَ )۱۸٥۸(‏ من طريق أمّ كلثوم عن عائشة مرفوعاً: «إذا كَل أحدكم طعاماً 
- باسم الله» فان سي في أوّله فليقل: باسم الله في أوَّله وآخره؛ :ول ةشاهد من حديت 

بن مشي عند آي داود (7”1/7/8) والنّسائيٌ (ك1۷۲)» وأمًا قول التوؤوي 2 أدب 

0 من «الأذكار»: صِمَة التسمية من أهم ما ينبغي مَعرفته» والأفضل أن يقول: باسم لله 
الرّحمن الرحيم» فإن قال: باسم الله» كفاه وحَصّلّت السَّنّة. فلم أرَ لما ادّعاه من الأفضليّة 
دليلاً خاصًاء وأمّا ما ذكره العَزاليٌ في آداب الأكل من «الإحياء»: أنه لو قال في كل لقمة: 
باسم الله كان حسناًء وآنه سحت أن يقول مع الأولى: باسم الله ومع الثانية باسم الله 
لرّحمن» ومع الثالثة: باسم الله الرّحمن الرحيم» فلم أرَ لاستحباب ذلك دليلاًء والتكرار قد بن 
هو وجهّه بقوله: حتّى لا يَشعَله الأكل عن ذكر الله. 


كتاب الأطعمة باب ۲ / ج ۵۳۷٦۹‏ ۳74 


وأمّا قوله: «والأكل باليمين» فيأتي البحث فيه» وهو يَتَناوَل مَن يتعاطًى ذلك بنفسه» وكذا 
بغيره بأن يحتاج إلى أن يُلقِمّه غيرٌه» ولكنّه بيمينه لا بشماله. 

قوله: «أخبَرّنا فيان قال: الوليد بن كثير أخبَرني» كذا وَقَمَ هناء وهو من تأخير 
الصيغة عن الراوي» وهو جائز. وقد أخرجه الحُميديٌّ في «مستده» (01)» وأبو نُعَيم في 
«المستخرّج» من طريقه عن سفيان قال: حدّثنا الوليد بن كثير. وأخرجه الإسماعيلَ من 
رواية محمّد بن لاد عن سفيان عن الوليد بالعَنعنة» ثم قال آخره: فسألوه عن إسناده» 
فقال: حدَّئني الوليد بن كثير. ولعلّ هذا هو الس في سياق عل بن عبد الله له على هذه 

ولسفيان بن عيَينة في هذا الحديث سند آخر أخرجه النّسائِئ (ك7١٠٠)‏ عن محمد بن 
منصور» وابن ماجه (7775) عن محمد بن الصّبّاح» كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه 
عن عمر بن أبي سَلَّمةً. وقد اخدّلف على هشام في سنده» فكأنَ البخاريّ عَرََ عن هذه 
الطّريق لذلك. ) 

قوله: «عمرين اي سلبة» آي : ابن عبد الاد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن زو“ 
واسم آي صلم عبد اله وأ عمر امذكورة هي أم صل زوج الي ف ولذلك جاء في ِ 
آخر الباب الذي يليه وصفه أنه ربيب النبي يكللة. 

قوله: «کنت غلاماً) أي: دون اللو يفال لل من خن يولد إل أن يبلغ الملّم: 
غلام. وقد ذكر ابن عبد الب أنه وُلِدَ في السّنة الثّانية من الحجرة إلى المدينة بأرضي الحَبّشة» 
وتَبعَه غير واحد. وفيه نظر» بل الصَّواب أنه وُلِدَ قبل ذلك» فقد صح في حديث عبد الله 
ابن الزبير أنه قال: كنت آنا وعمر بن أبي سَلَمةً مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر متي 
بسنَين: انته ى" ومولِد ابن الزبير في السّنة الأولى على الصحيح» فيكون مَولِد عمر قبل 
ا هجرة بسنتين. 
)١(‏ سلف برقم (۳۷۲۰)» وأخرجه مسلم (7517)» لکن ليس فيه عندهما أنه كان أكبر منه بستتين» وإنما 

هو عند الزبير بن بكار» كا في "تاريخ دمشق» لابن عساكر ٤۳۲/۱۲‏ . 


0/4 


ورم باب ۲ / ح كلاثاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: في محر رسول لله لله بفتح الحاء الهكلة وسكون الجيم؛ ءا في تربيته و تحت 
نظره وأنّه يُرَبِيهِ في حضنه تربية الولد. قال عياض: المحجر يُطلّق على الحضن وعلى التّوب» 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذاأَريدَ به معنى الحضانة فبالفتح لا غير فإن أريد به المنع من 
الَصَوّف فبالفتح في المصدّر وبالكسر/ في الاسم لا غير. 

قوله: «وكانت يدي تطيش في الصَّحْفة» أي: عند الأكل» ومعنى تطيش» وهو بالطاء المهمّلة 
والشين المعجمة بوزنِ تطير: تَتَحرّك فتميل إلى نواحي القصعة» ولا تقتصر على موضع 
واحد. قاله الطب قال: والأصل: أطي بِيَدَيء فأستدَ الطيش إلى يده مُبالّغة. وقال غيره: 
معنى تطیش: تف وتُسرع. وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ : E‏ 
فجَعلت آکل من نواحي الصَّحْفة. وهو يُفسّر المراد والصّحُفة: ما د تشبع خمسة ونحوهاء وهي 
أكبر من القصعة. 

ووَقَمَ في رواية المّمِذيَ )۱۸٥۷(‏ من طريق عُرُوة: عن عمر بن أبي سَلَمةً: أنه دحل 
على رسول الله َة وعنده طعام» فقال: «اذْنْ يا بنيّ» ويأتي في الرّواية التي في آخر الباب الذي 
يليه: أن النبيّ كل بطعام وعنده رَبُه. والجمع بينها أن تجيء الطّعام وا ُخوله. 

قوله: «يا غلام سَمْ م الله» قال النَوَويٌ: أ- جمَعَ العلماء على استحباب التسمية على العام 
في أوّله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرء | ا إن أريدٌَ بالاستحباب أنه راجح الفعلء 
وإلا فقد ذهب جاعة إلى وجوب ذلك» وهو قضيٌّ القول بإيجاب الأكل باليمينء لأنَّ صيغة 
الأمر بالجميع واحدة. 

قوله: «وكُل بيمينك وم" يَليك» قال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيَّ»: مله أكثر الشافعيّة 
على التذب» وبه جَرّمَ العَزايّ ثم التوَويّ» لكن لَص الشافعيّ في «الرّسالة» وني موضع آخر 
من «الأم؛ على الوجوب. 
)١(‏ كذا في الأصول و(س» مع أنَّ الذي في اليونينية و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 

وكل ممايليك. بإعادة الفعل. 


صو ا ا AI‏ 


قلت: وكذا ذكره عنه الصَّيِرَفيّ في «شرح الرّسالة»» وتَقَل ل زيط في ١مختصرها:‏ 
ME RS‏ 
بضدّه حرام» ومَثّل البَيْضاويّ في «منهاجه» للب بقوله بي: "كل ما يليك»» وتعقبه تاج 
الدّين الشّبْكيّ في «شرحه» بأ الشافعيّ نص في غير موضع: على أنَّ من أك م لا يليه عا 
بالنّهي كان عاصياً آن). 

قال: وقد ممح والدي نظائرٌ هذه المسألة في كتاب له سَيّاه: «كشف اللّبس عن المسائل 
الخمس» وتّصَرٌ القول بأنَّ الأمر فيها للوجوب. 

قلت: ويدلٌ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالسَّمال» ففي اصحيح 
مسلم» (۲۰۲۱) من حديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع: أنَّ النبيّ يك رأى رجلاً يأكل بشِماله» فقال: 
«گل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: «لا استَطعت» ف رَفَعَها إلى فيه بعد. وأخرج الطبرانٌ 
88/10 و8910) من حديث سبيعة الأسلّميّة من حديث عقبة بن عامر: أن الي كل 
رأى سبيعة الأسلّميّة تأكل بشمالها فقال: «أَحَدَّها داءٌ غَزَّة؛ فقال: إنَّ بها قَرحدّ قال: «وإِن» 
فمرّت بغرّة فأصاءها طاعون فياتت. وأخرجه محمّد بن الرّبيع الجيّزيّ في «مُستد الصّحابة 
الذين نزلوا مصرا وسنده حسن. 

رت ال عن الأكل بالا رامن َكل التيظان من تحذيت ابن طم ون كارت 
جابر عند مسلم (۲۰۱۹ و۲۰۲۰)» وعند أحمد )۲۲٤۷۹(‏ بسنل حسن عن عائشة رفعنّه: 
«مَن كَل بشماله أكَلَ معه السّيطان» الحديث. 

وتَقَلَ اليب أن معنى قوله: إن السيطان يأكل بشاله» أي: حمل أولياءه من الإنس 
على ذلك ليضاد به عباد الله الصاحينَ. قال الطَّبٌِ: وتحريره: لا تأكُلوا بالشّمال» فإن فعَلتُم 
كنشم من أولياء الشيطان» فإن الشّيطان يحول أولياءه على ذلك. أنتهى» وفيه عُدولٌ عن 
الظاهر» والأولى كنل الخبر على ظاهره؛ وأنَّ السيطان يأكل حقيقدٌ لأنَّ العقل لا ييل ذلك» 
وقد تَبَتَ ابر به فلا يُحتاج إلى تأويله . وحكى القَرطِْيَ في ذلك احتمالَينِ ثم م قال: والقذرة 
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صالحة. ثم ذكر من عند مسلم (۲۰۱۷): (أنَّ السيطان يمحل العام إذا ٣‏ يُذگر اسم الله عليه 
a‏ 

قال القَرطَيّ: وقوله كله: «فإنَ الشّيطان يأكل بشاله» ظاهره أن من فعل ذلك تَسَبَهَ 
بالشّيطانء وأبعَدَ وتََسّف مَن أعاد الَّمِير في شماله على الآكل. 

قال الَوَويّ: في هذه الأحاديث استحبابٌ الأكل والشّرب باليمين» وكراهة ذلك 
بالشّمال» وكذلك كل أخذٍ وعطاءِ كا وَقَمَ في بعض طرق حديث ابن عمر'"» وهذا/ إذا م 
يكن عُذرٌ من مرض أو جراحة» فإن كان فلا كراهة. كذا قال» وأجابَ عن الإشكال في الذعاء 

على الرجل الذي فعَل ذلك واعتَدَرَ فلم يُقبّل عُذرُه بأنَّ عياضاً اذى أنه كان مُنافقاًء 
و الَوَوىٌّ بان جماعة دكروه في الصحابة وسَمّوه لابه بضمٌ الموحٌدة وسكون المهملة» 
واحتّحّ عياض بم وَرَدَ في بره أن الذي مله على ذلك الكِْرء ورَدَّه التَوَويّ بن الكبر والمخالّفة 
لا يقتضي التّفاق» لكنّه معصية إن كان الأمرٌ أمرّ إيجاب. 

قلت: ولم يَنفّصِل عن اختياره ۾ أ الأمرَ أمرٌ ذب. وقد صرح ابن العربيّ بإثم مَن أك 
بشماله» واحتّح بأنَّ كل فعل يُنسَب إلى الشّيطان حرام. 

وقال القُرطيَ: هذا الأمر على جهة النّدبِء لأنَّه من باب تشريف اليمين على الشمالء 
لأا أقوى في الغالب» وأسبّق للأعمال» وأمْكن في الأشغال» وهي مُسْمَقَة من اليمن» وقد 
َف الله أصحاب الجنّة إذ سهم إلى اليمين» وعكْسه في أصحاب الشال. قال: وعلى 
الجملة فاليمين وما تيت إليها وما شى منها محمود لُه وشرعاً ودين والشال عل 
تقيض ذلك. وإذا تقرّرَ ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسّيرة الحسنة عند 
الفُصَلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشّريفة والأحو ال اللظيفة. وقال أيضاً: كل هذه 
الأوامر من المحاسن المكمّلة وا مكارم المستّحْسَنة والأصل فيا كان من هذا الباب التَرَغيبٌ 
زالدت: 


(۱) أخرجه مسلم .)7١7١(‏ 
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قال: وقوله: «كل ما يّليك» عله ما إذا كان الطَعام نوعاً واحداء لان كل أحد كالحائز 
لما يليه من الطّعام» فأخذ الغير له تعد عليه» مح ما فيه من ترز الس لما خاضّت فيه الأيدي» 
ولا فيه من إظهار الجرص والتَهّم» وهو ممّ ذلك سوء أدب بغير فائدة» أمًا إذا اختمّت الأنواع 
فقد أباح ذلك العلماء. كذا قال. 

قوله: «فما زالّت تلك طِعْمَتي بَعْدّ؛ بكسر الطاءء أ ي: صِفَة أكل» أي: لزمتث ذلك 
وصار عادة لي. قال الكِرمان: وفي بعض الرّوايات ِالصَمٌ > يقال: طَعِم: إذا أكل» 
وال | الأكلة. والمراد جميع ما تقدّم من الابتداء بالنّسمية والأكل باليمين. والأكل 
ما يليه. 

وقوله: «بعدًا بالضّعٌ على البناءء أي: استّمرٌ ذلك من صنيعي في الأكل. 

وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال الى تشه ته اال الشباطينةوالكمان :وان 
للشّيطان يَدِين» وأنّه يأكل ويشرّب ویأخذ ويعطي. وفيه جواز الدّعاء على من حالف 
الحكم الشّرعىّ. وفيه الأمر بالمعروفٍ والنَّهي عن المنگر حنَّى في حال الأكل. وفيه 
استحباب تعليم أدب الأكل والشّرب. وفيه مَنقبة لعمر بن أبي سَلَّمَةَ لامتثاله الأمر 
ومواظبته على مُقتضاه. 

۳- باب الأكل ما يليه 

وقال أنس: قال النبيّ يكلل: اذْكُروا اسم اله وليأكل کل رجل م ِليه». 

اه - حدّئنا عبد العزيز بن عبد اله قال: حدّثني محَمّدُ بن جعفر» عن محمد بن عَمْرِو 
ابن حَلْحَلةَ الذي عن وَهْبٍ بن كيسان بي يم عن عمرٌ بن أي سمه - وهو ابن أمّ سَلَمةَ 
زوج التي كلل - قال: أكْثْ يوماًمعَ رسول الله َة طعاماً فجَعَلْتُ كَل من نواحي لصحف 
فقال لي رسولٌ الله يكلله: «كُل ما يَلِيكَ». 

۸“ حدّئنا عبد لله بن شف أخبرنا مالك عن وَهْبٍ بن كنْسانَ أي یم قال: 
اني رصولُ اله بك بطعام ومعه ریه عمو بن أبي سَكّمك فقال: ن سم الله وکل مما يَلِيكَ». 
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قوله: اك ا وقال أنس: قال النبيّ كل: اذگروا اسم ال" وليأكل كل 
رجل ما يليه» هذا التعليق طَرّف/ من حديث ال عد أبي عثمان عن أنس في قصّة الوليمة على 
زينب بنت جَحْشء وقد تقدّم في اباب الهديّة للعروس» (017) في أوائل التُكاح مُعلّقا 
من طريق إبراهيم بن طَهْهانَ عن الجَعْده وفيه: ثم جَعَلَ يدعو عَشّرة عَشّرة يأكلون» ويقول 
لهم: «اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل مما يليه وقد ذكرت هناك مَن وصّلّه وسيأتٍ 
أصله موصولاً بعد بابين من وجه آخر عن أنس (0181)» لكن ليس فيه مقصود الَّرجمة. وعزاه 
شيخنا ابن الملقّن تَبّعاً لمُغَلْطاي لتخريج ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق بكر وثابت 
عن ايء به» وهو ذُّهولٌ منهماء فليس في الحديث المذكور مقصود الترجمة» وهو عند أبي 
يَعْى (4151) والبزَّار أيضاً (7759) من الوجه الذي أخرجه ابن أبي عاصم. 

قوله: لاض a‏ يعني: ابن أبي كثير المديّ. و ِمْهِمَلَيَنِ مفتوحَتَنِ 

قوله: «عن وَهْب بن كَيْسانَ أبي نیم قال: آي رسول الله يه كذا رواه أصحاب مالك في 
«الموط»”" عنه وصورته الإرسال» وقد وَصَّلّه خالد بن لد ويجبى بن صالح الوحَاظيّ فقالا: 
عن مالك» عن وَهْب بن كَيْسان» عن عمر بن أبي سلمة ة. وخالف الجميعَ إسحاقٌ بن إبراهيم . 
الحُنيني أحد الصُعفاءء فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. وهو مُنگر. 

وإنَّا استجارٌ البخاريّ إخرابّه - وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال - له تين 
TS‏ ل 
مالكا صر بإسناده حيثُ لم يُصرٌح بوصلهء وهو في الأصل موصول» ولعله وَصَلَه مر 
فحَفظً ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان» أخرج ذلك الذا رَقطنيٌ في «الغرائب» 
عنهماء واقة قتَصَرَ ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد؛ على ذِكْر رواية خالد بن لد وحده. 
(1) في الأصول: اذكروا الله بإسقاط لفظ «اسم»» وهو ثابت لجميع رُواة البخاري كما في اليونينية و«إرشاد 

الساري». وسيذكره الحافظ عند عرو الحديث. فالظاهر أنَّ إسقاطه سهوء والله أعلم. 
(۲) في رواية يحيى الليشي ۲/ 4۳٤‏ وني رواية أي مصعب الزهري .)۱۹٤۳(‏ 
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-٤‏ باب من تتبّعَ حواي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية 

- حدّئنا فيب عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة أنّه سمعٌ نس 
ابنَ مالك يقول: إِنَّ حَيَاطأَ دعا رسول الله يكل لطعام صَنَّعَه. قال أنسٌ: فذهبتٌ معّ رسولٍ الله 
يكل فرأينه يب الدّبَاء من حَوالَي القَضعة. قال: فلم وَل أَحِبّ الدبَاءَ من يومئذ. 

قوله: اباب من تنم حَواقٍ القَصْعة معَ صاحبه» حَوال» بفتح اللّام وسكون التحتانيةء أي: 
جوانب» يقال: رأيت الناس حَولّه وحَوْلَيه وحَوَالَيه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز 
كسرها. 

قوله: «إذا لم يَعرف منه كراهية» ذكر فيه حديث أنس في تيم النبيّ لل الدّبّاء من 
الصَّحْفةء وهذا ظاهرٌه يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل نما يليه» فجَمَعٌ البخاري بينه] 
بحَملٍ الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه» ورَمَرٌ بذلك إلى تضعيف حديث عكراش 
الذي أخرجه الذي )۱۸٤۸(‏ حيتٌُ جاء فيه التّمفصيل بين ما إذا كان لوناً واحداً فلا يَتَعَذَى 
ما يليه» أو أكثر من لون فيجوز. 

وقد كمل بعص الشّرَاح فعلّه كل في هذا الحديث على ذلك فقال: كان الطّعام مُشتَّلاً على 
مرق ودُّاء وقديدء فكان يأكل ما يعجبه وهو الذبّاء ويَترك ما لا يُعجبه وهو القدِيد. 

وله الكزمازُ کا تقدَّم له في «باب الخيّاط» (۲۰۹۲) من كتاب البيع» على أنَّ الطّعام 
كان للنبيّ يكل وَحده. قال: فلو كان له ولغيره لكان المستَحَبَّ أن يأكل مما يليه. قلت: إن 
أراد بالوّحدة أنَّ غيره لم يأكل معه فمردودء لأنَّ أنساً أكل معهء وإن أراد أنه امالك وأؤْنَ لأنس 
أن يأكل معه فَليَطْرْدْهُ في كل مالك ومُضيف» وما أظنّ أحداً يوافقه عليه. 

وقد تل ابن بَطَّالٍ عن مالك جواباً جمع الجوابين/ المذكورينء فقال: إن لمؤاكل لأهله 
وده باح له أن يبع هوه حيتٌ رآها إذا علم أنَّ ذلك لا یکره منهء فإذا علم كَرامَتَهم 
لذلك لم يأكل إلا ما يليه. 
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وقال أيضا: إا جالّت يد رسول الله يل في العام لاله علم أن أحداً لايتَكَرٌه ذلك منه ولا 
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يقَذَرُه بل كانوا يتبركون يريقه وماشة یده» بل كانوا ارون إلى ُخامته فيتَدَلُكُونَ بها. 
فكذلك مَن ل قرز من مُؤاكَلَِه”' يجوز له أن تَجُول يذه في الصّحْفة. 

وقال ابن التین: إذا أكَلَ المرء مع خادمه وكان في الطَّعام نوعٌ مفردٌ جار له أن يَنقَرد به. 
وقال في موضع آخر: إلا فعل ذلك لألّه كان يأكل وَّخده» فسيأتي في رواية أنَّ الخيّاط أقبَلّ 
5-7 

قلت: هي رواية ثُّامة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب (0470)» لكن لا يعت المدّعَىء لأنَّ 
أنساً أكَلّ مح النبيّ يك. 

قوله: «إنَّ حيطا م أقفْ على اسمه. لكن في رواية ثّامة عن أنس: أله كان غلام النبيّ کلف 
وني لفظ :)٥٤۳۳(‏ أن مَل له حَيّاطاً دّعاه. 

قوله: «لطعام صَبَّعَه؛ كان الطّعام المذكور تريداً ىا ا 

قوله: «قال أنس: فذهبْت مع رسول الله ل فرأيه يتب الديّاء هكذا أورّدّه ختصراً 
وأخرجه مسلم )١55 /7١41(‏ عن فتيبة شيخ البخاريّ فيه بتهامه» وقد تقدَّم في اليُبوع 
(؟9١9)‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة» ولفظه: فقَرّبَ إلى رسول الله كلا 
خبزاً ومَرّقاً فيه دنّاء وقديد. 

وأفاد شيخنا ابن الملقن عن «مُستَخرَجٍ الإساعيل» أن الخبز المذكور كان خبز عير 
وعْمَلَ عا أورَده البخاريّ في «باب المرّق» كا سيأتي عن عبد الله بن مَسلّمة عن مالك (477 0) 
بلفظ: خبز شعي والباقي'" مثله» وكذا أورَّدّه بعد باب آخر عن إسماعيل بن أبي أوّيس 
عن مالك بتمامه (۳۹٤0)ء‏ وهو عند مسلم عن فتَيبة أيضاًء وقد أَفرَدَ البخاريّ لكلّ واحدةٍ 
ترجمة» وهي المرّق والدباء والدّريد والقديد 047١(‏ و۳۳٤۵‏ و08 و/ا055). 


قوله: «الذباء» بضمٌ الال المهمّلة وتشديد الموخّدة ممدود. ويجوز القصرٌء حكاه القَرّاز 


(1) تحرف في (أ) و(ب) و(س) إلى: مؤاكلة» والمثبت على الصواب من (ع) موافقاً لاني مطبوع «شرح ابن بطال». 
(0) تحرّف في (س) إلى: والثاني. 
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كتاب الأطعمة باب ٤‏ / ح ۵۳۷۹ ا 


وأنكرّه لقُرطيّ: هو اقرع وقيل: إِنَّ حاص بالمستدير منه» ووَقَحَ في «شرح المهذّب» للنُووي: 
أنه القرع اليابس» وما أظنّه إلا سَهوا وهو البقطين أيضاًء واحده ذُبَاةٌ ودُبّة» وكلام أبي عبيد 
روي يقتضي أن الممزة زائدة فإِلّه أخرجه في «دبب» (۲/ 2181 وأمًا الْجؤْهريّ فأخرجه في 
المعجَلّ على أنَّ همرّته مُتقَلِبةه وهو أشبّه بالصّواب» لکن قال الزَعْشّرِي: لا دري هي مُتقلِبة عن 
واوأوياء. 

ويأتي في رواية ثامة عن أنس (5470): فلم رأيتُ ذلك جعَلت أَجمَعْه بين يديه وفي 
رواية حميد» عن أنس: فجَعَّلت أجمعه ا : 
قوله: «فلم أَرّل اك الدّيّاء من يومئذٍ) في رواية ا (015): قال أنس: لا أزال 


نوو ي 


أَحِبٌ الدُبَاء بعدّما رأيت رسول الله يل صَتَعَ ما صَنع. 

وني رواية مسلم )١55/704١(‏ من طريق سلبان نبو المغيرة عن نابت عر ألس: 
فلت أله إل ولا أطعقن وله (146/9:29) من طريق حمر عن ثابت وعاضم عن 
أنس. فذّكّر الحديث» قال ثابت: فسمعت أنساً يقول: فما صنِمَ لي طعامٌ بعد أقدِرٌ على أن 


ولابن ماجّه (۳ “ايد متي عن عب عن لسن قال" : بعت معي آم سُلَيم 
بوکتل فيه رُطَب إلى رسول الله یف فلم أجِذْهء وحَرّجَ قريباً إلى مول له دَعاه» فصّنَمَ له 
طعاماء فأتيته وهو يأكل» فدّعاني فأكلت معه» قال: وصَنمَ له تُريدة بلحم وقَرْع» فإذا هو 
و 2 ع و ع 


وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ: كان يُعجبه القَرع". وللنْسائيٌ”": كان جب 


(۱) أخرجه أحمد »)١7007(‏ وابن ماجه (۳۳۰۳). وسیعروه الحافظ قريباً لابن ماجه. 

(۲) لم نقف عليه عند مسلم بهذا اللفظء وإنها جاء عنده بلفظ: فجعل رسولٌ الله ية يأكل من ذلك الدباء 
9 
ويحجية. 

() كذا عزاه الحافظٌ هنا للنسائي» وهو وهم منه رحمه الله بل لم يد الحافظٌ من خرّجه بهذا اللفظء کا نص 
عليه هو في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲۹۸). 
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O۸۰ E ۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ى 


القَرع» ويقول: يها رة أخي يونس» . 

ويجمَع بين قوله في هذه الرواية: فلم أجده”"» وبين حديث الباب: ذهبتٌ مع 
رسول الله ف أنه اطا ا لمعي باعتبار ما آل إليه الحال. ويحتمل تعدّد القصّة على بُعَدٍ. 

وني الحديث جواز أكل الشَّريف طعامَ مَن دونه من حرف وغيره» وإجابة دعوته. 
ومُؤاكلة الخادم. وبيان ما كان في النبيّ ل من التّواضُع واللطف بأصحابه وتَعامٌدهم با مجيء 
إلى مناز هم . 

وفيه الإجابة إلى الطّعام ولو كان قليلاً. ومُناوّلة الضَيفان بعضهم بعضاً مما وُضِمَ/ بين 
أيدييم» ونا يمع من يأخذ من قُدَام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيره. وسيأتي البحث فيه في 
باب مرد (0460). وفيه جواز ترك المُضيف الأكلّ ممّ الضّيفء لأنَّ في رواية تام عن 
أنس في حديث الباب: أنَّ الخيّاط قَدّمَ هم الطّعام ثم قبل على عَمَلهء فيؤتحذ جواز ذلك 
من تقرير النبيّ كك ويحتمل أن يكون العام کک به ا أن يكون كان 
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مُكتَفياً من الطَعا» أو كان صائاًء أو كان شغله قد تحنم عليه 

0 
لأنس لاقتفائه أثر النبيّ يكل حتّى في الأشياء الجبلَيّة وكان يأخذ نفسّه بانباعه فيها د. 

قوله: «قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي يَِِ: كل بيمينك» كذا ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذرٌ عن الحَمُوِي والكُشْمِيهني وسقط للباقين» وهو الأشبه. وقد مضى موصولاً 
قبل باب» والذي يظهر لي أن محله بعد الترجمة التي تليه. 

ددرو اتويب 
قال عمرٌ بن أبي سَلَّمة: قال لي النبيّ بَكل: «كُلْ بيَمِينِكَ 


۰ -س- حَدَّئنا عبدان» أخبرنا عبد الل أخبرنا شف عن و 
E‏ 0 8 شو 5 ت ےه 4 4 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان التي ا يحِبٌ اليمْنَ ما استطاع في طُّهوره وتَتمِهِ وتَرَجُلِه 


)١(‏ يعني في رواية ابن ماجه. 


قوله: «باب امن في الأكل وغيره» ذكر فيه حديث عائشة: كان رسول الله يك يحب 
اَن الحديث» وهو ظاهر فيه تَرجَمَ له» وظنّ بعضهم أنَّ في هذه الثّرجمة تكرارء لاله 
تقدَّم في قوله: «باب النّسمية على الطّعام» والأكل باليمين» (١۳۷)ء‏ وقد أجابٌ عنه ابن 
يال با هذه الأربجة نار لأنّ الأولى لعل الأكل فقط» وهذه لجميع الأفعال 
فيَدْل فيه الأكل والشّرب بطريق التّعميم. انتهى» ومن جُملة العُموم عُموم مُتَعلّقات الأكلء 
كالأكل من جهة اليمينء وتقديم من على اليمين في الإتحاف ونحوه على من على الشمال» وغير 
ذلك. 


قوله: «وکان قال بواسط قبل هذا: في شأنه كلّه» القائل: هو شُعْبة» والمقُول عنه أنه قال 
بواسط: هو أشعّثء وهو ابن أبي الشَّعْثاءء وقد تقدّم بيانُ ذلك معَ مباحث الحديث في 
باب الكَيَمُن» من كتاب الوضوء (2178). وقال الكِرْماننٌ: قال بعض المشايخ: القائل بواسطٍ 
هو أشعّث. كذا نَقَلّه ولیس بصواب ممن قال. 


-٦‏ باب من أكل حتی شبع 
0۱~ دشنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي لا أنه 


سمعٌ أنس بِنّ مالك بقول: قال أبو طَلْحةً لأ سليم: لقد سمعثُ صوتٌ رسول الله يكل 
ضَعِيفاً اعرف فيه ا جوم فهل عندَّكِ من شيء؟ فأخرّجَت أفراصاً من شَّعِيرِ ثم أخرّججت 
خاراً ها فقت افير يبعضه ثم دنه تحت توي ورَدَئِي يبعضه ثم ارسي إلى رسول الله ليك 
قال: فذهبثُ به» فوَجَدْتُ رسولٌ الله لله في المسجدٍ ومعه الناسٌء فَقّمْتُ عليهم. فقال لي 
زول الله يكلة: «أرَسَلَكَ أبو طلْحة؟» فقلتُ: نعم» قال: «بطّمام؟) قال: فقلتٌ: نمم فقال 
رسول الله كل من معه: انُومُوا' فانطَلقَ وانطَلَفْتُ ب يديهم حنّى جدْتُ أبا لح فقال أبو 
طلحة: با ام سليې قد جاة رسولٌ الله ييه بالناس» وليس عندنا من الطّمام ما تُطَِمُهم. 


مه سمس 0-1 


فقالت: اله ورسوله اعلم قال: فانطلق أبو طَلْحةَ حنَّى لي رسول اله بكي فأقبلٌ ابو طَلْحة 
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4۰ باب ٦‏ / ح نكت نكن فتح الباري بشرح البخاري 


ورسولٌ الله ية حنَّى دخلا فقال رسو ل الله لا: «هَلٌ ي يا أمّ سيم ما عندَكٍ»» فأتث بذلك 
الخيزء مر به فت وعصرَت ام ليم که ها فته م قال فيه رسو ل اله يكل ما شاء اله أن 
يقول ؛ ثمّ قال: ا فون هې فأكلوا حتی شَبعُواء ثم خَرَجوا. ثم قال: «ائَْنْ لِعَشَرة) 
ِن هم فأكلوا حتّى ب ثم رجو ثم قال: «اندَنْ ِعَشَرقاء فأذنَ لهم فأكلوا حنَّى شعو م 
خَرَجواء ثم اون قر ا القومٌ كلهم وشّبمُواء والقوم ثيانون رجلاً. 

- حدّئنا موسی» حدّئنا مُعتَورٌ عن أبيه. قال: وَحدّث أبو عثانَ أيضاًء عن 
عبد الرّحمنٍ بن أبي بكر رَضِيَ الله عنهماء قال: كتا ممَ النبيّ يكل ثلائينَ ومئة فقال النبيّ يكلله: 
اهل مح أحدٍ منكم طعام؟؛ فإذا مع رجلٍ صاعٌ من طعام أو نحو فعُجِنَ» ثم جاء رجلّ 
مرك مُشْعانٌ طول بِقَتم يَُوُهاء فقال التي يل: : بی أم عَطِيَةٌ - أو قال هِبةٌ -؟» قال: لاء 
بل بيعٌ» قال: فا شتری منه شاةً فضَيت فأمرٌ نين اله لله بكي بسَوادٍ البَطنٍ يُشْوَىء وام الله ما في 
الاين ومئة إلا قد حر له خرَةٌ من سواد بَطْنِهاء إن كان شاهداً أعطاها إِيَاد وإن كان غائباً 
حَبَأها له ثم جَعَلَ فيها تَصْعَتَيِنِء فأكلنا أجْمَعونَ وشَّبِعْناء وقَصَلَ في القَصْعَتَنِ فَحَمَلْتْهِ على 
البَعِير أو كما قال. 


۳- حدّئنا مسلمٌ حدّثنا ويب حدَّئنا منصورٌ عن أمّ» عن عائشةً رضي الله عنها: 


و ال له .> 2 e57 .٠‏ 
توفي النبي ب حينَ شيعن من الأسوَدَينِ: التَمْرِ والماء. 


]٥ ٤ ٤١ [طرفه في:‎ 

قوله: «باب مَن أكلَّ حى شَّبعَ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: : حديث أنس في تكثير الطَّعام ببَرّكة النبيّ يله وقد تقدَّم شر حه في علامات 
الترّة »)۳١۷۸(‏ وفيه: فأكلوا حتى شبغوا. 

الثاني: حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من سواد بطن الشّاة وكانوا ثلاثينَ 
ومئة رجل» وفيه: فأكّلنا أجمَعونَ وشّبعناء وقد تقدّم شر حه في كتاب الهبة (571). 


A 


وو 


الثالث: حديث عائشة: توف النبئّ ية حين شبعنا من الأسودين: التّمر والماء. وفيه إشارة 


كتاب الأطعمة باب ٦‏ / ح 0۳۸۲-0۴۸۱ ۳۹۱ 


إلى أن شبّعهم لم يقع قبل زمان وفاته. قاله الكِرْمانٌ. قلت: لكنٌ ظاهره غير مراد وقد 
تقدَّم في غزوة حير )٤۲٤۲(‏ من طريق عِكْرمة عن عائشة قالت: لما فحت حبر قلنا: 
الآن بشع من الثّمرهِ ومن حديث ابن عمر )٤۲٤۳(‏ قال: ما شّبِعنا حتّى فتحنا خيبر. 
فالمراد أنه بك شبح حين شّبِعوا واستّمرٌ شِبَعْهِم» وابتداؤه من فتح خیبّر» وذلك قبل موته وك 
بثلاث سنين» ومُراد عائشة بها أشارّت إليه من الشّبَع هو من التمر خاصّة دون الماء» لكن 
َرئته به إشارة إلى أنَّ عام الشّبَع حص بجمعهماء فكأ الواو فيه بمعنى مَعَ لا أن الماع 
وحده يُوجد منه الشّبَّع ولا عبرت عن الثَّمر والماء"" بوَصفبٍ واحدء/ وهو السّواد عبرت 

2 0 2 
عن الشبَع والري بفعل واحد» وهو الشبّع. 

وقوله في حديث أنس عن أبي طلحة: «سمعت صوت النبيّ َة ضعيفاً أعرف فيه ا جوع» 
كانه | يسمع فق صوته لا تكلم إذ ذاه القخامة المألوفة مته فحَمّل ذلك على -١‏ 

يسمع في صو : € 

بقّرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رَد على دَعرّى ابن حِبّان أنه لم يكن يجوع؛ واحتّجٌ 
بحديث: «أبيتٌ يُطعمنى ري اك بِالحَمْل على تعدد الحال: فكان يجوع 
أحياناً ليتَأسَّى به أصحابه» ولا سا من لا جد مَدَداً وأدرّكٌه أله ا جوع صَبرَ فضوعِف له 
الجر وقد بَسَطتٌ هذا في مكان آخر. 

ويُؤحَذ من قصّة أبي طلحة أن من أدب مَن يُضيف أن يحرج ممَّ الصيف إلى باب الدّار 
تَكْرِمَةٌ له. قال ابن بَطَالِ: في هذه الأحاديث جوز الشَّبَع وأن ركه أحياناً أفضل» وقد وَرَدَ 
عن سلمان وأبي جْحَيفة أنَّ النبيّ بلا قال: «إنَّ أكثر الناس شِبَعاً في الدّنيا أطوم جوعاً في 
الآخرة». قال الطَّبَرِيُ: غير أنَّ الشّبَع وإن كان مُباحاً فان له حَدَا يهي إليه» وما زاد على 
ذلك فهو سرف والمطلّق منه ما أعانَ الكل على طاعة رَبّهِ ولم يَشْغّله يِفَل عن أداء ما وجب 


)١(‏ لفظة «والماء» سقطت من (س). 
(۲) سلف برقم ))١170(‏ وأخرجه مسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 
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۳۹۲ باب ٦‏ / ح 0۳۸۲-۵۳۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


نحوه (۳۳۵۰)» وني سنده مقالٌ أيضاء وأخرج البزّار (7749و7710) نحوه من حديث 
أبي جحَيفَةَ بسن ضعيف» قال القرطِْيَ في «المفهم» لما ذكر قضّة أب ايم إذ دَبَحَ للنبيّ لا 
وإصاحبيه الشّاة فأكلوا حتّى شبعوا: وفيه دليل على جواز الشَّبَع» وما جاء من التهي عنه 
محمول على السّبَع الذي يُثقِل المعدة. ويشبّط صاحبه عن القيام للعبادة» ويّفضي إلى البَطر 
والأشّرِ والتوم والكَسّل» وقد تنتهي كرامته إلى التّحريم بحسب ما رنب عليه من 
المفسّدة. 

وذكر الكزْمائتبعا لان انين الس امذكور حمول على شبّعهم المعتاد منهم» وهو 
أن الث للطّعام والثلث للشَّراب والثُّلث للنّمَسه ويجتاج في عوّى أنَّ تلكَ عادتهم إلى 
نقل خا وإَّا وَرَدَ في ذلك حديث حسن أخرجه الَرْمِذيَ (۲۳۸۰) والنّسائيٌ 
(ك/70777) وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ وصَحّحَه الحاكم /٤(‏ ۱۲۱و٠۳۳)‏ من حديث المقدام بن 
مَعْدِي كَربَ: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «ما مَل آدَمِيَّ وعاءً شَرَاً من بطنء حَسْبُ 
الآدميّ لمات يُقَمنَ صُلبهء فإن غَلَبَ الآدَمىّ نفسّه. فتلت للطَّعام وثُلْتُ للشَّراب وثُلْتْ 
للنفس». 

قال الفُرطيّ في «شرح الأسماء» : لو سمح بقراط بهذه القسمةء لَحَجِبَ من هذه الحكمة. 

وقال العَزالي قبله في باب کسر ا من «الإحياء»: ذكر هذا الحديث لبعضٍ 
القلاسفة فقال: ما سمعتٌ كلاماً في قِلّة الكل أحكم من هذا. 

ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح» وإنَّا حص الثلاثة بالذّكر لأئها 
ااب اة ارات ولا لا يدش انط اها .وهل اللراة ياف التساوي على 
ظاهر الخبرء أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة؟ عمل احتمال» والأوّل أولى. ويحتمل أن 
يكون لمح بذِكْر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: «الثّلث كثير». 

وقال ابن المثيّرِ: ذكر البخاريّ في الأشربة في «باب شرب اللَبّن للبرّكة»”" حديتٌ أنس» 


.)078( ليس هذا اسم الباب وإنها هو «باب شرب البركة والماء المبارك» وهو ترجمة الحديث‎ )١( 


كتاب الأطعمة باب ارح 0۳۸۲-۵۴۳۸۱۹ ۹۳ 


وفيه قوله: «فيجَعلت لا آلو ما جَعَلتُ في بطني منه0”"» فيحتمل أن يكون الشّبَع المشار إليه 
في أحاديث الباب من ذلكء لأنّه طعامُ بَرَكة. قلت: وهو حمل إلا في حديث عائشة ثالث 
أحاديث الباب» فان المراد به الشّبَع المعتاد لهم» والله أعلم. 

واختلِفَ في حَدَ الجوع على رأَينٍ ذَكّرهما في «الإحياء»: 

أحدهما: أن يشتهي الُبز وحده» فمَبَّى طلبَ الأَذْم فليس بجائح. 


ثانيهم): أنه إذا وَقَحَ ريقه على الأرض ل يقع عليه الذباب. وذكر أن مراتب الشَبَع نهر في 
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سبعة: 

الأوّلُ: ما تقوم به الحياة. 

الثاني: أن يزيد حتّى يصوم ويُصَلٍ عن قيام» وهذان واجبان. 

التالث: أن يزيد حتى يقوّى على أداء التوافل. 

الرّابع: أن يزيد حتّى يقر على التَكسّبٍء وهذان مُسِتَحَبّان. 

الخامس: أن يما الثلث» وهذا جائز. 

السادس: أن يزيد على ذلك وبه يقل البَدَن ويُكثر التوم» وهذا مكروة. 

. السابع: أن يزيد حتى يَتَصَرّر وهي البطنة المنهيّ عنهاء وهذا/ حرام» انتهى. 2/8 

ويُمكِن دخول الثالث في الرّابع» والأوّل في الثاني» والله أعلم. 

تنبيه: وَكَمَ في سياق الستد مُعتَمِره وهو ابن سليان اليم عن أبيه قال: وحدّّتَ؟ 
أبو عثمان أيضاًء فرَعَمَ الكزمازيٌ أنّ ظاهره أنَّ أباه حدّث عن غير أي عثمان» ثم قال: وحدّثني 
أبو عثمان أيضاً. قلت: وليس ذلك المرادء وإنَّا أراد أنَّ أبا عثمان حدّثه بحديث سايق على هذاء 
م حدّثه ببذاء فلذلك قال: أيضاًء أي: حدّث بحديث بعد حديث. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وحدّثني. 


۳۹٤‏ باب ۷ / ح 0۳۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۷- بات 
,ا لس عل الام حرج 4 [النور:١٠]‏ 
والتهد والاجتماع على الطعام 

5- حدّثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ ا 0 
يسار يقول: حدّثنا سُوَيدُ بن الْممان» قال: حرجنا معّ رسول الله كك إلى خَيْبِرَ ٠‏ فلم كنا 
بالصّهْباءٍ ‏ قال يحبى: وهي من حير عل روح ا سول ل كل بطعاء في إلا توي . 
ناه فأكلنا منه ثم دَعَا بء فمَضْمَضٌ ومَصْمَضْناء فصل بنا المغرب ول يَتَوضّأ. قال سفيان: 
سمعته منه عدا وبَدءاً. 

قوله: «باب فإ يس عل الَف حرج 2# إلى هنا للأكثرء وساق في رواية أي ذرٌ الصَّنمَينٍ 
الآخرين» ثم قال: الآيةء وأراد بقية الآية التي في سورة النور لا التي في الفتح» لامها 
المناسبة لأبواب الأطعمة. ويُؤيّد ذلك أله وَقَمَ عند الإساعيلّ إلى قوله: «لمَلَّكُمْ 
َعَقَو 4 وكذا لبعض رُواة الصّحيح. 

قوله: والتّمد والاجتماع على الطّعام» بت ثيّتت هذه النَّرّحمة في رواية المستملي وحده. 
وَالتّهُده بكر الثون1© وسكون الماء. تقدّم تفسيره في أوّل الشّركة» حيثٌ قال: «باب 
الشّركة في الطّعام والتّهْده (5447)» وتقدّم هناك بيان حُكمه» وذكر فيه عِدَّة أحاديث في 
ذلك. 

ثم ذكر حديث سويد د اا وفيه: دعا زول الله َكٌِ بطعام؛ فلم ي يۇت 

الي ررح سر ب ا 
إلا من جهة واحدة» لك مُناسّبته لأصل الترجة ظاهرة في اجتماعهم على لوك السّويق من 
غير تمييز بين أعمّى وبصير وبين صحيح ومريض. 


)١(‏ وضبطه الحافظ في الشركة أيضاً بفتح النون» وكلاهما صحيح. انظر «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن 
مالك ۲/ ۷۲۷. 


كتاب الأطعمة باب ۸ / ح 0۳۸٦-0۳۸۵‏ ۳40 


وحكى ابن بَطَّالٍ عن المهلّب قال: مُناسَبة الآية لحديثِ سُوَيدِ ما ذكره أهل التفسير 
ّم كانوا إذا اجتَّمَعوا للأكل عُزِلَ الأعمّى على حَِدَةٍء والأعرّج على حِدَةِه والمريض على 
حِدَةِ لتقصيرهم عن أكل الأصِحَاء. فكانوا يَتَحرّجِونَ أن يَتََضّلوا عليهم» وهذا عن ابن 
الكَلْبِيّ. وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمَى يَتَحرَّج أن يأكل طعام غيره لجَْلِه يده في غير 
موضعهاء والأعرّج كذلك لانّساعِهِ في موضع الأكل» والمريض لرائحَتهء فنزلت هذه الآية 
فأباح الله لهم الأكل معّ غيرهم. 

وني حديث سُوَيدٍ معنى الآية» لأتهم جَعَلوا أيديهم فيها حََرَ من الاد سوا مع أنه 
لايُمكِن أن يكون أكلّهم بالسَّواءٍ لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوّعَ هم الشّارع 
ذلك مع ما فيه من الرّيادة والنّقصانء فكان مباحاًء والله أعلم. انتهى كلامه. 

وقد جاء في سبب نزول الآية أَثْرٌ آخرٌ من وجه صحيح» قال عبد الرّرّاق": أخيرنا 
مَعمّر عن ابن أبي تجيح عن مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمّى أو الأعرّج أو المريض إلى 
بيت أبيه أو أخيه أو قريبه» فكان الرّمتى يتَحرّجونَ من ذلك ويقولون: إلا يذهبونٌ بنا إلى 
يبوت غيرهم» فنزلت الآية رُخصة هم. 

وقال ابن المنيّر: موضع المطابقة من التّرجمة وسّط الآية» وهي قوله تعالى: تبرت 
يڪم جاح أن تآ ڪاو جیما أو أَمَّعَانًا 4 [النور:41] وهي أصل في جواز أكل 
المُخارّجة» وهذا ذكر في التّرجمة النهدء والله أعلم. 

۸- باب الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسفرة 

6ه حدّثنا محمد بن سنان» حدّئنا هام عن قَتَادكَ قال: كنا عند أنس وعنده حبار لهه 
فقال: ما آل انی يك رارقا ولاشاءً مشموطة حبَّى قي اله 
[طرفاه في: o11‏ 4 ] 


5- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا معاد بنٌ هشام, قال: حدّئني أبي» عن يونْسَ ‏ قال 


(۱) في «التفسير» 7/ 54. 
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OFA4\-— oFAo SS ۳۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


علنٌ: هو الإسكاف - عن قاد عن اني هه قال ما علمثُ اليك كل اکل على شک جز عل 
ولا حر له مرق قط ولا اگل على وان قط 

قِيلَ لَِتَادةً: فعلام كانوا يأكُلونَ؟ قال: على السّمَرِ. 
[طرفاه في: ]146٠ 205١6‏ 

۷“ حدّثنا ابن آي مریم أخبرنا محمّدُ بن جعفر, أخبرني يده أنه سمح أنساً يقول: 
قم ان كي يبني بصي فدَعَوْتٌ المسلمينَ إلى وليميهء أمر بالأنطاع فبسطت. فاي عليها 
التّمْرُ والأتِظُ والسّمْن. 

وقال عَمْرٌو: عن أنس: تی بها النبي يك ثم صَنَعَ حَيْساً في نِطع. 

4- حدّثنا محمد أخبرنا أبو مُعاوِية حدّئنا هشام» عن أبيه. وعن وَهْبٍ بن كَيْسانَ 
قال: كان أهلُ السام يُعيّونَ ابنّ لبر يقولون: يا ابنَ ذات التطاقينِ. فقالت له أسماءٌ: يا بنيّ» 
اهم يُعيّرو ونّكَ بالْطاقَينِ هل تذري ما كان التُطاقان؟ إا كان نطاقي سقفت نِضْفَينِ: فأو گیت 
كر قال: فكان آهل السام إذا عَيّوه بِالنْطاكَينٍ 
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قرب رسول الله يكل بأحدهماء وجَعَلْتٌ في سَفْرَتِهِ آ 
يقول: إيباً والإله تلكَ شّكاةٌ ظاهرٌ عنك عارٌها. 
۹- حدّئنا أبو النعان» حدّئنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بشر» عن سعيدٍ بن جُجبَيرِ عن ابنِ 


Gf» 


عباس : أن آم حُقَيٍ بنتَ الحارث بنِ حزن - خالة ابن عباس - أهدّت إلى النبيّ لا سَمْناً وأقطاً 
وأصّبَا فدَعَا بهن فان على مائدته. وتَرَكَهُنَ انين كل كالمسعَفْذِرٍ هن ولو كُنَّ حراماً ما 
أكِْنَ على مائدة النبيٌ كل ولا أمرَ بأكلهن. 

قوله: «باب الخبز المرَقّقَه والأكل على الخوّان والسّفرة» أمًا الخبز المرََقَه فقال عياض: قوله: 
رقا أي: مُلينا سنا كخبز الحُوَّارَى وشبهه. والتّرقيق: التّليينء ولم يكن عندهم مناخل. 
وقد يكون الرَقق: الرّقيق الموسّع. انتهى» وهذا هو المتعارّف. وبه جَرَّمَ ابن الأثير قال: الرّقاق 
الرّقيق مثل طوال وطويل: وهو الرّغيف الواسع الرّقيق. 

وأغرّب ابن الين» فقال: هو السَّمِيد وما يُصتع منه من كعك وغيره. وقال ابن الْجَوْرَيٌ: 


۳۹۷ OFA : / ۸ الأطعمة باب‎ SES 


هو الخفيف. كأنّه مأخوذ من اليرقاق”4/ وهي ال الخشبة التي يُرقّق بها. 

وأمّا الخوان فالمشهور فيه كسر المعجّمة» ويجوز ضَمِّهاء وفيه لّغة ثالثة إخوان بكسر 
الهمزة وسكون الخاء» وسُئلٌ تَعلّب: هل سمي الجوانَ لاه يُتَحَوّن ما عليه» أي: يُنتَقَص؟ 
فقال: ما يَبعد. قال ا وال أله امت ب زو سل عون في ات 
وخون مضموم الأوّل في الكثْرة. وقال غيره: الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأمّا 
السّفرة فاشتَهرت لما يُوضّع عليها الطَعام» وأصلها الطّعام نفسه. 

قوله: «كنًا عند أنس وعنده حَحبازله؛ لم أف على تسميته» وقح عند الإسماعيليَ”'" عن 
قتّادة: كنا نأتي أنساً بره قائم. زاد ابن ماجه (۳۳۳۹): وخرانه موضوعٌ فيقول: كُلوا. 
وني الطبرانَ (77) من طريق راشد بن أبي راشد قال: كان لأنس غلامٌ يعمل له التَقَانّق» 
ويَطبّخ له لونَينِ طعاماء ويخبز له الحُوَارَى ويعجنه بالسَّمِنِ. انتهى» وَالحُوَارَى» بضم م المهمّلة 
وتشديد الواو وفتح الرّاء: الخالص الذي يُنْحَل مرّة بعد مرّة. 

قوله: «ما أكَلَّ النبيّ بلا خُبْراً مُرّقاً ولا شاةً مشموطةٌ» المسموط: الذي أزيل شعره 
بالماء المسَخَّنء وشي بجلده أو يُطبّخء وإنَّ) يُصنّع ذلك في الصّغير السّنّ الطَريّء وهو 
من فِعْل ارقن من وجهينٍ: أحدهما: المبادّرة إلى ذّبح ما لو بَقِيّ لازداد تَّمَنه وثانيها : أن 
المسلوخ يتمع بجلده ول السو رشي ولط نيه 

وقد جرَى ابن بطلل على أن السموط المشوي» فقال مامُلخْصه: ممع بين هذا ويين حديث 
و أنه رأى النبيّ ب يمر من كتف شاة » وحديث أمّ سَلَمَةَ الذي أخرجه 
التَّرْمِذيّ (۱۸۲۹): أنَّا قَرَبَت للنبيّ يك جَنْباً مَشوياً فأكَلَ منه. بأن يقال: تمل أن يكون لم 
ق أن تُشمط له شاة بكماهاء لله قد احير من اليف مرّة ومن الجئْب أخرّى» وذلك لحم 
)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: الرقاق. 
(۲) ستأتي رواية قتادة بهذا اللفظ عند البخاري أيضاً في كتاب الأطعمة برقم »)0247١(‏ فلا ندري كيف ذهل 

عنها الحافظ رحمه الله تعالى! 
(۳) سلف برقم (۲۰۸)» وأخرجه مسلم (7080). 
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۳۹۸ باب ۸ / ح 0۳۸۹-0۳۸0 فتح الباري بشرح البخاري 


مسمُوط. أو يقال: إِنَّ أنساً قال: لا أعلم» ول يقطّع به» ومّن علم حُجّة على من ل يَعلّم. 

وتَعقَه ابن امير أنه ليس في حَرٌ الكيف ما يدل على أن السا كانت مسموطة بل إن 
حَرّها لأن العرب كانت عادثها غالبا أنََّا لا تنضج اللّحم فاحتيجٌ إلى الح قال: ولعل ابن 
بَطَالٍِ لما رأى البخاريّ تَرجَمْ بعد هذا «باب شاة مسموطة؛ والكيف وال جذب»“ ظن أنَّ 


مقصوده إثبات أنه أكل السّميط. 

قلت: ولا يَلرّم أيضا من كونها مَسُويّة واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة؛ فإن 
َي المسلوخ أكثر من تّيَ المسمُوطء لکن قد تبت أنه أك الكْرَاعء وهو لا يُؤْكَل إلا مَسمُوطاً. 
وهذا لا يرد على أنس في نفى رواية الشاة المسموطة. 

وقد وافقّه أبو هريرة على نفى أكل الرّقاق» أخرجه ابن ماجه (۳۳۳۸) من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنه زار قومّه» فأتوه برقا فبگی وقال: ما رأى رسولٌ الله يكل هذا 
بعينه. قال الطْيبيّ: قول أنس: ما أعلم رأى النبيّ يكل... إلى آخره. تَقَى العلم وأراد نفيّ 

٠. 03 ۰‏ 5 2 00 5 0 س ا 

المعلوم» وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه» وإنا صَح هذا من أنس لطول لزومه النبي كَل 
وعَدَّم مُفارَقته له إلى أن ماتّ. 

قوله: «عن يونس - قال عليّ: هو الإسكاف -» عللّ: هو شيخ البخاري فيه» وهو ابن 
المَدِينيّ» ومُراده أن يونس وَقَمَ في السَّنَد غير منسوب. فتَسَبّهِ عل لِيتَمِيّ فإن في طبقته 
يونس بن عُبيد البصريّ أحد الثقات المكثِرينَ» وقد وَقَمَ في رواية ابن ماجه (۳۲۹۲) عن 
محمد بن مُثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف. وليس ليونس 
هذا في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد وهو بصريّء وثقه أحمد وابن مَعين وغيثهماء وقال 
ابن عَديٌّ: ليس بالمشهورء وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديثء وقال ابن حِبّان: لا 
يجوز أن سحت به. كذا قال» ومّن وڻقه أعرّف بحاله من ابن حِبَّانَء والراوي عنه هشام: هو 


الدَّستُوائيٌ» وهو من المكثرينَ عن قَتّادة» وكأنّه لم يسمع منه هذا. 


.)0 و(117‎ )517١( وهي ترجمة الحديثين‎ )١( 


كتاب الأطعمة باب ۸ / ح 0۳۸۹-0۳۸0 ۳۹۹ 


وفي الحديث رواية الأقران لأنَّ هشاماً ويونس/ من طب طبقة واحدة» وقد رواه سعيد بن 
أي عَرُوبة عن قَنّادة وصَرَّحٌ بالتّحدِيثِ کا سيأن في الاق" 4400)» لکن ذكر ابر عدي 
أن يزيد بن ريع رواه عن سعيد فقال: عن يونس عن فََادة. فحتمل أن يكون سمعه أوَّلاً عن 
قاد بواسطق ثم لَه عنه بغير واسطة» فكان يُحَدِّث به على الوجهّينٍ. 

قوله: «عن أنس» هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن يَشِير”" عن قَتَادة فقال: عن الحسن 
قال: دحلا على عاصم بن حَدّرة فقال: ما أَكَلَ النبيٌ كل على خوان قط الحديث. أخرجه 
ابن مَندَه في «المعرفة»» فإن كان سعيد بن بَشِير حَفِظّه فهو حديث آخر لقََادة» لاختلاف 
مساق الخبرَينِ. 

قوله: «على سُكُرّجَة؛ بضمٌ السّين والكاف والرّاء التّقيلة بعدها جيم مفتوحة» قال 
عياض: كذا قَيّدناهء تقل عن ابن مَكنٌ أنه صَوّبَ فتح الرّاء. قلت: وبهذا جَرّمٌ التوريشتي» 
وزاة: أنه فارمينٌ معرب والرّاء في الأصل مفتوحة. ولا حُجّة في ذلك لأنَّ الاسم الأعجميّ 
إذا نَطَقَّت به العرب ل تُبْقِه على أصله غالباً. 

وقال ابن الجَوزي: قاله لنا شيخنا أبو منصور اللّخُويّ - يعني الَوَاليقيّ ‏ بفتح الرّاء. قال: 
وكان بعص أهل اللّغة يقول: الصواب أسكرّجة» وهي فارسيّة مُعرّبة وترجتها: مرب الخل» 
وقد تَكلَّمَت بها العرب» قال أبو عل فإن حَقَرْتَ حَدَّفْتَ الجيم والراء وقلت: یکر 


ويجوز إشباع الكاف حتّى تّزيد ياءَ. وقياس ما ذكره سيبويه في إبراهيم' “ بُرَهيم» أن يقال في 


)١(‏ لم يقع هناك تصريح سعيد بن أبي عَروبة بسماعه لهذا الحديث من قتادة عند أحدٍ من رُواة البخاري» 
حسب ما في اليونينية و«إرشاد الساري»» فالظاهر أنه وقع للحافظ رحمه الله في نسخةٍء وقد وقع تصريح 
سعيد بالسماع من قتادة هذا الحديث عند ابن ماجه (۳۲۹۳) لكن إسناده ضعيف. 

(۲) تحرف في (أ) و(ب) و(س) في الموضعين إلى: بشرء والمثبت على الصواب من (ع). 

(۳) تحرف في () إلى: أسكرة» وني (ع) إلى: أسيكه؛ وفي (س) إلى: أسكر» والمثبت على الصواب من (ب) 
و«عمدة القاري» ٦/۲١‏ موافقاً لما جاء في «كشف المشكل» لابن الجوزي ۳/ ۲۸۲. 

(4) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: بريهم» وإنا قال سيبويه ذلك في «الكتاب» 457/7 في تصغير إبراهيم» 
حيث قال: تحذف الألف» فإذا حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال فُعيعيل. 
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سكيرّجة: سشكيريجة. والذي سبق أولى. 

قال ابن مَكَيّ: وهي صحاف صغار يُؤكَل فيهاء ومنها الكبير والصَّغيرء فالكبيرة تحمل قَدرَ 
ست أواق وقيل: ما بين ثي أوقيّة إلى أوقيّة» قال: ومعنى ذلك أن الحَجَم كانت تَستَعوِله في 
الكواميخ والتوارش للتَسَّهَى واهضم. وأغرّب الداووديّ فقال: السّكرّجة: قصعة مدهونة. 
وَل ابن قُرقُولٍ عن غيره: أا قّصعة ذات قوائم من عُود كمائدةٍ صغيرة. والأوّل أولى. 

قال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيّ) : كه الأكلّ في السّكْرّجة إِمَا لكونها لم تكن تُصبّع 
عندهم إذ ذاكء أو استصغاراً لهاء لأنّ عادتهم الاجتماع على الأکل» أو لأئّا - كا تقدّم - 
كانت تُحَدَ لوضع الأشياء التي تُعين على الهَضم» ولم يكونوا غالبا يَشْبَعونَ فلم يكن لهم 
حاجة بالهّضم. 

قوله: «قيلَ لقَتَادة القائل هو الراوي. 

قوله: «فعلام» كذا للأكثرء ووَقَمَ في رواية المَستَّمُلي بالإشباع. 

قوله: «يأكلونَ» كذا عَدَلَ عن الواحد إلى الجمع؛ إشارة إلى أنَّ ذلك لم يكن خُتَضَاً 
بالنبيّ يك وحده» بل كان أصحابه يَقتَهُونَ أثره ويَقتَدُونَ بفعله. 

قوله: «على السّفّر؛ جمع سُفْرة» وقد تقدّم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطّويل في 
الهجرة إلى المدينة )۳۹٠٠(‏ وأنَّ أصلها الطَّعام الذي يذه المسافر» وأكثر ما يُصِّمُ في جلدء 
فْقِلَ اسم الطّعام إلى ما يوضع فيه كما سُمَيّت المزادةٌ راوية. 

ثمّ ذكر المصتف حديث أنس في قصّة صَفيّة فساقه مختصرأء وقد ساقّه في غزوة خيبر 
(۳) بالإسناد الذي أورّدّه هنا بعينه أتمّ من سياقه هناء ولفظه: أقامَ النبيّ كل بين 
حبر والمدينة ثلاث لَيالٍ يُبنَى عليه بصَفيّة. وزاد فيه أيضاً بين قوله: إلى وليمته» وبين قوله: 
أمر بالأنطاع: وما كان فيها من بز ولا لحم» وما كان فيها إلا أن أَمَرَ فذكره» وزاد بعد 
قوله: والمن: فقال المسلمود: إحدّى أبّهات المؤمنينَ» الحديث. وقد تقدّم شرحه موق 
هناك. 
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قوله: «وقال عَمْرو: عن أنس: بتی بها النبيّ يكل ثم صَنَعَ حيساً في نطّع؛ هو أيضاً طرف 
من حديث وَصَلَّه المؤلّف في المغازي مُطوَّلاً (4111) من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو مول 
لاعن اندي مالك ها 

قوله: «هشام» عن أبيه. وعن وَهْب بن كَيْسانَ» هشام: هو ابن عَرُوة» حم هذا الحديثٌ 
عن أبيه وعن وَهْب بن كَيْسانَ. وأخرجه أبو نُعَيم في #المستخرّج» من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه: عن هشام عن وَهْب بن كَيْسانَ» فقط» وتقدَّم أصلّ هذا الحديث في 
اباب الهجرة إلى/ المدينة» من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذِر» 
كلاهما عن أسماء (۳۹۰۷). 
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وهو حمول على أنَّ هشاماً مله عن أبيه وعن امرأته وعن وَهْبٍ بن كَيْسانَ ولعل 
عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإن الرّواية التي تقدّمَت ليس فيها قوله: يُعيّرونَ 
وهو بالعين المهمّلة» من العار» وابن الزبير: هو عبد الله» والمراد بأهل الشّام: عسكر 
الحجّاج بن يوسف حي كانوا يقاتلوئّه من قبل عبد الملك بن مروان» أو عسكر الحصّين 
ابن تُمَير الذينَ قاتّلوه قبل ذلك من قِبَّل يزيد بن معاوية. 

قوله: ١يُعيّروئّك‏ بالتطاقين» قيل: الأفصّح أن يُعَدَّى التّعبير بنفسه» تقول: عَيرنُه كذاء 
وقد سح بكذا”" مل ما هنا. 

قوله: «وهل تَدْري ما كان النّطائَين؟» ذا أورَده بعض الشُّرّاحء وتعقَبَه بأنّ الضّواب 
التُطاقان» بالرّفع. وأنالم أف عليه في النْسَخ إلا بالرّفع» فإن ثبتت رواية بغير الألف أمكَنَ 
توجيهّهاء ويحتمل أن يكون كان في الأصل: وهل دري ما كان شأن النْطَاقَيِنِء فسَقَطٌ لفظ 
شأن أو نحوه. 

قوله: إا كان نطاقي فته نضْمّينٍ فأؤكيت» تقدّم في المجرة إلى المدينة (۳۹۰۷) أن أبا 
بكر الصَّدّيق هو الذي أمَرَها بذلك لما هاجَرٌ مع النبيّ يك إلى المدينة. 


(1) تحرف في (س) إلى: هكذا. والمراد أنه شمع بالتعدية بالباء أيضاً مثل ما هنا. 
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قوله: «يقول: إيهاً» كذا للأكثرء ولبعضهم: ابنهاء بموحَّدةٍ ونون» وهو تصحيف» وقد 
وَج بأنّه مَقُول الراويء والصّمير لأسماء» وابّها: هو ابن الزبير. وأغرّبٌ ابن الین فقال: هو 
في سائر الرّوايات: ابنهاء وذّكره الخطانٌ بلفظ: إيهاًء انتهى. 

قوله: «والإله» في رواية أحمد بن يونس: إيهاً ورّبّ الكعبة. قال الخطّابيُ: إيهاً بكسر 
الهمزة وبالتنوين معناها: الاعتراف با كانوا يقولونه والتّقرير له تقول العرب في 
استدعاء القول من الإنسان: إيهاً وإيه بغير تنوين. انتهى, وتُعقّبَ بأنَّ الذي ذكره تَعلّبٍ 
وغيره: إذا استرّدتَ من الكلام قلتّ: إيه» وإذا مرت بقطعه قلت: إيهاً. انتهى» وليس 
هذا الاعتراض بجيّدِ لأنّ غير تَعلّب قد جَرَم بأنَّ إيهاً كلمة استزادة» وارئضاه وحَرَّرَه 
بعضهم فقال: إيهاً بالتنوين للاستزادة» وبغير التنوين لقطع الكلام» وقد تأي أيضاً بمعنى 


قوله: «تلكَ شّكاةً ظاهرٌ عنك عارُها» شّكاة» بفتح الشين المعجّمة» معناه: رفع الصّوت 
بالقولٍ القبيح. ولبعضهم بكسر الین والأوّل اول وهو مصدّر شکا يَشْكُو شكايةً 
وشَكْرَى وسكا وظاهرء أي: زائلء قال الخطَابيُ: أي: ارتَقَعَ عنك فلم يعلق بك 
والظهور يُطلّق على الصعود والارتفاع» ومن هذا قول الله تعالى: فعا أسطغو أن 
ج ر 5 IS‏ ررس هل حت م 1 
يظهروه * [الكهف:917]» أي: يُعلوا عليه. ومنه: #ومعَارج علا يظهرونَ € [الزخرف:7؟]. 
قال: وتمثل ابن الزبير بمصراع بيتٍ لأبي ذوَّيب ادلي وأوّله: 

و بوه 2 وي 
وعَيّرّهاالواشون أني أحِبّها 
يعني: لا بأس بهذا القول ولا عار فيه. قال مُعَلُطاي: وبعد بيت الهُلَّلٌ: 
فإن ا ذرمتهافإق مكدب وإن زر يرد عليك اعتذاذها 


اول هذه القصيدة: 


هسل الستدهر إلاللة رارت لاط ات غاا 
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اا 
اس 


س شر 3 
بَى القلبٌ إلا آم عمْرو فأصبّحت حرق ناري بالشگاة ونارُها 


و 


وعمرّها الوا وف أي بها 
البيت» وهي قصيدة تزيد على ثلاثينَ بيتا أ وتَرَدَدَ ابن قُتّيبة هل أنشّأ ابن الرْير هذا المصراع 
أو أنه مما به؟ والذي جرم به غه التاني» وهو المعتمد. لأنّ هذا مكل مشهورء وكان 
ابن الزبیر بكر اللمشل بالشّعرء وقلا أنقأه. 

م ذكر حديث ابن عباس في أكل خالدٍ الضَّبّ على مائدة رسول الله اا وسيأتي شر حه 
بعد في كتاب الصّيد والذّبائح (0081). 

وقوله: «على مائدته» أي: التّىء الذي يوضع على الأرض ا للطّعام كالمنديل 
والطَّبق وغير ذلك» ولا يعارض هذا حديث أنس: أنَّ النبيّ ب ما أكل على الخوان» لأن 
الخوان/ أخصّ من المائدة» ونی الأخصٌّ لا يستلزم نف الأَعَمْ وهذا أولى من جواب بعض 074/14 
الشّرّاح بان أنساً إا مى علمه. قال: ولا يعارضه قول من علِم. 

واخدّلف في المائدة» فقال الزَّجَاجٍ: هي عندي من ماد يميد: إذا تحرّك. وقال غيره: من ماد 
يَمِيد: إذا أعطّى» قال أبو عبيدة”": وهي فاعلة بمعنى مفعولة» من العطاء. قال الشاعر: 


وك: 2 للمنت ينّ ماك 7 


9- باب السّويق 
٠ه‏ حدّئنا سليهانٌ بن حزبء حدّثنا حا عن يحيى» عن شير بن يسارء عن سويد 
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بن الممانء أله أخبرهم: أئهم كانوا مع النبيّ يِه بالصهباء - وهي على رَوْحَةٍ من خَييرَ ‏ فحَضْرَتٍ 


6 تحرف ف إل لر و(س) إلى: أبو عبیده وإنا هذا الكلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى» قاله ف «مجار 
القرآن» /١‏ 187. ش ٠ ٠‏ 
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الصلاثُ فعا بطم فلم يذه إلا تویقافلاکہ فنا مس فم کا يو فعض صل 
وصَلَّيناء ول يتَوضّأ. 

قوله: «باب السّويق» ذكر فيه حديث سويد ر بو الاق وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الطّهارة .)۲٠۹(‏ 

-٠١‏ باب ما كان التب كل لا يأكلٌ حبَّى يُسَمّى له فيَعلّمَ ما هو 

-0١‏ حدَّئْنا محمد محمد بن مُقاتِلٍ أبو الحسن» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونش» عن الرّهْريٌ» 
قال: أخبرني أبو أمامة بن هل بن حُتيفي الأنصاريي» ن ابن عباس أخيّرهء أنَّ خالد بن الوليد 
- الذي يقال له: سيف الله - أخبرة: اه دل مع رسول الله يلي على ميمونة - وهي خالته 
وخالة ابن عباس فوج جَدَ عندها ضَبَاً تنوذاً قد تَدِمَت به انها حُقَيدةٌ بنثُ الحارثِ من َج 
قدت لصب لرسول لله كله وكان لا يعدم يده طعا حنّى يحت به ويُسَمّى له فأهوَى 
رسول الله ب يه إلى الب فقالت امرأةٌ من التوةٍ الحضور: أخبرنَ رسول الله كك ما 

َدَّمْئنَّ له هو الضَّبٌ يا رسول الله» فرَهَعَ رسولٌ الله بك يده عن الضَّبٌ» فقال خالدٌ بن الوليد: 
أحرامٌ لصب يا رسو الله؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجِدُني ااه 

قال خالدٌ: فِاجِتَرَرْهِ فأكلته. ورسول الله بك يَنظرٌ إة. 
[طرفاه في: 05٠٠‏ لالاهمه] 

قوله: «باب ما كان التب 4 لا يأكل حتی يُسَمّى له فيَمْلمَ ما هو» كذا في جميع التسَخْ 
التي وَقفت عليها بالإضافة» وشَّرّحَه الزَّركَتِيَ على أنه «باب» بالتّوينَء فقال: قال ابن اليّين: 
إلا كان يأل لأنَّ العربّ كانت لا عاف شيعا من المآكل لقلَيها عندهم. وكان هو إل قد يَعافٌ 
بعص اللَّىءء فلذلك كان يسأل. 

قلت: ويحتمل أن يكون سببٌ السَّؤال أنه يك ما كان يُكثر الكَوْن في البادية فلم يكن له 

خخبرة بكثير من الحيوانات» أو لأ الشّرح ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا 
لا يرَمونَ منها شيئاء وربا أَنَوْا به مَشوياً أو مطبوخاً فلا يمير عن غيره إلا بالسّؤال عنه. 
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ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصّة الضَّبّء وسيأتي شرحه في كتاب الصّيد 
والذّبائح .)٥٥۳۷(‏ 

ووَقَمَ فيه:/ فقالت امرأة من النّسوة الحضور. كذا وَقَحَ بلفظ جع المذَكّر وكأنّه باعتبار 
الأشخاص. وفيه: أخِرْنَ رسول الله كي با قَدَممَنٌ له. وهذه المرأة وَرَدَ التصريح اا 
أمّ المؤمنينَ في رواية الطبرايّ (۳۸۲۲) ولفظه: فقالت ميمونة: أخيروا رسول الله كك با 
هوء فلم أخبّروه تَرَكٌه. وعند مسلم )۱۹٤۸(‏ من وجو آخر عن ابن عبّاس: فقالت ميمونة: يا 
رسول الله إل لحم صب فكَف يَدَه. 

-١‏ باب طعام الواجد يكفي الاثتين 

۲--حدّثنا عبدٌ الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك (ح) وحدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني 
مالك عن أي الزّنا عن الأعرّجء عن أي هريرة ڪه أنه قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «طعام الائيينٍ 
اني التَلائق وطعامٌ الثّلائةٍ كافي الأربعة». 

قوله: «باب طعام الواحدٍ يكفي الاثتين» أورَدَ فيه حديث أبي هريرة: «طعامٌ الاثتِينٍ 
يكفي”" الثلاثة» وطعام الثلاثة يكفي الأربعة». واستشكل الجمع بين الترجة والحديث» 
فد ف ا جا السك ف ادت رها الات الخ وجيت اله 
شار بالأرجة إلى لفظ حديث آخر وَرَدَ ليس على شرطه» وبأنَّ الجامع بين الحديتينِ أن 
مُطلّق طعام القليل يكفي الكثير» لكنّ أقصاه الصعف» وكونّه يكفي مثله لا يتفي أن يكفي 
دوئه. نعم كَونُ طعام الواحد يكفي الائبِِنٍ يُوحَذ منه أن طعام الاثينٍ يكفي الثلاثة بطريق 
الأولى» بخلافٍ عكسه. 

وَل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: معنى الحديث: أنَّ الطّعام الذي يُشبع الواح 
يكفي قُوتَ الاثتين» ويُشبع الاين قوت الأربعة. 


(1) كذا عبر عنه بالمضارع في الموضعين» وإنما هو لجميغ رواةٌ البخاري بلفظ: «كافي» دون خلاف بينهم وفق 
ماني اليونينية والقسطلاني. 


: 0/۹ 


ا باب ۱۱ /ح ۵۳۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال المهلّب: المراد ببذه الأحاديث الْحَضُ على المكارمة والتٌقَنُ بالكفاية» يعني: وليس 
المراد ا لحصر في مقدار الكفاية» وإنَّا المراد المواساة» وألّه ينبغي للائئنٍ إدخال ثالث لطعامهماء 

وفك وَقَمَّ في حديث عمر عند ابن ماجه )۳٠٠٠(‏ بلفظ: «طعام الواحد يكفي الاثتِينِ» 
وإ طعام الائَينٍ يكفي الثلاثة والأربعة» وِنَّ طعامَ الأربعة يكفي الخمسة والسّنّة». 

وق في حديث عبد الرّحن بن أي بكر في قصّة أضياف أي بكر: فقال الي ككة: 
(مَن كان عنده طعامٌ اثتينِ فليذهب بثالثِ» ومّن كان عنده طعامٌ أربعة فليَذمَب بخامس 
أو سادس)”"» وعند الطبرانَّ”" من حديث ابن عمر ما يُرشد إلى العِلّة في ذلك وأوّله: 
«كُلوا جميعاً ولا تََرّقواء فإنّ طعام الواحد يكفي الائنّينِ» الحديث. فيُوْحَذْ منه أن الكفاية 
َنشَّأ عن بَرّكة الاجتهاع» وأنَّ الجمع كلا كَثْرَ ازدادت البَرّكةء وقد أشارَ التَرّمِذيّ إلى حديث 
ابن عمر. 

وعند البزّار (5040) من حديث سَمُّرة نحو حديث عمرء وزاد في آخره: «ويَلُ الله 
على الجماعة». وقال ابن المنذر: يذ من حديث أبي هريرة استحبابُ الاجتماع على العا 
وأن لا يأكل المرءٌ وحده. انتهى. 

وني الحديث أيضاً الإشارة إلى أن المواساة إذا حَصَلّت حَصَّلّت معها البَرّكة» فع 
الحاضرينَ. وفيه أنه لا ينبغي للمَرء أن يَستّحقِر ما عنده فيَمِتَِمَ من تقديمه فان القليل قد 
يحص به الاكتفاء» بمعنى حصول سد الرّمَق وقيام البنيةء لا حقيقة السشّبَع. 
(۱) سلف برقم (507)) وأخرجه مسلم (۲۰۵۷). 
(؟) في «المعجم الكبير» .)١7777(‏ و«الأوسط» )۷٤٤٤(‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه 

وكلا الطريقين ضعيف جداًء وأخرج نحوه ابن ماجه (۳۲۸۷) من حديث عمر بن الخطاب» وإسناده 


ضعيف أيضاء وأقوى منهما ما أخرجه أبو داود (77/754). وابن ماجه (7787) وغيرهما من حديث 


ذكرناها في تحقيقنا لأبي داود. 


كتاب الأطعمة باب ۱۲ / ح 0۳۹4-0۳۹۳ 0V‏ 


وقال ابن التي و حديتٌ بلفظ الأرجة لكثه م بوافق شرط البخاري» فاستقرأ معناء 
من حديث الباب» لأنَّ مَن أمكتّه ترك الث أمكته ترك النُصف لتقا وجا انتهى. 

وتعقبه مُغَلْطاي بان الّمِذيّ أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر (0 187)؛ 
وهو على شرط البخاريّ. انتهى» وليس كا رَّعَمَ فإنَّ البخاريّ وإن كان أخرج لأبي 
سفیان» لكن/ أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقطء فليس على شرطه؟ 
ثم لا أدري لم خصّه بتخريج ج المّمِذيّ مع أن مسلا أخرجه /٠١09(‏ )من 
طريق الأعمّش عن أي سفيان أيضاء ولعلّ ابن انر اعتَمَدَ على ما ذكره ابن بال أنَّ ابن 
وَهُبٍ روى الحديث بلفظ النَّرجمة عن ابن لّهيعة عن أب البير عن جابرء وابنٌ لّهيعة ليس 
من شرط البخاريّ قطعاًء لکن يرد عليه أن ابن بَطَالٍ قَصّرَ ر بيْسبة الحديثء وإلا فقد 
أخرجه مسلم أيضاً (174/7059) من طريق ابن جُرَيج ون الوق فيان الور 
كلاهما عن أب ازير عن جابر» وصَرّحَ بطريق ابن جُرَيج بسماع أبي ازير عن جابر» فالحديث 
صحيح لكن لا على شرط البخاريّء والله أعلم. وني الباب عن ابن عمر وسَمّرة كما تقد 
وفيه عن ابن مسعود أيضاً في الطبرانٌ ٠ .)٠١١97(‏ 

كياب لون یار ق وش رانم 

فيه أبو هريرة» عن النبي كلِةِ. 

"٠ه‏ - حدّئني محمد بن بقار حدّئنا عبدٌ الصَّمَدء حدّئنا شُعْبةٌ عن واقدٍ بن محمد عن 
نافع» قال: كان ابن عمرٌ لا يأكلٌ حتّی يُوْنَى بوشکین يأكلٌ معه فأَدْكَلْتٌ رجلاً يأكل معه. 
فاگ كثيراً. فقال: يا نافعٌ» لا دخل هذا عللّ» سمعث النبيّ يكل يقول: : «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحدء والكافرٌ يأكلّ في سبعة أمعاء». 


[طرفاه في: 0795 5"846] 


- - حدّئنا محمد بن سام أخبرنا عبد عن يد الله عن نافع» عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهماء قال رسول الله كلل: «إنَّالمؤمنَ يأكلٌ في مِمّى واحدٍء و إِنَّ الكافرٌ أو المنافق» فلا أذري 
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امه 


۸ باب ۱۲ / ج 0۳۹۷-0۳۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


أا قال عُبِيدٌ الله - يأكل في سبعة أمعاء». 

وقال ابن بُكَير: حدّئنا مالك عن نافعم» عن ابنِ عمرّء عن النبي كل بذ 

6" - حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيان» عن عَمرِو) قال: كان أبو تبيكِ رجلاً 
کول فقال له ابن عمرٌ: إِنَّ رسولٌ الله ية قال: «إنَّ الكافرٌ يأكلٌ في سبعة أمعاء» فقال: فأنا 
ار بال ةورسولة. 

كونه- - حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن آي الرناِ عن الأعرج» عن آي هريرةً خف 
قال: قال رسولٌ الله تكله «يأكلٌ المسلمُ في ِمّى واحدٍء والكافرٌ يأكلُ في سبعة أمعاو». 
[طرفه في: /91 517 ] 

۷ ً- - حدّئنا سليانٌ بن حَزب» حدّثنا شَعْبةٌ شب عن عَدِيّ بن ابت عن أبي حازم عن 
أبي هريرة: أنّ رجلاً کان يأكلٌ أكلاً كثيراء فاسل ٠‏ فکان يأكل أكلاً كيلا در ذلك للت کلف 
فقال: «إنَّ المؤمنَ يأكلُ في مِعَى واحدٍ. والكافرٌ يأكل في سبع أمعاء». 

قوله: «باب المؤمن يأكل في مِعى واحدٍ» الِمعَى» بكسر كد اليم بترا ول نه كام في 
«المحكّم» بسكون العين بعدها تحتانيّة» والجمع أمعاء» ممدود: وهي المصارين. وقد وَقعَ في 
شعر القَطامِيّ بلفظ الإفراد في الجمع» فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم: 

کوالسب عُسروتَى جياع ٠‏ 

وهو كقوله تعالى: م يخْرِجَكُمْ طف [غافر:۷٦].‏ 

وإنَّا عَدَى «يأكل» بي لأنّه بمعنى يوقع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفاً للمأكول. ومنه 
قوله تعالى: «إِنّمَا أكون في بُلُونِهِمَ © [النساء:١٠]»‏ أي: مِلء يُطونهم. قال أبو حاتم 
السّجستانّ: الى مُذكّرء ولم أسمّع مَن أيْق به يُونَّه فيقول مِعَّى واحدة» لکن قد رواه 
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من لا يوثق به. 


)١(‏ نقل السيوطي في «الطراز في الألغاز» ص ٠١‏ عن الزخشري أنه قال في «الأحاجي» له مبيناً وجه قول 


القطامي: جعل المعى لفرط جوعه بمنزلة أمعاء جائعةء فجمع النعت مع توحيد المنعوت. 


كتاب الأطعمة باب ۱۲ / ج 04۷-0۳۹ ۹ 


قوله: احدّثنا عبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارث؛ ووَقَمَ في رواية أبي تُعَيم في «المستخرّج) 
منسوباً. 

قوله: «عن واقد بن محمّد» هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: E O‏ ترون كرو ييه الو 
في رواية لمسلم /5١5١(‏ 187): فجَعَلَ ابن عمر يَضّع بين يَدَ يه» ويَضّع بين يديه فجَعَلَ يأكل 
أكلاً كثيراً. 

قوله: «لا تُدخْل عل" هذا» وذكر الحدیث» هكذا مَل ابن عمر الحديث على ظاهره» 
ولعلّه گره دخوله عليه لما رآه مُتّصِفاً بصِمَة وُصِفَ بها الكافر. 

قوله: «باب المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ. فيه أبو هريرة عن النبيّ كل كذا تَبَتَ هذا 
الكلام في رواية أبي ذرٌ عن السّرَحْسِيَ وحده» وليس هو في رواية أبي الوّفت عن الدّاووديّ 
عن السَّرَّحْسِيٌ ووَقَعَ في رواية النَّسَفِيٌ ضَمّ الحديث الذي قبله إلى ترجمة «طعام الواحد 
يكفي الاثتِنِ ن» وإيراد هذه النَّرّجمة لحديثٍ ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه» و 
يذكر فيها التّعليق» وهذا أُوجَهُ» فإنَّه ليس لإعادة الَرجة بلفظها معتى» وكذا ذِكْر حديث أي 
هريرة في التَرّجمة ثم إيراده فيها موصولاً من وجَهَينٍ. 

قوله: «عَبدة» هو ابن سليان» وعبيد الله: هو ابن عمر العْمَريٌ. 

قوله: «وإِنَّ الكافر ‏ أو المنافق» فلا آذري يها قال عُبيد الله » هذا الشكٌ من عَبْدة» وقد 
أخرجه مسلم (7070/ ۱۸۲) من طريق حى القَطَّان عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «الكافر» بغير 
شك وكذا رواه عَمْرو بن دينار كما يأتي في الباب» وكذا هو في رواية غير ابن عمر من روى 
الحديث من الصّحابة» إلا أنه وَرَدَ عند الطبرانَ (1459) في رواية له من حديث سَمُرة بلفظ: 
«المنافق» بَدَل: «الكافر». 


)١(‏ كذافي الأصول: لا تدخل عل هذا؛ بتقديم الجار والمجرورء مع أنَّ الذي في اليونينية والقسطلاني بتقديم اسم 
الإشارة دون خلاف بين رواة البخاري. 


5٠‏ باب ۱۲ / ح ۳۹۷-0۳۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال ابن بُكَير؛ هو يحبى بن عبد الله بن بگير» وقد وَصَلَّه أبو نُعِيم في «المستخرّج» 
من طريقه. ووَقُمَ لنا في «الموطّ من روايته عن مالك" ولفظه: «المؤمن يأكلٌ في مِعّى واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

وأخرجه الإسماعيلَ من طريق ابن وَهُب: أخبرني مالك وغير واحد أن نافعاً حدّئهم» 
فذكره بلفظ: «المسلم»» فظَهَرَ أنَّ مُراد البخاريّ بقوله: مثله» أي: مثل أصل الحديث؛ لا 
خصوص الشكٌ الواقع في رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع . 

قوله: «سفيان» هو ابن عيينة. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار» وقد وَقَعَ التصریح بتحديثه لسفيان في رواية ا ځميديٰ 
في «مُستده» (519)» ومن طريقه أبو نُعَيم في «المستخرج» . 

قوله: «كان أبو تَهيك» به بفتح الثون وكسر الماء «رجلاً أكُولا في رواية الحُميديّ: قیل 
لابن عمر: إن أبا هيك رجل مِن أهل مَكة يأكل أكلاً كثيرا . 

قوله: «فقال: فأنا ومن بلله ورسوله» في رواية الحُميديّ: فقال الرجل: أنا أومن بالله» إلى 
آخره. ومن نّم أطبَقٌ العلماء على تمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاخه. 

قوله في حديث أبي هريرة: «يأكل المسلم في مِعّى واحدٍ» في رواية مسلم )3١5(‏ من ٠‏ 
وجه آخر عن أب هريرة: «المؤمن يَشْرّب في ممِعى واحد» الحديث. 

قوله في الطريق الأخرى: ١عن‏ أبي حازم) هو سلان» بسكون اللا الأشجَعيٌ وليس 
هو سَلَّمَةَ بن دينار الرّاهد فاه أصمّر من الأشجّعيّ ول يُدرِك أبا هريرة. 

قوله: «أنّ رجلاً كان بأكل أخلاً كثيرً فأسلمٌ» وَقَعّ في رواية مسلم 273١71‏ من طريق 

o۸1‏ أي صالح/ عن أي هريرة: ان ززل الله وله ضاق بف وهو كاف فام رَّ له بشاةٍ فحَلبّت» 
)١(‏ وهو أيضاً في «الموطأ» برواية أي مصعب الزهري .)١1917(‏ وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» :)١١۲۳١(‏ رواه 


ابن وهب وابن عفير في «الموطأ» عن مالك. ول يذكره باقي الرواة عن مالك. قلنا: قد ذكره أبو مصعب الزهري 
ويحبى بن عبد الله بن بكير عنه أيضاً. 


كتاب الأطعمة باب ۱۲ / ح ۵۳۹۷-0۳۹۳ ٤١١‏ 


ت 


ترب حِلَايها ثم أخرى ثم أخرى, حتی رب جلاب سبع شیا ثم نه أصبَح فأسلّمء فأمَرَ 
له بشاةٍ فرب جلابهاء ثم أخرى فلم يَستَتِمّهاء الحديث. 

وهذا الرجل يُشبه أن يكون جَهُجاء الغِمَاريٌ فأخرج ابن أبي شَيْبة د واو وا 
والطبرانٌ )۲۱١۲(‏ من طريقه: أنه قَدِمَ في تمر من قومه ريدو الإسلام» فحَصّروا مع 
رسول الله يل المغرب» فلم سَلَّم قال: «ليأحُذ كل رجل بيد جّليسه» فلم ببق غيري» 
فكنتُ رجلاً عظياً طويلاً لا يُقِم عل اح فذهب بي رسول الله كي إلى مَنزِله فلب لي 
عَنزاًء فأتيت عليه» ثمّ حَلّبَ لي آخر حى حَلَّبَ سبعة أعنزء فأتيت e‏ 
برمة» فأتيت عليهاء فقالت أمّ أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله فقال: «مَه يا أمَّ أيمَن 
ml SUES‏ 
قبلهاء فَحَلَّبَ لي عَنزاً ورَّوَيتٌ وصشّبِعتُ» فقالت أمٌ أيمَن: أليس هذا صَيمنا؟ قال: «إنّه أك في 
ِعّى واحدٍ اللَيلةَ وهو مُومِن» وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاءء الكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء 
والمؤمن يأكل في مِعى واحد» وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
: وأخرج الطبرايٌ (14747) بسنل جيه عن عبد الله بن عمرو”* قال: جاء إلى ال 6 
سيك وال و بود سو الفا رجلا وأَحَدَ النبِنُ ب رجلا فقال له: «ما 
اسمك؟' قال: أبو غَرْوانَ. قال: فحَلّبَ له سبع شیاه» فرب لها كله فقال له النبيّ يكللة: 
اهل لك يا أبا غَروانَ أن ُسلم؟ قال: نعم. فأسلّمء فَمَسَحَ رسول الله يكل صَدرهء فلم 
أصبَّح حَلّبَ له شاةً واحدةً فلم يم لبّتهاء فقال: «ما لك يا أبا غَزوانَ؟» قال: والذي بعك نبياً 
لقد رَِيتُ. قال: (إنّك أمس كان لك سبعةٌ أمعاء وليس لك اليوم إلَامِعَى واحل. 

وهذه الطَّريق أقوى من طريق جَهُجاهء ويحتمل أن تكون تلك كنيته» لكن يُقوّي التعدّد 


.)106( في المسنده»‎ )١( 

(۲) في مسنده» (417)) لكنه اقتصر على المتن دون القصة. 
(؟) كما في «(کشف الأستار» (۲۸۹۱). 

)٤(‏ تحرّف في (س) إلى: «عمره وقال». 
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أنَّ أحمد أخرج من حديث أب بَضْرة الغِفَارِيٌّ (57777) قال: أتيثُ النبيّ ية لما هابجرتُ 
قبل أن أسلم؛ فحَلَبَ لي شُوَيةٌ كان يها لأهله فگربتهاء فلمًا أصبّحتُ أسلّمتُ حَلَبَ 
لي» فتّربت منها فرَويت» فقال: «أرَوِيتَ؟» قلت: قد رَويتٌ ما لا رَويت قبل اليوم» 
الحديث. وهذا لا يمسر به المبهّم في حديث الباب وإن كان المعنى واحداء لكن ليس في 
قِصّته خصوصٌ العَدّد. 

ولأحمد أيضاً (14475) ولأبي مسلم الكَجّيَ”" وقاسم بن ثابت في «الدّلائل»”" 
والبَعَويّ في «الصّحابة»”" من طريق محمد بن مَعْن بن نَضْلة الغِمَاريٌ: حدّثني جي“ 
نَضلةٌ بن عَمْرو قال: أقبَلتُ في لقاح لي حنّى أتيت رسول الله کف فأسلّمتء ثم أخذت 
عُلبةٌ فَلّبت فيها فشر بّهاء فقلت: يا رسول الله» إن كنتٌ لأشربها وراراً لا أمتِّى ‏ وني لفظ: 
إن كنت لأشرّبٌ السّبِعة فما أمتلى - فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا ينبغي أن يمسر به مهم 
حديث الباب لاختلاف السّياق. 


ت 
ce‏ 


ووفع ف کلام النوويّ تَبَعاً لعياضي أنه بصرة بن أبي بضرة”» الغِفَاريّ وذكر ابن 
اماف في دالا من خد أن هة فى فة اة بن أثال ان لما انر م أسلَمَ 

َقَعَّت له قصّةٌ تُشبه قصّة جَهجاه» فيجوز أن يمسر به وبه صَدّرَ المارَريّ كلامه. 

)١(‏ ومن طريقه أخرجه عبد الغني بن سعيد ا زدي في «الغوامض والمبهمات» (؟0). 

(۲) ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ص١77.‏ 

(") ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥٩‏ ۱۹. 

)٤(‏ هذا الحديث عند أكثر مَن خرّجه عن محمد بن معن بن نضلة عن أبيه معن عن جده نضلة. وممن خمرّجه 
كذلك أحمد والكجي وقاسم بن ثابت» وأخرجه كذلك أبو عوانة (8477)) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (١١٤1)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/١١١ء‏ وغيرهم» وأخرجه بعضهم دون ذكر معن 
ابن نضلةء منهم ابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (444). وابن قانع في «معجم الصحابة» ۳/ ١۷١٠ء‏ 
وأبونعيم في «المعرفة» .)1٤۲۳(‏ 

(5) تصحف في (س) إلى: نَضرة بن نضرة» مع إسقاط لفظة «أبي». 

(1) هو عند ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ۲/ 1۳۸ منقطعاًء إذ قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة. قلنا: وقد وصله عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» ©؟1/ 470 من طريق سعد بن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة» لكن عبد الله بن سعيد متروك. 
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7 د قله خرجاء تيور أن لزيد ا 

وو ا ليس المراد به ظاهره ونا هو مدل ضُرِبَ للمؤمنٍ 
وري الذياء والكاو وريه ها ات ا التقللة عن الذننا يأك فافع 
واحد» والكافر لد رَغُبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة 
الأمعاء ولا مُُصوصٌ الأكل» وإنَّا المراد الملل من الدّنيا والاستكثار منهاء فكائّه عك ع 
عن تناو الذنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء» ووجه العّلاقة ظاهر. وقيل: اا 
أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام؛ والحلال أقلّ من ال حرام في الوجود لله ابن 
التين. 

ل المْحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران, فقال: تل قومٌ هذا 
الحديث على الرّغبة في الدُنياء كا تقول؛ فلان يأكل الدّنيا/ اكلا أ ي: يَرعَب فيها وتحجرص 
عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في مِعَى واحدٍ أي: يَزهّد فيهاء فلا يَناوّل منها إلا قليلاً» والكافر في 
سبعة» أي: يَرعَبٍ فيها فيَستّكثر منها. 

وقيل: المراد حَض المؤمن على ة قِلَةِ الأكل إذا عَلِمَ أن كَْرة الأكل صمَّةٌ الكافر» فان نفس 
ا ع د أن كََْة الأكل من صمّة الكمّار قوله تعالى: 
«وَالْدنَ كتروا ينُب وا کو گنا اکل المح 4 [حمد؛؟١].‏ 

وقيل: بل هو على ظاهره ثم اختلّفوا في ذلك على أقوال: 

أحدها: أنه وَرَدَ في خص بعينه» واللّام عهديّة لا جسيّة. جَرّمَ بذلك ابن عبد البَرّ 
فقال: لا سبيل إلى كله على العُموم لأنَّ المشامّدة تَدفّعهء فگم من كافر يكون أقلّ أكلاً 
من مُؤْمِن» وعکسه» وم من كاف أسلم فلم يَتَغيّر مقدار أكله. قال: وحديث أي هريرة يدل 
على أله وَدَ في رجل بعينه» ولذلك عَقَبَ عَفَبَ به مالك الحديتٌ المطلّق, وكذا البخاري» فكأنّه 
قال: هذا إِذْ كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء» فلم أسلمَ عوق وبُورك له في نفسه. فگفاه 
جزءٌ من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافرء انتهى. 


4/۹ 
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وقد سَبَقّهِ إلى ذلك الطّحاويٌ في «مُشكل الآثار» فقال: قيل: إِنَّ هذا الحديث كان في 
Ga‏ وليس للحديثٍ عندنا حمل 
غير هذا الوجه. واا إل ذلك أولا او ع ع 

sS‏ ار ا ل 
رآه يأكل كثيراً من الدّخول عليه واحتّجٌ بالحديث. ثم كيف نای نله على شخص بعينه 
مع ما تقدّم من ترجيح تعدَّدِ الواقعة» وبورد الحديثٍ المذكور عَقِبِ كل واحدة منها في حى 
الذي وَقَعَ له نحو ذلك. 

القول الثَّانيِ: أنَّ الحديث حََرَجَ حرج الغالب» وليست حقيقة العَدّد مُراد قالوا: 
تخصيص السّبعة للمُبالّغة في التكثيرء کا في قوله تعالى: « والح سد من وة 
ار € [لقمان:۲۷] وا معنى: أن من شأنِ المؤمن الملل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة» 
ولِعِلْمِه بأنَّ مقصود الشَّرع من الأكل ما يَسّدَ ا لجوع» ويُميىك الرَمَق» ويُعين على العبادة 
ولحَشيته أيضاً من جساب ما زاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فإنّه لا يتقف مع 
مقصود الشّرع» بل هو تابعٌ لشّهوة نفسه مُستَرسِلٌ فيهاء غيدٌ خائف من تبعات الحرام» 
فصار أكلٌ المؤمن لما ذكرته إذا تيب إلى أكل الكافر كأنّه قَدرٍ السب منهه ولا يّلرّم ِن هذا 
اطّراڈه في حن کل ممن وكافرء فقد یکون في المؤمنينَ ن يأكل كثيراً إا بحَسَب العادة؛ 
وإمًا لعارض بعر له من مرض باطِنٍ أو لغير ذلك» ويكون في الكقار م مَن يأكل قليلاً إِمّا 
لمُراعاة الصّحَّة على رأي الأطِبّاءء وما للرّياضة على رأي الرّهبان» وإمّا لعارض كضعفِ 
المعدة. 

قال الطْيبيٌ: ومحصّل القول أنَّ من شأنٍ المؤمن الحرصٌ على الزّهادة والاقتناع باللْغة 
بخلاف الكافرء فإذا وَجِدَ مُوّمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يَقدّح في الحديث. ومن 


ا 


هذا قوله تعالی: ‏ الزن لا ك إِلَّا رَانيةَ أو مُقْرِكَةٌ 4 الآية [النور:۳]» وقد يُوجد من الزاني 


(۱) تحرف في (ع) و(س) إلى: أبو عبيدة» وإنما هذا قول أب عُبيد القاسم بن سام في «غریبه» ۳/ ۲۲. وكذا نسبه إليه 
غير واحدء منهم البغوي في اشرح السنة» ٠۳٠۹ /١١‏ وابن الجوزي في اكشف المشكل» ۱/. 
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نكاح الخرّة» ومن الزانية نكاح الحُرٌ. 

القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التامٌ الإيمان» لأنَّ من حَسَُ إسلامه 
وكَمُلَ إبانه اشتَعَلَ فكره فيا يصير إليه من الموت وما بعده فيّمتعه شِدَّة الخوف وكثرة 
الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء سَّهوّتهه کا وَرَدَ في حديث لأبي أمامةً رَفَعَه: من 
تُر تَفَكْره كَل طُعْمه» ومن قََّ تَمكُره کُر طَعْمه وقّسا قلبه»”". ويشير إلى ذلك حديث 
بي سعيد الصّحيح: «إنَّ هذا المال حُلوة حضرة» فمن أتَذّه بإشراف نفس كان كالذي 
يأكل ولا يشْبّع»”"» فدَلَّ على أنَّ المراد بالمؤمن من يقتصد في مَطعّمهء وأمًا الكافر فمن 
شأنه الشَّرّه فيأكل بِالنّهَم كا تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلّحة لقيام البئية. وقد رَد هذا 
الخطَابيُ وقال: قد در عن غير واحدٍ من أفاضل السَّلّف الأكلٌ الكثير» فلم يكن ذلك نقصاً 
في إيانهم. 

الرابع: أن المراد أنَ/ المؤمن يُسَمَي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يَْرَكه الشّيطان فيكفيه 
القليل» والكافر لا يسمي فيَشرَكُه الشّيطان» كا تقدّم تقريره قبل» وني «صحيح مسلم» في 
حديث مرفوع :)٠١7/5011(‏ «إنَ الشّيطان ستل الطّعام أن لا يُذكَرٌ اسمٌ الله عليه». 

الخامس: أنَّ المؤمن يقل حرصه على الطَّعامء فيبارك له فيه» وني مأگله فيشبَع من 
القليل» والكافر طامح البَصَر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضَمّه إلى 
الذي قبله» ويجمِحَلان جواباً واحدا مَركباً. 

السادس: قال النّوَوِيّ: المختار أن المراد أنَّ بعض المؤمنينَ يأكل في مِعَى واحد وأنَّ 
أكثر الكمّار يأكلونَ في سبعة أمعاء» ولايَلرّم أن يكون كل واحد من السّبعة ثل مِعى المؤمن. 
(۱) أخرجه ابن بشران في «أماليه» (01)» والبيهقي في «شعب الإيان» .)35151١(‏ والخطيب البغدادي في 

«المتتخب من الزهد والرقائق» .)١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 7/ 54 . وفي إسناده محمد بن يونس 

الكديمي أحد المتروكين. 


(۲) سلف عند البخاري برقم »)١576(‏ وأخرجه كذلك مسلم ٠07(‏ ۱) لكنه بلفظ: «من أخذه بغير حقه)» وإنها 
جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ في حديث حكيم بن حزام عند البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم .)١ ١70(‏ 
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اننهى. ويدلٌ على تَفاوْت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة 
المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها مُتّصّلة بها: البرّابء ثم الضّائمء ثم الرّقيق» والثلاثة رقاقء ثم 
الأعوّرء والقولون» والمستقيم» وكلّها غلاظ. 

فيكون المعنى: أنَّ الكافر لكونه يأكل بشّراهةٍ لا يُشبعه إِلَا ملءٌ أمعائه السّبعة» والمؤمن 
يُشبعه ملء مِعّى واحد. وَتَقَلَ الكِرْماننٌ عن الأطِبّاء في تسمية الأمعاء السّبعة: أنََّا المجدة» 
ثم ثلاثة مُتّصِلة بها رقاق: وهي الاثنا عَشَّرِيٌّء والضّائم والقولونء ثمَّ ثلاثة غلاظ: وهي 
الفانفيّ بنونٍ وفاءَينٍ أو قاقين» والمستقيم» والأعور. 

السابع: قال النَرَويّ: يحتمل أن يريد بالسّبعة في الكافر صفات: هي الجرص والشَّرّه وطول 
الأمَل والطّمَع وسوء الطّبع والحسّد وححبٌ السّمَنء وبالواحدٍ في المؤمن سد حَلّته. 

التامن: قال القَرطِيّ: هوات الطّعام سبع: شّهوة الطّبع» وشّهوة التقس» وشّهوة العَينء 
وشّهوة النّم» وشّهوة الأذنء وشّهوة الأنف» وشّهوة الجوع» وهي الصروريّة التي يأكل بها 
المؤمن» وأمّا الكافر فيأكل بالجميع. راك اقل نا كر فى كلام فاضي أ كدي لكر 
ملخضاء وهو أن الأنعاء البعة اة عن الوا القن والشهؤة والحاجة. 

قال العلماء: يُوْحَذْ من الحديث الح على الملل من الدُنياء والحثّ على الزُهد فيها 
والقناعة بها تيسّر منهاء وقد كان العٌقّلاء في الجاهليّة والإسلام يَتَمَدَحونَ بِقِلّة الأكل» 
ويَذمَونَ كدْرة الأكل» كما تقدَّم في حديث آم رَرع (0189) أنَّها قالت في مَعرض المدح لابن 
أبي رَرع: «ويشبعه ذراع الجفرة. 

وقال حاتم الطائيّ: 

فإك إن أعطيت طك سُوْلَه وقَرجَكَ نالا مُْسَهَى الذَّمٌ أججَعا 

وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: قيل: إِنَّ الناس في الأكل على ثلاث 
طبقات: طائفة تأكّل كل مَطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا عل أهل ا لجهلء وطائفة تأكل 
عند الجوع بقدر ما يَسُّدٌ الجوع حَسْبء وطائفة نيعون أنفْسَهم يَقصدونَ بذلك قَمْع شَهوة 
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التّمسء وإذا أكّلوا آگلوا ما يِس الرّمّق. انتهى مُلخّصاً وعر يم كذ اش لتنزيلٍ 
الحديث عليه» وهو لائقٌ بالقول الثاني. 
-١‏ باب الأكل متكا 

و ل ونا 
قال رسول الله ككل إني لا اکل متَكِتاً). 
[طرفه في: ]٥۳۹۹‏ 

6- حدّئني عُْمانٌ بنْ أبي َة أخبرنا جَرِيرٌ عن منصور» عن عل بن الأقمّر» عن 
أي جُحيفةء قال: كنت عند النبيّ يكل فقال لرجل عندّه: «لا آكل وأنا متَكم). 

قوله: «باب الأكل متَكِئَاًا أي: ما حكمه؟ وإنَّالم يجزم به لأنّه م يأتِ فيه تبي صريح. 

قوله: ١حدَّئنا‏ مسعر» كذا أخرجه البخاريّ عن أب نُعِيم وأخرجه أحمد )۱۸۷١٤(‏ عن 
أي تيم فقال: حدّثنا سفيان ‏ هو التَّورِيُ - فكأ لأبي تُعَيم فيه شيحَينٍ. 

قوله: «عن عل بن الأقمّر» أي: ابن عَمْرو بن الحارث بن معاوية المَمْدايٌ بسكون 
الميم» الوادعيّ الكوفّ» ثقة عند الجميع» وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث. 


١‏ و 
”" أبو جحيفة. 


قوله: «سمعت أبا جحَيفة» في رواية سفيان عن عل بن الأقمّر: أخبرني 
وهذا يُوضح أنَّ رواية رقبة" لهذا الحديث عن عل بن الأقمّر عن عَوْن بن أبي جُحَيفة عن أبيه 


(1) وقع في (س): عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي جُحيفة. وهو خطأء وجاء على الصواب في الأصولء 
لأنَّ سفيان الثوري لم يذكر في إسناده عوناً في شيءَ من رواياته» وإنما جاء ذكر عون في بعض روايات اي 
عوانة عن رقبة بن مصقلة . 

(؟) تصحف في (س) إلى: رقية. وإنها هو رقبة بن مصقلة. وإطلاق الحافظ رحمه الله يوهم أنَّ جميع روايات رقبة 
هكذا بذكر عون مطلقاًء وإنما هو شيء تفرد به محمد بن عيسى ابن الطباع واهيثم بن جيل عن آي عوانة عن 
رقبة» كما نبه عليه ابن بي حاتم في «العلل» )۱٤۹۳(‏ وغيره» وخالفهم| غيرهما من هو أجل كسعيد بن منصور 
وحجاج بن منهال وسهل بن بكار عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ ٠(‏ 2) ونعيم بن هيصم عند 
أي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (917/7)) وآدم بن أبي إياس عند عثمان بن محمد السمرقندي في «الفوائد 
المنتقاة (۳۳)» فلم يذكروا عونا في إسناده. 


4ه 


1۸ باب ۱۳ / ح 0۳۹4-0۳۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


من المزيد في متصل الأسانيد" لتصريح عل بن الأقمّر في رواية مسر بساعه له من أي 
جُحَيفةً بدون واسطةء ويجتمل أن يكون سمه من عَوْن أوّلاً عن أبيه ثم قي أباه» أو سمعه من 
أي جحيفة ونَبنّه فيه عون 

قوله: «إني لا آكُل مُتَكِئاً؛ ذكر في الطَّريق التي بعدها له سبباً ختصراًء ولفظه: فقال 
لرجل عنده: «لا آكُل وأنا مُتكى». قال الكزمانٌ: اللّفظ الثاني أبلّْ من الأول في الإثبات» 
وأمّا في التفي فالأوّل أَبلَْ. انتهى» وكأن سبب هذا الحديث قصّة الأعرايّ المذكور في 
حديث عبد الله بن پر عند ابن اجه" (۳۲۹۳) والطبرانتٌ بإسنادٍ حسن» قال: أُهديث 
للنبيّ كل شاةء فجَثا على ركبتيه يأكل» فقال له أعراي: ما هذه الجلسة؟ فقال: (إنَّ الله 
جَعَلَني عبد كرييأء ولم يجعلني بارا عنيداً». 

قال ابن بَطَالٍ: إا فعل النبي ب ذلك تَواضْعاً لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن 
الزّهْرِيّ قال: أتى النبيّ يكل ملك لم أيه قبلهاء فقال: إل َبّكَ برك بين أن تكون عبداً 
نبي أو ملكا نيا قال: فنَظرٌ إلى جِبْريل كالمُستَشير له فأومأ إليه أن تَواضَعء فقال: «بل 
عبداً نييً». قال: فیا اكل ما انتهى» وهذا مُرسّل أو مُعضَلء وقد وَصَلَه السات (ك١٠۷٦)‏ 
من طريق الزْتَيديّ عن الزُهْريٌ عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يدث 
فذكر توه 
زفرف 


وأخرج أبو داود”" (۳۷۷۰) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: ما رُئيّ 


النبي اة يأكل مَتَكِئاً قَط. وأخرج ابن أبي شَّيْبَة (۸/ 071 عن مجاهد قال: ما أكل النبي يكل 


مكنا إلا مرّة ثم رع فقال: «اللهمّ إي عبدك ورسولك» وهذا مُرِسَلء ويُمكِن الجمع بأنَّ تلك 
E 3‏ مر 8 ت 01 أ 
المرّة التى في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمروء فقد أخرج ابن شاهين في «ناسخه» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وقد تبين أنَّ أكثر الروايات عن رقبة بون ذكر عون في إسناده» فيكون ذكره 
وما من ذكره» والله أعلم. 

(۲) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن أبي داودا» وهو فيها برقم (۳۷۷۳). 

(۳) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في اسئنه) برقم (515). 


كتاب الأطعمة باب ۱۳ / ح 0۳۹۹4-0۳۹۸ ۹ 


(587) من مُرسل عطاء بن يُسار: أنَّ جبریل رأى النبيّ يل يأكل متكا فتهاه. ومن حديث 
أنس (/581): أنَّ النبيّ ل لما تهاه ريل عن الأكل مُتَكِئاً م يأكل مكنا بعد ذلك. 

واختّلف في صِفَة الانّكاء» فقيل : أن يتمكّن في الجلوس للأكل على أي صِفَّة كان» وقيل: 
أن يّميل على أحد شقيه» وفيل: أن يعمد على يده السرّى من الأرض» قال الخطاي: 
تسب العامة أن انى هو الآكل على أحد شقيه» وليس كذلك بل هو المعتود على الوطاء 
الذي تحته» قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعٌد مسا على الوطاء عند الأكل فعل من يَستَكثر 
من الطَّعامء فإتي لا آكُل إلا البُلْغة من الزادء فلذلك أَقَعْدٌ مُستوفزاً. 

وني حديث أنس: أنه يك أكل تمراً وهو مُفْع وني رواية: وهو حتفا" والمراد: الجلوس 
على وَرِكَيه غير مُتمكن. 


(۶ 


وأخرج ابن عَديٌ”" بسنل ضعيف: رَجَرَ النبيٌ اة أن يَعتود الرجل على يده اليسرّى 
عند الأكل. قال مالك: هو نوع من الاتّكاء. قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل 
ما يعد الآكل فيه مُتَكِئا ولا ينص بِصِفَةٍ بعينها. 

وجَرَمَ ابن الجَوْزِيّ في تفسير الاتّكاء اله با ميل على أحد الشَّقَّنَء وم يلت لإنكار 
ا لحار ذلك. وحكى ابن الأثير في «التّماية» أن ن فر الانّكاء با ميل على أحد الشَمَِنٍ 
تأوّلّه على مذهب العلّبّ بأنّهِ لا يَنحَدِر في تحاري اللّعام سَهَلاً ولا يُسيغه نيئا وربا تاد 
به. 

واختّلّف السّلّف في كم الأكل متكا فرَعَمَ ابن القاصٌ: أن ذلك من الخصائص 
التبويّة.. وتعقَبّه البيهقيٌ فقال: قد يُكرّه لغيره أيضاًء/ لأنّه من فِعل المتَعَظُّمِينَه وأصله 
مأخوذ من ملوك الحَجَم. قال: فإن كان بالمرء مانم لا يتمكّن معه من الأكل إلا متكا م 
يكن في ذلك كراهة؛ ثمّ ساق عن جماعة من السَّلّف أُتَّهم أكلوا كذلك» وأشارٌَ إلى حمل 
(۱) الروايتان عند مسلم )۱٤۸( )۲۰٤٤(‏ و(49١).‏ 
(1) لم نقف عليه عند ابن عدي» لکن أخرجه عبد الرزاق )۱۹۵٤۲(‏ عن معمر عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً. 


4/۹ 


د باب ۱٤‏ /ح ٥٤۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك عنهم على الشرورةء وني لحل نظر 

وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ 17-7107 و 791و14) عن ابن عباس وخالد بن 
الوليد وعبيدة السَّلْْايّ ومحمّد بن سيرين وعطاء بن يسار والزّهْريٌ جواز ذلك مُطلَقا 
وإذا نبت گونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستَحَبَ في صِقّة الجلوس لكي أن يكون 

جائياً على رتیه وظهور قَدَمَي أو يَنصِب الرّجل اليُمنى ولس على اليُسرَّى» واستفتى 
الغزاليّ من كراهة الأكل مُضطّجعاً أكل البقل. 

واختلف في عِلّة الكراهة» وأقوى ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه ابن أبي سَيْبة (8/ 154) من 
طريق إبراهيم النّحَعيٌ قال: كانوا يَكرّهون أن يأكلوا كأ" محافة أن تَعظّم يُطوئهم. وإى 
ذلك يشير بهي ما وَرَدَ فيه من الأخبار فهو المعتمّدء ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشارً 
إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. 

5- باب الشواء 

وقول الله تعالى: فجاء بول حَنيذِ؛ مَشْوِيُ 

- - حلا علج بن عب ا حدّئنا هش بن يوسف» أخبرنا مره عن الي عن 

آي أمامة بن سَهْلٍء عن ابن عبّاس» عن خالد بن الوليي قال: أ ِيّ النبي يِه بصب مَشْوِي 
فأهوّى إليه ليأكلٌ» فقِيلَ له: إن صب فأمسَكَ يده فقال خالدٌ: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكنّه 
لا يكون بأرض قومي» فأجِدُني أعافه؛ فال خالدٌ ورسولٌ الله يه ينظر. 

قال مالك: عن ابنِ شهاب: : بصب نو 

قوله: «باب الشّواء» بكسر المعجَمة وبالمدٌ» معروفٌ. 

قوله: «وقول الله تعالى: فجاءَ بعجل حَنيذٍ؛ كذا في الأصلء وهو سبق فلم والتلاوة: 
انج » کا سيأتي. 


)١(‏ هذا مصدر استعمل على وزن فُعَلَّة نحو تُّكَمَة وتّهمّة ويُوّدة وثقاة. وهو استعمال قليل» انظر «الدر المصُون» 
للسمين الحلبي ۳/ 11۰ عند تفسير قول الله تعالى: « إلا أن كوا متهم َة 4 [آل عمران: ۲۸]. 


N ot a BSS 


قوله: «مَشوي» كذا تَبَتَ قوله: ام تشويٌ» في رواية اقرش » اوه اسفن بلفظ: 
أي: مَشويٌ. وهو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله تعالی: هما لت أن جاه بِعجْلٍ حَنِيِذٍ )€ 
[هود: 1۹ أي: خَنُوف وهو المشويء مثل: قتيل في مقتول. 

وروی الطََّريٌُ (۱۲/ ۷۰) عن وَهُب بن مه وعن”" سفيان الثوري يثله : وعن ابن عباس 
أخصٌ منه )194/١7(‏ قال: «حَنِيِدٍ » أي: تُضيج. ومن طريق ابن أبي تجح عن مجاهد: 
$ خی #: المشويّ التضيج. ومن طرق عن فَتّادة والضحاك وابن إسحاق مثله. ومن طريق 
السّدّيّ قال: لحَِيذٍ 4: المشويّ في الرّضْف. أي: الحجارة المُسْماة. وعن مجاهد والضحاك 
نحوه» وهذا أخصٌ من جهة أخرى. وبه جَرّم الخليل صاحب اللّغة. ومن طريق شمر بن عَطَيّة 
قال: الحنيذ: الذي يَطر ماه بعد أن يُشوّى» وهذا أخصّ من جهة أخرى: والله أعلم. 

م ذكر المصتف حديث ابن عباس في قضّة خالد بن الوليد في الضّبّ» وسيأتي شرحها في 
كتاب الصَّيد والذّبائح (2089) إن شاء الله تعالى. 

اھ اع 2 ۽ ع د وس e OT‏ فا ر اا اع 

وأشارٌ ابن بَطَالٍ إلى أن أحذ الكم للترجة ظاهر من جهة أنه کيا أهوّى ليأكله. ثم لم يَمتيع 
إلا لكَوَنِهِ َب فلو كان غير ضَبٌ لاگل. 

قوله في آخره: «وقال مالك: عن ابن شهاب: بب تَمْنُوذه يأني موصولاً في الذّبائح 
8/9 2) هن طريق مالك . 

قال التَضْدُ : الكريرة من النخالق والحريرةٌ م اللبّن. 

- حدّلنا بجی بن يكير حدّئنا اللَّيثُ عن عُقَيل عن ابن هاب قال: أخيرني محمودٌ 
ن ال ريي الانصاري أنَّ عبان بنّ مالل وكان من أصحاب النبيّ اة من شهد بَذْراً من الأنصار: 


ا لا لات ين روط لعزي کا ا اران ذم يشيرا إلى سقوطها 
عند أحد من رواة البخاري. 


(؟) وقع في الأصول و(س): عنء بإسقاط الواوء وهو خطأ. 


8ه 


Y۲‏ باب ١6‏ / ح ١101ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه أنى رسول الله ی فقال: يا رسول الله إن أنكَرْتُ بصري» وأنا اص لقومي, فإذا كانتٍ 
الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني و بيتهم» ل أستطِع أن آي مسجدّهم فأصَلٌ هم فْوَدِدْتٌ يا 
رسول الله أن تاي فنصي في بيني فاده مُصَلٌ فقال: «سَأْفعَلُ إن شاء اله»» قال عِبْبانُ: فقا 
رسولٌ الله اة وأبو بكر حن ارتمَع الها فاستَدنَ الب كل فأوِنْتُ له فلم يس حبَّى َكَل 
ايت ثمٌ قال لي: «أينَ تحب أن أَصَيّ من ببتِكَ؟' فأشّرْتٌ إلى ناحبة منّ البيتء فقام الل يكل 
كبر فصَمفنا فصل رَكْعبِينِ ثم َل وحبّسناه على زیر صتغناه» فاب في البیتِ رجالٌ من آهل 
الڏار وو عَدَنِ فاجُتمَعواء فقال قائلٌ منهم: أينَ مالك بن الذّحْشُن؟ فقال بعضّهم: ذلك مُنافقٌ» لا 
حت الله ووسوله. قال النبيّ يكلقة: «لا تقلء ألا تراه قال: لا إله إلا الله يريدٌ بذلك وجة الله؟» 
قال: الله ورسوله أعلمُ. قال: قُلنا: فإنا تَرَى وجهّه ونَصِيحته إلى المنافقِينَ» فقال: «فإنَّ لله حَرَّمَ 
على النار من قال: لا إل إلا اللهء يبتَغي بذلك وجة الله». 

قال ابن شهاب: ثم سألتُ الحصَينٌ بنّ محمد الأنصاريً ‏ أحدَ بني سال» وكان من سَرَاتهم - 
عن حدیثِ محمود. فصَدّقه. ۰ 

قوله: اباب الخُزيرة) بخاءِ مُعجّمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء: 
هي ما يذ من الدّقيق على مَيْئَة العقصيدة: لكنّه أرق منها. قاله الطبريّ. 

وقال ابن فارس: دقيق حلط بشحم» وقال القتَِيَ وتَبعَه الجؤهريّ: المتزيرة: أن يوذ 
ال معا د ا امه التق و کا 
فهي عَصيدة» وقيل: مرقة تُصَمّى من بُلالة الثخالةء ثم تُطبخ» وقيل: حساءٌ من دقيق 
2 1 

قوله: «قال اللَضر» هو ابن شمَيل النّحويّ اللوي المحدّث المشهور. 

قوله: «الححزيرة» يعني بالإعجام «من النخالة والحريرة» يعني بالإهمال «من اللبّن» وهذا 
الذي قاله التضر واقَقّه عليه أبو ميتم لكن قال: من الدّقيق بَدَل اللَبّنِه وهذا هو المعروف. 
ويحتمل أن يكون معنى اللَبّن تا تُشبه اللبّن في البياض لشِدّة تُصفيتهاء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة باب ٠6‏ / ح EY ٥٤۰1‏ 


نّم ذكر المصتّف حديتٌ عِتبان بن مالك في صلاة النبيّ يل في بيته» وقد تقدّم شر حه 
مُسبَوقٌ في باب المساجد في البيوت في أوائل كتاب الصلاة »)٠٠١(‏ والغرض منه قوله: 
وحَبّسناه على خزير صتعناه؛ أي: متعناه من الرّجوع عن مَنزلنا لأجل خزير صَتعناه له 

قوله: «أخبرنيٍ محمود بن الرّبيع الأنصاري: أنَّ عِنِْانَ بن مالك وكان من أصحاب النبي كل 
من هد بَذراً من الأنصار: أله أنى النبيّ به كذا في الأصول المعتمدة» وَل الكزمانيٌ أن 
في بعض النْسَخْ: عن عتبانَ. ا بن الثانية 
وكيد كقوله تعالى: « هدق دك لدا مم َك رابا وَعِظَنمًا نو روت © [المؤمنون:"]. 
قلت: فيصير التّقدير ن عِتبانَ أتى النبيّ بك وما بينهما أشياءٌ اعتَرّضّتء فيص كا قال» لكن 
بی ظاهره أله من مُسّد حمود بن الرّبيع فيكون مُرِسَلاَ لاله ذكر قصّة ما أدركهاء وهذا 
بخلاف ما لو قال: إِنَّ عِتبانَ بن مالك قال: أت تيت النبيّ يك فإنّهِ يُساوي ما لو قال: عن عتبان 
أنه أتى النبيّ بيا وقد مَكََى بيان ذلك بأوضّح من هذا/ في الباب المذكور. 

قوله: «قال ابن شهاب: ثم سألت الحصّين» هو موصول بالإسناد المذكور» والحصّين 
بمُهمَلتين مُصكَّر وقد قَدَّمتُ في الصلاة أن القابسيّ رواه بضادٍ مُعجّمة» ولم يواقق على 
ذلك. وَل ابن التي عن الشيخ أبي عمران قال: لم يُدخل البخاريّ في جامعه الحَضَيرء 
يعني بالمهمّلة ثم الضّاد المغجمة وآخره را وأدحَلّ الحصَين بِمُهِمَلَتَينِ ونون» يشير بذلك 
إلى أن مسلياً أخرج لأُسَيدٍ بن سض ولم ترح له البخاريٌ» وهذا قُصور من قاله» فإنَ 
أ بن حُضَيرٍ وإن لم رج له البخاريّ من روايته موصولا؛ لكنّه عَلَقَ عنه وَوَقَعَ ؤكره 
عندّه في غير موضع» فلا يَلِيق نفي إدخاله في کتابه» على أنه قلا يتش من أجل تفريق 
الثُونء وَإنَّا المُلِسُ الحُصَينء بمُهِمَلَينِ ونون» وهم جاعة في الأسماء والكُتى والآباء» 
والحُضّين مثله لكن بضادٍ مُعجَمة» وهو واحد أخرج له مسلم» وهو حَُضَين بن مُنذِر 


أبو ساسان» له صحبة. 
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وقد تبه على وهم القابسيّ في ذلك عياض» وأضاف إليه الأصِيلٌ» فقال: قال القابسيّ: 
ليس في البخاريٌ بالضَادٍ المعجّمة سوى الحُضَين بن محمّد. قال عياض: وكذا وجدت 
الأَصِيلَ يد في أصله» وهو وهمٌ» والصَّوابُ ما للجماعة بصا مُهمَلةء انتهى. 

وما نة إل الأصيَكَ لين يتحتقء لان التقطة فرق :ارك لا بن أن كرن هن 
كاتب الأصلء بخلاف القابسي فإنّهِ أفصَحَ به حتّى قال أبو الوليد الوَكَئيَ نّ: كذا ری عليه 
قالوا: وهو خطأً. والله أعلم. 

5- باب الأقِط 

وقال حُميدٌ: سمعتٌ أنساً: تى النبيٌ َة ِصَفِية فألقى التَمْرَ والأَقِطَ والسَّمْنَ. 

وقال عَمْرو بنْ آي عَمرِو: عن أنس: صَنَعَ النبيّ لا حيساً. 

۲ - حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا ُي عن آي پشر» عن سعيد. عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهماء قال: أهدّت خالتي إلى النبي َة ضباباً وأقطاً لبنأ فوْضِعٌَ لصب على مائدّّه 
فلو كان حراماً لم يوضّعء ورب اللَبّنَ وأكلَ الأقط. 

قوله: «باب الأقط بفتح ا همزة وكسر القاف» وقد تسكن بعدها طاء مُهمّلة: وهو جُبن 
اللين احرج ُيده وقد تقدّم تفسيزه ف باب وكاة القطرة وغيرة: 

قوله: «وقال مید إلى آخره. تقدّم موصولاً في «باب الخبز المرَقّقَ) .)٥۳۸۷(‏ 

قوله: «وقال عَمْرو بن أبي عَمْرو: عن أنس» تقدَّم أيضاً في الباب المذكور لكن مُعلّقاء 
وبيّنت الموضع الذي وَصَّلَّهِ فيه مع شرحه. 

م ذكر عرفا من حديث ابن عباس في الضّبَ لقوله فيه: هدت خالني با وأا 
ولا وسيأتي شرحه في الذّبائح .)٥٥۳۷(‏ 

۷- باب السَلّق والشعير 


۳- - حذّثنا يحى بن گی حلئنا يعقوبُ بن عب الرحن» عن أبي حازم» عن سَهْلٍ 
ابن سعدء قال: : إن كنا لَنفْرَحُ بيوم المُعة» كانت لنا عجورٌ تَأمدُ أصول السَلْقٍ فتَجعَلّه في 


كتاب الأطعمة باب ۱۸ رح 040-04۰4 to‏ 


ِذْرِلهاء فتَجْعَلٌ فيه حَبّاتِ من شیر إذا لينا رُزناها فقرينْه إليناء وكنا فرح بيوم الجمُعةٍ 


من أجلي ذلكء وما كن تَعَذّى ولا قبل إلا بعد الجمّعةٍ والله ما فيه شَحْمٌ ولا وَدَك. 

قوله: اباب السّلْقَ» بكسر السّين المهمّلة: نوع من البقل معروف» فيه تحليل لسّدَّدٍ الكّبده 
ومنه صنف أسود يَعقل البطن. 

قي ذكر المصيّف حديتٌ سهل بن سعد في قصّة العجوز التي كانت تَصِنّع لحم أصول 
الشلق في قذر بو ابشمعة» وقد ققدم شر حه في کاب الجمغة ۹۳۸ و0841 وأحيل بثیءٍ 
منه على كتاب الاستئذان (/775 و77174)» وقد فرَقّه البخاريّ حديثين من رواية أبي عَسّان 
عن أبي حازم. ووَقَمَ هنا من الزيادة في آخر الحديث: والله ما فيه حم ولا وَدَك. وتقدّم في 
تلك الرّواية (۹۳۸) أنَّ السّلق يكون عَرْقّه» أي: عِرَضاً عن عَرّقه» فإنَّ العزْق بفتح العين 
وسكون الرّاء بعدها قاف: العَظم عليه بَقيّة اللّحمء فإن لم يكن عليه لحم فهو عُراق» وقد صَرَّحَ 
في هذه الرُواية بأنّه لم يكن فيه حم ولا وَدَكُ وهو بفتح الواو والمهمّلة بعدها كاف: وهو 
الدَّسَم وزناً ومعنّىء وعَطْفه على الشّحم من عَطف الأعَجٌ على الأخصٌّء والله أعلم. 

لط اما لوحا رار ا اا اا 
ا فمنهم مَن بط في المباحات منهاء ومنهم من اقتَصَرَ صَمَ على الدون مع 
القدزة د هدا وورغا. 


- باب التّهْس وانتشال الحم 
٤‏ ۰- حدّئنا عبد الله بُ عبدٍ الواب» حدّثنا حا حدّثنا آيوبٌ» عن محمّدِء عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: عرق رسولٌ الله يل كيف ثم قام فصل ولم يَوصًا. 
6- وعن أيوبَ وعاصمء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» قال: انسل لنب بي عَرْقا 
من قِذْرٍ فاگ ثم صل ول يتُوضًا. 
قوله: «باب الهس وانتشال اللَّحُم) النّهسء بفتح ف الوق ودكرة الا دهاشن حه 
أو مُهمّلة» وهما بمعتّى عند الأصمّعيّ» وبه جَرّمَ ا جؤْهريّ: وهو القّبض على اللّحم بالفم 
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وإزالته عن العَظم وغيره» وقيل: بالمعجّمة هذاء وبامهملة: تَناوله بمُقدَّم القَم» وقيل: الهس 
بالمهمّلة: لقب على اللّحم وره عند أكله. ۰ 

قال شيخنا في «شرح التَرْمِذيَّ»: الأمر فيه حمول على الإرشاد. فإنّه عَلَله بگونه هنا 
وأمرأء أي: أشدّ هَناءَ ومّراءة» ويقال: هَنِىَ: صارَ هَنيئاًء ومَرئ: صار مَريئاًء وهو أن لا يثقل 
على المعدة ويّنَهَضِم عنهاء قال: ول يبت النّهي عن قطع اللّحم بالسَّكْينٍ بل بت ا لحز من 
الكتف”"» فيختلف باختلاف اللّحم کا إذا عَسْرَ هشه بلس قْطِمَ بالسّكْينء وكذا إذا لم صر 
السك وكذا يختلف بحسب العَجَلة والتأتي» والله أعلم. 

والانتشال با لمعجّمة: انال والقطع والاقتلاع» يقال: تَكَلتٌ اللّحم من المرّق: أخرجته 
منه» وتَشّلت اللّحم: إذا أخذتٌ بيرك عُضواً فتَرَكتٌ ما عليه» وأكثر ما يُستَعمَل في أخذ اللّحم 
قبل أن يَنضُجء ويُسَمّى اللّحم تشيلةة". 

وقال الإسماعيلَ: ذكر الانتشال مع التّهشء والانتشال: التّناوّل والاستخراج ولا يُسَمَى 
كبشا حنَّى ينال من اللّحم. 

قلت: فحاصله أن الهش بعد الانتشال» ول يقع في شيء من الطَرِيقَينِ اللَذَين ساقّهه) 
البخاريّ بلفظ التّهشء وإنَّا ذكره بالمعنى» حيثٌ قال: تَعرّقّ كيفا» أي: تَناوَلَ اللّحم الذي 
عليه بقّمِهه وهذا هو النَّمش كما تقدَّمَ» ولعلّ البخاريّ أشارٌَ بهذه التَّجمة إلى تضعيف الحديث 
الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النّهَي عن قطع اللّحم بالسّكْينٍ. 

قوله: «عن محمّد) هو ابن يسيرين. ووَقَمَ منسوباً في رواية الإسماعيل. 

قال ابن بَطَالِ: لا يصح لابن سيرِين سماعٌ من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سَبَقٌّ 
إلى/ ذلك يحيى بن مَعِينء وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لم يسمع محمّد بن سيرين من 
(۱) انظر شرح الحديث (0408). 


(1) تحرّف في الأصول إلى: نشلاً. وجاء على الصواب في (س)ء موافقاً ماني «جمهرة اللغة» لابن دريد ۲/ ٠۸۸٠‏ 
و«المخصص» لابن سِيِّدَهْ ٤۲٤ /١‏ . 
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ابن عبّاس» ول تلا وقال ابن المَدِيني: قال شغبة: أحاديث محمّد بن سيرين عن 
عبد الله بن عباس إا سمعها من عكرمةء لَقِيّهِ أيام المختار. قلت: وكذا قال خالد الْحَذَّاء: 
كل شيء يقول ابن سيرين: تست عن ابن عبّاس» سمعّه من عكرمة» انتهى. 

واعتماد البخاريّ في هذا المتن إا هو على السّنّد الثَانيِ» وقد ذكرثُ”" أن ابن الطَبّاع 
أَدحَلّ في الأوّل عِكْرمة بين ابن سيرين وابن عبّاسء وكأنّ البخاريّ أشارٌ بإيراد السّئّد 
الثاني إلى ما ذكرثٌ من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس. 

قلت: وما له في البخاريّ عن ابن عباس غير هذا الحديث. 

وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن عيسى ابن الطَبّاع عن اد بن زيد. فأدحَل 
بين محمد بن يرين وابن عباس عِكْرمة» وإنَّا صح عنده لمَجيئِه بالطَريق الأخرئ التانيت 
فأورّدّه على الوجه الذي سَمِعَه. 

قوله: اتَعرّقّ رسول الله كك كيفاً 5 رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس کا تقدّم في 
الطّهارة (۲۰۷): اكل كيفاً. 

وغند مسلم (۳۵۹) من ظريق محمد بن عَمْرو بن عطاء عن ابن عبّاس: أي الي ب 
18 ځبز ولحي فأك ثلاث لقم الحديث. فأفادت تعيين جهة اللّحم ومقدار ما أك 

قوله: ااوعن أيوب» هو معطوف على الد الذي قبله» وأخطأ مَن رَعَمَ أنه مُعلّق. وقد 
أورّده أبو نُعَيم في «المستخرج» من طريق الفضل بن الحُبَاب عن الْحَجَبِيّ؛ وهو عبد الله بن 
عبد الومّاب فم بغار فيه» بالسّنّد المذكور» وحاصله أنَّ الحديث عند حمّاد بن زيد 
عن أيوب بسندين على لفظَينٍ: أحدها: عن ابن سيرين باللّفْظٍ الأوّله والثّني: عن يوب“ 
)١(‏ تصحف في (أ) إلى: يثبت» وتحرف في (ع) و(س) إلى: ثبت» والمثبت على الصواب من (ب). 


(۲) سيذكر الحافظ ذلك بعد أسطر. 
(۳) وقع في (أ) و(ب) و(س): والثاني: عنه عن عكرمة وعاصم الأحول» وهو خطأء والمثبت من (ع). 
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E me‏ ا مَسّتِ النارء 
قال الإساعيل: وَصَلَّهِ إبراهيم بن زياد وأحد بن إبراهيم الموصِللَ وعارم ويحبى بن عَيْلان 
وَالْحَوْضيَ كلهم عن حمّاد بن زید, وأرسَلّه محمّد بن عبيد بن جساب فلم يك فيه ابن عبّاس. 

قلت: ووَصلّه صحيح الفاق لأنَّهَم أكثر وأحفظ وقد وصّلوا وأرسَلء فا كم لهم عليه 
وقد وَصَلَّه آخرونَ غير من سمي عن حمّاد بن زيد. والله أعلم. 

4- باب تعرّق العَضْد 

04- - حدّثني محمّدٌ بن المدتّى» قال: و 
ايء حدّثنا عبد الله بن أبي قَتادةّ عن آبيه» قال: حَرَجْنا مع النبيّ يك نحو 

۷- وحدّئني عبد العزيز بن عبدٍ ال aT‏ 
این أ كاده کی لين ابس اله فال کے روما اليا مه رخال من ابات 
النبيّ يكل في مَنْزِلٍ في طريقٍ مَك ورسولٌ الله يك نال أمامناء والقومٌ تُحُرمونَ وأنا غير محم 
فأبصّروا جاراً وحْشِيَا وأنا مَشْغولٌ أخصِف تَعْلٍ فلم يُؤْذِنونيِ له وأحَبّوا لو أني صرت 
فالتَعَتٌ فأبصر ته ئه فقَمْتٌ إلى ارس فاس جُته ثم ربت ونسِيتٌ السّوْط والدَّه مح فقلث هم: 
ناو وني السّوْط والرّمْحَ» فقالوا: لا والله لا تُعِينكَ عليه بشييء فَعَضِبتُ فنزلْتُ فَأحَذّْمما؛ ثي 
ركت فَدَدْتُ على اهار فعقرته. م ِت به وقد ماتء فووا فيه يأكلوته فم إُّم كوا 
في أكلهم إيَاه وهم حرم فرخناء وحَبَأتُ العَضّدَ معي» فأذْرَكُنا رسول الله يل فسألناه عن ذلك» 
فقال: «مَعَكم منه شيءٳ؟» فناوَليُه العَضْدّء فأكلّها حتى تَعرّمَّها وهو مُحرِمٌ. 

قال محمد بِنُ جعفر: وحدّثني زيدٌ بن أسلّم عن عطاءِ بن يسار عن أ فاده مثله. 

قوله: «باب تَعرّق العَضد» مَصَى تفسير التَعرّق» وأمًا العضْد: فهو العَظم الذي بين اليف 
والمرقق. 

وذكر المصنّف حديث أبي قَنّادة في قصّة الجار الوَحشْيٌ» وقد مَصّى شرحه م 
كتاب الحج (1871). 
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كتاب الأطعمة باب ٠١‏ / ح ۵4۰۸ ۹ 


وأبو حازم المديّ في إسناده: هو سَلَّمَةَ بن دينار صاحب سَهل بن سعد ومُراده منه قوله في 
آخره: فناولته العضد فأكَلّها حتى تَعرَقَهاء أي: حتَّى ل بتي على عَظوِها لحاً. 

وقوله ني آخره: «قال محمّد بن جعفر: وحدّئني زيد بن أسلّم» هو معطوف على الستد 
الذي قبله. 

والحاصل أنَّ لمحمّدِ بن جعفرء أي: ابن أبي كثير شيخ شيخ البخاريّ ‏ فيه إسنادين» 
ووَقَمَ للنّسَفِيٌ والأكثر: قال ابن جعفر, غير مُسمّىء وني رواية ي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيٌ: 
قال أبو جعفر. فإن كان محمّد بن جعفر يُكُنى أبا جعفر صَحَّت رواية الكُشْوِيهنيَ» وإلّا فهو 
«ابن» لا «أبو», والله أعلم. 


۰- باب قطع اللّحم بالسَكّين 
- حدَّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزْهْريً» قال: أخبرني جعفرٌ بن عَمْرِو 
ابن ام ان باه مرو بن َم أخبرة: أله رآ الي يي نتر من كيف شا في يه فد إلى 
الصلاق فألقاها والسّكينَ التي سز بہاء ثم قام فصل ول يَتُوضّأ. 
قوله: «باب فطع اللّحْم بالسّكَينِ) فك جيك مووي ده أنه رأى النبي يكل 
حر من كنيف شاه الحديث, وقد تقدّم مشروحاً في كتاب الطّهارة (۲۰۸). ومعنى جَحرٌ: 
يقطع. 
وأخرج أصحاب «السِّئَن» الثلاثة من حديث المغيرة بن شّعْبة: بث عند رسول الله يكل 
وكان يَحُرّ لي من جَنْبٍ حبَّى أذَّنَ بلال» فطرّح السکّین» وقال: «ما له تَرِيّت يّداه؟»”" قال 
ابن بَطَالِ: هذا الحديث يَرّدَ حديتٌ أبي مَعشّر عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة 
4 


ر س 0 0 03 عِ 0 ع 
رفعته: ولا تقطعوا اللحم بالسكين. فإنه من صنيع الاعاجم» وانېسوه فإنه أهناً وأمرأ»”" 
قال أبو داود: هو حديث ليس بالقويٌ. 


)١(‏ أبو داود (۱۸۸)ء والترمذي في «الشمائل» (۹۷١)ء‏ والنسائي في «الكبرى» ))3577١(‏ وإسناده حسن. 
(۲) أخرجه أبو داود (//71/1). 
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E‏ باب ۲۱ / ح ٥٤۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 

فلك لد دناه نين مدي ران ن ا ارت الترمذیٌ (1875) بلفظ: «انهسوا 
الحم تبسّاً له أهناً وأمرأ وقال: لا نعرفه إل من حديث عبد الكريم. انتهى» وعبد الكريم: 
غ و أبو؟ ات و أي الفيخارى خت کی انچ ابن أن اعا "مرج وه بو عن 
قو أن بن اتا فر بحسي :الك الب هما ا ابو فر م اله ينه المي عن قط 
للحم بالسَّكْينِ وأكثر ما في حديث صفوان أن الهس أَوْلى» وقد وَقَمَ ني اول حديث الشّفاعة 
الطّويل الماضي في التّمسير (8717) من طريق أبي رُرْعة عن أبي هريرة: أي النبِيّ يكل بلحم 
الذراع فنَهس منها تهسةً» الحديث. 

-١‏ باب ما عاب التب َة طعاماً 

- الا ل ا قد 
قال : ما عاب النبی بی طعاماً قَطُء إن اشتهاه آگله وإن گرکه تَر گه 

قوله: «باب ما عابَ النبيٌ ية طعاماً» أي: مُباحاًء أمّا الحرام فكان يَعيبه ويَذْمّه ويَنهَى 
عنه» وذهب بعضّهم إلى/ أن العّيب إن كان من جهة اة كر وإن كان من جهة الصنعة 
يكره قال: لأنَّ صَنعة الله لا تعاب وصّنعة الآدَميّّنَ تُعاب. قلت: والذي يظهر التعميم» 
فان فيه كسرّ قلب الصّانع» قال التَرَويّ: من آداب الطّعام المتأكّدة أن لا يُعاب» كقوله: مالح 
حامضء قليل الملح؛ عَليظ» رَقيق غير ناضج» ونحو ذلك. 

قوله: «عن أبي حازم» هو الأشجّعيّ وللأعمّش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم /١١55(‏ 
۸ من طريق أبي معاوية عنه عن أبي يحبى مولى جعْدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً 
)٠9‏ من طريق أبي معاوية وجماعة عن الأعمّش عن أبي حازم» واقتَصَرٌ البخاريّ على 
(1) لم نقف عليه في شيء من كُتب ابن أبي عاصم المطبوعة» لكن لابن أبي عاصم كتاب «الأطعمة)» فلعله فيه» 

والله أعلم. وقد أخرجه أحمد »)۱٥۳۰۹(‏ وأبو داود (۳۷۷۹) وغيرهما من طريق عثمان بن أبي سليان عن 

صفوان بن أمية» ولم يسمع منه» وفي الإسناد إليه رجل ضعيف» وأخرجه الطبراني )۷۳۳١(‏ من طريق ثالثة 


عن عثان بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل بن العباس عن صفوان بن أمية» وعثمان ومحمد بن الفضل 
ضعيفان» لكن بمجموع الطرق الثلاث يحسن الحديث. 


كتاب الأطعمة: باب ۲۲ / ح ١٠1ه‏ 1 ۳١‏ 


أبي حازم لگونه على شرطه دون أبي يحبى» وأبو يحيى مولى جَعْدة بن هبّيرة المخزوميّ مَدَيّ 
ما له عند مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشارٌ أبو بكر بن أبي شَيْبة فيها رواه ابن ماجَة 
(۳۲۹م) عنه إلى أنَّ أبا معاوية تفرّد بقوله: عن الأعمّش عن أبي يحبى» فقال لما أُورَده 
من طريقه: الَف فيه» يقولون”": عن أي حازم. ودگره الدَارَقْطنِي فيا انتَقَدَ على مسلم» 
وأجابَ عياض بألّه من الأحاديث المعلّلة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه يُوردها وين 
عِلّها. كذا قال, والتحقيق أنَّ هذا لا عل فيه لرواية أبي معاوية الوجِهّينٍ جيعاًء وإنَّا كان 
يأ هذا لو اق قتَصَرَ على أبي يحبى» فيكون حينئذ شاذاء أمّا بعد أن واققٌّ الجماعة على أبي حازم 
فتكون زيادة تحضة حَفِظّها أبو معاوية دون بَقيّة أصحاب الأعمّش» وهو من أحمّظهم عنه 
فيقبّل» والله أعلم. 

قوله: ١وإن‏ گرکه َرَكه) يعني مثلّ ما وَقَمَ له في الضّبّء ووَقَمَ في رواية أبي يحبى: «وإن 
م شتهه سگت»» أي: عن عَيبه» قال ابن بَطَالٍِ: هذا من حُسن الأدب» لأ امرء قد لا يشتهي 
ايء ويشتّهيه غيره؛ وکل مأذون في أكله من قبل الشّرع ليس فيه عَيب. 

۲- باب التفخ في الشعير 

- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم حدَّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّثني أبو حازم آنه سال 
سَهَاةً: هل رأيتم في زمان النبيّ بك النَِّيّ؟ قال: لا. فقلت: فهل كتتم تَنْحُلونَ الشّعِيرَ؟ قال: 
لہ ولكن كن تتكه. 
[طرفه في: 4١1"‏ 0] 

قوله: «باب الخ في الشعير» أي: بعد طَحْنه لتَطيرَ منه قشورّه. وكأنّه َه بهذه الرجمة على 
أن النّهَيَ عن التّمخ في العام خاصٌ بالطَّعام المطبوخ. 

قوله: «أبو عَسان» هو محمّد بن مُطرّف». وأبو حازم: هو سَلَمَةَ بن دينا وهو غير الذي 


(۱) تحرف في (س) إلى: يخالفه فيه بقوله. 
(۲) ثبت النهي عن النفخ في الطعام في حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۱۷) وغيره. 
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YY‏ باب ۲۳ / ح 541١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قبله» وهو أصعَّر منه» وإن اشَرّکا في کون كل منه) تابعياً. 

قوله: «التَقَى) به بفتح النونء أي: خی الذقيق ال ار : وهو التظيف الأبيض» وفي حديث 
البَغث: « حكر الناس على أرض عَفراء كقرصة النْقِيّه”". وذّكّره في الباب الذي بعده من 
وجو آخر عن أبي حازم أتمّ منه. 

قوله: «قال: لا» هو موافق لحديثٍ أنس المتقدّم: ما رأى مُرققاً قط". 

قوله: «فهّل كنثم تَنْخُلونَ الشعير» أي: بعد طحنه. 

قوله: «ولكن كنا تَنْفْحْهه ذكره في الباب الذي بعده بلفظ ظ: «هل كانت لكم في عهد 
رسول الله يكل مَناخل؟ قال: ما رأى النبيّ ةنحلا من حين ابتَعَّه لله حٌى به الله تعالى؛ 
وأظنه احتّرَرٌَ عا قبل البغثة لكونه يكل كان ساقرٌ في تلك المدّة إلى الشّام تاجرأء وكانت الشّام 
إذ ذاكَ مع الرّوم» والخبز النَقَيّ عندهم كثيرء وكذا المناخل وغيرها من آلات الَف فلا 
ريب أنه رأى ذلك عندهم فأمًا بعد البْثة فلم يكن إلا بمَكّة والطائف والمدينة» ووّصّلّ إلى 


تَبُوك وهي من أطراف الشام» لكن لم يفتحهاء ولا طالّت إقامّته بهاء وقول الكِرْمانيٌ: خلت 


الدّقيق» أي: عَربَلنّهء الآؤلى أن يقول: أي: أخرّجتٌ منه الثخالة. 
1- باب ما كان الي كل وأصحابه يأكلون 


-١‏ حدّئني أبو التغمان» حدّئنا اد بِنُ زيدء عن عباس الجُرَيريٌ» عن آي عثانَ 
َه 1 75 کارا نك 02 ل ت 3 
النهدِي» عن أبي هريرة قال: قَسَمَ النبي ب يوم بينَ أصحابه تَمْراء فأعطى كل إنسانٍ سبع 


َ- 8 هه با ا 5 ar a‏ 
تَمَراتِء فأعطاني سبعَ تَمْراتِ إحداهُنَّ حَسَّفَة فلم يكن فيهنّ تَمْرةٌ أعجَبَ إل منها! شدت 


[طرفاه في: ٥٤٤١‏ ١٤٤٥م]‏ 
(۱) سيأتي برقم »)5071١(‏ وأخرجه مسلم (۲۷۹۰). 


(۲) تقدم الحديث برقم (9186) لكن بلفظ: ما أكل النبي ية خبزاً مرققآء وقد جاء باللفظ الذي ذكره 
الحافظ عند أحمد )١779457(‏ من حديث أنس أيضاً. 


كتاب الأطعمة باب ۲۳ /رح ١41ه-415ه‏ ماع 


0 0 030 ا 9 î‏ عم معي - 
5- حدّثني عبد الله بِنُ محمد حدّثنا وَهْبٌ بن جرير. حدثنا شعبة» عن إساعيل» 


و 


عن قيس» عن سعدٍ قال: رأيثني سابع سبعةٍ مع النييّ اف ما لنا طعام إلا وَرَقُ الحُبْلةٍ - أو 
الحبَلةٍ ‏ حتّى يَضَعٌَ أحدّنا ما تَضَعٌ الَا ثم أصبحت بنو اس تُعَرْرُيِ على الإسلام» حيزت 
إذاً وضَلَّ سَعْيِي. 

41 ه- حدّثئنا تیب بن سعيل, حدّئنا يعقوبٌ» عن أبي حازم قال: سألت سَهْلَ بنَ سعد 
فقلتُ: هل اگل رسولٌ الله يك النتِي؟ فقال صَهْلٌ: ما رَأى رسول الله لا الق ِن حي ابه اله 
حى به الله. قال: فقلتٌ: هل كانت لكم في عَهْدِ رسول الله بك مناخلٌ؟ قال: ما رای 
رسول الله لمنلا من حن ابتعکه الله حتی قَبضّه الل قال: قلتُ: كيف كنم تأكُلونَ الشّعِيرَ غير 
مَْخول؟ قال: کنا تَطْحَنْه وَنفحُه فيط ما طارء ومابَقِيَ َریناه فأكلناه. 

45- حدَّئني إسحاقٌ بن إبراهيم. أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادة حدّثنا ابن أي ذِنْبِء عن 
سعيدٍ المقبرِيٌ» عن آي هريرةً #ه: أله مر بقوم بن یدہم شا صل فدَعَوْهء فأبَى أن يأكلّ. 
وقال: ع وميول الل كلاؤمن الثنياول يتم من خزر لطر 

6- حدّثنا عبد الله بن أي الأسوّد اماف حدّئني أبي» عن يونس عن تاد عن 
انس بن مالكِ قال: ما أل النبيٌ له على وان ولا في سكُرجةٍ ولا حر له مُركقٌ. 

قلت لِمَتَادة: علامَ يأكلونَ؟ قال: على السّمَر. 

5- حدّثنا قيب حدّئنا جَريرٌ عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسوّدء عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: ما َب آل محمد يكل من َم المدينة من طعام الب : تَ یال تباعاً 
[طرفه في: ٤‏ 154] 

قوله: «باب ما كان لني اة وأصحابه يأكلونَّ» أي: في زمانه ي وذكر فيه سنّة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة في قسمة النّمرِه وسيأتي شرحه في باب بعد «باب القِثاء 
بالرّطّب» .)٥٤٤١(‏ 
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٤‏ باب ۲۳ /رح 0415-841١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله في هذه الرّواية: «شدّت من مَضاغي» به بفتح الميم» وقد تكد وتخفيف الضاد 
المعجمة وبعد الألف غَين مُعجّمة: هو ما يُمضَّْء أو هو المضغ نفسه» ومُّراده/ أّها كانت فيها 
قرّة عند مَضغِهاء فطالّ مَضْعْه لها كالِلك» وسيأتي بعد أبواب (0441م) بلفظ: هي أَشدّمُنَ 
اکر 

الثاني: حديث إسماعيل - وهو ابن أي" خالد ‏ عن قيس - وهو ابن أبي حازم عن 
سعد وهو ابن أبي وقاص» ووَّقَمَ في «شرح ابن بَطَالِ» وتَبعَه ابن الملقن: عن قيس بن 
سعد عن أبيه. کاله تومه قيس بن سعد بن عُبَادة وهو غَلَط فاجشء فقد مَهَى الحديث 
في مناقب سعد (۳۷۲۸) من طريق قيس - وهو ابن أبي حازم - سمعت سعداً. ووَقَمَ في 
رواية مسلم )١١7/7477(‏ عن قيس» سمعت سعد بن أبي وقاص. 

وك ار أي سابع صيمز e‏ كيه هذا به إثارة إن وام لامع وقد قدم 
بيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب (7077), دَق عند ايخ أن هة أن ال هة 
المذكورينَ: أبو بكر وعثمان وعلّ وزيد بنْ حارثة والزبير وعبد الرّحمن بن عَؤْف وسعد بن 
أي وقاص» وكان إسلامٌ الأربعة بدّعاءِ ء أبي بكر لهم إلى الإسلام في أوائل البغثة» وأمًا عليّ 
وزيد بن حارثة فأسلً) مع النبي كَل أوّلَ ما بُيت. 

قوله: «إلا ورّق الَيْلَ أو الحيلة» الأوّل: بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» والثاني: 
بضمّهما”"» وقيل غير ذلك والمراد به: تمر الوضاه وكَمَر السّمُره وهو يُشيه اللوبياء وقيل: المراد 
عروق الشَّجَرء وسيأت بَسطه في كتاب الرّقاق 1408) إن شاءً الله تعالى. 

الثالث: حديث سَّهل في النّقِيّ والمناخل» تقدَّم في الباب الذي قبله» وقوله في آخره: 

وما قي ترّيناهء بمُلَّة وراء ثقيلة» أي: بَكّلناه بالماء. 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطث من (س). 

() كذا ضبط الحافظ رحمه الله هذه اللفظةء وكذلك ضبطها العيني في «العمدة» 20١/7١‏ وهذا بخلاف ما في 
اليونينية» حيث ضبطت فيها الأولى بضم ا حاء وسكون الباء» والثانية بفتحهماء وكذلك ضبطها القسطلاني» ولم 
يحكيا أي خلاف بين رواة البخاري في ذلك والظاهر أنَّ كل ذلك مرويٌ في ضبطهاء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة باب 4؟ / ح 04117 ممع 


قوله: «فأكلناه» يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا تحبزء ويجتمل أنه أشارٌ بذلك إلى عَجنه 
ل ا 

الرابع: حديث أب هريرة: أله مرّ بقوم بين يدم مَصليّة. أي: م مَشويةء والصّلاء 
بالكسر والمد: السَّى. ٠‏ 

قوله: افدَعَوٌه فأبَى أن يأكل» ليس هذا من ترك إجابة الدّعوة» لاله في الوليمة لا في كل 
لاب راا اا هة متكي دة ما كان الي ولي من وة الس فود في 
أكل الشَاةء ولذلك قال: حَرَحَ ولم يشيع من خبز الشعير. وقد مَضَّت الإشارة إلى ذلك في أوّل 
الأطعمةء ويأتي مزيدٌ له في كتاب الرّقاق .)٠٤٥۲(‏ 

الخامس: حديث انس ٤‏ الخوان 6 تقدّم شر ححه قريباً .)٥۳۸٩(‏ 

السادس: حديث عائشة في طعام الب تقدّمّت الإشارة إليه في أوّل الأطعمة» ويأتي في 
الرّقاق أيضاً )٠٤٥٤(‏ إن شاء الله تعالى. 


5 1- باب التلبينة 


-١‏ حدّثنا يحبى بن بک حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن غُرُوة عن 


عائشة زوج النبيّ كله: ا كانت إذا مات اميت من أهلها فاجْتَمَعَ لذلك النّساءً ثم قرفن إلا 


أهلها وخاصّتهاء مرت بِبرْمةٍ من تَلْبينةٍ فطخت ثم صعَ كريد فصبّتٍ التَينةٌ عليهاء ثم 
قالت: كُلْنَ منهاء فإ سمعت رسولٌ الله يك يقول: «الَبينة حم واد المريض» تَذْهَبٌ ببعضِ 
الحَرَّنِ) . 
[طرفاه في: 205545 ]٥ ٦۹۰‏ 

قوله: اباب القلبينة» بفتح الما وسكون الام وكسر الموخدة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
نون: طعام يُتََّدْ من دقيق أو ُخالة» وربا جُعِلَ فيه عَسَلء سمت متكت بلك لها بان في 
بياش اله والنافع مته ما كان رَقيقًتضيجاً لا لظا زا... 


وقوله: َة بفتح الجيم والميم التّقيلة» أي مكان الاستراحة» وروييت بضم الميم» أي: 


00/1۹ 


م باب ۲ / ج 04۲۰-041۸ فتح الباري بشرح البخاري 


مُريحة» والجمام بكسر الحيم'": الرّاحة وجَمّ الفرس: إذا ذهب إعياؤٌه. 
وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطَّبّ (2188) إن شاء/ الله تعالى. 


- باب الثريد 

- حدّئنا محمد بن بشّارِ حدّئنا ندر حدّثنا شب عن عَمْرِو بن مُرَةَ الجَمَلٌ عن 
مَرَةَ الهَمْدانّ» عن آي موسى الأشعَرِيء عن النبيّ له قال: «كَمَلَ من الرّجال كَثينٌ ول 
كمل من التساءِ إلا مريمٌ بنث ران واي ية امرأةٌوَرْعَونَ وقَضْلُ عائشة على النّساءِ كمَضلٍ 
اليد على سائر الطّعام؛. 

5- حدّئنا عَمْرو بن عَوْنِ حدّئنا خالدُ بن عبد الله عن أب طُوالة عن أنس؛ عن 
النبيّ يكل قال: «قَضْلٌ عائشة على النّساءِ كفَضْل اليد على سائر الطَعام». 

04- حدّئني عبد الله بن منيرء سمح أبا حاتم حدَّئنا ابن وء عن تام بن أنس» عن 
أنس ذفن قال: : خلت مع الي ل على غلا لہ کباب قم لب قضعة نبا قري قال: 
وأقبل على عَمَلِ قال: فجَعَل النبي كك سبع م ادبا قال: فجَعَلْتٌ أتتبّعه فأضَعه بين يديه قال: 
ف) زَلْتُ بَعدُ اجب الدبَاة. 

قوله: «باب الثريد؛ بفتح المثلثة وكسر الرّاء معروف» وهو أن يثرد الخبز بِمَرَّقِ الح 
وقد يكون معه اللّحمء ومن أمثالهم: «التريد أحد اللّحمَينِ» وريا كان أنمَع وأقوى من نفس 
اللّحم التضيج إذا رد بمَرَقتِه. 

وذكر المصتف فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول والثاني: عن أبي موسى وأنس في فضل عائشةء قد تقدّما في المناقب» وفي أحاديث 
الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عند كر امرأة فرعَون وفي ترجمة مري © 


| كذا ضبطه الحافظء ولعله سبق قلم منه رحمه الله أراد أن يكتب: الجيم» فكتب: بكسر‎ )١( 
قل بقح ايم جيم‎ 
وذلك أن أحداً من أهل اللغة لم يذكر أنَّ الجمام بكسر الجيم هو الراحةء بل : نص الفراءً على أنها بالفتح لا‎ 
غير. . وأما الجمام بكسر الجيم فهو الْلءٌ ء.‎ 


(؟) حديث أبي موسى سلف برقم )۳٤۱۱(‏ و(۳۳٤۳)‏ و(77794): وحديث انس سلف برقم (۳۷۷۰). 


هتاب shi‏ باب ۲٣‏ ا ۱-؟0€. EY‏ 


EE‏ شح اليم وتيف اليم يسبة إلى بني بقل عي 
من مُرادء وقد تقدّم شرح الحديث هناك »)۳٤۱۱(‏ وتقرير فضل التريدء ووَرَدَ فيه أخصٌ 
من هذا: فعند أحمد )۷۸٠۷(‏ من حديث أبي هريرة: دعا رسول الله كك بالبَرّكة في السّحور 
والثريد. وفي سنده ضعف» وللطَّرَانَ (1۱۲۷) من حديث سلمان رَقَعَه: «البَرّكة في ثلاثة: 
الجماعة والسّحور والثريد. 

وأبو طُوَالة في حديث أنس: هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن حَزْم» ورّعَمَ عياض أنه 
رَقَعَ في رواية أبي ذرٌ هُنا: عن ابن أبي طُوالة» وهو خطأء ولم ره في النسخة التي عندنا من 
طريق أي ذرٌ إلا على الصواب» وذكر القابسيّ: حدّثنا خالد بن عبد الله بن أبي طوالة» وهو 
تصحيفء وإِنَّا هو عن أبي طوالة. 

ثالثها: حديث انس في الخياط. 

قوله: «سمع أبا حاتم» هو أَشّهّل بن حاتم البصريّ ووَقَعَ في نُسخة الصَّعَانٌ تسميته 
وتسمية أبيه في الأصلء وفي تُسخة: حدّئنا أشهّل بن حاتم. وابن عَوْن: هو عبد الله. 

قوله: «على غلام له حََيّاط) تقدّم أنه ل يُسَمٌَ وتقدّم شرح الحديث في «باب من تيع 
وای القّصعة) (089/6). 

5- باب شاةٍ مسموطة والكتف والجَنب 

o۱‏ - حدّئنا هُذْبةٌ بن خالل حدّئنا هئام بن يحيى عن فاد قال: كنا نأتي انس بن 
مالكِ 4 وحَبَار قائ قال: كُلواء فا أعلمٌ النبيّ يكل رَأى رَغِيفاً مُرققاً حنّى ی بالل ولا 
رَأى شاءٌ حيطا نه قط 

۲ - حدّئنا محمد بن مُقائل» أخبرنا عبد لل أخبرنا مَعْمرٌ عن الزّهْريُ» عن جعفر 
ابن ڪرو بن امک الضَّمْرِيٌ» عن أبيه» قال: رأيثُ رسول الله اة تز من كيف شاةٍ فاگ منهاء 
ندُعِيَ إلى الصلاق فقام فطرَحَ السك فصل ول يتوصًا. 

قوله: «باب شاة م مَسُموطة والكَتف والجنب» ذكر فيه حديث أنس» وفيه: ولا رأى شاةً ٥٥۲/۹‏ 


۳۸ باب ۲۷ / ح 0474-0478 فتح الباري بشرح البخاري 


ا ون وواه اله رة و عرو و ا م که 
وقد تقدّما قريباً (٠۳۸٥و0۸٤٥).‏ وأمًا ا جنب فأشار به إلى حديث أمّ N EEE‏ 
إلى النبيّ اة جَنباً مَشوياً فأكَل منه» ثمّ قا إلى الصلاةء أخرجه الذي" (۱۸۲۹) 
وصَحّحَه وتقدّم في «باب قطع اللّحم بالسَكين»” الإشارة إلى حديث المغيرة بن سُعْبة 
وفيه عند أي داود )۱٨۸(‏ والنّسائيّ (2711): ضمت النبيّ يل فأمرٌ بِجَنْبِ فشُويء 
أحَدَ الشّفْرة فجَعَلَ بحر لي بها منه. قال ابن بَطَّالٍ: تمع بين هذا الحديث وكذا حديث 
عَمْرو بن أميّة ونين قول أنس: إن ل ما رأى شاءٌ مسموطة فذكر ما تقدّم في «باب انيز 
المرَقّقَ) (085)» وقد مَكَى البحث فيه مُستوقٌ. 
- باب ما كان للف ينّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحْم وغيره 

وقالت عائشة وأسماء: صَدَعْنا صَتَعْنا للنبي يكل وأبي بكر سَفْرةٌ. 

47 ه- حدّئنا خَلَادُ بن يحبى: حدّئنا سفيان» عن عبد الرّحمنٍ بنِ عابس» عن أبيه» قال: 
قلت لعائشة: أت النبيٌ بك أن يُوْكَلَ من لُحُوم الأضاحيٌ فوقٌ ثلاث؟ قالت: ما فعلّه إلّا في 
عام جاع اناس فيه فأراد أن يُطْعِمَ العَنيّ لق وإن كنا لَنْكَعُ الكراع فنأكُله بعد مس 
عَلْرة. ف فضَحِكّت. قالت: ما شبح آل محمد ڪي من بز بر مأذوم 
ثلاثة یام حت حتى لَحِقّ بالله. ' 

وقال ابن كثير: أخبرنا سفیانء حدّثنا عبد الرّحمن بُ عابس» ببذا. 
[أطرافه في: »٥ ٤۳۳۸‏ ٠/ادم‏ /541ة] 

٤‏ ه- حدّئني عبد الله بن حم حدّئنا سفيان» عن عَمروه عن عطاءء عن جابر» قال: كنا 
تنود لحوم الذي على عَهْدٍ النبيّ كلا إلى المدينة. 

)١(‏ في الأصول و(س): سميطةء والمثبت من كلام الحافظ في خاتمة كتاب الأطعمة» وهو الموافق لما في اليونينية 

والإرشاد الساري»» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 


(۲) وهو أيضاً عند النسائي (1849). 
(۳) عند شرح الحديث .)٥٤٩۸(‏ 


كتاب الأطعمة باب ۲۷ / ح ٥4۲4-04۲۳‏ ۳۹ 


تابعه حم عن ابن عَيينة. وقال ابن جُرّيج: قلت لعطاء: أقال: حتى ننا المدينة؟ قال: لا. 

قوله: «باب ما کان الف يَدَّخْرونَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللَّحْم) ليس في 
شيء من أحاديث الباب للطّعام كر وإنَّا يذ منها بطريق الإلحاق» أو من مُقتَمَى قول 
عائشة: ما شَّبِعَ من خبز الب ا لدوم ثلاثا. فاه لا/ يلرم من نفي کوڼه مأدوما نفيٰ کونه مُطلَقاًء 
وني وجود ذلك ثلاثاً مُطلّقاً دلالة على جواز ناله وإبقائه في البيوت» ويجتمل أن يكون المراد 
بالطّعام ما يُطعَمء فيدخل فيه كل إدام. 

قوله: «وقالت عائشة وأسماء: EAR‏ ميت عانقا موصي 
في «باب الهجرة إلى المدينة) مُطولاً (۳۹۰۵)» وحديث أسماء تقدّم في الجهاد (۲۹۷۹)» وَسَبَق 
الكلام فيه قريباً (6۸۸). 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: عن عائشة. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن عابس» عن أبيه» هو عابس» بِمُهمّلة ثمّ موحّدة a‏ مَهِمَلة 
ابن ربيعة النّحَّعَيُ الكوفّ تابعيّ كبير» ويَلتّبس به عابس بن رَبيعة العْطَيفيّ» صحايّ ذكره 
ابن يونس» وقال: له صحبة وشهد فتح مصرء ولم أجد لهم عنه رواية. 

قوله: «قالت: ما فَعَلّه إلا في عام جاع الناس فيهء فأراد أن يُطّعِم العَنيّ المَقيرَ بيت 
عائشة في هذا الحديث أنَّ اهي عن ادّخار لحوم الأضاحيّ بعد ثلاث سح زا ت 
النّهَي كان خاصّاً بذلك العام للعِلّة التي ذكرئهاء وسيأتي بّسط هذا في أواخر كتاب 
الأضاحيّ (0070) إن شاءَ الله تعالى. وغَرَض البخاريّ منه قوها: وإن كتا لَتَرقَع 
الكراع... إلى آخره. إن فيه بيانَ جواز ادّخار اللّحم وأكل القديدء وتَبَتَ أن سبب ذلك 
قِلَهُ الحم عندهم بحيثٌ ِنَم لم يكونوا يَسْبَعونَ من خبز البَرّ ثلاثة أيام مُتّوالية. 

قوله: «وقال ابن كثير» هو محمّد» وهو من مشايخ البخاريّ» وغَرّضه تصريح 
سفيان ‏ وهو الثوريّ - بإخبار عبد الرّحمن بن عابس له به. وقد وَصَلَّهِ الطبراي في 
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«الكبير"”" عن معاذ بن المئتى عن محمّد بن كثير به. 

قوله في حديث جابر: «حدّئنا سُفْيانَ؛ هو ابن عَبّينةَه وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو التُوريٌ کا بينّه. 

قوله: «تابَعه محمّد عن ابن عُبينةَ؛ قيل: إنَّ محمّداً هذا: هو ابن سَلَام. وقد وَقَمَ لي 
الحديث في «مستد محمد بن يحبى بن أبي عمر»'" عن سفيان» ولفظه: كنا نَعزِل على عهد 
رسول الله َة والقرآن ينزل» وكتا زود لحوم اهدي إلى المدينة. 

قوله: «وقال ابن جُريج...» إلى آخره» وَصَلّ المصدّف أصل الحديث في «باب ما يُؤْكل من 
البُذّن» من كتاب احج (۱۷۱۹)» ولفظه: كتا لا ناكل من لحوم يننا فوق ثلاث» فَرَخَصٌ لنا 
النبيّ يكل فقال: «كُلُوا وتزوّدوا» ولم يَذكُر هذه الزّيادة. وقد ذَكَرها مسلم (۱۹۷۲/ ۳۰) في 
روايته عن محمّد بن حاتم عن يحبى بن سعيد بالسَّنَدِ الذي أخرجه به البخاريّ» فقال بعد 
قوله: «كُنُوا وتزوّدوا»: قلت لعطاء: أقال جابر: حبَّى جئنا المدينة؟ قال: نعم. 

كذا وَقَعَ عنده بخلاف ما وَقَمَ عند البخاريّ: قال: لا. والذي وَقَعَ عند البخاريّ هو 
المعتمّد» فان أحمد أخرجه في «مُستده» )١5417(‏ عن يحيى بن سعيد كذلك» وكذلك 
أخرجه النّسائيٌُ (ك4174) عن عَمْرو بن عللّ عن يحبى بن سعيد» وقد نَنّهَ على اختلاف 
البخاريّ ومسلم في هذه اللّفظة الحُميديّ في «جمعه» وتَبعَه عياض ول يَذْكُّرا ترجيحاًء 
وأَغْمَل ذلك سراح البخاريّ أصلاً فيا وقّفت عليه. 

ثم ليس المراد بقوله: «لا نفي الحُكمء بل مُراده آن جابراً لم يُصرّح باستمرار ذلك منهم 
حتى قدِمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عَمْرو بن دينار عن عطاء: كما تَتزوّد لحوم 
اهدي إلى المدينة» أي: لتَوَجُّهنا إلى المدينة» ولا يَلرّم من ذلك بَقاؤّها معهم حبَّى يَصِلوا إلى 
المدينة» والله أعلم. لكن قد أخرج مسلم (14170/ 00 من حديث ثوبانَ قال: ذب التي يكل 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وقد وصله هو في «التغليق» /٤‏ 484 بإسناده إلى الطبراني من خارج كتبه. 
(1) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد». وهو فيه برقم .)١٤۳١۹(‏ 


كتاب الأطعمة باب ۲۸ / ح ۵4۲۵ ١‏ 


أضحيته: ثم قال لي : ايا ثوبانُ أصلِح لحم هذه» فلم ازل أطعمه منه حى قَِمَ المدينة. 

قال ابن بَطَالٍ: في الحديث رَد على من زعم من الصوفية أنّه لا يجوز لحار طعام ل 
وآن اسم الولاية لا يُستَحَق و لمن َر شيئاً ولو كَل وأنَّ مَن اذَّكرَ أساء لظن بال وفي هذه 
الأحاديث كفاية في الرد على مَن رّعَمَ ذلك. 


8- باب الحَيْس 

6- حدثنا تيك حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عَمْرِو بن أي عَمرِو مولى ملب بن 
عبد الله بن حَنْطَبء أنه سمعٌ أنسّ بنّ مالكِ يقول: قال رسولٌ الله بل لأبي طَلْحةٌ: «التيس 
غلاماً من غِلانكم يحدُمُني». فحَرَجَ بي أبو طَلْحةً يُرْدشي وراءه» فكنتُ أخدُمٌ رسول الله يا كلا 
نزل. فكنث أسمَعٌه يُكثِرُ أن يقولّ: «اللهمّ إن أعوذ بك من الهم وار والعَجْز والكَسَلِء 
والبْخْلٍ والجُبْن» وضَلّع الدّينِ وَغَلَبِ الرّجال». فلم أرّل أخدّمُه حتى أقبَلنا من َير وأقبلَ 
بف حت كرا ری فكنتٌ أراه يحوي لها وراءه بعباءةٍ - أو بكِسَاءِ ‏ ثم يُروقُها وراةف 
حتَّى إذا كنا بالصَّهْباءِ وضع يمال بطم ثم أرسَلّني فدَعَوْتٌ رجالاً فأكَلُوا وكان ذلك بناءه 
اء ثم اقل حتی إذا بدا له أَحُدٌ قال: «هذا جبل ححا ونْحبّه»» فلمًا أشرَف على المدينةٍ قال: 
«للهمٌ إن أ أَحَرّمُ ما بينَ جبلّيها مِثلّ ما حَرَّمَ به إبراهيمٌ مَك الهم بارك هم في دهم وصاعهم». 

قوله: «باب الحيس» رة بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيّة بعدها مُهِمَلة تقدّم تفسيره مع 
شرح حديث الباب في قصّة صفية في غزوة من كتاب المغازي .)451١(‏ وأصل 
ا لحيس ما يُتَّخَّذ من الثّمر والأقط والسَّمنء وقد يُجعل عرص الأقِط المَتِيتُ أو الدّقيقٌ. 

وقوله فيه: «وضّلّع الدَّين» بفتح الضّاد المعجّمة واللام» أي: قله وحكى ابن التين 
سكون اللا وره بالميل» ويأتي مزيد لشرح هذا الذّعاء في كتاب الدّعَوات إن شاء الله 
تعالى (559). 

وقوله: «يحوّي) بحاءٍ مُهمّلة وواو ثقيلةء أي: يجعل لا حَويّة» وهو كِساءٌ تحشوٌ يُدار 
حول سنام الرّاحلة» يحفظ راكبها من السّقوطء ويستريح بالاستناد 


8ه 


000/۹ 


۲ باب ۲۹ رح ٥٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ن قل حى إذا بدا له أحد» تقدّم الكلام عليه في أواخر الحج. 

وقوله: «مثل ما حَرَّمَ به إبراهيم مَكة» قال الكِزْمانيٌ: «مثل» منصوب بتزع الخافض» أي: 
بهشل ما حَرّمَ به وليست لفظة «به» زائدة. 

4 باب الأكلٍ في إناءِ مُفصَضٍ 

5-- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا سيف بن أي سليانَ قال: سمعتٌُ مجاهداً يقول: حدّثني 
عبد الرّحنٍ بن أبي ليلى: آم كانوا عند حُدَيفةَ فاستَسْقَى فسّقاه يحوي فلم وضَّعٌَ القَدَحَ 
في يده رَمَى به» وقال: لولا أنه تيه غير مرَّةِ ولا مرَّتَنِء كانه يقول لم أفعل هذاء ولكني سمعتُ 
اني يكل يقول: «لا لبوا اكير ولا الدٌيباج» ولا ربوا في آنية اذهب والفِضَةِ ولا الوا ني 
صحافهاء فإئها هم في الدّنْيا وهي لكم في الآخرق». 
[أطرافه في: 01۳۲ "87م امم 9۸۳۷[ 

قوله: «باب الأكل في إناء مُمَضّض» أي: الذي جُعِلّت فيه الفِضَّةء كذا اقتَصَرَ من الآنيّة 
على هذاء والأكل في جميع الآنيّة مُباح إلا إناء الذَّهَب وإناء الفضّة. 

واختّلفت في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إمّا بالتّصبيبء وإما بالخلطٍ وإمًا بالطّلاءء 
وحديث حُدّيفة الذي ساقّه في الباب فيه اللّهي عن الشّرب في آنيّة الذَّهَب والفِضّةء ويُؤحذ 
منه مَنعٌ الأكل بطريق الإلحاق» وهذا بالتسبة لحديثِ حُدّيفة» وقد وَرَدَ في حديث أمّ سَلَمَة 
عند مسلم )١/7070(‏ كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكْر الأكل (0771)» فيكون 
المنع منه بالتص أيضاً. 

وهذا في الذي جيه ِن ذهب أو فضةء أما المخلوط أو المصَبّبٍ أو/ المُمَوه» وهو المَطْلّ» 


من شرب في آنيّة الذَّهَبِ والفِضّة؛ أو إناءِ فيه شيء من ذلك» فان يُجَرجِر في جوفه نار 
جَهَتّم؛. قال البيهقيٌ: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه. ثم أخرجه كذلك (۲۹/۱)» وهو 


مس 


3 ۾ e‏ 9 ص 2 ص 3 
عند ابن أبي شيبة (۸/ ۲۱۳) من طريق أخرى عنه: أنه كان لا يشرب من قدح فيه حَلقة فضة 


كتاب الأطعمة باب NET‏ -044 و 


ولا ضبة فضة. ومن اطريق لخر ع 4/2 01): أنه كان يكرّه ذلك. وني «الأوسط» 
لیران (۳۳۱۱) من حديث آم عَطيّ: تجى رسول الله يكل عن تفضيض الأقداح» ثم رخص 
ف 

قال مُعَلُطاي: لا يطابق الحديث الرّحمة إلا إن كان الإناء الذي سُقى فيه حدّيفة كان 
مُصَبَّب فان الضّبّة موضع السَمَة عند الشّرب. 0 0 وإن 
كان ظاهراً فيي| فيه فِضّة لكنّه يَشْمّل ما إذا كان مُتَّخّذاً كله من ذد 

والنّمي ل 
والله أعلم. 

۰- باب ذِكْر الطّعام 

7 - حدّثنا قُتَية حدَّئنا أبو عَوَانَ عن قَتَاد عن أنسء عن أبي موسى الأشعَرِي» 
قال: قال رسولٌ الله 6ا : امكل لمؤمن الذي يقرأ القرآن كمل الأْرْجَق يها طيّبٌ وطَنْمها 
طَيبٌ) ول المؤمن الذي لا ۾ يقرأ القرآ مَل التَمْرِق لا ريح ها وطَعْمُها و ومنل المنافق 

الذي يرأ القرآن مَل الرّيحانق, يها طيّبٌ وطَعْمُها مر مل المنافق الذي لا ب غْراًالقرآنَ كَمَثلٍ 
الحَنْظَلة ليس ها ريح وطَعْمُها مُر. 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا خالك حدّثنا عبد لله بن عبد الرَّحمنٍء عن أنس» عن النبي بف 
قال: قَضْلُ عائشةً على النّساءِ كمَضْلٍ ارد على سائر الطَّعام». 

648- حدَّئنا أبو نمیم حدَّثنا مالك عن سمي عن أبي ماح عن أي هريرة. عن 
النبيّ ا قال: «السّفَرٌ قَطعةٌ من العذاب: يَمْتَعُ أحدّكم نَوْمَه وطعامه. فإذا تَضَى عَبْمتَه من 
وجهه فَلْيُعَجل إلى أهله». 

قوله: «باب ذكْر الطّعام) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي موسى: مَل المؤمن الذي يقرأ القرآن»» وقد سَبَقّ شر حه في فضائل 


.)159( وأخرجه كذلك في «الكبير» 5 ؟7/‎ )١( 
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القرآن ( وا وشوش مقع رول للدم بسار ران لق لعن للد 

ثانيها: حديث أنس في فضل عائشة» وقد مَهَى التنبيه عليه قريباً (241). وذَّكَرَ فيه 
الطّعام. 

ثالثها: حديث أي هريرة: «السَمر قطعة من العذاب» ذكره لقوله فيه: «يمتع أحدّكم نومه 
وطعامّه»» وقد مَعَى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحج (5 .)18١‏ 

قال ابن بَطَالِ: معنى هذه النَّرجمة إباحةٌ أكل الطَّعام الطيّبء وأن الزهد ليس في خلاف 
ذلك» فإنَّ في تشبيه المؤمن بيا طَعمُه طيّب وتشبيه الكافر بيا طّعجُه مر ترغيباً في أكل الطّعام 
الطيّب وا ثلو. قال: وإنَّا كَرهَ لكف الإدمان على أكل الطيّبات ححشية أن يصير ذلك عاد 
فلا صر التفس على فقدها. 

قال: وأمًا حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أنَّ الآدَميَ لا بدّ له في الدُنيا من طعام يُقيم به 
جسده. ويَقُوَى به على طاعة رَبّه وأنَّ الله جل وعَلا جَبَل النفوس على ذلك لقوام الحياة» لكين 
المؤمن يأحذ من ذلك بِقَّدرٍ إيثاره أمر الآخرة على الدّنيا. 

َعَم مُلطاي أن ابن بلي قال قبل حديث أرعيوتاهة ليف زر لطر 
قال مُغَلْطاي: قوله: ليس فيه/ گر الطّعام؛ ذُهول شديد» فن لفظ المتن: ١ي‏ َمن أحدكم 
نومه وطعامه». انتهی» وتَعقَبَ صاحبّه السيخ سراج الدّين بن الملقّن بأنّه لا مول فن 
عبارة ابن بَطَالٍ: ليس فيها ؤِكْر أفضل الطَّحام ولا أدناه. وهو كا قال فلم يَدْمَّل. 

ل- باب الام 

۰ - حاثتا نيبن عي حلّثنا إسياعيل بن جعفر, عن ريبع أله سمح الفاسم 
ابنّ محمد يقول: كان في بير ثلاث سُئنٍ: أرادت عاد | ن تَشْتريها فتميقها. واا 
الولاثه فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: الو شش َرَطِْيه هم فإ الولاءٌ لمن أعتقٌ 
تَتِرَّ حت زوجها أر ثفارقّه. 


98 5 و : و 
ودل رسول ل الله ا يوماً بيت عائشةً وعلى النار بزمة فور فدَعَا بالعّداءِ فأني بخبر وأَدُم من 


قال: وأَعِْقّت فشُيّرَت في أن 


كتاب الأطعمة باب حح كردن 0 


لن فقال: «(هو صَدَقة عليها وهَيةٌ لنا». 


قوله: «باب الما بذ بضِمُ ال همزة والدال المهمّلة. وجور إسكاتباء جمع إدام» وقيل: :هو 
بالإسكان المفرّدى وبالضَّمٌ الجمع. 
ذكر فيه حديث عائشة في قصّة بريرة» وفيه: فاي دم من أُدّم البيت» وفيه كر اللّحم الذي 
دق به على بريرة» وقد مَكََى شر حه مُسَوی في الكلام على قضّة بريرة في الطّلاق .)٥۲۷۹(‏ 
وحكى ابن بال عن الطُّريّ قال: أت القصّة على إيثاره عليه الصلاة والسّلام اللّحمَ 
0 5 
إذا وجَدَ إليه السّبيل. ثم ذكر حديث بريدة" رَقَعَه: «سَيّد الإدام في ادنيا والآخرة اللّحمه”". 
ثم قال: وأما ما وَرَدَ عن عمر” " وغيره من السَّلّف من إيثار أكل غير الحم على الحم فإمًا 
لقَمْع التقفس عن تعاطي الشّهّوات والإدمان عليهاء وإمًا لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير 
لمال لقِلّة السّيء عندهم إذ ذاك. 
ثمّ ذكر حديث جابر لما أضاف النبيّ وك و َبحَ له الشاةء فلمًا قَدَّمَها إليه قال له: كأنّك قد 
علمت حُبّنا للّحم. وكان ذلك لقِلّة النَّىء عندهم فكان حُبّهِم له لذلك. انتهى مُلخّصاً. 


وحديث بريدة'* أخرجه ابن ماج وحديث جابر أخرجه أحمد مُطْوّلاً من طريق د تيح 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: بريرة. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07577» وتمام الرازي في «فوائده» (۲۹۸)ء وأبو نعيم في «الطب 
النبوي» (8141)) والبيهقي في «شعب الإبعان» )49٠5(‏ و(5/ا50), وقال: تفرّد به أبو هلال محمد بن سّلِيم 
الراسبي. 3 قلنا: وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة؛ ولم يتابع» لگن له شاهد من حديث أنس عند البيهفي (۲ :0۹( 
لكن الراوي عنه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف» والراوي عن يزيد الرقاشي مجهول. 

(۳) أخرج ذلك عنه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة؛ 548/7 بإسناد حسن؛ ونحوه في «موطأ مالك» 
۲ عن جى بن سعيد الأنصاري مرصلاً. 

(5) تحرف في (ع) و(س) إلى: بريرة. 

() كذا قال الحافظ وهو وهم منه رحمه الله فالحديث لم يخرجه ابن ماجه ولا أحد من أصحاب السنن» وإنما هو 
عند الطبراني في «الأوسط؛ وتام الرازي وغيرهماء كا باه قريباً. 


00/۹ 


٤٦‏ باب ۳۱ /رح ۵٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العَترَىٌ عنه (١۸١١٠)ء‏ وأصله في «الصحيح» بدون الزيادة'". 

وقد اختَلَفَ الناس في الأدم: فالجمهور أنه ما يُؤكَل به الخبز ما ييه سواء كان مَرَقا 
أم لاء واشتّرَط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطباغ”» وسيأتي بّسط ذلك في كتاب الأيهان 
والتدوو]أة شاء الله تعالى (/557). 

ووَقَمَ في حديث عائشة: فقال أهلها: ولّنا الوّلاء. هو معطوف على محذوف تقديره: نبيعها 
ولَّنا الوّلاء. 

وفيه: فقال: «لو شئتِ شرطتيه» بإثبات التّحتانيَّة» وهي ناشئة عن إشباع حركة 
المثناة. 

وفيه: وأَعتِقّت. فرت بين أن تَقِرّ تحت زوجها أو تُفارقه. قال ابن الَّْن: يصح أن 
يكون أصلّه من وقَرَء فتكون الرَّاء مْمّفة يعني: والقاف مكسورة» يقال: وت أقِر: إذا 
جلستٌ مُستَقِرَآء والمحذوف فاء الفعل. قال: ويّصِص أن تكون القاف مفتوحة ‏ يعني مع 
تشديد الرّاء ‏ من قوهم: قَرّرت بالمكان أَقَرٌ يقال: بفتح القاف» ويجوز بكسرهاء من قر 
يَهَ. انتهى مُلخّصِاء والثّالث هو المحفوظ في الرّواية. 

تنبيه : : أورَدَ البخاريّ هذا الحديث هنا من طريق إساعيل بن جعفر عن ربيعة عن 
القاسم بن محمّد قال: كان في بريرة د كشن ومناق الخديث..وليس فيه أنه أسنده عن 
عائشة» وتَعقَبَه الإسماعيلّ فقال: هذا الحديث الذي صَحَّحَه مُرسَل. وهو کا قال من ظاهر 
سياقه» لكنّ البخاريّ اعتَمَدَ على إيراده موصولاً من طريق مالك عن رَبيعة عن القاسم 
عن عائشة كما تقدّم في التّكاح (/0041) والطّلاق (0778)) ولكّه جَرَى/ على عادته من تثب 
إيراد الحديث على هيئته كلها في باب آخر وقد بِيّنت وَصْل هذا الحديث في «باب لا يكون 
يم الآمة طلاقً» من كتاب الطَّلاق (0774)» والله أعلم. 


.)۲۱۲۷( سلف برقم‎ )١( 
تصحف في (س) إلى: الاصطناع.‎ )۲( 


كتاب الأطعمة باب ۳۲ / ح ۴۲-۵٤۳١‏ ٤ه‏ ۷ 


؟”- باب الحَلّوى والعسّل 

0- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم الحَنْظَنُ عن أي أسامةٌ؛ عن هشام؛ قال: أخبرني 
أي؛ عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يله يِب اللو والعَسَل. 

۲ - حدّثنا عبد الرّحن بن سَيْبةه eS‏ 
المقبري» عن أي هريرة قال: كنت ألرّمُ لني يك َع بطي حي لا آل اوی ولا 
أل اكير ولا يمني فلانٌ ولا فلانة وألْصِى طني بالحضباء ؛ وأستقرئ الرجلّ الايد 
وهي معي٬‏ كي يَنْقَلِبَ بي فيطيمَني٬‏ وخيڙ الناس لِلْمَساكنِ جعفرٌ بن أي طالب يَنْقَليبُ بنا 
يمنا ما كان في بیت حبَّى إن كان لخر إلينا الشكةٌ ليس فيها شي فتدتقّها فلع ما 
فيها. 

ا لأي ذو مقصورء ولغيزه ممدؤد.وهما لان قال 
ابن ولاد: E‏ ي بالقصر تكتب بالياء» وعند القَرّاء بالمدٌ تكب بالألف 
وقيل: غد و تَقَصَ ُقضر. وقال النّث: الأكثر على المد وهو كل حُلو يُؤكّل. وقال الخطّابيُ: اسم 
الحلواء لا يقع إلا على ما دَحَلَْه الصَّنْعةًُ. وني «المخَصّص» لابن سيدّه: هي ما عُولِجَ من 
الَّعام بحَلاوة. وقد تُطلّق على الفاكهة. 

قوله: ١يحِبَ‏ الحَلْوَى والعَسّل» كذا في الرّواية للجميع بالقصرء وقد تقدَّم في أبواب 
الطّلاق (2174) بالوجهَينٍ. وهو طَرّف من حديث تقدّم في قصّة التّخيير» قال ابن بَطَّالِ: 
الحلوّى والعَسّل من جُملة الطيّات المذكورة في قوله تعالى: 2 كلوأ مِنَ الطَيبتٍ # 
[المؤمنون:01] وفيه تقوية لقولٍ مَن قال: المراد به المستَلَدذٌ من المباحات. ودل في معنى هذا 
الحديث كل ما يُشابه الحَلوّى والعَسّل من أنواع المأكل اللّدِيذة کا تقدّم تقريره في أوّل كتاب 


ع 


الأطعمة. ' 
وقال الخطابي وتَبعَه ابن التين: لم يكن حُبّه كل لا على معنى كَثْرة التَّشَهّي لها وشِدّة 


)١(‏ الخمير: هو الخبز الذي جعل في عجينه الخمير. 


00۸/1۹ 


EEA‏ باب ۳۲ / ح ۳۲-۵٤۳١‏ ٤ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ك 0 5 2 سے # ب و 0 
نزاع النفس إليهاء وإنا كان ينال منها إذا أحضررت إليه تيلا صالحاء فيعلم بذلك انها 
و 


1 


ويُؤْحَذ منه جواز الخاذ الأطعمة من أنواع سَتّى» وكان بعص أهل الوَرّع يكرّه ذلك ولا 
برص أن يأكل من الخلاوة إلا ما كان حُلوه بطَبعِه كالئّمرِ والعَسَلء وهذا الحديث يَرَُ 
عليه ونا تور عن ذلك من السّلّف من آثْرَ تأخير تناوّل الطيّبات إلى الآخرة مع القدرة على 
ذلك في ادنيا تَواضعاً لا شحَاً. 

ورَكَمَ في كتاب «فقه اللّغة) للتَّالِبيٌ أن حَلوَى النبيّ يا التي كان مها هي المَجيعء 
بالجيم وزن عظيم» وهو تمر يُعجّن بلَبّن. وسيأتي في «باب الجمع بين لوّينٍ؛ (0444) ذكر 
من روى حديث: اله كان يْبٌ الزُبد والتّْمر. وفيه رَد على مَن رَّعَمَ أن المراد بالحَلوَى أنه يك 
كان يَشْرّبٍ كل يوم قَدَّح عَسَل يمرج بالماء» وأمّا الحلوّى المصنوعة فا كان يَّعرفها. وقيل: 
المراد بالْحَلوَّى الفَالُودّج لا المعقودة على النارء والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا عبد الرّحمن بن سَْبة» هو عبد الرّحمن بن عبد الملك بن محمد بن شَيبة 
الجرّاميّ ‏ بالمهمّلة والزّاي ‏ المدنَ نسبة إلى جَدٌ أبيه» وغَلِطَ بعضهم فقال: عبد الرّحمن بن 
أبي شَيْبَة ولفظ «أبي» زيادة/ على سبيل العَلّط المحض. وما لعبد الرّحمن في البخاريّ سوى 
موضعين هذا أحدهما. 

قوله: «ابن أبي الفُدّيك» هو محمد بن إساعيل» وأكثر ما يرد بغير ألف ولام. 

قوله: «كنت ألرّم) تقدّم هذا الحديث في المناقب (۳۷۰۸) من وجه آخر عن ابن أبي ذِئب» 
وأوّله: يقول الناس: أكثرٌ أبو هريرة» الحديث. 

قوله: الشبّع بَطني» في رواية الكُهْمَيهنيٌ: بشْبَع» بالموحّدة والمعنى حُتَلِف» فان الذي 
بالا رارف لكن وراية الام نها 

قوله: «ولا ألبّس ال حرير» كذا هنا للجميع. وتقدّم في المناقب بلفظ: «الحبير» با لموحدة 
تل الراء الأولى» وتقدّم آله بهن براتين: وقال عياض: هو بالموحّدة في رواية القابسيّ 


كتاب الأطعمة باب ۳۲ / ح ٥٤۳۲-٥٤۳۱‏ ۹ 


الأَصِيلٌ وعَبْدوسء وكذا لأبي ذرٌ عن الحَجُوِيٌ وكذا هو للنسَفيّ» وللباقِينَ براعَينِ كالذي 
هناء ورَجحَ عياض الرّواية بالموحّدة» وقال: هو الوب المح وهو المريّن لون مأخوذ من 
التّحبير: وهو التّحسينء وقيل: الحبير: ثوب وي ططط وقيل: هو الجديد. 

وإنَّا كانت رواية الحرير مرجوحةء لأنَّ السياق يُشعر بأ أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن 
كان لا يفعله وهو كان لا بلس الحرير لا ارلا ولا آخراء بخلاف أكله امیر ولبسه اير 
فإنّه صارٌ يفعله بعد أن كان لا يجده. 

قوله: «ولا يحُدّمني فلان وفلانة» يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كَنَى وقَصَدَ 
الإيهام لإرادة التّعظيم والتَّهويل» ويحتمل أن يكون سَمَّى معن وكنى عنه الراوي. وقد 
أخرج ابن سعد (۲/ ۳۲۷-۳۲۹) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ولقد 
ريشي ون جير لابن عَفَانَ وبنت غَْوانَ بطعام بطني وعُقبة رجي" أسوق بهم إذا ارتَحَلوا 
وأخدّمهم إذا نزلواء فقالت لي يوماً: ليون حافياً لبن قائياء فروّجنيها الله تعالى» فقلت لها: 
رون حافيةً ولَتَكَينَّ قائمةً. وسنده صحیح» وهو في آخر حديث أخرجه البخاريّ (۷۳۲۶)» 
والترمذیٌ (۲۳۹۷) بدون هذه الزّيادة. 

وأخرج ابن سعد أيضاً (۳۲۹/۲) وابن ماجه )۲٤٤٥(‏ من طريق سَليم بن حَيّان 
ممعت أبى بقرل: اعت آبا هريرة يقول: ككنات اء وهاجرت وکیا وكنت أجيرا 
رة بنت عَزوانَ الحديث. 

قوله: «وأستفرئ الرجل الآية وهي معي» تقدّم شرح قِصّته في ذلك معَّ عمر في أوائل 
الأطعمة (017/5)» وقِضَّتهِ في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب (0171/08). 

قوله: «وخيد الناس للمّساكينٍ جعفر» تقدّم شرحه في المناقب »)۳۷٠۸(‏ ووَقََ في رواية 
الإسماعيلٌ من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزوميّ عن سعيد المقبرِيٌ عن أبي 


بل س 


هريرة: وكان جعفر ِب المساكين ويجلس إليهم ويحدّثهم ويحدَّتُونّه» وكان رسول الله بك 


)١(‏ العقبة: التُوبة» أي: نوبة رُكوبه. 


لدان 


0°( باب ٣۳‏ / ح لوه فتح الباري بشرح البخاري 


يَكْنِيه أبا المساكين. قلت: وإبراهيم المخزوميّ: هو ابن الفضلء ويقال: ابن إسحاق المخزوميّ» 
مدني ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب» وقد أورّدت هذه الزيادة في المناقب عن التَرَمِذَيّ» 
وهي من رواية إبراهيم أيضاً وأشارَ إلى ضعف إبراهيم". . 

قال ابن المنيّرِ: مناسبة حديث أبي هريرة للثّرجمة أن الى يُطلّق على الكّيء الخلوء 
ولمًا كانت العٌّكّة يكون فيها غالبا العَسَلء وربا جاء مُصرّحاً به في بعض طرقه» ناسَّبَ 
اتويت 

قلت: إذا كان وَرَدَ في بعض طرّقه العَسّل”" طابّق التّرجمة» لأئّها مُشتّمِلة على ؤِكْر الحلوّى 
والعَسّل معاء فيُوْحَذ من الحديث أحد رُكتّي التَرّجمةء ولا يشرط أن يَشْتَمِل كل حديث في 
الباب على جميع ما تنه الترجةء بل يكفي التّوزيعء وإطلاق الحلرَى على كل شيءِ حُلٍ 
خلاف العُرْف» وقد جَرّمْ الخطانُ بخلافه كا تقدّم» فهو المعتمّد. 

قوله: «فتَشْيَقُها» يده عياض بالشَّنٍ ا معجَمة والفاءء ورجح ابن الین أله بالقاف. لأنَّ 
معنى الذي بالفاء أن يَشرّبٍ ما في الإناء كا تقدّمَ» والمراد هنا: نَم لَعِقوا ما في العكة بعد 
أن قَطّعوها ليتمكّنوا من ذلك. 

۳- باب الدّبّاء 

۳ حلا رو بن عل حدّئنا وهر بن سمي عن ابن عو عن ثامة ن أنه 
عن أنس: ان رسول الله و آنی ؤل له حياط اتی بد دُبَاءِ فجَعَلَ يأكله. فلم أل اجه من 
رأيتٌ رسول الله بك يأكله 

قوله: «باب الدَيّاء) ذكر فيه حديث أن ف فة الختاط هن طريق اة عن أتين: وقد 
تقدّم شرحه وضبطه» وتقدَّمَت الإشارة إلى موضع شرجه قريباً .)٥۳۷۹(‏ 
)١(‏ الحديث عند الترمذي برقم (717/75). 


(؟) كذا احتمل ابن المنير والحافظ ورود ذكر العسل في بعض طرق الحديث ولم يخرجاه» فكأنه) لم يقفا عليه 
وهو عند البيهقي في «شعب الإيمان» )١ ١885(‏ بإسناد صحيح. 


كتاب الأطعمة باب ۳٤‏ / ح 0١ ٥٤۳٤‏ 


وأخرج التَرْمِذَيّ”" والتسائیٌ (ك171) وابن ماجه (7705) من طريق حَكيم بن 
جابر عن أبيه قال: دلت على النبيّ يل في بيته وعنده هذا الذبّاء» فقلت: ما هذا؟ قال: 
«هذا القَرْع وهو الدَبّاءء تكثّر به طعامنا» . 

-٤‏ باب الرّجْلٍ يتكلّفٌ الطْعام لإخوانه 

4 ه- حدّئنا محمد بن يوسُفَ» حدّئنا سفيانٌ» عن الأعمّشء عن أبي وائل» عن آي 
مسعود الأنصاريٌ» قال: كان من الأنصار رجلٌ يقال له: أبو شعیب» وكان له غلامٌ لام فقال: 
اصع لي طعاماً أذعو رسولٌ الله َة خامس حمسية» فدَعَا رسول الله لا خامسٌ خسة فتبِعهم 
رجلٌء فقال النبينٌيك: «إنَّكَ دعَوْئَنا خامس خمسةٍء وذا رجل قد تَبعَناء فإن شئتٌ أَؤِنْتَ له 
وإن شعت تَرَكْنه). قال: بل أَذِنْت له. 

قوله: «باب الرجل كلف العام لإخوانه» قال ا وجه للف من حديث 
الباب أنه حَصَرَ العَدَّد بقوله: O E‏ شق إل خو ذلك 
ابر الين» وزاد: أنَّ الحديد يناني البَرّكةء ولذلك لا لم جحد أبو طلحة" حَصّلّت في 
طعامه البَرّكة حبّى وَسعَ العَدَدَ الكثير. 

قوله: «عن أبي وائل» دف ان مووا ی ووا اي اا عن ان خا ف 
وهو أبووائل دحدثنا ابو غود وسيأتي بعد اَن وعشرينّ باباً(0471). وللأعمش 
فيه شيخ آخر تَبّهت عليه في أوائل البیوع (۲۰۸۱)»ء أخرجه مسلم (178/7077) من طريق 
زُهير وغيره [عنه]”" عن أبي سفيان عن جابر مقروناً برواية أبي وائل عن ابي مسعود» وهو 
عُقْبة بن عَمْروء ووَكَمَ في بعض النْسَّخ امتأحرة: عن ابن مسعود. وهو تصحيف. 

قوله: "كان من الأنصار رجل يقال له: أبو شُعَيب» ل أقِفْ على اسمه» وقد تقدّم في أوائل 
)١(‏ في «الشمائل» (157). 


(1) يعني به حديث أنس» وقد سلف برقم (501/8). 
(۳) لفظة «عنه» سقطت من الأصول و(س) ولا بد منها. 


5 ۰/۹ 


to‏ یاب Ak‏ 0 فتح الباري بشرح البخاري 


التيوع )۴۲١۸١(‏ أن ابن تير عند أحمد والمحامل رواه عن الأعمّش» فقال فيه: عن أبي مسعود 
عن أبي شعيب. جعله من مُستد أي شُعَيبٍ. 

قوله: «وکان له غُلامٌ لَحَام) لم أقفْ على اسمه» وقد تقدَّم في البیوع (۲۰۸۱) من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمّش بلفظ: قَصَابء ومَقَى تفسيرٌه. 

قوله: «فقال: اصضتع لي طعاماً أذعو رسولٌ الله ية خامس خسة» زاد في رواية حفص: 
اجعل لي طعاماً يكفي خسة» فإني أريد أن أدعوٌ رسول الله لف وقد عرّفت في وجهه 
الجوع. وفي رواية أبي أسامة: اجعَل"“ لي طُيّا وفي رواية جرير عن الأعمّش عند مسلم 
8/0 اصتع لنا طعاماً لخمسة تَفّر. 

قوله: «فدّعا النبيّ ية خامسٌ خسة» في الكلام حذفٌ تقديره: فصَتَعَ فدّعاف وصَرَّحَ 
بلك ف روا أن أسامة ووَقَعَ في رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند مسلم 
والرمذيٰ )۱٠۹۹(‏ وساق لفظها: فدَعاه وججلّساءه الذينَ معه. وكام 


كانوا أربعة وهو خامسهم»/ يقال: خامس أربعة وخامش خسة بمعّى» قال الله تعالى: 


اف اشن # [التوبة:٠٤]ء‏ وقال: ثالث تَلَدمَمَ © [المائدة:77]» وفي حديث أبن مسعود": 


رايم أربعة. ومعنى «خامس أربعة» أي: زائد عليهم» وخامس خسةء أي: أحدهم. والأجوّد 
نصب خامس على الحال» ويجوز الرّفع على تقدير حذف. أي: وهو خامسء أو: وأنا خامس» 
والجملة حينذ حاليّة. 


قوله: «فتبعهم رجل» في رواية أبي عَوَانة عن الأعمّش في المظالم (5557): فانّبهم”". وهي 


)١(‏ لفظ الرواية: اصنع. دون خلاف بين رواة البخاريء كما في اليونينية. 

(۲) عند ابن ماجه »)۱۰۹٤(‏ ولفظه: «إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رَواحهم إلى الجمعات. 
الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابع أربعةء وما رابع أربعة ببعيد». 

(؟) كذا قال الحافظ وتبعه العيني رحمهما الله وإنما هو في المظالم كلفظه هناء حسب ما في اليونيتية والقسطلاني 
دون خلاف بين رواة البخاري فيهء بل إن الحافظ ذكره هناك موافقاً لا في اليونينية» فلا ندري كيف وقع 
له ذلك هنا! 


to o44 ١4 وساي الأطعمة باب‎ 


بالتّشدید» بمعنى تهب OR IS‏ الذاووديٰ مهمزة قطع»› 
وتَكلّف ابن الّّن في توجيههاء ووَقَمَ في رواية حفص بن غياث: فجاء مَعَهم رجل. 

قوله: «إن هذا تبعنا"» في رواية أبي عَوّانة وجرير: «انّبعَناا بالتشديد. وني رواية أبي معاوية: 

قوله: «فإن شنت أَذِنْتِ له وإن شفتٌ تَرَكْته» في رواية أبي عَوَّانة: «وإن شعت أن يَرجع 
رَجَعَ)؛ وني رواية جَرير: «وإن شئت رَجَع) وني رواية أبي معاوية: «إِلّه البََنا ولم يكن مَعَنا 
حين دَعوتناء فإن أؤإنت له دَحَلَ) . 

قوله: «بل أَذِنْتُ له» في رواية أبي أسامة: لاء بل ونت له» وفي رواية جَرير: لاء بل 
أَذِنت له يا رسول الله» وفي رواية أبي معاوية: فقد أذْنا له فليدخل. ول قف على اسم هذا 
الرجل في شيء من طرق هذا الحديث, ولا على اسم واحد من الأربعة. 

وني الحديث من الفوائد: جوازٌ الاكتساب بصّئعة الجزارة. واستعمال العّبد فيه| يطيق 
من الصّنائع وانتفاعه بككسبه منها. وفيه مشروعيّة الضيافة وتاگد استحبابها لمن عَلَبَتِ 
حاجته لذلك. ل ون 
مَنزِله. و و 

وفيه الكم بالدّليل لقوله: ي عرفت في وجهه الجوع. ون انمتا بة كاذ 57 
او مله كا صرح به 
عَمْرو بن العاص فيا أخرجه مسلم (۱۲۱). وفيه أله كان بلا جوع أحياناً. 

وفيه إجابة الإمام والشّريف والكبير دعوةً من دوتهم؛ وأكلهم طعامًٌ ذي الجرفة غير 
الرّفيعة كالجَّزار» وأنّ تعاطيّ يشل تلك الجرفة لا يَضّع قَذْر مَن يَتَوقَى فيها ما يكرّه. ولا 
سقط جرد تعاطيها شهادته. وأن من صَنّمَ طعاماً لجماعة فليكن على قَذْرهم إن ل يقر 


< 


(1) كذا في الأصول وهو حلاف ما في اليونينية: حيث جاه فيها: «وهذا رجل قد تبعنا؛ دون حكاية خلاف بين 
رواة البخاري فيه والظاهر أن ما وقع هنا سبق قلم من الحافظ رحمه الله بعد أن قرأ رواية أي عوانة وجرير 
حيث جاء فيهما: «إنَّ هذا بدل: «وهذا رجل». 


221/4 
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أكثر» ولا يَنْقّصٌُ من قَدْرهم مُسئّيِدا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثتين. 

وفيه أن من دعا قوماً متّصِفِينَبصِفَةٍ ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذٍ أله لا يدل 
في عموم الدّعوة» وإن قال قوم: إِنَّهيَدحُْل في الهديّة» كما تقدّم أنَّ جلّساء المرء شُرَكاوٌه فیا دى 
إليه. وأن من تَطَمّلَ في الدّعوة كان لصاحب الدَّعوة الاختيار في جرمانه» فإن دَكَلٌ بغير إذنه 
كان له إخراجه. وأنَّ مَن قَصَّدَ التطفيل ل يمع ابتداة؛ لأنَّ الرجل كبح النبيّ كل فلم رده 
لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدّعوة بالإذنٍ له. 

وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز التطفيل لكن يقي بمَّن احتاجٌ إليه» وقد 
حم الخطيب في أخبار الطَّميليَ جز فيه عة فوائد: منها: أن اط منسوب إلى رجي 
كان يقال له: طُمَّيل من بني عبد الله بن غَطَفانء كَثْرَ منه الإتيان إلى الرّلائم بغير دَعوة 
فسْمَيَ: «طْقَيل العرائس» فسُمَيّ من الصف بعد بِصِفَيه طُميليَه وكانت العرب تُسمَيه 
الوارش» بشينٍ مُعجَّمةء وتقول لمن يَتبَع المعو بغير دعوة: «صَيمَن» بنونٍ زائدة» قال 
الكرْماني: في هذه الّسمية مُناسبة اللّفظ للمعنى في التَِعيّه من حيتٌ إِنَّهِ تابع لصيف 
الوت اة للكلنة. 

استُدِلٌ به على مَنع استتباع المذعرٌ غير إا إذا علم من الدّاعي الرّضا بذلك. وأنَّ 
ار ياك سراما و لسري عل اه فق ذلك و جرت لدم رانك 
نصرٌ بحديث ابن عمر رَفْعَه: «مَّن دحل بغير دعوة دحل سارقاً وحَرّجٌ مُغِيراً) وهو حديث 
ضعيف. أخرجه أبو داود »)۳۷٤١(‏ واحتّجٌ عليه الطَمَيلَ بأشياء يُؤخذ منها تقييد المنع 
بمّن لا يحتاج/ إلى ذلك من يَتَطَمَلء ومن يكره صاحبُ الطّعام الدّخول إليهء إمّا قله 
الَّىءه أو استثقال الدّاخل» وهو يوافق قول الشافعيّة: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه 
وبين صاحب الذار انبساط. 

وق أن المدْعوٌ لا يمع من الإجابة إذا امع الدّاعي من الإذن لبعض من صَحِبَه 


4 
5 


وما ما أخرجه مسلم (۲۰۳۷) من حديث أنس: أن فارسيّاً كان طيّب المرّق صَتَعَ للنبيّ له 


كتاب الأطعمة باب ۳٤‏ / ح ٥٤۳٤‏ 00 


طعاماً ثم دعاه» فقال النبيّ كل: «وهذه؟ لعائشة قال: لاء فقال النبيّ لا «لا» فيُجاب ٠‏ 
عنه بأنَّ الدّعوة لم تكن لوليمة وإنَّا صَنَمَ الفارميٌ طعاماً بقَدْرٍ ما يكفي الواحد, فَحَتْيَ 
إن أذ لعائشة أن لا يكفي النبيّ يله ويحتمل أن يكون القّرق أن عائشة كانت حاضرة . 
عند الدّعوة بخلاف الرجل» وأيضاً فالستعت لداعي أن يدعو واس المذغز شه كا 
فعل اللَّحَام بخلاف الفارميّ» فلذلك امتح من الإجابة إلا أن يَدُعوّهاء وخيّر الداعي في 
الرجل الذي طرأ": أو علم حاجة عائشة لذلك الطّعام بعينه» أو أَحَبٌّ أن تأكّل معه منه 
لألّه كان موصوفاً بالجودة ول يَعلّم مله في قصّة اللّحَام. 

وأا قصّة أي طلحة حيثٌ دَعَا النبيّ ول إلى العصيدة كما تقدّم في علامات النبرّة (018) 
فقال لمن معه: «قوموا» فأجابَ عنه المارّرِيّ أنه يحتمل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة فلم 
يُستأؤنه» ول يعلم رضا أبي سحيب فاستأدّنه» ولأنّ الذي أكَلّه القوم عند أبي طلحة كان ما 
حرق الله فيه العادة لنبيّه يله فكان جل ما أكلوه من البّرّكة التي لا صنع لأبي طلحة فيهاء 
فلم تقر إلى استئذانه. أو لأنّه لم يكن بينه وبين القَضَاب من الموّدّة ما بيته وبين أبي طلحة. 
أو لأنَّ أبا طلحة صَتَحَّ الطَّعام للنبيٌ يل فتَصَرّفَ فيه كيف أراد وأبو سحيب صَنَعَه له 
ولنفيه ولذلك حَدَّدَ بِعَدَهِمُعيّن ليكونَ ما قصل عنهم له ولعياله مثلآه واطَّلَمَ النبي بل 
على ذلك فاستأدّنه لذلك. لأنّهِ أخبّرُ بها يُصلح نفسّه وعياله. 

وفيه أنه ينبغي لمن استُوذِنَ في مثل ذلك أن يأدَّنَ للطّارئ كا فعل أبو شعَيب وذلك 
من مكارم الأخلاق, ولعلّه سمح الحديث الماضي: «طعام الواحد يكفي الائنَينِ) »)٥۳۹۲(‏ 
أو رّجا أن يَعُمَ الزّائد بَرَكةٌ النبي بف ونا استأدّنه النب كلل تطبيباً لنفينه» ولعلّه عَلم أنه 
لايَمتع الطارئ. 

وأمًا تَوَقْف الفارسي في الإذن لعائشة ثلاثاً وامتناع النبيّ يل من إجابته فأجابٌ عياض 
أنه لعلّه إلا صَنَحَ قَدرَ ما يكفي النبيّ يك وحدّه وعلم حاجته لذلك» فلو تَبِعَه غيره ل يَسُدَ 


(1) قوله: «وخيّر الداعي في الرجل الذي طرأ» سقط من (س)» وهو ثابت في الأصول. 
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حاجته» والنبيّ َة اعتَمَدَ على ما أَلِفَ من إمداد الله تعالى له بالبّرّكة وما اعتادّه من الإيثار 
على نفسه» ومن مكارم الأخلاق ممَّ أهله» وكان من شأنه أن لا يُراجَع بعد ثلاث" فلذلك 
رَجَعْ الفارسيّ عن المنع. 

وفي قوله يكه: نه انبَعَنا رجل لم يكن مَعَنا حين دعَوتنا» إشارةٌ إلى أله لو كان معهم 
حالة الدّعوة م يحت إلى الاستئذان عليه» فيُؤْحَذ منه أنَّ الدّاعي لو قال لرسوله: ادم فلاناً 
وجلّساءه. جار لكل مَن كان جليساً له أن يضر معه. وإن كان ذلك لا يُسِبَحَتٌ أو لا 
يجب حي قلنا بوجوبه إلا بالبّعينٍ. 

وفيه أنه لا ينبغي أن يُظهر الدّاعي الإجابةً وفي نفسه الكراهة للا يُطعِم ما تُكرّهه 
نفسه» ولِئَلَا يجمع بين الرّياء والبُْخل وصِفّة ذي الوجهّينء كذا استَدَلٌ به عياض. وتَعَبَه 
شيخنا في «شرح التَُرِمِذَيَ» بأنّه ليس في الحديث ما يدل على ذلك بل فيه مُطلّق الاستئذان 
والإذن» ولم يُكلّمَه أن يَطَلِع على رضاه بقلبه. قال: وعلى تقدير أن يكون الدّاعي يكرّه ذلك 
في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة. وما ذكره من أنَّ النّمس تكون 
بذلك طيّبة لا سك أنه أول» لكن ليس في سياق هذه القصّة ذلك» فكأنّه أخذّه من غير 
هذا ادبت وا عليه وا لاه اف عاق ن جنك سلا یت الاب و 
ذلك فيه. 

وفي قوله كلكه: «إِنّهِ انَبعَنا رجل» فأبِيَمّه ولم يُعيّنه أدبٌ حسنٌ للا يكير خاطر 
الرجل» ولا بد أن يَنضَمَ إلى هذا أنه اطَّلَمَ على أنَّ الدّاعي لا يده ولا فكان يعن في 
ثاني ا حال فيَحصّل كسر خاطره» وأيضاً ففي رواية لمسلم (18/03): (إِنَّ هذا 
اتَبَعَنا»"» ونجْمَع بين الرّوايتَينِ بأنّه/ امه لفظاً وينه إشارةء وفيه نوع رفق به 


A EY 


(١)لما‏ أخرجه أحمد )۱٤۸۹٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: کنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به فإذا 


أمرنا الثالثة لم تُراجعه. وإسناده صحيح. 
(؟) وهذا نحو رواية البخاري في كتاب المضالم ,)1١557(‏ 


كتاب الأطعمة باب ۳۵ / ح 0V ۵٤۵‏ 


تنبيه: وَقَمَ هنا عند أبي ذرّ عن المستَملي وحده: قال محمّد بن يوسف - وهو الفِرَبْريٌ”- 
سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاريّ ‏ يقول: إذا كان القومٌ على المائدة فليس هم أن 
و چ 58 ع لاس 
يُناولوا من مائدة إلى مائدة أخرّى» ولكن يُناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة او 
أي: يتركوا. وكأنّه استَبَطً ذلك من استغذان النبئّ يَكِ الدّاعيَ في الرجل الطارئ» ووجه 
ا عع وأو 7 > و ل و ا اه فس 
أخذه منه أن الذينَ دُعوا صارَ لهم بالدعوة عمومٌ إِذنٍ بالتصَرَّفٍ في الطعام المذعو إليه؛ 

٠ 0‏ ى ° rg,‏ م 5 ےت 0 - صو 0 5 
بخلاف من لم يدع فيٽڙل مَن وضع بين يديه الئّيء مَنزلة مَن دعي له وينزل الشيء الذي 
ال E‏ وهر 6 ار لمث ير 0 ك 
وَضِعٌ بين يدي غيره مَنزلة مَن لم يدع إليه. وأغفل مَن وَقفت على كلامه من الشَّرّاح التنبيه 
على ذلك. 

-٥‏ باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله 

-٥‏ حدّثني عبد الله بنُ من سمع النَفْس أخبرنا ابن عَوْنِء قال: أخبرني قُّامةُ بن 
عبد الله بن أنس» عن أنس 5ه قال: كنت غلاماً مشي مح رسول الله ف فدَكَلَ رسو 5 
على غلام له حياط فأناه بقَضْعةٍ فيها طعامٌ وعليه ذبا فجَمَلَ رسول الله يك يبع الا 
لحار ارك لك داك تاكيد بك EA‏ 

قال أنس: لا أزال أَحِبّ ادبا بعدّما رأيثٌ رسول الله يك صَنَعَ ما صَنَعٌ. 

قوله: اباب تن أضاف رجلا وأقبلَ هو على عَمله؛ أشارٌ هذه الترجمة إلى أنه لاک يَتَحَنّم على 
الدذاعي أن يأكل مع م المدعو. 

وأورد فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط» وقد تقدم شرحه مُستّوق (/981). وقد تعقيه 
الإسماعيلٌ 3 قوله: «وأقبَل على عَمّله» ليس فيه فائدة» قال: ا راد البخاريٌّ إيراده 

للك ر ر 
من رواية النضر بن شمّيل عن ابن عون. 
قلت: بل لترجمته فائدة» ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسناديّة والمتنية ومع اعتراف 


که 


(1) تحرّف في (س) إلى: الفريابي» وإنما الفريابي شيخ البخاريء وأما تلميذه فهو الفِرَبْري. 
(؟) سينقل البخاري قبل الحديث (047*4) هذا الكلام عن ابن المبارك. 


0/4 


t0۸‏ باب 36 / ح ۵٤۳٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإسماعيلّ بغرابة الحديث من حديث التضرء فإنَّ) أخرجه من رواية أزمّر عن ابن عَوْن» 
فكأنّه ميقع له من حديث التُضر”". وقال ابن بَطَّالِ: لا أعلم في اشيّراط أكل الدّاعي مع 
اليف إلا أنه أبسَطُ لوجهه. وأذمّبُ لاحتشامه» فمّن فعل فهو أَبلّْ في قِرَى الصيف 
ومن تَرَكَ فجائزء وقد تقدَّم في قصّة أضياف أبي بكر أنَّم امتتعوا أن يأكلوا حتى يأكل 
معهم وأنّه أنكَرَ ذلك”. 
5"- باب المَرَق 

7 - حدّئنا عبد الله بنُ مَسْلَّمةَ عن مالكء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة أنه 

سمح آنس بن مالك: ع معي قرب حبر 
عه وعرقً فيه با وید فرأيتُ رسول لله يكل تب بَاءَ ِن حَواقٍ القَضعة فلم أو 


ا البَاء بعد د يومئل”". 


قوله: «باب المَرّق» أورَد فيه حديث أنس ال مذكور قبل وهو ظاهرٌ فيا تَرَجَمَ له. قال 
ابن التين: في قصّة اختاط روايات فيها أحضر: ففي بعضها قرب مرق وني بعضها قديداًء 
وفي أخرى خبز شعیر» وفي أخرى تريداً. قال: والزيادة/ من الثّقة مقبولة. 

ل انارو وي كاذ لك لك ل را کرت عل اراي عا ا عن 
كلمة» يعني ويحفظها غيره من الثّقات فيَعتّمد عليها. 

قلت: أتمّ الرّوايات ما وَقَمَ في هذا الباب عن مالك (۲۰۹۲): فَقَرَّبَ خبز عير ومَرّقاً 
فيه دُبَاةٌ وقديدٌ. فلم ينها إا كر التّريد. 

وني خصوص التنصيص على المرّق حديث صريح ليس على شرط البخاريٌ» أخرجه 
اتسائ (ك1707) والتَّرمِذيَ (۱۸۳۳) وصَححَهء وكذلك ابن جِبّان (515و14هو7ه) 


)١(‏ أخرج أبو عوانة الحديث (8770) عن الفضل بن عبد الجبار المروزي» عن النضر بن شميل» به 

(۲) سلف برقم )٦۰۲(‏ و(7041). 

(۳) ضبطت ميم «يومئظٍ» في اليونينية بالفتح على البناء للإضافة إلى «إذا» وبالكسر على الإعراب» وهما وجهان في 
العربية» وقد قرئ مه قوله تعالى: ومن خري بوم #. 


كتاب الأطعمة باب ۳۸-۴۷ / ج 04۳۸-04۳۷ 0۹ 


ا کے ویو تيت ود اکر را ارد مھ روا 
(:160) والبڙار" من حديث جابر نحوه. وني الباب عن جابر في حديثه الطّويل في صِمَة 
الحجّ عند مسلم (14؟1١)‏ وأصحاب «السّئنه”": ثم خد من كل بدنة بَصَعَةً وججعآت في 
قدر وطُّبِحَتء فأكُلَ رسول الله بوعل من لحمها وشَّربا من مَرَقها. 

۷- باب القديد 

00 ه- حدّئنا أبو نيم حدّثنا مالك بن أنس» عن إسحاقٌ بن عبد الله» عن أنس ظ4 قال: 
رايت التي يا أي برق فيها اء وري فر آي ين لدبا يأكلها. 

8 - حدَّئنا قَِيصة حدّئنا سفيانُ عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عابس» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: ما فعلّه لاني عام جاع الناس» أراد أن يُطْهِمَ اني امير وإن کتا لَترَْعُ 
الكراع بعد خسٌ عَشْرة» وما شَبعَ آل محمد ل من حبز بر مأدُوم ثلاثً. 

قوله: «باب القديد؛ ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه» وحديث عائشة: ما فعَلّه 
إا في عام جاع الناس» أراد أن يطعم الغنيٌ الفقير» الحديث. 

قلت: وهو ختصر من حديثها الماضي في «باب ما كان السَّلّف يَدّخرون» وقد تقدّم قريباً 
47 0» وأوّله سؤال التابعيّ عن التّهي عن الأكل من لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث فأجايّت 
بذلك. فيُعرّف منه أن مرجع الصمير في قوها: «ما فعَلّه» إلى النّهي عن ذلك. 

۸- باب من ناولٌ أو قم إلى صاحبه على المائدة شيئاً 


قال ابن المبارَك: لا بَأسَ أن يُناولٌ بعضهم بعضاً ولا يُناولٌ من هذه المائدة إلى مائدة 


1١ 
اس‎ 


(۱) کا في «كشف الأستار» (۱۹۰۱). 

(؟) أخرجه ابو داود »)١105(‏ وابن ماجه (/710)» والترمذي »)8١6(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٤۱۲١(‏ 

(۳) ضبطت ميم «عام» في اليونينية بالفتح على البناء للإضافة إلى مبني» وبالكسر على الإعراب» وهما وجهان في 
العربية کا بيناه قريبا. 
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3C‏ ب 0 فتح الباري بشرح البخاري 


4 - حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: 12111111111 أنه 

سمعٌ نس بنّ مالك يقول: إن حياط دا رسول اله يك لطعام صَتَمَه قال أنسش: فذهبثٌ مع 
رسول الله بلا إلى ذلك الطّعام؛ ا ومرقاً فيه بام 

ر ر د 

وقَدِيدٌ قال أنس: فرأيثُ رسولً الله َا يح ا بَاءَ من حول الصَّحْفة ؛ فلم رل أَحِبُّ الدّبَاَ 
من يومئل. 

5 و 2 و همير 04 

وقال ثامة: عن أنس: فجَعَلت أجمع الدُبَاءَ بين يَديه. 

قوله: «باب من ناوّلٌ أو قَدَّمَ إلى صاحبه على المائدة شيئاً. قال ابن المبارّك: لا بأس أن يُناول 

2 2 2 

بعضهم بعضاًء ولايُناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرّى» تقدّم هذا المعنى قريباًء والأثر فيه عن 
ابن المبارك موصول عنه في كتاب «البرّ/ والصّلة» له 

نّم ذكر فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط وفيه: وقال ثَّامة عن أنس: فجَعَلتٌ أجَمُ 
الذيّاء بين يَدَيه. وَصَلَّه قبل بابينِ من طريق ثّامة (0470)» وقد تقدَّم في «باب مَن َع 
واي القصعة» (2/4) أن في رواية ميد عن أنس: فجَعَلتٌ أجمّعه فأدنيه منه. وهو المطابق 
للرجمةء لأنّه لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء"“ أو يَصّ ذلك إليه في نفس الإناء الذي 

قال ابن بَطَالٍ: إا جارٌ أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة» لأنَّ ذلك العام دم 
لهم بأعيانہم» فلّهم أن يأكلوه كله وهم فيه شُرَكاءء وقد تقدّم الأمر بأكلٍ كل واحد مما 
یلیه" فمّن ناوّلٌ صاحبه مما بين يديه فكأنّه نره بتصيبه مع ما له فيه معه من المشارّكة» وهذا 

٤ 5‏ 0 57 28 5 
بخلاف من كان على مائدة أخرى. فإنّه وإن كان للمُناولٍ حَقّ فيا بين يديه لکن لا حَقَ 
للآحَرِ في ناله منه إذ لا رة له فيه وقد أشارٌ الإسماعيل إلى أنَّ قضّة الخيّاط لا حُْجّة فيها 
لجواز المناوّلة» لأنّه طعام الخد للنبيّ ي وقصِدَ به والذي جَمَعَ له الدبّاء بين يديه خادمه» يعني 
فلا حجّة في ذلك حواز مُناوّلة الصيفان بعضهم بعضاً مُطلّقاً. 
(1) قوله: إلى إناء» سقط من (س). 
(۲) الحديث رقم .)٥۳۷۷(‏ 


كتاب الأطعمة باب 40-۳۹ / ج 0441-545١‏ 5 


۹- باب القنثاء بالرّطَب 

- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثني إبراهيمُ بن سعد عن أبيه» عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهماء قال: رأيتٌ النبيّ ية بأل الرُطَبَ بالقاء. 
[طرفاه في: ٤٤۷‏ 5 449 ] 

قوله: «باب القِنَّاء بالرّطَب) أي: أكلهما معأ وقد تَرجَمَ له بعد سبعة أبواب: «الجمع 
بين اللّوئْنِ) (6049)). 

قوله: «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف» من صغار التابعينَ» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة. 

قوله: «رأيتُ النبيّ ب يأكل الرُطَب بالقتًاء» قال الكِرْمايٌ: في الحديث أكل الرّطّب 
بالقثّاءِ والرّجمة بالعكس» وأجاب بأنَّ الباء للمُصاحبة أو للمُلاصَقةء فكل منهما مُصاحب 
للآخر أو مُلاصق. 

قلت: وقد وَقَعَت التَّرّجمة في رواية النّسَفِيّ” على وَفْق لفظ الحديث» وهو عند مسلم 
)۲۰٤۲(‏ عن يحبى بن يحبى وعبد الله بن عَوْن جميعاً عن إبراهيم بن سعدء بسنل البخاريّ 
فيه بلفظ: يأكل القثاء بالرّطّب. كلفظ ال جمةء وكذلك أخرجه التَّرْمِذْيّ .)۱۸٤٤(‏ وسيأي 
الكلام على الحديث في «باب الجمع بين اللّونينِ) : 

4- باب 

-0١‏ حدَّنا مُسدّقٌ حدّثنا ادبن زي عن عبّاس الجُرَيرِيَ» عن أبي عثهانَ قال: تَضَيَقْت 
أبا هريرةً سبع فكان هو وامرأته وخاومه يَعتَقبونَ الل أْلاثاً: بصي هذا ثم يوقِظُ هذا. وسمعتّه 
يقول: قَسَمَ رسولٌ الله يل بنَ أصحابه تَمْرا فأصابني سبع تَمَراتِء إحداهُنَ حَشَفةٌ. 
)١1(‏ كذا قَصَر الحافظ نِسبة ذلك للنسفيء مع أنه جاء كذلك في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري» 


وقد جاء في نسخة خطية عندنا مقروءة على أبي على الصَّدنيء برواية أبي ذر ا هروي عن شيوخه الثلاثة: باب 
القشاء بالرطبء كالذي وقع للكرماني والحافظ» فالظاهر أنَّ الذي في النسخة اليونينية مقلوبٌ» والله أعلم. 
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۲ باب ٤١‏ / ح ٥٤٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۱ مم- حدّئنا محمد بن الصَبّاح» حدّئنا إسماعيلٌ بن زكريّاء عن عاصم» عن أب عثمان 
عن آي هريرة 5د: َس ابن ل بترا فأصابني خش كَمَرات: أريع مر وحشَفةُ ثم رأيتُ 

قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» وسقط عند الإساعيلي» فاعتّرض بأنه 
ليس فيه للرّطب والقَئاء ذكر./ والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وّحدهء أو لنوع منه. 

وذكّر فيه حديتٌ أبي هريرة: قَسَم رسو ل الله اة قرأء فأصابني سبع تَمَرات» إحداهُن 
حشّفة. وهو من رواية عباس الجرّيري عن أبي عثمان التهدي» عنه» وقد تقدم قبل بثانية 
أبواب »)251١(‏ ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان بلفظ: فأصابني حمس 
تَمّرات: أربعٌ عر وحسّفة. 

قال ابن التين: إما أن تكون إحدى الروايتين وَهماًء أو يكون ذلك وَقَع مرتين. قلت: 
الثاني بعيدٌ لاتحاد المخرج. 

وأجاب الكرماني بأن لا مُنافاة» إذ الشتخصيص بالعدد لا يفي الزائد. وفيه نظرء وإلا 
لما كان لذكره فائدة» والأؤلى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت خساً خمساًء ثم فَضَلَت فَضْلةٌ 
فقيسمت ثنتين ثتنين» فذّكّر أحدٌ الراويين مُبتداً الأمر والآخبٌ مُنتهاه. 

وقد وقع في الحديث اختلافٌ أشدٌ من هذاء فإن الترمذي (474؟) أخرجه من طريق 
شعبة» عن عباس الجُريري بلفظ: أصابهم جوعٌ فأعطاهم النبي يل تمرةً تمرةً. وأخرجه 
النسائي (1598) من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تَمَرات بين سبع آنا فيهم» وابن ماجه 
16 4) وأحمد )۷۹٠١(‏ من هذا الوجه بلفظ: أصابهم جوعٌ وهم سبعةٌ فأعطاني الي 
ية سبع تمرات لكل إنسان تمرة. وهذه الروايات متقاربة المعنى» وتخالفة لرواية حمّاد بن 
زيد عن عباس» وكأنها رَجَحَت عند البخاري على رواية شَعبةء فاقتصر عليها وأيّدها 
برواية عاصم» لأنها توافقها من حَيئيّة الزيادة على الواحدة في الجملة. 

قوله في الرّواية الأولى: «تَضَيّفْتُ» بضادٍ مُعجّمة وفاءِء أي: نزلتٌ به ضَيفاً. 


كتاب الأطعمة باب 5١‏ / ح 1Y ٥٤4١‏ 


وقوله: «سبعاً» أي: سبع لَيالٍ. 

قوله: «فكان هو وامرأته» تقدّم نا بُسرة ‏ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة ‏ بنت 
عَزوان بفتح الكَين ا معجّمة وسكون الزّايِء وهي صحابيّة أخت عُتبةَ الصّحابيّ ا جليل 
أمير البصرة. 

قوله: «وخاومه» لم أقف على اسمها. 

قوله: «يعتقبون» بالقاف» أي: يتناوبون قيام اللّيل. 

وقوله: «أثلاثاً» أي: كل واحد منهم يقوم ثلث اللّيلء فمن بَدَأْ إذا فَرَعّ من تله أيقَظ 
الآخر. 

قوله: «وسمعْتّه يقول» القائل أبو عثمان النّهْديّ» والمسموع أبو هريرة. ووَقَحَ عند أحمد 
577 ) والإسماعيلٌ في هذه الرّواية بعد قوله: ثم يوقظ هذا: قلت: يا أبا هريرة» كيف تصوم؟ 
قال: ما آنا فأصوم من أوَّل الشّهر ثلاث فإن حَدَتَ لي حَدَثٌ كان لي أجرٌ شهر. قال: 
وسمعته يقول: قسَمَ... وكأنّ البخاريّ حَدَفَ هذه الزّيادة لگونها موقوفة. 

وقد أخرج بهذا الإسناد في الصلاة النّحريض على صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر مرفوعاً 
لامو سحي رمو د اتيت 
عثمان أبا هريرة عن كيفيّة صومه» يعني من أي الشّهر تصوم الثلاث المذكورة» وقد سَبَقَ 
بيان ذلك في كتاب الصيام. 


4 


قوله: «إحدامٌُنَ حَسَفة» زاد في الرّواية الماضية :)041١1(‏ فلم يكن فيهنً تمرة أعجّب عب إل 
منهاء الحديث. وقد تقدّم شرحه هناك. 

قوله في الرواية الثانية: «أربعٌ تمر بالرّفع والتنوين فيهماء وهو واضح» وفي رواية: أربع 
قرةٌ بزيادة هاء في آخره» أي: كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكزمانيٌ: فإن وَقَعَ بالإضافة 
والجرٌ فشا على حلاف القياس» وإنَّ)ا جاء في مثل ثلاثِ مثة وأربع مئة. 


حَشّنفة» ا و 4 


قوله: «وحشفة مُعجّمة مفْتوحََينِ ثم فاء؛ أي: رَديئة» والحَشّف: رديء الثم 


20048 


5 باب 4١‏ / ح 4٤۳-۵4٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وذلك أن تيبس الرّطَبة في التّخلة قبل أن يَتَنامَى”" طِيبّهاء وقيل ها: حَسّفة» ليُبسهاء وقيل: 
مُراده صلبة» قال عياض: فعلى هذا فهو بسكون الشَّيِنَء قلت: بل الثابت في الرّوايات 
بالتحريك» ولا مُنافاة بين كونها رَديئة وصٌلبة. 

تنبيه: أخر- ج الإسماعيلٌَ طريق عاصم من حديث أب يعلى عن محمد بن بَكَارٍ عن 
إسماعيل بن زكريًا بسنل البخاريّ فيه» وزاد في آخره: قال أبو هريرة: إنَّ أبخَل الناس مَن 
بَخِلَ بالسّلام وأعجز الناس من عَجرٌ عن الذعاء. . وهذا موقوف صحيح عن أب هريرة» 
وكأن البخاريّ حَدَقَه لکوڼه موقوفا وعدم تعلّقه بالباب. وقد روي مرفوعا”"”, والله 


3 


اعلم. 
-١‏ باب الرّطّب والتمر 

is‏ ت لي د ١‏ عع واد ی 

وقول الله تعالى: #وَهِرَّى إ ليك جنع التخلةٍ تَسَاقَط عَليِكِ رطبا حًا € 1مریم:‹۲]. 

7 - وقال محمد بِنُ يوسشف, عن سفيان» عن منصور ابن صَفِيَ حدّثئنى أمّى: عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: توف رسول الله اة وقد شبعنا من الأسودين: التَّمْر والماء. 

۳ - حدثنا سعيدٌ بن أبي مریم حدّثنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم عن إبراهيمَ 
ابن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن أبي رَبيعة» عن جابر بن عبد الله رَضَِ الله عنهماء قال: كان 
بالمدينٍ بهودي» وكان يُسلِفُني ني تَمْري إلى الجذادء وكانت لجاب الأرضٌ التي بطريقٍ رُوْمةٌ 
OT 0‏ 2 0 ا ا كك و ولع لوم 
فجَلسّت فخلى عاماء فجاءني اليهودي عند الجذادٍ ولم أجد منها شيئاء فجَعَّلت أستنظره إلى 

۶ 5 و 
قابل» فيأبى» فأخيرَ بذلك النبيّ ب فقال لأصحابه: «امشوا تُسْتَظِرْ لجابر من البهودي». 
فجاؤوني في نَخْلِ فجَعَلٌ النبيّ يكل يُكلّمُ اليهوديً» فيقول: أبا القاسم لا انر فلما رَأى 
(۲) وهو في «مسند أبي يعلى» (55149). 
(۳) أخرجه مرفوعاً الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص۳۷ والطبراني في «الدعاء» (250» والبيهقي في 


«الشعب» (417717). وأخرجه موقوفاً محمد بن فضيل في «الدعاء» »)٥٤(‏ وابن حبان »)٤٤۹۸(‏ وصحّح 
الدارقطني في «العلل» (4 ۲۲۳) الوقف. 


كتاب الأطعمة باب ٤١‏ / ح 4٤۳-٤٤۲‏ 10 


النبيٌ يك قا فطاف في الَخْلِ ثم جاه فكَلَّمَه فأيى: فقمْتُ فت بقَلیل رطب فوَضَعْتْه بين 
يدي النبيّ يكل فأكل. ثم قال: «أينَ عَرِيشُكَ يا جابرٌ؟2 فأخبَتُه فقال: «افرْش لي فيه» 
رشت فل فرت ثم استَقء فلت بْضةٍ أخرى. فأكلّ منهاء ثم قام فكلَمَ اليهودي 
ذأبّى عليهء فقام في الطاب في النّخلٍ الثَانية ثم قال: «يا جابرٌء جذ واقض» فوَكّفَ في الجذاد, 
فجَدَّدْتٌ منها ما َضَيئ وفَضَلَ منه. فكَرَجْتُ حٌى جِنْتُ النبىّ کا فشر فقال: «أشهد 
أن رسو ل اللهة: 
عُروشٌ وعَرِيشٌ: بناء. وقال ابنُ عبّاس: مخروت 4 ما يُعَرَشُ من الكَرْم وغير ذلك» 
يقال: عُروشها: أبنِيتها. 
قوله: اباب الرّطَب والثَّمْر؛ كذا للجميع فيا وثَفْتٌ عليه إلا ابن بَطَالٍ ففيه: باب الطب 
بالتّمر) وََمَ فيه بموحَدةٍ بَدَلَ الواو» ووَقَعَ لعياض في باب (ح ل)”" أنَّ في البخاريّ: «باب 
أكل التّمر بالرُطَب» وليس في حديتي الباب ما يدل لذلك أصلاً. 
| قوله: «وقول الله تعالى: «وَهُرَّىَ إِلَيِكِ جنع انَل 24 الآية» روى عبد بن ميد من 
طريق قق بن سَلَمَة قال: لو عل الله أن شيعا لاء حي من الرطب لامر مرم به 
ومن طريق عَمْرو بن ميمون قال: ليس للنقّساءِ خير من الرُطَب أو التّمر» ومن طريق 
لرّييع بن تّيم قال: ليس للتْفّساءِ ثل الرّطَّبء ولا للمريض ثل العَسَّل. أسانيدها 
وأخرج ابن أبي حاتم" وأبو يعلى (450) من حديث عَلَ رفعه» قال: «أطعموا نساءكم 
لول الطب فإن لم يكن رطب فتّمرء وليس من الشَّجَر َجرة أكرّم على الله من رة نزلت 
تحتها مريم» وفي إسناده ضعف. 
وقد قرأ ا لجمهور اتَسَاقّط) بتشديد السّينء وأصلّه: تتساقط» وقراءة حمزة وهي رواية عن 
)١(‏ كذا في () و(ع) و(س)ء وأشير في (أ) للحاء بإشارة إهمال» والصحيح أنَّ هذا قاله القاضي عياض في 
«المشارق» ٠٠١١/١‏ في باب (ج ل). 
(۲) في اتفسيره» /7107/1. 
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SÎ‏ باب 4١‏ رح ٥٤٤۳-٥٤٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أي عَمْرو النُخفيف على حذف إحدَى التاء٤ّين»‏ وفيها قراءات أخرى في لواد" . ثم ذكر 

الأوّل: حديث عائشة: 

قوله: «وقال محمد بن يوسّف» هو الفِرْيابيَ شيخ البخاريّ» وسفيان: هو التّوريٌ» وقد 
تقدّم الحديث وشرحه/ في أوائل الأطعمة (0187) من طريق أخرى عن منصور: وهو ابن 
عبد الرّحمن بن طلحة العَبْدَرِيَ ثم الشَّيِْيَ الحَجَبِيّ» وأمّه: هي صي بنت سَيبة من صغار 
الصّحابة. وقد أخرجه أحمد (477: ؟) عن عبد الرَزّاق» ومن رواية ابن مَهديّ (١0801؟)‏ 
كلاهما عن سفيان اوري مثله. 

وأخرجه مسلم )7١/74170(‏ من رواية أبي أحمد الرُبَيريَ”” عن سفيان بلفظ: وما كبعنا. 
والصّوابٍ رواية الجماعة» فقد أخرجه أحمد (55407؟) ومسلم أيضاً )۳١/۲۹۷۵(‏ من طريق 
داود بن عبد الرّحمن عن منصور بلفظ: حين شَّبِعٌ الناس. 

وإطلاق الأسوّد على الماء من باب التغليب» وكذا إطلاق السب موضع الرّيّه والعرب 
تفعَل ذلك في الشّيئِينِ يَصطّحِبانء فتُسمّيهم| معاً باسم الأشهّر منهماء وأا النّسوية بين الماء 
والتّمر مح أن الماء كان عندهم مُتَسراء لن الي منه لا يحصّل بدون الشّبَع من الطّعام لِمَصَرَة 
شرب الماء صِرْفاً بغير أكل» لكنّها قَرنَت بينهما لعَدَم التَمتّع بأحيهما إذا فاتَ ذلك من الآحَرء 
ثم عبرت عن الأمرينٍ السب والرّيّ بفعل أحدهاء كا عجرت عن التّمر واماء بوَصفي أحدهماء 
وقد تقدّم شيء من هذا في «باب من أل حت بع (0781). 

الثاني: حديث جابر. 

قوله: «أبوعَسَانَ» هو محمّد بن مُطَرّفء وأبو حازم: هو سَلَمَةٌ بن دينار. 
(1) بل ليست كلها شوادًء ففيها قراءة حفص عن عاصم بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» وقراءة يعقوب 

بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف» وها قرأ أبو بكر بن عياش في إحدى الروايتين عنه. 


انظر «النشر في القراءات العشر» ۲/ .٠٠۸‏ 


(؟) ومن رواية عبيد الله الأشجعى أيضاً. 


كتاب الأطعمة باب 4١‏ / ح ۵4٤۳-۵4٤۲‏ 1۷ 


قوله: «عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي رَبيعة» هو المخزوميّ» واسم أي 
ربيعة عَمْرو) ويقال: حُذّيفةه وكان يُلقَبِ ذا الرّمحينء وعبد الله بن أبي ربيعة من مُسلمة 
الفتح» وول الجندَ من بلاد اليمن لعمر» فلم يزل بها إلى أن جاء سنة ضر عثمان ليَتضّره» 
فسَقَط عن راحلته فمات» ولإبراهيم عنه رواية في التسائيٰء قال أبو حاتم: إلا مُرسلةء وليس 
لإبراهيم في البخاريّ سوى هذا الحديثء وأَمّه أمَ كلثوم بنت أبي بكر الصّدّيق» وله رواية 
عن أمّه وخالّته عائشة 

قوله: «كان بالمدينةٍ يودي ل أقِفْ على اسمه. 


قوله: «وكان يُسَلِفني في تمْري إلى الجذاذ» بكسر الجيم» ويجوز فتحهاء والذّال مُعجّمة 
ويجوز إهماهاء أي: زمن قطع تمر النّخلء وهو الصرام. وقد استشكل الإسماعيلٌ ذلك 
وأشارَ إلى شَّذوذ هذه الرّوايةء فقال: هذه القصّة ‏ يعني دعاء النبيّ يكل في التخل بِالبَرَ 5 
رواها اتقات المعروفونَ فيا كان على والد جابر من الدّين”. وكذا قال ابن التين: الذي 
في أكثر الأحاديث أنَّ الدّين كان على والد جابر. قال الإسماعيلَ: والسّلّف إلى الجذاذ م لا 
يجيه البخاريّ وغيره» وفي هذا الإسناد نظر. 

قلت: ليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره ابن حِبّان في ثقات 
التابعينٌَ» وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزُّهْريٌ» وأمًا ابن القَطّان فقال: لايُعرف حاله. 

وأمًا الف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر الم إلى أجل معلوم يحمل على أنه وَقَعَ في 
الاقتصار على الجذاذ اختصار» وان الوقت كان في أصل العقد ما 

وأا الشذوذ الذي شار إليه فيفع بالتعدّدء فإنَّ في السياق اختلافاً ظاهراًء فهو حمول 
على أله ية برل في التخل المخلّف عن والد جابر حنَّى وف ما كان على أبيه من التّمر» كا 
تقدّم بیان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات الب »)۳١۸٠(‏ ثم بَرّكَ أيضاً في البّخل المختّض 
بجابر في كان عليه هو من الدّين» والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ يعني الحديث السالف عند البخاري برقم (۲۱۲۷) و(7709). 


3۸/1٩ 


EA‏ باب ٤١‏ / ح ٥٤٤۲‏ -۳٤٤ە‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وكانت حابر الأرض التي بطريق رُومة» فيه التفات, أو هو مُدرَج من كلام الراوي» 
لكن يَردّه ويَعضد الأول أن في رواية أبي يم في االمستمخرّج» من طريق الرّماديٌ عن سعيد بن 
أبي مريم شيخ البخاريّ فيه: وكانت لي الأرض التي بطريق رُومة. ورومة بضمٌ الرّاء وسكون 
الواو: هي البئر التي اشئّراها عثهان هه وسَبلّهاء وهي في نفس المدينة» وقد قيل: إنَّ رومة رجل 
من بني غِفار كانت له البئر قبل أن يَسْتَّريّها عثهان» نبت إليه. 

وَل الكزْمازنٌ أنَّ في بعض الرّوايات: كوف يدال يدل لاه قال مها دو ال 
قلت: وهو باطل» فإنَّ دُومة الجندّل لم تكن إذ ذاكَ فحت حتَّى يمين أن يكون لجابر فيها 
أرض”» وأيضاً ففي الحديث أن النبيّ ب مَسَّى إلى أرض جابرء وأطعَمّه من/ رُطَبهاء ونام 
فيهاء وقامَ فبَرّكَ فيها حتى أوفا فلو كانت بطريق دُومة الجندل لاحتاج إلى الَمَ لأنّ بين 
ذومة الجَندَل وبين المدينة عشرّ مَراحلٌ» كا بيه أبو عبيد البكريّ. وقد أشارٌ صاحب «المطالع» 
إلى أن رومة9 هذه هي بئر رومة التي اشتراها عثان وَسَبَّلّهاء وهي داخل المدينة» فكأ 
أرض جابر كانت بين المسجد النبويٌ ورومة. 

قوله: «فَجَلَّسَتْ فكَلٌ عاماً» قال عياض: كذا للقابسيٌ وأبي ذرٌ وأكثر الرُواةء بالجيم 
واللام» قال: وكان أبو مروان بن سراج يُصوّب هذه الرٌواية إلا أنه يضبطها: فجَلَسْتٌ 
أي: بسكون السين وضمٌ التاء» على آنا حخاطبة جاب روتفسيرةء أي: تأخرثٌ عن القضاء. 

«كَل) بفاءِ مُعجَّمة ولام مُسَدّدة من التّخليةء أو محمّفة من الخُلوٌ أي: تأخر الْسَّلَفُ عاماً. 
قال عياض: لكن ؤِكْر الأرض أوّل الحديث يدل على أنَّ الخبر عن الأرض لاعن نفسه. انتهى» 
فاقتضًى ذلك أنَّ ضبط الدّواية عند عياض ب بفتح السّين المهمّلة وسكون التاء» والصمير للأرض» 
)١(‏ رد العينٌ على الحافظ في قوله هذا بقوله: هذا الذي قاله باطلء لأنَّ الذي في الحديث بطريق رُومة. وهذا 

ظاهرء وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائنة بالطريق التي يُسافر فيها إلى دُومة الجندل» 

وليس معناها التي بدُومة الجندل حتى يُقال: لأنَّ دومة الجندل إذ ذاك لم تكن فتحت» ودُومة على عشر 


مراحل من المدينة. 
(۲) تحرّف في الأصول و(س) إلى: دومة. 


كتاب الأطعمة 1 باب E 4١‏ 6 


sS‏ ج مُعجّمة ساكنة» أي: ات الغو الأنا رو هة الخ 
قال: ووَقَمَ للأصِيلَ: فحبّسّتء بحاءٍ مُهمّلة ثمّ موحدة» وعند أبي اهيتم: فخاست» 
بعد الخاء المعجّمة ألف» أي: خالقت مَعهودّها وحملهاء يقال: خاس عد إذا انه أو 
عير عن عادته» وخاس النَّىءُ: اا قال وهف ال واية أت . 
a e‏ 

في «المستخرّج» بهذه الصّورة» فما أدري بحاء مُهمَلة ثم e‏ 

رواية الإساعيلٌ: فخت عل عاماً. وأظنها بمُعجَمةٍ ثم سين م مَّلة ثقيلة. وبعدها: ع 

بفتحَتّن وتشديد کک ی ا «تخلاً» وكذا «فخّلا» تصحيف 

من هذه اللّفظة» وهي على كنب الياء بأَلِفء ثم حرف العين» والعلم عند الله. 
ووّقَمَ في رواية أبي ذرٌ عن المسَمّلي: «قال محمّد بن يوسف - هو الفِرَبْريٌ - قال أبو 

جعفر- عه E‏ - قال محمّد بن إسماعيل ‏ هو البخاريّ ‏ فخلا) 

ل جديا مقَيّداً - أي: e‏ د قلت: وقد تقدّم 

قوله: «ولم أجدّ» بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدّال". 

)١(‏ تصحفت في (ع) و(س) إلى: أثبتهاء وأعجمت في (أ) على الصواب» لأنَّ عبارة القاضي في «المشارق» 
0١‏ : هذه الروايات معلولة غير بيّنة إلا رواية أبي الهيثم. 

(۲) تحرّفت في (ع) و(س) إلى: فخنست. بزيادة النون. 

(۳) كذا ضبطت في (أ): فخلاء وكلام الحافظ بعد ذلك يقتضي ضبطها كذلكء بإثبات الأظهرء وهذا خلاف 
ما جاء في هامش اليونينية حيث ضبطت بتشديد اللام وبالجيم» وبذلك ضبطها القسطلاني ضبط 
حروف: فجلى. وصنيعهما| يوافق النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي» وهي نسخة مقروءة 
على أبي علي الصدفي» ولم يظهر ضبطها في (ب) و(ع). 

(4) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله» وتبعه العيني» بكسر الجيم وبالدال المشدّدة» وكأنهها حملا على معنى العَزْم 
والاجتهاد» بدليل عدم تعرضه لقوله في الحديث: «منها شيئاً» فكأنه لم يقع ذلك عندهماء وَإِلّا لكان 
صنيعهم| خطأء إذ لا يعرف مضارع جدَّ بمعنى قطع إلا بضم الجيم» وبذلك صّبط في اليونينية. 


a0‏ باب ٤۱‏ رح ٥٤4٤۳-٥٤4٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أَستَنْظِرُه» أي: أستمهلّه "إلى قابل» أي: إلى عام ثانٍ. 

قوله: فليا بضمٌ الهمزة وكسر الموحّدة وفتح الرّاءه على الفعل الماضي البنيّ للمجهول» 
ويحتمل أن يكون بذ بِضمٌ الرّاء على صيغة المضارّعة والفاعل جابر» وذكره كذلك مُبالّغة في 
استحضار صورة ال حال. ووَّقَمَ في رواية أبي نُعيم في «المستخرّج): فأخيرت. 

قوله: «فيقول: أبا القاسم لا أَنظرُه» كذا فيه بحذفي أداة التّداء. 

قوله: «أينَ عَريشك» أي: المكان الذي اذه في البُستان لتَسبَظِلٌ به وتقيل فيه. وسيأقي 
الكلام عليه في آخر الحديث. 

قوله: «فجته بقيْضةٍ أخرّى؛ أي: من رُطب. 

قوله: «فقام في الرّطاب في التّخُل الثّانيةً) أي المرّة الثانية» وفي رواية أي بي تُعيم: فقامَ فطاف. 
بَدَل قوله: في الرّطاب. 

قوله: : انم قال: يا جابر, جذ عل أمر بالجذاذِ «واقض» أ ى: أوفٍ 

قوله: «فقال: أشهد أن رسول الله» قال ذلك ية لما فيه من حرق العادة الظّاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يُظَنّ أنه يوق منه البعضُ فضلاً عن الكل فضلاً عن أن تَفضْلَ 
قَضلةء فضلاً عن أن قصل قَدرٌ الذي كان عليه من الدّين. 


)۱ ەر 


قوله: «عَزش"' وعريش: بنا وقال ابن عباس: مَعروشت € ما يُعرَش من الكَرْم 
وغير ذلك. يقال: عُروشها: أبنيتُها» 5 نبَتَ هذا في رواية المستَّمُليء والتقل عن ابن عباس في 
ذلك تقدّم موصولاً ني أوّل سورة الأنعام ". وفيه التّقل عن غيره بان المعروش من الگرم: ما 
يقوم على ساق» وغير المعروش: ما سط على وجه الأرض. 
(1) كذافي (أ) و(ب)» وضُبط في (أ) ضبط فَلّم» وكذلك ضبطه العيني في «عمدة القاري» ۷١ /7١‏ بالحروف» بلفظ 
المفرد وفي (ع): عرّوش» بلفظ الجمع» وفاقاً لليونينيةء وكذلك ضبطه القسطلاني بالحروف. وهو الأظهرء 


لموافقته للموضع الذي أشار إليه الحافظ في تفسير سورة الأعراف» حيث وقع هم جميعاً بلفظ الجمع. 
() بين يدي الحديث رقم (/5771). 


كتاب الأطعمة باب 18-47 / ج 0440-0444 ۷١‏ 


وقوله: اعرش وعَريش: بنا هو تفسير أبي غبيدة» وقد تقدّم قله عنه في تفسير الأعراف”". 

وقوله: «عُروشها: أبنيتها» هو تفسير قوله: طحَاوِيةُ عَلَ عُرُوشِهَا 4 [البقرة:159]» وهو 
تفسير أبي عُبيدة أيضاًء والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رَقَدَ النيٌ بلا عليه» فالأكثر على أن 
المراد به ما يُستَظل به» وقيل: المراد به السّرير. 

قال ابن التين: في الحديث تم كانوا لا يحُونَ من دين لقِلّة اللّيء إذ ذاكَ عندهم» وأ 
الاستعاذة من الدَّين أَرِيدَ مها الكثيئ منهء أو ما لا بج له وفائ ومن َم مات النبيٌ يله 
ودرعُه مرهونةٌ على عير أده لأهله”". وفيه زيارة النبيّ ل أصحابه ودخولٌ البساتين 
والقيلولة فيها والاستظلال بظلاهاء والشّفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استّحِقَت 
عليه ليكون أرققٌ به. 

؟4- باب أكل الجّار 

15- - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث» حدّثنا أي حدّثنا الأعمّشء قال: حدّئني 
مجاهدٌ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: : بينا نحن عند النبيّ يكن جلوسٌء إذا أي 
بجر تَخْل فقال النبيّ يكلل: «إنَّ من الشّجَرٍ لَمَا بر گنه كبر كة المسلم» فظنت أنه يعني 
للخل فأرَدتٌ أن أقول: هي النَخْلةٌ يا رسول الله. ثمّ القت فإذا أنا عاشرٌ عَشَّرةٍ أنا أحدَثُهم» 
فسَكَتٌ: فقال النبي كلِِ: هي التَخلة). 

قوله: «باب أكل الجُيَار) ره بضمٌ الجيم وتشديد الميم. ذكر فيه حديث ابن عمر في التخلة 
وقد تقدَّم شرحه في كتاب العلم مُسبَوقٌ »)1١1(‏ وتقدَّم الكلام على خصوص الترجة بأكلٍ 
ا لجار في كتاب البيوع .)۲۲٠۹(‏ 

۳ - باب العحوة 
٥‏ - حدَّئنا عة بن عبد الله حدّثنا مَرُوان أخبرنا هاشم بُ هاشم» أخبرنا عامرٌ بن 


(۱) بين يدي الحديث رقم .)٤٩۳۷(‏ 
(۲) سلف برقم (59415؟). 


°۹ 


048 


VY‏ باب ٤٤‏ / ح ٥4٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سعدٍء عن أبيه. قال: قال رسولٌ الله کلة: من تَصَبَحَ کل يوم سبعٌ تَمَراتِ عَجْوةٍ ل يَضُرّه في 
ذلك اليوم سم ولا سخْرٌ». ۰ 
[أطرافه في: 0۷٦۸‏ 59لاه, ولالاه] 

قوله: «باب العَجُوة» بفتح العين المهمّلة وسكون الجيم» نوعٌ من التّمر معروفٌ. 

قوله: «حدّثنا ممْعة» بضمٌ اجيم وسكون الميم «(ابن عبد الله» أي: ابن زياد بن شدّاد 
السَّلّميَ أبو بكر البَلْحيّ» يقال: إن اسمن في وج لجا يقال اا | خو خاقان» 
كان من أئمّة َة الرّأي أوّلاً ثمّ صارَ من أثمّة َة الحديث. قاله ابن حِبّان في «الثّقات». وماتٌ سنة 
ثلاث وثلاثينَ ومئتين» وما له في البخاريّ بل ولا في الكتب السّتَةَ سوى هذا الحديث. وسيأتي 
شرح حديث العجوة في كتاب الطب (017/18) إن شاءً الله تعالى. 

وقوله هنا: من تَصَبّحَ كل يوم سبع كمّرات؛ وَقَمَ في نُسخة الصَّغَانَ بزيادة الباء في في 
أوّلهء فقال: بسع : 


ج 


٤‏ - باب القران 

5- - حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبة حدّئنا جَبله بن سیم قال: أصابنا عام سَنَةِ مع ابن 
ال فنا تمر فكان عبد الله بن عمر ب بنا - ونح ناكل - ويقول: لا تُقارنواء فإ 
النبيّ ي ّى عن الإقران. ثم يقول: إلا أن يَستَأَذِنَ الرجلٌ أخاه. 

قال شُعْبهُ: الإذْنُ من قولِ ابن عمرٌ 

قوله: «باب القران» بكسر القاف وتخفيف الام أي: َع رة إلى رة لمن كل مع 
جماعة. 

قوله: ١جبَلة»‏ بفتح الجيم والموحٌّدة الخفيفة. 
(۱) تحرّف في الأصول و(س) إلى: أبو. وإنما هو أخو خاقان» يعني أخو يحيى بن عبد الله بن زيادء الذي 


انيع انا قاله الحافظ في ترجمته في «تهذيب التهذيب»» حيث نقل عن ابن منده قوله: جمعة أخو 
خاقان. قلنا: وخاقان شيخ خ البخاري أيضاًء ولهذا قيل له: أخو خاقان. 


كتاب الأطعمة باب VT ٥٤٤١ح / ٤٤‏ 


م 


قوله: «ابن سحَيم بِمُهِمَلَتَنِ مُصغَّرء كوف تابعيّ ثقة» ما له في البخاريّ عن غير ابن 
عمر رضي الله عنهما شيء. 

قوله: «أصابنا عام سَنةِ؛ بالإضافة» أي: عامٌ تَحْطِء وَوَقَم في رواية أبي داود الطَيالسيٌ في 
(مستده) (۲۰۱۸) عن شُعْبة: أصابتنا 

قوله: «مَحَ ابن الزبير» يعني عبد الله لما كان خليفةٌ. وتقدّم في المظالم (450 ؟) من وجه آخر 
عن شعْبة بلفظ: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق. 

قوله: «فرَرَقّنا َمْراً؛ أي: أعطانا في أرزاقنا تمرأء وهو القَدْر الذي يُصرّف لهم في كل سنة من 
مال الكراج وغيره بَدَل التّقد تَرأَء لقِلّة التّقد إذ ذاكَ بسبب المجاعة التي حَصَلّت. 

قوله: «ويقول: لا ثقارنوا» في رواية أبي الوليد في الشّركة :)۲٤۹٠(‏ فيقول: لا قرُنوا وکا 
لأبي داود الطَّيالميٌ في امُسندو). 

قوله: «عن الإقران» كذا لأكثر الرّو اة وقد أوضَحتٌ في كتاب الح أنَّ اللّغة الف 
بغير ألف» وقد أخرجه أبو داود الطَبالسيٌ )۲١٠۸(‏ بلفظ: القران. وكذلك قال أحمد 001) 
عن حَجَاجٍ بن حمّد عن شُعْبة. وقال عن محمد بن جعفر”” عن شُعْبة: الإقران. 

قال القرطبيّ: ووَقَمَ عند جميع رواة مسلم :)216١ /٠٠٤٠(‏ الإقران» وفي ترجمة أبي 
داود (78174): «باب الإقران في التّمرا وليست هذه اللّفظة معروفة» وأقرّن من الرّباعيّ 
و مو الان وهو ازاب 

قال المَرّاء: قَرَنَ بين احج والعمرة» ولا يقال: أقرّنَ. وإنَّا يقال: أقرَنَ لا قوي عليه وأطاقه. 
ومنه قوله تعالى: وما كنا له مقر € [الزخرف:1]. قال : لکن جاء في اللغة: أُقرَنَ الم 
في العرق» أي: كَثْرَ فيُحمّل كَل الإقران في الخبر على ذلك» فيكون معناه أله تجى عن الإكثار 
من أكل التّمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور. 
)١(‏ قبل شرح الحديث (1951). 


(۲) وروايته عند مسلم أيضاً برقم .)١90( )۲۰٤۵(‏ 
000 القائل هو القرطبي» كا هو واضح في كتابه «المفهم». حيث صدّره بقوله: قلتٌ. 
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قلت: لكن يصير أَعَمّ منه. والح أن هذه اللّفظة من اختلاف الرواة» وقد مير أحمد 
)٥۰۳۷(‏ بين مَن رواه بلفظ «أقوَّنَ» وبلفظ «قَرَنَ» من أصحاب شعبة» وكذا قال الطَيالسيٌ 


عن شُعْبة”": القران» ووَقَعَ في رواية الشيباز ني : الإقران» وفي رواية مسعر”": القران. 
قوله: ا ثم يقول: إلا أن يَستَأَذِنَ الرجل أخاه» أي: فإذا أذِنَ له في ذلك جار والمراد بالأخ 
رَفيقه الذي اشتَرَكٌ معه في ذلك التّمر. 


قوله: «قال شُعْبة: الإذْن من قول ابن عمر» هو موصول بالسّنَدِ الذي قبله» وقد أخرجه 
أبو داود الطَّالِيٌُ في «مُسئّده؛ (۲۰۱۸) عن شُعْبة مُدرَجأ وكذا تقدَّم في الشّركة )۲٤۹۰(‏ 
عن أبي الوليدء وللإسماعيلَ وأصله لمسلم )٠٠١ /٠٠٠٠١(‏ كذلك عن معاذ بن معاذء وكذا 
es EON OE O‏ 

وتابَعَ آدم على فصل الموقوف من المرفوع سبابةٌ بن سَوّار عن شعْبةء أخر جه الخطي ب 
من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله: الإقران. قال ابن عمر: إلا أن يَستأذن الرجل منكم 
أخاه. وكذا قال عاصم بن عل عن شُعْبة: أرَى الإذن من قول ابن عمر. أخرجه الخطيب 
(1/1-/177): وقد فصّلّه أيضاً عن شُعْبة سعيدٌ بن عامر الضّبعيٌ» فقال في روايته: قال 
شُعْبة: إلا أن يُستأذن أحدكم أخاه. هو من قول ابن عمرء أخرجه الخطيب أيضاً 
(1/ 188-17 إلا أنَّ سعيداً أخطأ في اسم التابعيّ» فقال: عن شّعْبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر. والمحفوظ: جبّلة بن سَحَيمِء كا قال الجماعة. 

وانتاضل أن اضيعات شعبة اختلّفواء فأكثرهم رواه عنه مُدرّجِأ وطائفة منهم رَوّوا 
عنه التردّد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبّابة قَصَلَ عنه» وآدم جَرَّمَ عنه بأنَّ 
الزيادة من قول ابن عمرء وتابَعه سعيد بن عامر إلا أنه حالف في التابعيّ» فلم اختَلّفوا على 
)١(‏ وكذلك رواه خالد بن الحارث البصري عن شعبة عند النسائي في «الكبرى» (1740) بلفظ: القران. 
(۲) عند أحمد (۱۳٥٤)ء‏ وأبي داود (7875). 


(۳) عند النسائي في «الكبرى» (/17941) موقوفاًء وعند الطبراني (۱۳۷۷۹)ء وغيره مرفوعاً. 
(5) في «المدرج» .170/١‏ 
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کا وار ن خرقة :زكر ذه وكا ن ووو غ التركد اک ا ا فن وواه از 
عن التابعينَ فرأيناه قد وَرَدَ عن سفيان الثُوريّ وبي" إسحاق الشّيبانع ومسعر وزيد بن 
أبي أنيسة: 

فأمًا الثوري فتقدَّمَت/ روايته في الشّركة )۲٤۸۹(‏ ولفظه: جى أن يقر الرجلٌ بين التّمرئَينِ 
جميعاً حتى يستأذن أصحابه. ا 0 زوآنة الشينا 
فأخرجها أحمد (5511) وأبو داود (875) بلفظ: ہی عن الإقران ! إلا أن تَستأذِن أصحابك. 
والقول فيها:كالقول ن برواية اوري واا روا زد بق أي ا فاخرجها ابن جتان 
(277) في التوع الثّامن والخمسينَ من القِسْم الثاني من «صحيحه» بلفظ: 2 اکل مع قوم 
من مر فلا يرن فإن أراد أن يفعل ذلك فليّستأؤنهم, فإن أذنوا فليفعل». وهذا أظهّر في الرّفع 
مع احتماله الإدراج أيضاً. 


e 


ثمّ نظرنا فيمّن رواه عن النبيّ بيه غير ابن عمر فوّجّدناه عن أبي هريرة» وسياقه 
يقتضي أنَّ الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق في «مُسئّده) )١60(‏ ومن طريقه ابن 
حِبّان (2777) أخرّجا من طريق الشَّعبِيَ عن أبي هريرة» قال: كنت في أصحاب الصّفَة 
فبَعَتّ إلينا SS‏ من الجوع» فجَعلَ 
أصحابنا إذا د قَرَنَ أحدهم قال لصاحبه: إن قد قَرَنتَ فاقرنوا. ا القن سوم لمن 
النبيّ ية دال على آنه كان مشروعاً لهم معروفاً» وقول الصَّحايّ: كنا نفعل في زمن النبيّ لا 
كذاء له حكم الرّفع عند الجمهور. 

وأصرحٌ منه ما أخرجه البزَّار (47) من هذا الوجه» ولفظه: قَسَمْ رسولٌ الله وَل قرا بين 
أصحابه» فكان بعضهم يَقرّنء فتهّى رسولٌ الله يك أن يَقرّن إلا بإذنِ أصحابه. 

فالذي تَرَجحَ عندي أن لا إدراج فيه» وقد اعتَمَدَ البخاريّ هذه الزيادة وتَرَجَمَ عليها 
في كتاب المظالم وني الشركة ولا يَلرّم من گون ابن عمر ذكر الإذن مرّة غيرَ مرفوع أن لا يكون 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وابن. 


۱/۹ 
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مده فيه الرّفمَ» وقد وَرَدَ أنه اسثفتيّ في ذلك فأفتى» والمفتي قد لا يَنشّط عند فتواه إلى 
بيان المستتد. 

فأخرج النّسائيٌ (ك11۹۷) من طريق مسعر عن ججبّلة قال: سل ابن عمر عن قران 
التّمرء قال: لا مرن إلا أن تَستَأؤِن أصحابك. فيّحمّل على أنَّه لما حدَّث بالقصّة ذَكّرها 
كلها مرفوعة» ولمًّا استّفتيَ أفتى بالحكم الذي حَفِظه على وَفْقِهه ولم يُصرّح حيئلٍ برفجه» 
والله أعلم. ۰ 

وقد اختلف في حكم المسألة: و الو 
أو الكراهة؟ والصّواب التفصيل» > فإن كان الطّعام مُشْمَرَ مُشْتَرَكا بينهم فالقران حرام إل 
ل ب ل ا 
ا لطر ررم ران و حول رار حير لتر اي را 
ويحرُم لغيره ويجوز له هو إلا أنه ب يُستَحَبَ أن يستأذن الآكِلينَ معه» وحَسّنَ للمُضيني أن لا 
يرن ليُساويّ صَیفه» إِلّا إن كان الشَّىء ء كثيراً فصل عنهم» معّ م أن الأدب في الأكل مُطلّقاً 
تزك ما يقتضي الشَّرّهء إلا أن يكون مُستَعجلاً يريد الإسراع لشّغْلٍ آخر. 

وذكر الطاب أنَّ شرط هذا الاستثذان إن كان في زَّمَنهم حيتٌ كانوا في َة من النَّىء» فأمًا 
اليوم مح اتساع الحال فلا حتاج إلى استئذان. وتعقّبه الَوَويّ بأنّ الضّواب التفصيل» لأنَّ العبرة 
بعموم اللّفظ لا بخصوص السَّبّبء لو ثبت السّبب”"» كيف وهو غير ثابت. 

قلت: حديث أبي هريرة الذي قَدَّميُه بُرشد إليهه وهو قويّ» وقصّة ابن البير في حديث 
الباب كذلك. 

وقال ابن الأثير في «الثّهاية»: : إا وَقَم اَي عن القران لان فيه ؟ رها وذلك يُزري بصاحبه. 
أو لأنَّ فيه عَبْنا برَفيقه» وقيل: إلا نمي عنه لما كانوا فيه من شِدّة اليش وقِلّة النَّىء» وكانوا مع 


اس 7 5 ا ص وه 1-0 
ذلك يُواسُونَ من القليل» وإذا اجتَمَعوا ربا آثر بعضهم بعضاء وقد يكون فيهم مَن اشتد 


(۱) قوله: «لو ثبت السّبب» سقط من (س). 
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جوعه حتّى يله ذلك على القّرن بين التّمرتَينِ أو تعظيم اللّقمة» فأرشدهم إلى الاستئذان 
في ذلك تطبيباً لنفوس الباقينَ. وأمّا قصّة جبلةً بن سّحَيم فظاهرها اها من أجل العَبْن» ولِكُونٍ 
ملكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفةء انتهى. 

وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (04()» وهو في «مُستد البزّارا )٤٤٥٥(‏ 
من طريق ابن برَيدة عن أبيه رَفْعَه: كنت تيتكم عن القران في التمرء وإن الله/ وَسّعَ 
عليكم فاقرُّنوا» فلعل التَوَويّ أشارٌ إلى هذا الحديث» فان في إسناده ضعفاً. قال الحازمي: 
حديثُ التهي أصح وأشهر إلا أن الحطب فيه يسيره لاله ليس من باب العبادات» وان 
هو من قبل المصالح الدنيوية فيُكتفى ذ فيه بوشل ذلك ويِحْضُدُه إجاع الأمّة على جواز 
ذلك. 

كذا قال ومّراده بالجواز في حال كون الشّخص مالكاً لذلك المأكول» ولو بطريق 
الإذن له فيه كا قَرّرَه النَوَويّ» وإلا فلم يز أحد من العلماء أن يُستأئْر أحدٌّ بهال غيره بغير 
إذنه» حتى لو قامّت قرِينة تذل على أن الذي وصح الطّعام بين الصيفان لا يُرضيه استئثار 
بعضهم على بعض حَرّمَ الاستئثار جَزماًء وإنَّا تقع المُكارّمة في ذلك إذا قامت قرينة 
الرضا. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريبين» عن عائشة”" وجابر: استقباح القران» لما فيه 

من الشَّرّه ولع المُزْرِي بصاحبه. وقال مالك: ليس ب بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. 

نی في معن الثم الطب وكذا اليب التب ونحوها لؤضوج الل الجامعة. 
قال الَرطبيّ: مل أهل الظاهر هذا المي على التحريم» وهو سَهوٌ منهم وجهل بمساق 
الحديث وبا معنى» وحمَلّهِ الجمهور على حال المشارّكة في الأكل والاجتاع عليه بدليل فهم 
ابن عمر راويه» وهو أفهّم للمقال وأقعَد بالحال. 

وقد اختَلّفَ العلماء فيمن يوضع الطَّعام بين يديه متى يملكه؟ فقيلٌ: : بالوضع» وقيل: 


.7٠00 /۸ أخرجه عنها ابن أبي شيبة‎ )١( 
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بالرّفع إلى فيه» وقيل غير ذلك» فعلى الأول فولكهم فيه سواء» فلا يجوز أن يَقرّن إلا بإذنٍ 
الباقينَ» وعلى الثاني يجوز أن يُقرّن. لكل التّفصيل الذي تقدّم هو الذي تقتضيه القواعد 
الفقهيّة. نعم ما يوضع بين يدي الصيفان وكذلك التثار”" في الأعراس سبيله في العُرف سبيل 
المُكارّمة لا التَّشَاحَ لاختلاف الناس في مقدار الأكلء وني الاحتياج إلى التَناول من السَّىء» 
ولو حي الأمر على تّساوي السَّهُمان بينهم ضاق الأمر على الواضع والموضوع له» ولمّا ساعٌ لمن 
لا يكفيه اليسير أن يَتَاوَل أكثر من نُصيب من يُشبعه اليتسيرء ولمّا لم يشاح الناس في ذلك 
وجَرّى عَمَّلهم على المساتحة فيه عُرِفَ أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة» 
والله أعلم. 
٦‏ - باب يرَكة النخلة“ 

- حدّنا أبو ميم حدّثنا محمّدُ بِنُ طَلْحة عن رَه عن مجاه قال: سمعت ابنَ عمرٌ 
عن النبيّ كك قال: «إنَّ من الشّجَرِ شّجَرةٌ تكونٌ مثلّ المسلم» وهي التَخلة). 

قوله: «باب بَرَكة النّخْلة» ذكر فيه حديث ابن عمر ختصراء وقد تقدَّم التنبيه عليه قريباً 
(0445». وأنّه مرّ شر ځه مُسسَوق في كتاب العلم (11). 

ه - باب القثاء 

44 ه- حدَّئنا إساعيل بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيمٌ بِنُ سعد عن أبيهء قال: 
سمعتٌ عبد الله بنَ جعفر قال: رأيتٌ النبيّ يكل يأكل الطب بالقتاء. 

قوله: «باب القثاء» يأ شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعال. 

4 - باب جمع اللّونين أو الطعامين بِمَرَةٍ 

9- حدَّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيهه عن عبد الله بنٍ 

جعفر رضي الله عنهماء قال: رایت رسول الله يكل يأكل الرّطَبَ بالقثاء. 


(۱) هو ما يُنثر في حَمَلات الشسّرور من حلوى أو نقود. 
(۲) جاء هذا الباب هنا في رواية أبي ذرٌ المروي؛ وجاء في رواية غيره مؤخراً إلى ما بعد الباب الذي يليه. 


كتاب الأطعمة باب ٤۷‏ / ح ۵4٤44‏ ۹ 


قوله: «باب جمع َيِه أو الطعامَن بعر أ أي: في حالة واحدة» ورأيت في بعض الشروح: 
«(بمرَّة مرَّة) NEN‏ البخاريّ لمح إلى تضعيف حديث أنس: أنَّ 
النبيّ كل أن بإناءِ _ أو بقعب - فيه لبن وعسّلء فقال: «أذمان في إناءء لا آكله ولا ا 
أخرجه الطبرانٌ”" وفيه راو مجهول. ٠‏ 

قوله: «عبد اله» هو ابن المبارك وقد تقدّم إخراج البخاريّ لهذا الحديث قبل هذا 
الباب سواء (05517) وكذا فيا قبله بأبواب )٠٤٤١(‏ بأعلى من هذا بدرجة» والسَّبّب في 
ذلك أن مَداره على إبراهيم بن سعدء قال الذي :)۱۸٤٤(‏ صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه. 

قوله: «يأكل الرّطَب بالقثاء؛ وَقَمَ في رواية الطبرانّ كيفيّة أكله ماء فأخرج في 
«الأوسط» )9//7١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيتُ في يمين النبيّ ب قِثْاءٌ وني 
اا وهو يكل و د و 

وأخرج فيه (۷۹۰۷) وهو ف «الطّبّ) لأبي نُعَيم (۲/) من حديث أ کان ا 
ارف سف لطع جنار فال الطب ال ركان اع القاقية ر 

وأخرج اتسائ (5597) بسنل صحيح عن حميد عن أنس: رأيث رسول الله ل 
يجمع بين الرّطب والخزيز'". وهو بكسر الخاء المعجَّمة وسكون الرّاء وكسر الموحّدة بعدها 
زاي: نوع من البطيخ الأصمّرء وقد تكبر القثاء فتَصمرٌ من شِدّة الح فتصير كالخزيز كا 
شاهّدته كذلك بالحجاز. وفي هذا تعب على من رَعمَ أن الراد بالبطيخ في الحديث الأخقال 
واعبّلّ بان في الأصمّر حرارةٌ كا في الدُطّب» وقد وَرَدَ التعليل ا أحدهها يطفىئ 
حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأنَّ في الأصمّر بالسبة لُطب يُرودةٌ وإن كان فيه خَلاوَته 
طَرَفٌ حرارة» والله أعلم. 

.)۷٤١ ٤( فى «الأوسط»‎ )١( 
.)17449( وأخرجه أحمد‎ )0( 


o۳/۹ 


ىع باب ٤۷‏ / ح ٥٤٤4۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني النّسائيٌ أيضاً (ك”1791) بسن صحيح عن عائشة: : أن النبيّ يك أك البطيخ بالوطّب. 
وفي رواية له (لك5584): جَمَحَ بين البطيخ والرّطَبٍ جميعاً. 

وأخرج ابن ماجه”" )۳۳۲۲٣(‏ عن عائشة: أرادت أمَى تاي للسّمنة لتدخلنى على 
الب لاف فا استقام ها ذلك حتَّى أكَلتُ الوّطَب بالقنا فسَمِنتٌ كأحسن سَمْنةٍ. وللنّسائيٌ 
(ك3391) من حديثها: لما تزوّجَني النبئٌ يل عا وني بغير شيءء فأطعموني القنّاء بالتمرء 

ل أن النبيّ يكل أمرَ أبوَيها 
بذلك”". ولابنٍ ماه (774) من حديث ابني بسر : أن النبيّ يكل كان ميب الزبد 
والتّمر”» الحديث؛ ولأحمد (15887) من طريق 096 بن أبي خالد عن أبيه قال: 
دَخَلتُ على رجل وهو يمَجّع لَبناً بتَمرِ فقال: ادن فان رسو الله يك اهما الأطيبين. 
وإسناده قوي. 

قال النَوَويّ: في حديث الباب جوارٌ أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاء وجواز أكل 
طعامَينِ معاً. ويُوْحَذْ منه جواز التوسّع في المطاعم» ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. 
وما قل عن السَّلّف من خلاف هذا محمولٌ على الكراهة» مَنعاً لاعتيادٍ التوسّع والترفه 
والإكثار لغير مَصلّحة دينية. 

وقال القرطبى: يُوْحَذ منه جواز مُراعاة صفات الأطعمة وطًبائوها واستعالها على 

1 5 3 1 0 ي و - 01 ص 

الوجه اللائق بها على قاعدة الطَّبّء لأن في الطب حرارةً وني القِعّاء يُرودة فإذا ألا معا 
اعتدّلا» وهذا أصلٌ كبير في المركبات من الأدوية. 
(۱) وهو أيضاً عند أبي داود بنحوه برقم (۳۹۰۳). 
(؟) لكن في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو متروك الحديث. 
(۳) ذهل الحافظ رحمه الله عن تخريج هذا الحديث من «سنن أبي داود» (۳۸۳۷)ء مع أن هذا اللفظ الذي 

ذكره لفظه! وآما لفظ ابن ماجه فهو: وكان يحب الرّبْدَ بلي وليس فيه ذكر التمر. 
(5) التمجّع: هو أكل التمر اليابس باللبن مع أو أكلٌّ التمر وشربٌ اللبن عليه. 


كتاب الأطعمة باب ٤۸‏ / ح ۵٤0۰‏ ۸۱ 


وتَرجَمَ أبو تُعيم في «الطّبّ»: «باب الأشياء التي تُؤكَل مع الرطَب ليذهب مَرَرُه 
فساق هذا الحديث. لكن ل يذكر الزيادة التي تَرجَمَ با رهي عند أبي داود (875) في 
حديث عائشة بلفظ: كان يأكل الطّبّْخ بالطب فيقول: الكْيِرٌ حر هذا برد هذاء وبر 
هذا بَحَرٌ هذا» والطُبّيخ» بتقديم الطاء لّغة في البطّيخ بوَزْنه. والمراد به/ الأصمّرء بدليلٍ 
ورود الحديث بلفظ الخربز بل البطيخ» وكان يُكثر وجوده بأرض الججازء بخلاف البطيخ 
الخو 

تنبيه: سَقَطَت هذه الَّرّجمة وحديئها من رواية النّسَفيّ» ول يرهم الإسماعيلَ أيضاً. 


۸- باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةٌ» والجلوس على الطعام رة شرا 
م و ا ل ا ل 
وعن هشام» عن حم عن أنس. . وعن سِنانٍ أبي رَبيعة» عن أنس: أن آم سَلَيم أمّه ‏ عَمَدَ 


إلى مد من سيير جَشَّنْه وجَعَلت منه حَطِيفة وعَصَرَت عْكَةٌ عندهاء ثم بني إلى النبي يل 
فأتيته» e‏ فَدَعَوْتُه قال: «ومَن معي»» فجت 5-2 فحنت فقلتٌ: إِنَّه يقول: «ومَن معي» 
فرج إليه أبو طَلْحةًء قال: يا رسوا ا الا هو شي تت ا سَلَيم فدَّخَلَ؛ فجيء به» 

وقال: «أذخل عل عَشَرَةً. فأدخلوا فأكلوا حتی شّبِعواء ڈ ثم م قال: «آذخلل عن عَسَّرةًا فدخلوا 
فأكلوا حتّى شّبعواء ثم قال: «اذخل علّ عَشَّرةٌ». حتی عَلَّ أربعين» ثم اگل النبيّ کف ثم قا 
فجَعَلْتُ أنظرٌ هل تَقَصَ منها شيء؟ 

قوله: «باب من كَل الصيفان عَشَّرةٌ عَشّرة والجلوس على الطّعام رة رةه أي: إذا 
احتِبج إلى ذلك لضيق الطَّعام» أو مكان الجلوس عليه 

قوله: «عن الجُٰد آي عثمان» عن أنس. وعن هشام؛ عن حمّد» عن أنس. وعن سنان أي 
رَبيعة» عن أنس» هذه الأسانيد الثلاثة ياد بن زيد» وهشام: هو ابن حسّانء ومحمّد: هو 
ابن سبرين. وسنان أبو رَبيعة قال عياض: وَقَعَ في رواية ابن السّكّن: سنان بن أبي رَبيعة 
وهو خطأء وإنَّ) هو يسنان أبو رَبيعة» وأبو رَبيعة كنيته. 


اه 


SAY‏ باب ٤۸‏ / ح ۵٤٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: الخطأ فيه من دون ابن السّكن» وسنان: هو ابن رَبيعة» وهو أبو رَبيعة واقَقَّت 
کا أبيه» وليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره» وقد تَكلَّمَ 
فيه ابن مَعِين وأبو حاتم» وقال ابن عَدَيٌّ: له أحاديث قليلة» وأرجو أنَّه لا بأس به. 

قوله: اجَشّنْه بجيم وشين مُعجَّمة» أي: جَعَلَته جَشيشأ والججتشيش: دقيق غير ناعم. 

قوله: "خطيفة» بخاء مُعجّمة وطاء مُهمّلة وزن عَصيدة ومعناه» كذا تقدّم الجزم به في 
«علامات الترّةا (010)» وقيل: أصله أن يُؤحَذ لبن ويدَرّ عليه دَقيقٌ ويُطبّخ ويلعقها الناس» 
يحْتطِمُونها بالأصابع والملاعق فسْمّيَت بذلك» وهي فَعِيلة بمعنى مفعولة» وقد تقدّم شرح 
هذه القصّة مُستوق في «علامات النْبوّة2؛ وسياق الحديث هناك أتمّ ما هنا. 

وقوله ني هذه الرّواية: «إنّ) هو شيء صَتَعَته آم سيم“ أي: هو شيء قليل؛ لأنَّ الذي 
كول ممه أفرأة : بمُفْرَدِها لا يكون كثيراً في العادة» وقد قَدَّمت في «علامات الْبرّة أنَّ 
ل ا E‏ 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إِنَّا أرسَلتَ 
اا ببمرك وطاق ور يكن نايا حي 1 مَن أرَى”'. وفي رواية عَمُرو بن عبد الله عن 
أنس: فقال أبو طلحة: إِنَّ) هو قر ص» فقال: (إِنَّ الله شارك فيه)”". 

قال ابن يَطّال: الاجتماع على الطّعام من ¿ أسباب البَرّكة» وقد روى أبو داود )۳۷٠٤(‏ 
من حديث وحشيّ بن حَرب وفع «اجتوعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله عليه 
يباك لکم)» قال: وإنَّا أدخَلّهم عر عَسرة - والله أعلم لہا كانت قَصعةٌ واحدة 


() لم يسق مسلم لفظه بتمامه» فلم يرد فيه ما أشار إليه الحافظ» فلعل الحافظ أتى به من رواية أبي عوانة 
(8715) حيث ساقه بتمامه» وفيه هذا اللفظ المذكور. 

(1) لم يق مسلم لفظه أيضاً بتهامه» فلم يرد فيه هذا الذي ذكره الحافظ» وقد أخرجه من طريق عمرو بن 
ا ل ا 
أنساً يدعوك وحدك» ولم يك عندي ما يُشبع مَن ارى» فقال رسول الله کا يكل «ادخل» فان الله عز وجل 
سیو با علدلا 


كتاب الأطعمة باب 64 / ح 40۲-0401 AY‏ 


ولا يُمكِن الجبماعة الكثيرة أن يقدروا على/ اننال منها مح قِلّة الطّعام» فجعلهم عَشَرَةَ ٠۷١/۹‏ 
عَشَرَةً ليتمكّنوا من الأكل ولايّرْدَحموا. قال: وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة 
على الطّعام. 

9 باب ما يُكره من الوم والبقول 

فيه ابن عمرَ» عن النبي كككلة. 

Ea‏ ل ل ال 
النبيّ اني الوم ؟ فقال: «مَن أل فلا يَقَرَيَنَّ مسجدّنا». 

۲ -- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا أبو صَفُوانَ عبد الله بن سعيد» أخبرنا يونس» عن 
ابن شهاب» قال: حدّثني عطاك أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رَضِيَ الله عنهما رَّعَمَ أنَّ النبيّ يك قال: 
من اگل ثُوماً أو بصلا لعزا - أو ليَعتَرِلُ مسجدّنا -). 

قوله: «باب ما يكره م ِن الثوم والبقول» أي: التي لها رائحة كرية» وهل النّْهِىُ عن 
دخول المسجد لآكلها على التّعمِيم أو على مَن أكل الثيء منها دون المطبوخ؟ ؟ وقد تقدّم بیان 
ذلك في كتاب الصلاة (8057). 

ثم ذكر المصتف ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «فيه ابن عمر» عن النبي عي تقدّم في أواخر صِفَّةَ الصلاة فيل كتاب 
الجمعة (801) من رواية نافع عن ابن عمر: أن النبي ية قال في غزوة حيبر: «مَن اگل من 
هذه الشّجّرة ‏ يعني الثُوم ‏ فلا يَقرَيَنّ مسجدنا». 

ووَكَ لناسببُ هذا الحديث» فأخرج عنران بن سعيد الدَاِمِيُ في اكتاب الأطعمة) من 


رواية أي عَمُرو هو بشر بن حَرْبٍ عنه» قال: جاء قوم جس النبيّ لا وقد أكلوا الثوم 
والبَصّل» فَكانه تائ يذلك: فقال» فذكره”". 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد )١1١7770(‏ من طريق بشر بن حربء لكن رواه عن أبي سعيد الخدري» وبشر بن 
حرب ضعیف» وقد اختلف عليه في إسناده کا تری» فلا اعتداد بروايته. 


EAS‏ باب EE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيها: انيه ال زوفن للح و ااه (86) عن أبي مَعمَر» كلاهما 
عن عبد الوارث وهو ابن سعيد» عن عبد العزيز هو ابن صهيب 

الها دت اوق 0 أيضاً هناك موصولاً لما وف قر 
۸9و٥۸(‏ ولکته اختَصَرٌ ه هناء وقوله”": ١كُل‏ فإتي أناجي من لا تُناجي» فيه ٳياحته 
لغيره له حيث لا يََأَذّى به المصَلُونَ جمعاً بين الأحاديث. 

واختّلف في حَقَه هو ف فقيل : كان ذلك حَرَّماً عليه والأصح أله مكروه لموم 
قوله: «لا» في جواب أحرام هو؟”" وحْجّة الأول أن اليِلّة في المنع مُلارّمة الملّك له كلف 
وأنّه ما من ساعة إلا ومَلّك يُمكِن أن يلقاه فيها. 

وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثُوم والبصّل والكُرّاثء إلا أنَّ من أكَلَها يُكره له 
حضور المسجد وقد حل بها الفقهاء ما ني معناها من البُقول الكريية الرائحة كالفُجْلء 
وقد وَرَدَ فيه حديثٌ في الطبرانٌ يّ”". ويه عياض بِمَن يَتَجَسَّى منه» وألحق به بع الشافعيّة 
الشديد البَكَره ومن به جراحة تفوح رائحَتُها. 

واختلفَ في الكراهية: فا جمهور على التّنزيهه وعن الظاهريّة التتحريم» وأغرّبَ عياض 
فتقَلَ عن أهل الظاهر: تحريم اول هذه الأشياء مُطلّقاً لأتهَا تع من حضور الجماعة, والجماعة 
فرض عين» ولكن صرح ابن حزم بالجوازء ثم بحرم على مَن تعاطى ذلك حضور المسجدء 
وهو أعلمٌ بمذهبه من غيره. 

٠‏ - باب الكَبّاث. وهو ورقٌ الأَرَاك 

407 - حدّثنا سعيدٌ بن عَم حدّثنا ابن وَهْبِء عن يوس عن ابن شهاب» قال: 

أخبرني أبو سَلَّمَةَءِ قال: أخبرني جابرٌ بن عبد الله. قال: كنا مع رسول الله يك , ِمَدّ الظهران 


)١(‏ يعني في رواية جابر التي أشار إليها في الصلاة. 

(۲) في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم .)7١605(‏ 

(۳) في «الأوسط» (141)» وني «الصغير» (۳۷) من حديث جابر بن عبد الله. وقد ضمَّف إسنائّه الحافظً عند 
شرحه للحديث (865)» وهو كذلك. 


كتاب الأطعمة باب ۵۰ / ح A0 ٥٤0۳‏ 


نَجْني الكبَاتٌ» فقال: «عليكم بالأسوَدِ منه» فإنّهِ أبطَّبُ»» فقيل: أكنت تَرْعَى الغنم؟ قال: 
«نعم» وهل من نبي إلا رَعَاها؟!». 

قوله: «باب الکباث» بفتح تقاف كف ال د ود الا اة 

قوله: «وهو ورّق الأراك» كذا وَقَحَ في رواية أبي ذرٌ عن مشايخه. وقال: كذا في الروايةء 
والصزوات: تمر الأراة: انتهى» وَوَكَمَ للتسَفيٌ: ثَمَر الأراك» وللباقينَ على الوجهَين. ووَقَعَ 
عند الإسماعيلّ وأبي تُعيم وابن بَطَالٍ: وَوَق الاوك ونه الإسماعيلٌ فقال: إا هو تمر 
الأراك» وهو البرير- يعني بموحدة وزن الحرير ‏ فإذا اسوّدَّ فهو الكباث. وقال ابن بَطَالٍ: 
الكباث: تمر الأراك العَض منه» والترير: ثمرة الرّطب واليابس: 

وقال ابن التين: قوله: ورّق الأراك» ليس بصحيح» والذي في اللّغة: أنه كَمَر الأراك» 
وقيل: هو تضيجهء فإذا كان طَريّاً فهو مُوْذِ وقيل عكس ذلك» وان الكباث: الطَّرَيٌ» 
وقال أبو عبيد: هو تمر الأراك إذا يَبس» وليس له عَجَم. قال أبو زياد”": يشبه التي يأكله 
الناس والإبل والغنم» وقال أبو عَمْرو: هو حارٌ كأنّ فيه مِلْحاً. انتهى. 

وقال عياض: الكباث: مر الأراك وقيل: تضيجه» وقيل: عَصه. وقال شيحُنا ابن الملقّن: 
والذي رأيناه من تسخ البخاريّ: وهو تمر الأراك على الصَّواب. كذا قال وقال الكِرماي: 
وَقَمَ في سخ البخاريّ: «وهو ورّق الأراك» قيل :وهو حلاف اللغة: 

قوله: ر بر الظهران» بتشديد الرّاء قبلها ميم مفتوحة والظّاء مُعجّمة» بلفظ تثنية الظّهر: 
مكان معروف على مَرحَلة من مَكة. 

قوله: «تخني» أي: تُقتَطِف. 

قوله: «فإنّ بطَبُ) كذا وَقَمَ هناء وهو لُعةٌ بمعنى أطيّب» وهو مقلوبه» ىا قالوا: جَدَّبَ 


ر 


وجید. 
قوله: «فقِيلَ: أكنتٌ تَرْعَى الغنم؟» في السّؤال اختصارء والتّقدير: أكنت تَرعَى الغنم حتى 


(1) هو أبو زياد الكلاي» أعرابي لغوي شاعر فصيح» له ترجمة في «إنباه الرواة» للقفطي 1517/4 . 
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A٦‏ باب ١ه‏ / ح 0400-0404 فتح الباري بشرح البخاري 
عَرَفت أطيّب الگباث؟ لأنَّ راعي sS‏ منهاء 
والاستظلال تحتهاء وقد تقدّم بيان ذلك في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء »)۳٤١١(‏ وتقدّم 
الكلام على الحكمة في رَعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة (۲۲۹۲)ء وأفاد ابن التين عن 
الدّاووديّ أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تر گب فلا تزهو نفس راكبها. 

قال: وفيه إباحة أكل تَمَر الشّْجّر الذي لايُملك» قال ابن بَطَّالِ: كان هذا في أوَّل الإسلام 
عند عَدَم الأقوات. فإذ قد أغنى الله عباده بالجنطة والحبوب الكثيرة وسَعَة الرّزق فلا حاجة 
بهم إلى تمر الأراك. 

الاك 15 دجوا زقاك الإداو. إل مزرعة ازا ور سد بولا ارم امن وياد 
اوك مَنعُ ما بح بغير كَمَنْء بل كث من أهل الوَرَع لهم رَغبة في مثل هذه المباحات أكثر 
من تناول ما يُشْتَرَّىء والله أعلم. 

تكملة: أخرج البيهقيٌ هذا الحديث في كتاب «الدّلائل» (۲۹/۰) من طريق عبيد بن 
شَّرِيك عن يحيى بن بکیر بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر (١١٤۳)ء‏ فذكر هذا 
الحديث» وقال في آخره: وقال: إن ذلك كان يوم بدرء يوم جمعة لثلاتٌ عَضْرة بيت من رمضان. 
قال البيهقيٌ: رواه البخاريّ عن يحبى بن بگير دون التاريخ. يعني دون قوله: إِنَّ ذلك كان... 
إلى آخره» وهو كما قال» ولعلّ هذه الرّيادة من ابن شهاب أحد رواته. 

-١‏ باب المضمضة بعد الطّعام 

0 حدّثنا علي حدّئنا سفيانٌ» سمعتٌ بجی بنّ سعيل‎ - 0 ٤ 
الان قال: حرجنا مع رسولٍ الله يك إلى حبر فلم كنا بالصّهْباءِ َء بطعام فا أَنِيّ إآ‎ 
فأكلناء فقامَ إلى الصلاة فتَمَضْمَض ومَضْمَضْنا.‎ 

06- قال يحبى: سمعث برا يقول: حدّثنا سَوَيدٌ: خَرَجنا مع رسول الله 8 إل كيف 
فلم كنا بالصَّهْباءٍ - قال يحبى: وهي من حَيبرَ على رَوْحَةٍ - دعا بطعامء ف أي إلا سَوِيق» فلكناهه 
فأكلنا مئه ثم دَعَا بء فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْنا معه : م صل بنا المغرب ول يَتَوضّأ. 


كتاب الأطعمة باب ١ه‏ / ح CAY ۵٤0٩‏ 


وقال سفیان: كأنك تَسْمَعْه من يحبى. 

قوله: «باب الَضْمَضْة بَعْد الطعام» ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمّضة بعد 
السّويق» وساقّه بسنل واحد بلفظينء قال في أحدهما: فأگلناء وزاد في الآخر: فلكناه. 

وقد تقدّم بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة (oA)‏ . وقال في آخره هناك : قال: سمعه 
منه عَوْداً على" بَدُءء وقال في آخره هنا: قال سفيان: كأنّك تَُسمّعه من يحيى بن سعید» 
وهو محمولٌ على أنَّ علياً ‏ وهو ابن المَدِينيٌ ‏ سمعه من سفيان مراراء فنا غَيّرَ في بعضها 
بعض الألفاظ. 

7- باب لَمْق الأصابع ومَصّها قبل أن مسح بالمنديل 

5- حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله. حدّئنا سفيانُ» عن عَمْرِو بن دينار. عن عطاءِ» عن ابنٍ 
عبّاس: أنَّ النبيّ يك قال: «إذا أكلَ أحدٌكم فلا يَمْسّح بده حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها». 

قوله: «باب لَعْقٍ الأصابع ومَضّها قبل أن مسح بالمنديل» كذا قَيّدَهِ بالمنديل» وأشارَ 
E A RT E‏ 
سفيان التُوريّ عن أبي بير عن جابر بلفظ: «فلا يَمسّح يده بالمنديلٍ حتّى يَلعَق أصابعه» 
لكنّ حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنََّم لم يكن هم مَناديل» ومفهومه 
يدل على اَم لو كانت هم مناديل لَسّحوا بهاء فيُحمّل حديث النهي على مَن وجَدَ ولا 
مفهوم له» بل الحُكم كذلك لو مَس بغير المنديل. 

وما قوله في النّرّجمة: «ومَصّها» فيشير إلى ما وَقَمَ في بعض طرقه عن جابر أيضاًء وذلك 
فی أخرجه ابن أبي َة (۸/ 145) من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: «إذا طَعِمَ أحدكم فلا 
مسح يده حى يَمَصَّهااء وذكر القَقَال في اتحاسن الشّريعة»: أنَّالمراد بالجنديلٍ هنا المنديل 
امعد لإزالة الرَهُومةء لا المنديل المعَدَ للممسح بعد العَسّْل. 


(1) كذا ذكره الحافظ متعدياً بعَل» وهو صحيح في العربية» ولكرٌ الرّواية: عَوْداً وبَدءاًء بالعطف» كذا في اليونينية 
و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري فيه. 


0/۹ 


0/0/9 


EAA‏ باب ۵۲ / ح ٥٤٥٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عَمْرو بن دينار» عن عطاء» في رواية الحميديّ (440) ومن طريقه الإساعيل: 
حدّثنا عَمْرو بن دينار أخبرني عطاء. 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية ابن جُرَیج عند مسلم (۲۰۳۱/ :)۱۳١‏ سمعت عطاءً 
سمعت ابن عبّاس. زاد ابن أبي عمر”" في روايته عن سفيان: سمعت عمر بن قيس يسأل 
عَمْرو بن دينار عن هذا الحديث» فقال: هو عن ابن عبّاسء قال: فان عطاءً حدثناه عن جابر! 
قال: حَفِظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يَقدّم علينا جابر. انتهى. 

وهذا إن كان عمر بن قيس حَفْظه احتَمَلَ أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه 
من ابن عباس» ويؤيده ُبوته من حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء» وني 
شاف اة ليست في حديث ابن عبّاس» ففي أوّله (۲۰۳۳/ 175): «إذا وقّحت لَقَمةٌ أحدكم 
فليُّمط ما كان بها من أذّى ولا يَدَعْها للشّيطان» ثمّ ذكر حديث الباب» وفي آخره زيادة أيضاً 
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سأذكرهاء فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر. 

قوله: «إذا اگل أحدكم» زاد مسلم (۱۲۹/۲۰۳۱) عن أبي بكر بن أبي سَيْبة وآخرينَ عن 
سفيان: «طعاماً». وفي رواية ابن جَرَيج (۲۰۳۱/ ۱۳۰): «إذا أكل أحذكم من الطّعام». 

قوله: «فلا يَمْسّح يّده» في حديث كعب بن مالك/ عند مسلم (۲۰۳۲/ ۱۳۲): كان 
وجول الله يك أكل بثلاثِ أصابع» فإذا فَرّعَ َعِمَها. فيحتمل أن يكون أطلقٌّ على الأصابع 
اليده ويحتمل ‏ وهو الأولى ‏ أن يكون المراد باليّدِ الكَفَ كلّهاء فيَشْمّل الحُكم من أل 
كمه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. 

وقال ابن العري في اشرح الذي : يدل على الأكل بالكَفٌ كلها أنه ية كان يتعق 
العَظم ويَنهّش اللّحمء ولا يُمكِن ذلك عادة إلا بالكَفٌ كلّها. وقال شيخنا: فيه نظ لاله 


)١(‏ روى مسلم هذا الحديث عن أربعة شيوخ عن سفيان بن عيينةء أحدهم ابن أي عمر الحَدَّني» لكنه لم يذكر 
في رواية ابن أبي عمر زيادةء فالظاهر أنها ثابتة في «مسند ابن أبي عمرة» ومنه نقلها الحافظء وقد أخرج ابن 
ماجه (۳۲۹۹) الحديث عن ابن آي عمر فذكرهاء وذكرها أيضاً الحميدي في «مسنده» (440) عن سفيان 
ابن عيينة» لكن عمر بن قيس المذكور هو المكّي المعروف بسندلء وهو متروك الحديث. 


كتاب الأطعمة باب ۵۲ / ح ۵٤٥٩‏ ۸۹ 


يُمكن بالثلاث» سَلَّمنا لکن هو تيك بگفه كلها لا ول بهاء سَلّمنا لكن َل الّرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. 

ويُوْحَذْ من حديث كعب بن مالك أنَّ السّنَةَ الأكل بثلاثِ أصابع وإن كان الأكل 
بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان: «عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنه 
رأى ابن عباس إذا أكَلَ لَعَنّ أصابعه الثلاث». قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّرَه 
وسوء الأدب وتكبير اللّقمةه ولأنّه غير مُضطرٌ إلى ذلك موه اللّقمةً وإمساكها من 
جهاتها الثلاث» فإن اضطُّرّ إلى ذلك لِِمّة الطّعام وعَدّم تلفيفه بالثلاثِ فيَدعَمُه بالرّابعة أو 
الخامسة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور من مُرسَل ابن شهاب: أن النبيّ بك كان إذا أل أك 
بحس نجع ونه رو عدي كبا ادف 1ا0. 

قوله: «حتی يَلْمَقها؛ ؛ بفتح أوّله من الثلائيّء أي: يَلَقها هو «أو يُلِقها' بضمٌ أوّله من 
الرباعيّ» أي: يلعقها غيره. قال التَوَويٌ: المراد إلعاق غيره من لا يَتقَذَّر ذلك من زوجة 
وجارية وخادم ووَّلّد. وكذا مَن كان في معناهم كلمي يَعتَقّد البَرّكة بلَعقهاء وكذا لو 
ألعَقَها شاةً ونحوها. 

وقال البيهقيٌ: إن قوله: «أو» شك من الراوي. ثم قال: فإن كانا جميعاً محفوظَينٍ فإنَّا 
أراد أن يُلعِقّها صغيراً أو مَن يعلم أنه لا يتقَذّر بباء ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق إصبعه 
فمّه فيكون بمعنى يَلعَقهاء يعني فتكون «أو» للشَّكُ. 

قال ابن دَقيق العيد: جاءت عِلَّةَ هذا مُبينَةَ في بعض الرّوايات e‏ 
طعامه البرك وقد يُعلّل بأنَّ مَسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يُمسّح به مع الاستغناء 
عنه بالرّيق» لکن إذا صَحّ الحديث بالتعليل لم يُعدّل عنه. 

قلت: الحديث صحیح» أخرجه مسلم في آخر حديث جابر »)۱۳٤/۲۰۳۳(‏ ولفظه من 
حديث جابر: «إذا سَقَطَت لقمة أحدكم فليّمط ما أصابها من أذّى وليأكلهاء ولا يَمسّح يده 


۹۰ باب ۵۲ / ح ۵٤٥٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حتى يلعقها أو يُلعقهاء فإِلّه لا يّدري في أيّ طعامه البَرَكة». زاد فيه النّسائيٌ (ك١۷۳٦)‏ 
من هذا الوجه: «ولا رقع الصَحفة حتى يَلعَقَها أو يُلعِقها». ولأحمد (4514) من حديث 
الوسر دروي مح ولط ان و تسريف أل ا 
لا يدري في آي طعامه يُبَارَكَ له». ولمسلم نحوه من حديث أنس »)7١7”1(‏ ومن حديث أبي 
هريرة أيضاً .)۲٠٠٠(‏ 1 

والعِلة المذكورة لا مَنّم ما ذكره الشّيخْ» فقد يكون للحُكم عِلَّانَ فأكثر» والتتصِيص 
على واحدة لا ينفي غيرهاء وقد أبدّى عياض عِلَّة أخرى فقال: إلا أمَرَ بذلك للا هارن 
بقليل الطّعام. 

قال النَوَويّ: معنى قوله: «في أيّ طعامه البّرّكة» : أنَّ الطّعام الذي يحَضّبْ الإنسان 
فيه بَرَكةٌ» ولا يدري أن تلك البَرّكة فيم أكَلّ» أو فيم بَتِيَ على أصابعه» أو فيا بَقِيّ في 
اسل الفمقة» اد فى الاق الساقطة» فينبغي أن يُحَافِظ على هذا كلّه لتحصيل البَرّكة. 
انتهى. 

وقد وَقَّمَ لمسلم )10/٠١5(‏ في رواية أبي سفيان عن جابر في اول الحديث: «إنَّ 
الشّيطان يضر أحدَكٌُم عند كل شيء من شأنه» حنَّى يحضْره عند طعامه» فإذا سَقََت من 
أحدكم اللّقمدٌ فيط ما كان بها من أذّى ثم ليأكلهاء ولا يَدعْها للمَّيطان». وله نحوه في 
حديث أنس )3١4(‏ وزاد: وأمَرَ بأن تُسْلَت القصعةٌ. قال الخطَابي: السَّلْتُ: تم ما تبقى 
فيها من الطَّعام. 

قال النَوَويّ: والمراد بالبَرّكة ما تَحصّل به التّغذية» ولم عاقبته من الأدّى» ويُقرّي على 
الطاعة» والعلم عند الله. 

وني الحديث رَد على من كر لّعق الأصابع استقذاراًء نعم يحصّل ذلك لو فعَلّه في أثناء 

9 الأكل» لاله يُعيد أصابعه في الطَّعام وعليها أثرُ ريقه. قال الخطان: عابَ قوم أفسَدَ عقلّهم/ 

الف افر موان للق الأضابع تيع كا ل يفلموا أن العام الذي على بالاصان أو 


كتاب الأطعمة باب 8ه / ح ۵40۷ ۹۱ 


الصحفة جُزء من أجزاء ما أكلوه وإذا لم يكن سائر أجزائه مُستَقدّراً لم يكن الجزء اليسير منه 
مُستَقدّر وليس في ذلك أكثّر من مَصّه أصابعه بباطِنٍ سَفتيه. ولا يسك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يُمَضوِض الإنسان فيدخل إصبّعه في فيه فيدْلّكُ أسنانه وباطن فمه» ثم م يقل أحد: 
إن ذلك ان اواد 

وفيه استحباب مسح اليد بعد الطَّعامء قال عياض: عله فيم لم يحتَجْ فيه إلى الكّسل بم 
ليس فيه عَم ولّزوجةٌ ما لا يُذهبه إلا الغَسْلء لما جاء في الحديث من التّرَغيب في غَسْله 
والحذّر من ركه. كذا قال» وحديث الباب يقتضي مَنع الكّسل والمسح بغير لعق» لأنّه 
صريح في الأمر باللَّْقٍ دونهها تحصيلاً للبَرَكةء نعم قد يَتَعيّن الدب إلى الغَسْل بعد اللّعق 
لإزالة الرّائحة» وعليه تحمل الحديث الذي أشارٌ إليه» وقد أخرجه أبو داود )۳۸١۲(‏ بسند 
صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رَفَعَه: من بات وني يده عَمَرٌ ولم يله فأصابه 
شيء فلا 7 إل نفسّه) أخرجه الَرَمِذْيّ (8) دون قوله: لولم يَعْسِله). وفيه 
المحاقّظة على عَدَم إهمال شيء من فضل الله كالمأكولٍ أو المشروب وإن كان تافهاً حَقِيراً في 
العرف. 

تكملة: وَقَمَّ في حديث كعب بن عُجرة عند الطبرانٍ في «الأوسط) )١1144(‏ صِمَُ لَعق 
الأصابع ولفظه: رأيث رسو الله ية يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام والتي تليها والوسطىء 
ثم رأيته يَلِعَقَ أصابعه الثلاث قبل أن يَمسّحها: الؤسطى. ثم التي تليهاء ثم الإبهام» قال 
شيخنا في «شرح التَرْمِذيَ»: كأن السّرَ فيه أن الؤُسطّى أكثر تلويثاً لأتّا أطول فيَبقَى فيها 
من الطّعام أكثر من غيرهاء ولأئّا لطوها أوَّل ما تنزل في الطّعام ويحتمل أنَّ الذي يَلعَق 
يكون بطن كمه إلى جهة وجهه. فإذا ابتَدَأ بالوؤّسطّى انتقَلَ إلى السّبّابة على جهة يمينه 
وكذلك الإبهام» والله أعلم. 

۳- باب المنديل 


صم ابام 


۷ ه- حدَّئنا إبراهيمُ بن انر قال: حدّئني محمد بن فب قال: حدّثني أي عن سعيدٍ 


۸۰/۹ 


۹۲ باب 4ه / ح 040۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن الحارث» عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما: أنه سأله عن الوضوء ما ست النار فقال: 
لاء قد كتا زمان النبيّ يكل لا جد ثل ذلك من العام إلا ليلا فإذا نحنٌ وَجَدْناه م يكن لنا 

ناویل إلا امنا وسواعدّنا وأقدامناء ثم نُصَلِ ولا توما 

قوله: «باب المنديل» تَرَجَمْ له ابن ماجه: «مَسح اليد بالمنديل»"". 

قوله: ١حدّئني‏ محمد بن فُلّبح» أي: ابن سليمان المدن. 

قوله: «حدّثني أبي» عن سعيد بن الحارث » أي: أي: ابن بي المعلّ الأنصاريّ» وقد أخرجه 
ابن ماجه (۳۲۸۲) من رواية ابن وهب عن محمد بن أب يحيى عن أبيه عن سعيد, فَجَرّمَ 
أبو تُعَيم في «المستخرّج بان محمد بن أبي يحى هو ابن فیح لان فلحا يُكُنى أبا يحبى» 
وهو معروف بالرٌواية عن سعيد بن الحارث. 

وقال غيره: هو محمّد بن أبي يحبى الأسلّمي والد إبراهيم شيخ الشافعيّ» واسم أبي 
يحبى سمعان» وكأنّ الحامل على ذلك کون ابن وَهْب يروي عن فیح نفسه» فاستَّبِعَدَ قائل 
ذلك أن يروي عن ابنه محمد بن فيح عنه» ولا عَجَّب في ذلك. والذي تَرَجَحَ عندي 
ازل لطي وان 

قوله: «سأله عن الوضوء نما مَسَّت النار» في رواية الإساعيلَ من طريق أبي عامر 
عن فُلَّيح عن سعيد: قلت لجابر: هل عل فيا مَسّت النار وُضوء؟2 وقد تقدّم حكم 
المسح في الباب الذي قبله» وحُكم الوضوء ما مَسَّت النار/ في كتاب الطّهارة 
(۰۷ و۸ (. 


و ى 
4- باب ما يقول إذا فَرَعْ من طعامه 
- حدّثنا أبو نُعَيم. حدّئنا سفيان» عن تَور» عن خالدٍ بن مَعْدانَ عن آي 
و 2 2 8 8 2 ا ن و 2 إن 
أمامة: أن النبيّ ب كان إذا رَفَمَ ماده قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيّباً مُبارَكاً فيه. غير مَكْفِىٌ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! والذي في النسخ الخطية التي بين أيدينا من سنن ابن ماجه»: باب مسح اليد بعد 
الطعام. 


كتاب الأطعمة باب 4ه 3 ع 0404-040۸ ۹۳ 


ولا عدم ولا شتتی عد رثا . 
[طرفه في: ]٥ ٤٥٩‏ 

0۹ - حدَّئنا أبو عاص عن بور بن يزيدق عن خالدٍ بن دان» عن آي أمامة: أن الي با 
كان إذا فَرَعٌ من طعامه ‏ وقال مرَّةٌ: إذا رَفْعَ مائدتّه قال: الحمدٌ لله الذي كفانا وأزواناء غير 
مَكْفِيٌّ ولا مَكْفُور). 

وقال مر ره «لك الحمدٌ ربناء غير مَكفِيٌ ولا مُوَدعٍ ولا مُسْتَغْنَى رَينا». 

قوله: «باب ما يقول إذا فَرَعّ من طعامه» قال ابن بَطَالٍ: اتّمَقوا على استحباب الحمد بعد 
الطَعام» ووَرَدَت في ذلك أنواع» يعني لا يَتَعِيّن شيءٌ منها. 

قوله: «سفيان» هو التّوريّ» ونور بن يزيد: هو الشَّامِيّ» وأوّل اسم أبيه ياء تحتانيّة. وقد 
أورَدَ البخاريّ هذا الإسناد عن تور نازلا ثم أورَده عالياً عنه ومداره في أكثر الطَّرق عليه. 
وقد تابَعه في بعضه عامر بن جَشيبء وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجّمة وآخره 
موخّدة وزن عظيمء أخرجه الطبرانٌ »)۷٤۷۲(‏ وابن أبي عاصم'" من طريقه فقال في 
سياقه: عن عامر عن خالد قال: هدنا صَنيعاً - أي: وليمةً ‏ في مَنزل عبد الأعلى ومَعَنا 
أبو أمامةً. وذّكره البخاريّ في «تاريخه» (5/ 14) من هذا الوجه فقال: عبد الأعلى بن هلال 


الل 
قوله: «إذا رَقَعَ مائدتّه قد ذكره في الباب بلفظ: إذا قَرَعَ من طعامه. وأخرجه الإسماعيلّ 
من طريق وكيع عن تور بلفظ: إذا فَرَعَ من طعامه ورُفِعَت مائدته. فجَمَح اللّفظين”") و 


وجه آخر عن ور بلفظ: إذا رُفِعَ طعامّه من بين يَدَيه. ووَقَمَ في رواية عامر بن جَشِيبٍ بسنده 


(۱) عجباً للحافظ رحمه الله كيف ذهل عن تخريج متابعة عامر بن جشيب هذا من «مسند أحمد) (7171707)) ومن 
«سئن النسائي الكبرى) »)1۸٦1۸(‏ وهي أيضاً في اصحبح ابن حبان» »)٥۲۱۷(‏ ولم نقف عليه ف شيء من 
كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» فالظاهر أنه في كتاب «الأطعمة» له ولم رَه مطبوعاً. وقد تابع ثوراً وعامراً عليه 
أيضا جير بن سعد الحمصي عند ابن حبان .)٥۲۱۸(‏ 

(۲) وهو أيضاً عند أحمد (7371748)» لكن بلفظ: «أو رفعت مائدته». على الشك» فالله أعلم. 


8ه 


۹٤‏ باب 4ه / ج 0404-040۸ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


عن أ ي أمامة: عَلَّمَني رسولٌ الله يا أقول عند فراغي من الطَّعام ورَفْع المائدة”"» الحديث. 
وقد تقدّم أنه لم يأكل على وان قط (0743)» وقد قروا المائدة بأئََّا خوان عليه 
طعامٌ وأ بعضهم أجاب بأنَّ أنساً ما رأى ذلك ورآه غيده» والمُثبتُ مُقدٌ دم على النافي» أو 
المراد بالخوان صِفَة خصوصةء والمائدة تُطلّق على كل ما يوضّع عليه الطَّعامء لأئّها إِمّا من 
ماد يّميد: إذا ترك أو أطعَمَء ولا ححص ذلك بِصِمَةٍ محصوصة. وقد بطل المائدة ويّراد مها 
نفس الطّعام أو بيه أو إناُه؛ وقد تقل عن البخا ريأ أنه قال: إذا أ العام على شيء ثم 
رَفِعَ قيل: رَُفِعَت المائدة. 

قوله: «الحمد لله كثيراً» في رواية الوليد عن تور عند ابن ماجه (785): «الحمد لله 
مدا كثيراً) . 

قوله: غير كفي ب بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بَطَالٍ: 
يحتمل أن يكون من كَمَأتٌ الإناء» فالمعنى: غير مردودٍ عليه إنعامه. ويحتمل أن يكون من 
الكفاية» أي: إنَّ الله غيدُ مكفيٌ زق عبادهء لاله لا يكفيهم أحدٌ غيره. 

وقال ابن التين: أي: غير مُُتاج إلى أحد لكنّه هو الذي يُطعِم عباده ويكفيهم. وهذا قول 
الخطابيّ بمعناة. وقال القَرّاز: معناه أنا غير مُكتفي بنضي عن كفايته» وقال الدّاووديّ: معناه: 
م كتف من فضل الله ونِعمّته. قال ابن التّن: وقول الخطّابيٌ أؤلى» لأنَّ مفعو لا بمعنى مُمتَعِل فيه 


بُعدٌ وخروحٌ عن الظاهر. 


وهذا كله على أن الصمير لله عر وجل» ويحتمل أن يكون الصمير للحَمْد وقال إبراهيم 
الخربي: الصّمير للطّعام ومكفيّ بمعنى مقلوب/ من الإكفاء وهو القلب» غير أنه لا يكفي 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ أن هذا لفظ عامر بن جشيب» وهو وهم منه رحمه الله فلم نجد هذا اللفظ لعامر في شيء مما 


بأيدينا من مصادر التخريج» إلا إن كان عند ابن أبي عاصم» وهو احتهال غير قوي لأنَّ الذين خرّجوا هذا 
الحديث من طريق عامر ممن أشرنا إلى بعضهم قد ذكروه بلفظ: سمعت رسول الله بء يقول عند انقضاء 
الطعام» وأا اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لفظ رواية راشد بن سعد وحبيب بن عبيد أنهما سمعا أبا أمامة يقول: 
علمني... وليس فيه: ورفع المائدة» أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١١۷)ء‏ واين منده في «التوحيد» .)١517(‏ 


كتاب الأطعمة باب 04 / ح 0404-040۸ £40 


الإناء للاستغناء عنه. وذكر ابن ا جوزي عن أي منصور الجوَاليقيّ: أ ا 
بالهمزة» أي: إن نعمة الله لا تكاقاً. 

قلت: ونَبَدّت هذه اللّفظة هكذا في حديث أبي هرد يرة"» لكل الذي في حديث الباب: «غير 
مكفيّ) بالياء» وکل معنّى. 

قوله في الرواية الأخرى: «كفانا وأزوانا» هذا يُوْيّد عَوْدَ الضّمير إلى الله تعالى» لاله تعالى 
هو الكافي لا المكفي وكفانا هو من الكفاية» وهي أَعَمّ من الشّبَّع والرّيّ وغيرهماء فأروانا 
على هذا من الخاصٌ بعد العامٌ. ووَقََ في رواية ابن السگن عن الفْرَبْرِيّ: «وآوانا» با مد من 
الإيواء. 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند أبي داود" :)۳۸٠١(‏ «الحمد لله الذي أطعَمَنا وسّقانا 
وجَعلّنا مسلمينَ». ولأبي داود )۳۸١١(‏ والترمِذيّ من حديث أبي أيوب: «الحمد لله الذي 
أطعَمَ وسَقَى وسوَّغَه وجَعَلَ له حرَجا»» وأخرج النَّسائٌ (ك0١٠٠)‏ وصّحَّحَه ابن حِبّان 
(2719) والحاكم )041/١(‏ من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامةً 
وزيادة في حديث مُطوّلء ولِلنّسائيٌ )1817١(‏ من طريق عبد الرّحمن بن جُبَير المصريّ أنه 

حن رج حدم لني كك نان سنین: أله كان يسمع النيّ ل إذ ت ليه ظعامه 
يقول: «بسم الله» فإذا فرع ع قال: «اللهم أطحَمت وسَمَيت وأغتيت وأقتيت وهَدَيتَ ا 
ك ا عل ات وا وة 


قوله في الرواية الأخرى: «ولا مكفور» أي: يححودٍ فضله ونِعمَبُه. وهذا ما يُقرّي أن 


الصّمير لله تعالى. 
قوله: «ولا مُوَدّع) بفتح الدّال الثقيلة أي: غير متروك ويجتمل كسرفا عل على أنه حال من 
القائل» أي: غير تارك. 
(۱) سيأتي تخريجه بعد قليل. 
(۲) وإسناده د ضعيف. 


(©) لم يقع التصريح بسماعه عند النسائي» وإنا وقع عند أحمد !)۱٦٥۹٥(‏ 


۹٦‏ باب 0 /ح ۵41۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ولا مُسْمََْى عنه» بفتح النون وبالنوین. 

قوله: «رَيّنَا» بالرّفع على أن خر مبتَدَاً محذوف» ای هو ا أو على أنه مَبِتَدَأ بره 
مس ويجوز التصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن الّين: ويجوز الجر 
على أله ن الصمير في عنه. وقال غيره: على البَدّلَ من الاسم في قوله: «الحمد لله». 
وقال ابن الجَوْزَيّ: «ربّنا» بالتصب على الّداء مم حَذْف أداة التّداء. قال الكِزْمازيٌ: بحَسَب 
رفع (غير)ا» وتصبه“ وفع «ربنا» وتصبه» والاختلاف في مرجع الصَمِير تكد التؤجيهات 
فعا الحديث. 

هه - باب الأكل مع الخادم 

- حدّئنا حفص بن عمرٌ حدّئنا شُعْبَةٌ عن محبَّدٍ هو ابن زياد قال: سمعتٌ أبا 
هريرة» عن النبي بف قال: إذا أتى أحدَكّم خاومُه بطعامه فإن لم شه معه ناوه أله أو 
كْلتنِ ‏ أو لُقْمةٌ أو فمن - فاه ول حر وعلاجه . 

قوله: «باب الأكل مع الخادم» ائ على قصد التَواضعء والخادم يُطلّق على الذّكّر والأَننّى 
َعَم من أن يكون رَقیقاً أو حُرَا عله فيه| إذا کان السّيّد رجلاً أن يكون ال حادم إذا كان ای 
ملكه. أو تحرّمه» أو ما في حكمه وبالعكس. 

قوله: احمّد بن زيا» هو الجُمَّحيٌ. 

قوله: «إذا أتى أحدّكُم» بالتصب «خاومه» بالرّفع. 

قوله: «فإن لم سه معه» في رواية مسلم (1777): «فليقعذه معه فليأكل» وني رواية 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد (5؟7١١٠)‏ والَرمِذْيّ (1807): 
«فليجلسه معه» فإن لم تجلسه معه فليُناوله»» وني رواية لأحمد )1١5717(‏ عن عَجْلان عن 
أبي هريرة: «فادعه فإن أبى فأطعمه منه)» ولابن ماجه (۳۲۹۰) من طريق جعفر بن ربيعة عن 


)١(‏ وقع في الأصول و(س): بحسب رفع «غير» أي: ونصبه... بإقحام لفظة «أي»» ولا معنى لذكرهاء لأنَّ العبارة 
كلها عبارة الكرماني في شر حه المسمى: «الكواكب الدراري» ۷۰ 16 


كتاب الأطعمة باب 0ه / ح ٥٤٦١‏ ۹۷ 


الأعرّج عن أبي هريرة: «فليّدعه فليأكل معه» فإن لم يفعل» وفاعل «أَبّى» وكذا «إن لم يفعل» 
يحتمل أن يكون السَّيّدء والمعنى: إذا فة فع عن مُؤاكلة غلامه» ويحتمل أن يكون الخادم إذا 
راع غزائواكة سام رزو امسا الوك اا يروي جا ادا ۰ آم 
أن تدعوّهء فإن كرِءَ أحدنا TS‏ 

قوله: «فينَاوله أكلة أو أَكْلَتينَ) د بضمٌ ا همزة» أي: اللّقمق و«أو» للتّقسيم بحسب حال 
الطّعام وحال الخادم. 


وقوله: «أو لّقمة أو لَقَمَتن» هو سك من الراوي» وقد رواه التَرْمِذيّ (1807) بلفظ: 
الّقمة) فقط» وي رواية مسلم (1771) تقبيد ذلك با إذا كان الطّعام قليلاء ولفظه: «فإن 
كان الطّعام مَشفُوها قليلاً» وفي رواية أ أبي داود: «يعني قليلا”» فليَضَع في يده منه أكلة أو 
أكلتين» قال داود“: يعني لقمة أو مين ومُقتَمَى ذلك أن الطّعام إذا كان كثيراً فإما أن يُقعده 
معه» وإمًا أن يجعل حَظّه منه كثيراً. 

قوله: «فإنّه وَل حَرَّه) أي: عند اطخ «وعلاجه» أي: عند تحصيل آلاته» وقبل وضع 
القدر على النا ويوتَذ من هذا أنَّ في معنى الاخ حامل الطّعام؛ لوجود ا معنى فيه وهو 
تعلق یا به بل يو خد اتات في مطل كيم اله ء من يُعاين ذلكء» وإلى ذلك يومئ 


(1) الضمير ينصرف إلى النبي يل وقد جاء مصرحاً بذكره في «المسند»؛ فلا ندري لم عَدَلَ ا حافظٌ عن ذكره» 
أو أنَّ حذفه وقع من بعض الاخ سهواًء والله أعلم. 

(۲) كذا حسّن الحافظٌ رحمه الله إسناده» مع أنَّ فيه ابن يعة والراوي عنه ليس أحد الذين تقبل رواية ابن 
هيعة من طريقهم» كابن وهب وابن المبارك» ونحوهماء ثم إنَّ له طريقاً هي أصح من هذه ذهل عنها 
الحافظ» وهي عند البخاري في «الأدب المفرد) .)١194(‏ 

(*”) قوله: «يعني قليلاً» ثابت في نسخة الحافظ التي بخطه ل«سئن نن أبي داود»» ونحن تركنا ذكرها في طبعتنا 
اة لمن لمم يوا في اکر الروايات عن أي اود 

(4) وقع في الأصول و(س): قال أبو داود» بإقحام له لفظة: «أبو»» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله أو من 
بعض النسّاخ» وإنما هو داود بن قيس أحد رواة الحديث» وقوله هذا ثابت في رواية مسلم» ولم يذكره 
أبو داود. 

(0) تحرف في (س) إلى : يعاني. 


200/1 


۹۸ باب ۵۵ / ح ۵4٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إطلاقٌ الترجمة» وني هذا تعليل الأمر المذكور» وإشارة إلى أنَّ للعينِ حَظَاً في المأكول فينبغي 
صَرفُها بإطعام صاحبها من ذلك العام سکن نفسه فيكون أَكَففَّ لكَرّه. 

قال المهلّب: هذا الحديث يمسر حديث أبي ذرّ في الأمر بالنّسوية مح الخاوم في المطعم 
والملبس. فإنّه جَعَلَ الخيار إلى السَمّد في إجلاس الخادم معه وتّركه. 

قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أب ذرٌ: «أطعموهم ما تَطعَمونَ»”" إلزامٌ 
بمُؤاكّلة الخاوم» بل فيه أن لا يُستأثْر عليه بشيء» بل يشر که في كل شيء؛ لکن بِحَسَب ما 
يدقع به َر عينه. 

وقد نَمل ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخاوم من غالب القوتٍ 
الذي يأكل منه مله في تلك البَلّد وكذلك القول في الأَدُم والكسوة, وأنَّ للسّيّدِ أن يُستأثر 
بالتفيس من ذلك» وإن كان الأفضل أن شرك معه الخاد في ذلك والله أعلم. 

واختلفَ في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناوّلة» فقال الشافعيّ بعد أن ذكر 
الحديث: هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على وجهين: أؤلاهما'" بمعناه: أن إجلاسه معه أفضل» 
فإن لم يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن مجلسه أو يُناوله» وقد يكون أمره 
اختياراً غير حَشْم. انتهى» ورّجّحَ الرّافِعيَ الاحتمال الأخير» وم الأول على الوجوب“ 
ومعناه أن الإجلاس لا يَتَعيّنء لكن إن فعَلّه كان أفضلٌ وإِلَا تَعيّتِ المناولة» ويحتمل أنَّ 
الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن الأمر للدت ية 

تنبيه: في قوله في رواية مسلم: «فإن كان الطَّعام مَشْفُوهاً» بالمّينِ المعّمة والفاءء 
سره بالقليل» وأصِلّه الماء الذي تكثر عليه السّفاه حى يَقِلّه إشارة إلى أنَّ َل الإجلاس 
أو المناوّلة ما إذا كان العام قليلاًء ونما كان كذلك لأنّه إذا كان كثيراً وسم السّيّد والخاوم» وقد 
تقدّم أن الله في الأمر بذلك أن تسكن تفس الخاوم بذلك» وهو حاصلٌ مع الكثْرة دون القِلّة: 


.)١11701( وأخرجه مسلم‎ ,)7١( سلف برقم‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: أوهما.‎ )5( 
.٠١١ /۹ يعني وجوب المناولة. انظر بيان ذلك في «روضة الطالبين»‎ )۳( 


كتاب الأطعمة باب ده ۹۹ 


فان القِلّة مَظِنّة أن لا قصل منه شيء. ويُؤححذ من قوله: «فإن كان مَشفوهاً أن الأمر الوارد 
من طب بتكثير ا مرق" ليس على سبيل الوجوب. والله أعلم. 
7- باب الطّاعمُ الشاكر مثلٌ الضّائم الصَابر 

فيه عن أي هريرة» عن النبي ككلة. 

قوله: «بابٌ الطّاعم الشّاكر يشل الضّائم الصَابر. فيه عن أي هريرة» عن النبي يك هذا 
الحديث من الأحاديث المعلّقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولةء وقد أخرجه المصثف 
في «التاريخ» )٠٤١ /١(‏ والحاكم في «المستدرّك» (115/5) من رواية سليهان بن بلال عن 
محمد بن عبد الله بن أبي خُرّة ‏ بضمٌ المهمّلة وتشديد الرّاء ‏ عن عَمّهِ حكيم بن أي حرّة 
عن سلان الأعَرَ عن أي هريرة» ولفظه: (إنَّ للطّاعِم الشّاكر من الأجر مث ما للصّائم 
الصّابر»» وقد اختّلفَ فيه على محمّد فأخرجه ابن ماجه" (1770) من رواية الدَرَاوَرديٌ 
عنه عن عَمّه حكيم عن سنان بن سنه الأسلّميّ» وقيل: عن الدَّراوَردِيٌّ عن موسى بن عُقبة 
عن/ محمّد عن عَمّه عن رجل من أسلَّم لکن صَرَّحَ الدَّراوَردٌ في رواية أحمد )۷۸۸٩(‏ بان 


4 
ل ر 


f 0‏ وس لے 7 8 م د > انهه 4 
محمد بن أبي حرّة أخبَرّه» فلعله كان مله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه» وفد رجح 


6 و ر و » ٠.‏ س ٠»‏ يد 
أبو رُرْعة رواية الدَّراوَرديٌ هذه» وذكرهٌ البخاريّ في «التاريخ» )٠٤١ /١(‏ من رواية وكيب" 


207 -ه 0 کس ٤‏ 8 0 5 

عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرّة عن بعض الصحابة. 
وأخرجه ابن ماجّه )١775(‏ وابن خزيمة )١1899(‏ من رواية محمّد بن معن بن 
0 2 0 چ fe‏ 5 ع 2 اس ع 3 ع بس 
محمد الغِمَاريٌ عن أبيه عن حَنظلة بن علّ الأسلّميّ عن أبي هريرة“» وأخرجه الترمذي 


.)0 577( ذكر الحافظ رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك في باب المرق عند الحديث‎ )١( 

(۲) وهو أيضاً في «التاريخ الكبير» .١47 /١‏ 

(9) وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن موسى عن عقبة» كرواية وهيب» دون ذكر محمد بن أبي حرة. 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۹۰۹). 

)٤(‏ وهم الحافظ رحمه الله في جمع ابن خزيمة إلى ابن ماجهء لأنَّ ابن خزيمة إن أخرجه من طريق عمر بن علي 
المقدّمي عن معن بن محمد. 


۸/۹ 


0۰۹ باب 5ه فتح الباري بشرح البخاري 


7 وابن ماجه'" والحاكم )۱۳١/٤(‏ من رواية محمّد بن مَعْن عن أبيه عن سعيد 
لمقبرَيٌ عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خُرّيمة (۱۸۹۸) من رواية عمر بن عللّ عن مَعْن 
ابن محمّد عن سعيد المقبرِيٌ قال: كنت أنا وحَنظلة بن علّ الأسلّميّ بالبقيع مم أبي 
هريرة» فحدّثنا أبو هريرة به. وهذا محمول على أن مَعْن بن محمد مَل عن سعيد ثم لَه 

وأخرجه ابن حِبّانَ في #صحيحه؛ (715) من رواية مُعتّمر بن سليهان عن مَعمّر عن 
سعيد المقبْريٌ به. لكنْ في هذه الرّواية انقطاعٌ حَفِيَ على ابن جبّان» فقد رُويناه في «مستد 
مدد" عن مُعتّمِر عن مَعمّر عن رجل من بني غِفار عن المقبُرِيّه وكذلك أخرجه 
عبد الرَّزْاق في «جامعه» )١14517(‏ عن مَعمّر. وهذا الرجل هو مَعْن بن محمد الغِفَاريٌ فيا 
أظَنّ لاشتهار الحديث من طريقه. 

قال ابن التّين: الطاعم: هو الحسنٌ الحال في المطعّم. وقال ابن بَطَالِ: هذا من قصل الله 
على عِباده ن جَعَلَ للطّاعِم إذا شَكَرَرَبّه على ما أنِعَم به عليه ثواب الضّائم الصَابر. 

وقال الكِرْمانٌ: التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكَمَيّة ولا الكيفيةء والتّشبيه لا 
يَستَلزِم ال مائّلة من جميع الأوجه. 

قا الطب : ذا توك رمم أن ترات الشكر يتش وغ تراب الو فارز توش 
أو وَج السشَّبَه اشتراكُه في حَبْس التّْسء فالصّابر يحبس نفسّه على طاعة انيم والشاكر 
تحبس نفسه على حَحبّته انتهى. 

وي الحديث الحَتْ على شكر الله على جميع نِحَمه إذ لا يحض ذلك بالأكل. وفيه رفع 
الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصّابره وألا سواء. كذا قيلٌ» ومّساق الحديث 


(۱) كذا ذكر الحافظ أن ابن ماجه أخرجه من هذا الطريق» وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف عليه في سئن 
ابن ماجه»» ولم يعزه في ١تحفة‏ الأشراف» )١٠۷۲(‏ لغير الترمذي. 

() وكذلك رواه صالح بن حاتم بن وردان عن معتمر» كا في «علل الدارقطني» »)7١71(‏ وصوّب الرواية 
بذكر الرجل الغفاري. 


كتاب الأطعمة باب لاه / ج 0۰۹4١ ٥٤٩۱‏ 


يقتضي تفضيل الفقير الصَّابرء لان الأصل أنَّ السَبّه به أعلى درجة من اله والتحقيق 
عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلّ بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأحوال. نعم عند الاستواء من كلّ جهة؛ وقَرْض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم 
عاقبة في الدّار الآخرة» ولا ينبغي أن يُعدّل بالسّلامة شيءٌ والله أعلم. 

وسيكون لنا عَودة إلى الكلام في هذه المسألة في كتاب الرّقاق (1441) إن شاء الله 
تعالى. وقد تقدّم القول فيها في أواخر صمَّة الصلاة قبل كتاب الجُمُعة في الكلام على 
حديث: اذهب أهل الدَّتُور بالدّرَجات العُلّ) .)۸٤١(‏ 


۷- باب الرّجِلٍ يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي 

RG 

١ه‏ - حلشنا عبد لله بن آي الأسوِّ حلا أبو أسامة حدّئا العش حدئا وي 
حدّئنا أبو مسعودٍ الأنصاري» قال: كان رجلٌ من الأنصار یکی أبا د شعَیب» وكان له غلامٌ 
0 فأتى النبيّ بء وهو في أصحابهء فعَرّفٌ الجوع في وجه النبي كلق فذهب إلى غلامه 
للّحَام فقال: e‏ 
ثم أتاه فدّعاه. فتَبعَهم رجلٌ» فقال النبينٌ يكللة: ديا أبا د شعَيبٍ إِنَّ رجلا تَبعَنا فإن شت شعت أَذِنْتَ له 
وإن شئت قال لك بل الث له 

قوله: «باب الرجل يُدْعَى إلى طعام فيقول: وهذا معي» ذكر فيه حديث أبي مسعود 
في قصّة الغلام الام وقد می شر حه شتو قبل أكثر من عشرين باب (044). 
واعتّرّضّه الإسماعيلّ فقال: تَرِجّمَ الباب بالطاعِمٍ الشاكن ا دک ها يفال 
«وهذا مّعي». ثم نازع“ في أن القصّة ليس فيها ما ذَّكَره وان الرجل تَبِعَهم من تلقاء 
نفسه. 


قلت: أمَا الجواب عن الأوّل: فكأنّه سَقَطَ من روايته قول البخاريّ: «فيه عن أي 


)١(‏ الضمير يعود على الإساعيلي» والقائل الحافظ. 


048 


0۰۲ باب لاه / ح ٥٤٩١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هريرة»”". وأمّا الثاني: فأشارٌ به البخاريٌّ إلى حديث أنس في قصّة الخيّاط”" الذي دَعَا 
النبيّ كلد فقال: «وهذه» يعني عائشة» وقد تقدّم شرح ذلك مُستَوقٌ .)٥۳۷۹(‏ ونا عَدَلَ 
البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تغاير القِصََّينٍ 
واختلاف الحالین". 

قوله: iam a‏ » فكل من طعامه واشرّبُ من شرابه» 
وَصَلّه ابن أبي سَيْبة ة ۸/ ۲۹۰) من طريق عمَير“ الأنصاري: سمعت أنساً يقول» مثله 
لكن قال: على رجلٍ لا O‏ وجاء نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً أخر جه أحمد 
(4185) والحاكم )١١7/5(‏ والطبرا ني“ من طريق أي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا 
دَحَلَ أحدكم على أخيه المسلم فأطعَمّه طعاماًء فليأكل من طعامه. ولا يسأله عنه» قال 
الطبراي : تفرّد به مسلم بن خالد. 

قلت: وفيه مقال» لكن أخرج له الحاكم )١77/5(‏ شاهداً من رواية ابن عَجْلان عن 
سعيد المقبُرَيٌ عن أبي هريرة روايةء بنحوه» وأخرجه ابن أبي سَيْبة (۸/ )9٠‏ من هذا الوجه 
موقوفا. ومُطابقة الأثر للحديثِ من جهة گون اللّحَام لم يكن مته وأكل النبي يك من 


)١(‏ هذا القول ثبت في رواية أبي ذر ال هروي دون غيره من رواة البخاري كما في هامش اليونينية. 

(۲) كذا قال الحافظ» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» لأنَّ حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبى كَل ليس 
فيه ذكر عائشة ولا قول النبي يك له: «وهذه» يريد عائشةء وإنما قال النبي ية ذلك للرجل الفارسي 
الذي كان جاراً له ودعاة. وهو عند مسلم (۲۰۳۷) من حديث أنس أيضاً. 

() كذا قال الحافظ رحمه الله وهو مبنيّ على وهمه السابق من أن يكون كلا الحديثين في البخاري. وليس الأمر 
كذلك» لأن حديث أنس في قصة الفارسى الذي قال له النبي بي لا دعاه: «وهذه» لعائشة» أخرجه مسلم 
۷ )من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وعدل عنه البخاري لأنه ليس على شرطه. 

(4) كذا في الأصلين و(س): عمير» وني سائر الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: عمر» وفي «تغليق 
التعليق» للحافظ /٤‏ 544: عَمروء وهذا هو الصواب فيا يغلب على الظن» فإنَّ الراوي عنه سفيان الثوري» 
وني شيوخ سفيان عمرو بن عامر الأنصاريء وهو معروف بالرواية عن أنس بن مالكء بل ل يُذكّر له رواية 
عن غير أنس» وهو ثقة» والله أعلم بالصواب. 

.)08٠01و7451( في «الأوسط»)‎ )٥( 


كتاب الأطعمة باب مه / ح o۰ 0410-04٦۲‏ 


طعامه ولم يسأله» وعلى هذا المَيّد يحمَل مُطلّق حديث أبي هريرةء والله أعلم. 
۸- باب إذا حضر العّشاء فلا يعْجَلٌ عن عَشائه 

۲ ه- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّمْرِيٌ. وقال اللَّتُ: حدّثني يونش» 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني جعفرٌ ب عمْرِو بن اَم أنَّ باه عَمْرَو بی مي أخبرة: انه رََى 
رسول لله ا يمن كيف شاوفي بيه هدي إلى الصلاة الاما وكين اني کان يخ 
بهاء ثم قام فصل ول يَنَوضَأ. 

۳ - حدّئنا مُعلّ بن اس حدّثنا وُمَِيبٌء عن أيوبّ» عن أب قِلابهَ عن أنس بن 
مالكِ يده عن النبيٌ يل قال: «إذا وضع العَاءُ وأَقِيمَت الصلاةٌ فابدّؤوا بالتشاء؛ . 

۳ هم- وعن آيوبَ» عن نافع» عن ابن عمرّ عن النبي ي نحوه. 

5- وعن أيوبَ» عن نافع عن ابن عمرٌ: تع مر وهو يسع فراءة الإمام. 

6- حدّئنا محمد بن يوشف, حدّثنا سفيانٌ عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه» عن عائشةً» عن 
النبيّ َا قال: «إذا أَقِيمتِ الصلاةٌ وحَصَرٌ العَشاءٌ فابدّؤوا بالعشاء». 

قال وُهَيبٌ ويحبى بن سعيد, عن هشام: «إذا وَضِعَ العشاء». 

قوله: باب إذا حَضَرٌَ العشاء فلا يَمْجَل عن عَشائه؛ قال الكزمازيٌ: العشاء في الت جة يحتمل 
أن يُراد به ضِدٌ الّداءء وهو بالفتح» ويحتمل أن يراد به صلاة الوشاء» وهي بالكسرء ولفظ: عن 
عشائه» بالفتح لا غير. 

قلت: الرواية/ عندنا بالفتح» ونا في الرّجمة عُدُولٌ عن المُضمّر إلى المُظهّر عى قَصَدَّه 
ويُبعِد الكسر أنَّ الحديث إلا وَرَدَ في صلاة المغرب» وقد وَرَد اللّهي عن تسميتها عشاء”". 

ولفظ هذه اة وَقَمَ معناه في حديث أورّدّه لصتف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة 
(۷۲) من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ: «إذا قَدّمَ العشاء فابدّؤوا به قبل أن تُصَلُوا صلاة 


(۱) سلف برقم (075). 


نين 


0۰4 باب 58 / ح o4 1Y‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لغرب ولا تَعجَلوا عن عشائگم»» وأورّدّه فيه من حديث ابن عمر (777) بلفظ: «إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمتٍ الصلاة فابدّؤوا بالعَشاء» ولا يَعجل حبّى يرغ منه» . 

قوله: «وقال اللّث: حدّثني يونس» أي: ابن يزيد «عن ابن شهاب» وَصَلَّه الذّمْلِهُ ف 
«الرهْريّات» عن أبي صالح عن اللَّيث. وأخرجه الإسماعيل من رواية أي ضَمرة عن 
يونس. 

قوله: «فألقاها؛ أي: قطعة اللّحم التي كان احترّها. وقال الكِرْمانٌ: امير لكف 
وأَنْتَ باعتبار أنه كسب التأنيث من المضاف إليه» أو هو مؤنَّث سماعيّ. قال: ودلالته على 
الترجة من جهة أله استَّبَط من اشتغاله يا بالأكل وقت الصلاة. 

قلت: ويظهر لي أن البخاريّ أراد بتقديم هذا الحديث بيانَ أنَّ الأمر في حديث ابن 
عمر وعائشة بتر المبادرة إلى الصلاة قبل تَناوّل الطّعام ليس على الوجوب. 

قوله: «وعن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يف نحوه» هو معطوف على 
الستد الذي قبله» وهو من رواية ؤُمَيب عن أيوب» وكذا أثر ابن عمر أله تَحَسّى مرّة وهو 
يسمع قراءة الإمام. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية محمّد بن سَهل بن عسكر عن مُعلّ 
ابن أسَد ‏ شيخ البخاريّ فيه بهذا الإسناد الثاني» ولفظه: «إذا وضع العّشاء» الحديث» 
وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه: قال: فتَعَشّى ابن عمر ليلة 
وهو يسمع قراءة الإمام. 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة: «قال وكيب ويحيى بن سعيد» عن هشام - يعني 
ابن عُروة - إذا وُضِعَ العشاء يعني أنَّ هدَينِ رَوَياه عن هشام بلفظ: «إذا وضع بَدَل «إذا 
حَضَرَ»ء وهي التي وَصَلَّها في الباب من رواية سفيان وهو القُوريّ ‏ عن هشام. 

فأمًا اللاي نورصي الإسماعيلٌ من رواية يحبى بن حَسَان ومُعل بن أسَدء قالا: 

اناو هیب» به» ولفظه: «إذا وضع م العشاء واف الصلاة فابدَؤوا بالعشاء». 


أمّا رواية يحبى بن سعيد ‏ وهو القَطّان ‏ فوَّصَّلَّها أحمد عنه (1477) ذا اللَفظ أيضاً 


كتاب الأطعمة . باب ۵۹ / ح ٥٤٦٦‏ 0*0 


وقد أخرجها المصتف (571) بلفظ: «إذا حَصَرَ"» وني بعض الرّوايات عنه: «وْضِعَ): 
ع 5 ر س و 
وأخرجه الإسراعيلّ من رواية عَمْرو بن عل الاس عن يحبى بن سعيد بلفظ: إذا أقيمت 
ض 

الصلاة وقرّبَ العشاءء فكُلوا ثم صَلّوا. راكب الاب اقل اكت محا معام در 
عنه بلفظ: «إذا وضع»» وَأ بعضهم قال: «إذا حَصَرَ» وجاء عن شُعْبة: (وْضِمً) و١حَضَرَا‏ 
وقال ابن إسحاق: «إذا قُدّمَ) . 

7 سر وام وم ر 

قلت: قَدُمَ وفرّبَ ووضع مُتقاربات المعنى» فيُحمَّل حَضَرَ عليهاء وإن كان معناها في 

4- باب قول الله تعالی: فَإِذا طعمشر فَأنتَشِرُوأ € [الأحزاب:8ه] 

“4 0- - حدّثني عب الله بنُ حم حدَّئنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدّئني أيه عن صالح» 
عن ابن شهاب» 3 أنساً قال: آنا أعلم الناس با لححاب» کان ُن بن كعْب يشي عنه» 
فأصيح رسو له ل عروساً بزينب بد خش ۔ وکان تزوجها الدب فعا الناس 
لطم بعد ارتفاعالتّهارء فس رسو اله يك وجَلَس معه رجالٌ بعدّما قام القوم حتّی 
قام رسول الله وك فمَسّى ومَشَيتُ معه حتی بَلَعَ باب حَُجْرةٍ عائشة ثم ظنّ انم كَرَجواء 
فرَجَعْتُ معه. فإذا هم جُلوس مكاتهم. فْرَجَعَ ورَجَعْتُ معه الثانية حى بَلَمّ باب خُجْرة 

چ و ةو ê‏ اه e‏ 2 2 وم يم 
عائشة فرّجَعَ ورَجَعْتُ معه فإذا هم قد قامواء فضَرَبَ بيني وبيته سرا وأنزلّ الججابٌ. 

قوله: «باب قول الله تعالى: لدا طعمتر فَانتَشِروأً 1# ذكر فيه حديث أنس 5 قصّة 
زينب بنت جَحْش» والبناء عليهاء ونزول آية الحجاب. 

(۱) كذا قال الحافظ» وهو وهم منه رحمه الله» وقد تقدّم ذلك منه في «تغليق التعليق»» إذ ذكر أن البخاري وصله 
من طريق يحيى القطان بلفظ: «إذا حضر»» وإنما هو في كتاب الأذان بلفظ: «إذا وضع» كالذي قاله البخاري 
هناء لا حلاف بين رواة البخاري في ذلك وفق ما في اليونينية» ثم إنَّ كلام الحافظ عند شرح الحديث هناك 


يدل على ذلك دلالة واضحة» حيث بدأ بذكر رواية يحبى القطان التي عند المصنف. ثم أشار إلى رواية يحبى 
ابن سعيد الأموي عن هشام عند السراج فقال: لكن لفظه: «إذا حضر»» وهذا يفيد أنَّ رواية القطان: «إذا 


وضع والله تعالى أعلم. 


2014 
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وقوله: «فأصبح'" رسول الله ل عروساً بزينب» العروس: نّعت يَستوي فيه الرجل 
والمرأة» والعرس: مَدّة بناء الرجل بالمرأة وأصله الوم وقد تقدّم بيان الاختلاف في 
الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أوّل البيع في قوله تعالى: $ فا ميت أَلصَلَوةٌ 
نتروا في اَلْأَرَضِ» [الجمعة:١٠] »)۲١٤۷(‏ وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به اتوه 
عن مكان الطَّعام للتَّخفِيفٍ عن صاحب المنزل» كا هو مُقبَمَى الآية» وقد مرّ مُستّوقٌ في 
تفسير سورة الأحزاب .)٤۷۹١(‏ 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث واثتي عشر 
حديثاً. المعلّق منها أربعة عَشَّر طريقاً والباقي موصول. المكرّر منه فيه وفيا مَكََى تسعونَ حديثا 
والخالص اثنان وعشرونٌ حديثاً. واققه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في استقرائه 
عمرٌ الآيدّه وحديث أنس: ما رأى شاة سَمِيطأ وحديث أبي جُحَيفة: «لا آكل مُتَكِئاًا» وحديث 
سَهل: ما رأى النَّقَىّ وحديث جابر في وفاء ينه لما تَقرّرَ اها قصّة له غير قِصّته في وفاء 
دين أبيه» وحديث أنس: «إذا حَضَرٌ العام والصلاة»» وحديث جابر في المناديل» وحديث 
بي أمامةً في الدّعاء بعد الأكلء وحديث أب هريرة في الطاعِم الشَاكِر. وفيه من الآثار عن 
الصّحابة فمن بعدهم ستة آثار» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصول» وكذلك في «عمدة القاري» للعيني ۰ حيث أشار إلى هذه الرواية عند شرح 
الحديث »)١٠١٤(‏ وني النسخة التي عندنا برواية أبي ذز الحروي: وأصبح. بالواو بدل الفاء» وفي (س): 
أصبح» بدونهاء وهو الذي في اليونينية. 


كتاب العقيقة ‏ 0۰%۷ 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب العقيقة» بفتح العين المهمّلة» وهو اسم لما يُذْبّح 
عن المولود. واختّلف في اشتقاقهاء فقال أبو عُبيد والأصمّعيّ: أصلها الشَّعْر الذي يرج 
على رأس المولود؛ وبع عه" الزَّعْشَّريٌ وغيره. وسَمَيّت الشَّاة التي تُذبّح عنه في تلك الحالة 
عَقيقةء لأنَّه يلق عنه ذلك الشّعر عند الذَّبح. وعن أحمد: أتَّا مأخوذة من العَنٌّء وهو 
قوتت إن عد ر رات . وقال الخطابي: العقيقة: اسم الشّاة المذبوحة 
عن الولد» سَمَيّت بذلك لأا نَع مذابحهاء أي: تس وتُقطع. قال: وقيل: هن الشعر 
الذي يحلق. 

وقال ابن فارس: الشّاة التي تُْبّح والشّعر كل منهما يمى عقيقة يقال: عَقَّ يَعْقّ: إذا 
حَلَّقَ عن ابنه عقيقته وبح للمّساكينٍ شاه 

وقال القَرّاز: أصل العَقٌّ: الشَّقّه فكأئّها قيل ها: ا وسمّيَ شعر 
المولود عقيقة باسم ما يُحَقّ عنه» وقيل: باسم المكان الذي العَنّ عنه فيه» وكلّ مولود من 
البهائم فشعره عَقيقة» فإذا سَقَطَ وبّر البعير ذهب عَقّه. ويقال: أَعََّتٍِ الحامل: بت عَقِيقةٌ 
ولدها في بطنها. 


قلت: وما وَرَدَ في تسمية الشَّاة عقيقة ما أخرجه البرّار (0100) من طريق عطاء عن 


بم 


4 


ابن عبّاس رَفَعَه: «للغلام عقيقتان وللجارية عَقيقة» وقال: لا تَعلّمه بهذا اللّفظ إلا بهذا الإسناد. 
انتهى. ووَقَعَ ف عِدَّةَ أحاديث: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»)". 
)١(‏ كذا أعاد الضمير بصيغة المفرد» مع أنه ذكر أبا عبيد والأصمعيّ» فلعله أراد عَوْدَ الضمير على الأخير منهما وهو 


الأضمعى. لان أبا عبيد نقل ذلك عن الأصمعيء كا في «تبذيب اللغة» للأزهري ٤۷/۱‏ والله أعلم. 
(1) سيأ تخريج الحافظ لهذا الحديث عند شرح الحديث (041/7). 


o۸¥/۹ 


ممه باب ۱ / ح ٥٤۷۰-04٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب تسمية المولود غداةً يُولد لمن ل يع عنه وتحنيكه 

۷- حدّثني إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا اا قال: حدّثني بُرَيدٌ عن أي برد عن 
أبي موسى 5ه قال: ولد لي غلا فأنيثٌ به النبيّ يل فاه إبراهيمء فَحَدَكه بتَمْرق ودَعا له 
بالبرَكة» ودَفَعه إيَّ» وكان أكبر ولد أبي موسى. 
[طرفه في: ]٦۱۹۸‏ 

4-- - حدّئنا مسد حدّئنا يحى» عن هشام» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: 
َي التي ل بصي 7 بي جنه فبالٌ عليه فَأتَبَّعَه الماء. 

TT 
أسماة بنت أبي بكر رضي الله عنهها: ها ملت بعبد الله بن الزرٍ مَك قالت: فحَرَجْتُ وأنا‎ 
ميم فأتيثٌ المدينة فنزلْتُ بائ فوَلَدْتٌ بقبِاءِ ثم أتيثُ به رسولٌ لله يك فوضَعْتٌ في حَحجْرِه‎ 
ثم دَعَا بتر فمَصَعَهاء ثم تَقَلَ في فيهء فكان اول شيء دَحَلَ جَوْقَهِ ريق رسول الله كلق ثم‎ 
حَتگه بِالتَمْرةِ ثم دَعَا له وبَرّك عليه وكان اول مولودٍ وُلِدَ في الإسلامء فَمَرِحُوا به فرّحاً‎ 
e شديداء لأتّہم قيل هم:‎ 

۰ - - حدّثني مَطْرٌ با ار ا اا ار 
أنس بنِ سِرِينَ» عن انس بن مالكِ ڪه قال: كان ابن لبي طَلْحة يَشْتكي. فحْرَ 
طَلْحةٌ فيض الع فلما رَجَعَّ أبو طَلْحَة قال: ما فعل ابني؟ قالت آم سلَيم: 00 
ما كان, فَقَرَدَ بت إليه العَشاء فتَعَشّى بع E‏ وارُوا الصَّبِيَّ» > فلم 
أصبّح أبو طَلْحة أتى رسولٌ الله كك فأخيره فقال: «أَعْرَسْتم الَّيلةَ؟» قال: نعم» قال: 
«اللهمٌ بارك هما في ليلتها" فوّلّدَت غلاماً قال لي أبو طَلْحة: ا 
فأتى به النبيّ َة وأرسَلّت معه بِتَمَراتٍِء فأحَدَّه انب يلك فقال: «أمعّه شي۶؟» قالوا: نعم» 

تَمَراتٌء فأحَدَّها النبنُ يك فَمَضَمَّها. ثم أحَدٌ من فيه فجعلّها في في الصّبِيّ وحَنگه به» وسَنّاه 


عبد الله. 


كتاب العقيقة ياب ١‏ 8 نت فدن وم 


e ESA 
وساقٌّ الحديث.‎ 

قوله: : اباب تسمية المولود عَداةَ يولد لمن ل ب َع عنه» كذا في رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهني» 
وسَمَعٌ لفظة: «عنه» للجُمهورء ولِلنَسَفِيّ: «وإن لم يع عنه» بَدَل: «لن لم يَعْنَّ عنه»» 
ورواية الفِرَبريَ وى لأنَّ قضيّة رواية النّسَفِيٌ نَع النُّسمية عَدَاةَ الولادة سواء حَصَلّتٍ 
العقيقة عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كا 
سأذكرها/ قريباً. وقضيّة رواية الفرَبريَ أن مَن لم يرد أن يُعَنّ عنه لا وخر تسميته إلى 
السابع» كما وَقَعَ في قصّة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة» وكذلك إبراهيم 
ابن النبيّ يله وعبد الله بن الرُبيرء فإنّه م ينمل أنه عى عن أحدٍ منهم» ومن أريدَ أن عق 
عنه توح تسميته إلى السابع» كما سيأتي في الأحاديث الأخرّى» وهو جع ليف ل أرَه لغير 
البخاري. 

قوله: «وتجنيكه) أي: عَداة يولد. وكأنّه فيد فيد بالعَدَاة إتباعاً للفظ الخبرء والعَدًا 0 


00 


ويُراد بها مُطلّق الوقت» وهو المراد هناء وإنّا انمق تأخير ذلك لصَرُورة الواقع» فلو اتف 
تلد نصفب التّهار مثلاً فقت التّحنيك والكسمية بعد العَّدَاةِ قطعاً. 

والتّحنيك: مَضغ النَّىء ووّضعه في فم الصبيّ ودلك حمّكه به» يُصتع ذلك بالصبيّ 
ليَكمرّنَ على الأكل ويقوّى عليه. وينبغي عند تحنيكه أن يُفبّح فاه حى يَنزِل جُوقّه وأولاه 
الم فان يتير مر فرَطَبٌ» وإلَّا فشيء حل وعَسّل التّحل اول من غيره؛ ثمّ مالم سه 
نار كما في تظيره ما يُفطِر الصّائم عليه 

ويستفاد من قوله: «وإن ل يعن عنه)“ الإشارة إلى أنَّ العقيقة لا تجب. قال الشافعيّ: 
فرط فيها رجلان» قال أحدّهما: هي بدعةء والآر قال: واجبة» وأشارٌ بقائل الوجوب إلى 
الث بن سعد. ولم يعرف إمامٌ الحرمَينٍ الوجوب إلا عن داودء فقال: لعلّ الشافعّ أراد غير 


)١(‏ يعني رواية النسفي للترجمة. 


9۸۸/۹ 


لزه باب ١‏ / ح ۵4۷۰-۵4٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


داید قان داو إا كان بعده: وَتُعقَبٌ بأنّه لبس للعل هتا معتى» بل هو أمر محقق» فإن 
ین ع ۶ 01 و 
الشافعيٌّ مات ولداود أربع سنين» وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزنادء وهي رواية عن 


& 


أحمد. 

والذي نُقِلَ عنه أنَّا بدعة: أبو حنيفة» قال ابن المنذر: أنكرٌ أصحاب الرَّأي أن تكون 
سن وخالّفوا في ذلك الآثار الثابتة. 

واسعَدَلّ بعضُهم بها رواه مالك في «اموطًاه 7/ )0٠٠‏ عن زيد بن أسلّمٌ عن رجل من 
بني ضَمْرة ة عن أبيه : سكل النبيّ ية عن العقيقة» فقال: «لا أحِبّ العُقوق» كأنّه كَرهَ الاس 
وقال: «مَن وَلِدَ له ولد فأحَبّ أن يسك عنه فليفعل». وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان عن زيد بن أسلّمَ عن رجل من بني ضَمْرة عن عَمّه: سمعت رسول الله اة يسال عن 
العقيقة وهو على المنبّر بعرّفة» فذكره. 

وله شاهد من حديث عَمْرو بن شعَیب عن أبيه عن جَدّه» أخرجه أبو داود .)۲۸٤۲(‏ 
ويقوّى أحدٌ ا حديئّينِ بالآخر. قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعاً إلا عن هذَّينِ. قلت: وقد أخرجه 
البرار وأبو السيخ في «العقيقة» من حديث أبي سعيد. 

ولا حُجّة فيه لنفي مشروعيّتهاء بل آخِرٌ الحديث يُثبتهاء وإنَّا غاي أن يو خذ منه أن 
الأولى أن تُسمّى تُسيكة أو ذبيحةء وأن لا تُسنّى عَقيقة. وقد تَقَلّه ابن أي الدّم عن بعض 
الأصحاب» قال: كا في تسمية العشاء عَتَّمةً. 

وادّعى محمّد بن الحسن نسخها بحديث: : سح الأصى كل ڏبح» أخر جه الدَارَفْطنيٌ 
)٤۷٤۷(‏ من حديث عل وفي سنده ضعف. راا في ابن عبد الج ورود تقب 
وعلى تقدير أن يَثبّت أا كانت واجبة» ثم نيسح وجوبهاء في فيبقى الاستحباب كا جاء 
)١(‏ قوله: «فإنَّ داود» سقط من (س). 
(۲) لم نقف عليه عند البزارء ولا ذكره الحافظٌ في «زوائد البزار»» ولا الهيثمي في «كشف الأستار»» ولا في 


مجع الزوائد»» وسيذكر الحافظ هذا الحديث مرة أخرى عند شرح الحديث »)٥٤۷۲(‏ ويخرّجه من أي 
الشيخ فقط» وهذا يدل على أنَّ ذكر البزار هنا وهم» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب العقيقة باب ١‏ / ح 04۷۰-047۷ ١١ه‏ 


نَظِيرُه”" في صوم عاشوراء» فلا حجّة فيه أيضاً من تَقَى مشروعيّتها. 
ثم ذكر لصتف في الباب أر بعة أحاديث: 
الأول: حديث أبي موسى 


قوله: بريد بالموحّدة والرّاء مُصعّر: هو ابن عبد الله بن ابي بُرْدة» وهو يروي عن 
جَدّه أبي برْدة عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا 
الحديث ذكره جماعةٌ في الصّحابة لما وَقَمَّ في هذا الحديث» وذلك يقتضي أن تكون له 
رواية» وقد ذكره ابن حِبّانَ في الصّحابة» وقال: لم يسمع من النبيّ كه شيئ ثم ذكره في 
ثقات التابعينَ» وليس ذلك تناقضاً منه» بل هو بالاعتبارين. 

قوله: «فأتیت به النبي اد فساه إبراهيم» فَحَنَّكّه) فيه إشعار آنه أسرّعَ بإحضاره 
إل الح كلقا وان ميك کان بد تیه ف تسيل نسي المالودهولا ر با 
إلى السابع . 

وأمّا ما رواه أصحاب السَّئَّن الثلاثة”" من حديث الحسن عن سَمّرة في حديث العقيقة: 


واه 


«تَذبَح عنه يوم السابع ويسَمّى) فقد اختلف في هذه اللّفظة: هل هي «يُسَمّى) أو ١يدمّى)‏ 


بالدال بَدَل السّين؟ وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 


م عه اعم بے س ب 5 ع 
أسٍَ: أنه أتى النبيّ َة بابنه حين ولد فسَنَاه المنذر. وما أخرجه مسلم (715) من 


حديث ثابت عن أنس رَقَعَه قال: (وَلِدَ لي الليلة غُلامٌ فسَمّيته باسم أبي إبراهيم». ثم دفَعَه 
إلى آم سيف» الحديث. 


ويدلٌ على أن النّسمية لا تنص بالسابع ما تقدّم في التُكاح (1141) من حديث أي 


قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصحٌ من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت 


)١(‏ لفظة «نظيره» سقطت من (س). 


(؟) أبو داود (180) و(۲۸۳۸)» وابن ماجه (3175)» والترمذي )١1077(‏ و(10757م)» وأخريحة أيضا 


.)٤۲۲١( النسائى‎ 
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o1۲‏ باب ١‏ / ح ٥4۷۰-06٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


»)۲۳۷ /٤( والحاكم‎ )٥۳۱۱( ففي البزّار'" و«صحيحي» ابن حِبّان‎ TNE TET 
بسنل صحيح عن عائشة قالت: عي رسول الله يكل اح رتم بو الع و‎ 
ولِلتّمِذْيٌ (۲۸۳۲) من طريق عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدَّه: أَمَرَنٍ رسولٌ الله كل‎ 
بتسمية المولود لسابعه. وهذا من الأحاديث التي يَتَعيّن فيها أن ا جد هو الصَّحابيّ لا جَدَ‎ 
عَمْرو الحقيقيٌ محمد بن عبد الله بن عَمْرو.‎ 

وني الباب عن ابن عباس قال: سبعةً من السَّنّة في الصبيّ: يوم السابع يُسَمّى ويخْتّن» 
وباط عنه الأدّى وثثقّب أذ ربمق عن وحن راه ويُلَطّخْ من عَقِيقّته ويُتَصَدَّق 
بِوَرْنِ شعر رأسه ذهباً أو فِضّة. أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (20)» وفي سنده ضعف. 
وفيه أيضاً (۱۸۸۲) عن ابن عمر رَقَعَه: «إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأدّى» وسّموه)» وسنده حسن. 

الحديث الثاني: 

قوله: «يحبى» هو القَطَانَء وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: دأ التي ل , بصب يُحَنّكه) تقدَّم في الطّهارة (۲۲۲) من وجه آخر عن هشام بن 
غرُّوة» ليس فيه ذكر التحنيك» وبيّنتُ هناك ما قيل في اسمه. 


4 


الحديث الثالث: حديث أسماء في ولادة عبد الله بن الزبير» وقد تقدَّم شر حه م مُستوی في 
«باب هجرة النبئّ َة إلى المدينة» )۳۹٠۹(‏ وبيان الاختلاف في سنده. 


ووَقَعَ في آخره هنا من الزيادة: «ففّرحوا به فرّحاً شديداء لأئّهم قيل لهم: إن اليهود قد 


)١(‏ لم يخرّج البزارٌ هذا الحديتٌء فلم يذكره الحافظٌ نفسّه في «زوائد البزار»؛ ولا ذكره يشمي في اكشف 
الأستار» ولا في «مجمع الزوائد»» وقد عزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» ٤١ /٤‏ للبيهقي وابن حبان 
والحاكم» وهو الصحيح» فالحديث عند البيهقي في «السنن الكبرى» 544/9. لكن أخرج البزار 
(۳۱۹/۱۸) بإسناد ابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة حديثاً مما كان يفعله أهل الجاهلية يوم 
العقيقة وما أمرهم النبي ب أن يفعلوا بدلاً من ذلك» وذكر الحافظ في «التلخيص» أن هذا الحديث وقع 
زيادة في رواية ابن السكن للحديث المذكور. 


كتاب العقيقة باب ١‏ / ح o۳ ۵٤۷۰-047۷‏ 


ص 
قل 


سحرد فلا يُولّد لكم» وهذا يد ا يدل على ما 
وما وَقَمَ في أوّل الحديث أنَّها و لدته بقباءِ ت أتت به النبيّ لا وا اة قاب 
إن حملت من قُباءِ إلى المدينة. 


قلمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة» 


وقد أخرج ابن سعد في «الطّبقات» من رواية أبي الأسوّد محمّد بن عبد الرّحمن قال: لما 
قَدِمَ المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد هم» > فقالوا: سَحَرَتنا هوف حى كرت في ذلك 
لقال فكان اول مولود بعد الحجرة عبد اله بن الزييرء فكب المسلمون تكبيرة وا خد حتى 
ارتجّت المدينة را 

وقوله: «وأنا م ميم بكسر المثناة» أي: شارّفتٌُ تماما لحَمْل. 

وقوله: «تَقَلَ) بمثناةٍ ثم فاء «وبّك» بالتشديدء أي: دَعا له بالبَرّكة. 

الحديث الرابع: حديث أنس في قصّة ابن أبي طلحة؛ واسمه عبد الله» وهو والد 
إسحاق» وقد تقدّم شر حه في الجنائز (1 ٠‏ ۰ وني الزكاة”". 

قوله: «أَعْرَسْتم؟» هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة» أعَرَس الرجل: إذا تى 
بامرأنه» وتظلق: أشنا عل الط لاه يُتبّع البناء غالب ووَقَعَ في رواية الأصِيلَ: 
«أْعَرَّسْتم تم؟» بفتح العين وتشديد الرّاء. فقال عياض: هو علط لان التعريس التزول» 
وأثبَتَ غيره أَنََّا لّغة» يقال: أعرّسٌ وعَرّس: إذا دَحَلَ بأهله. والأفصّح أعرّسٌء قاله ابن 
النَيْمِيّ في كتاب «التحرير في شرح مسلم» له. | 

قوله: «قال لي أبو طَلْحة: احفّظه» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: افيه وار رق 

قوله: «حدّثني محمّد بن المثتّى - إلى أن قال: وساق الحديتٌ» هذا يوهم أنه يريد الحديث 
الذي قبله وليس كذلكء لأنَّ لفظه) حتف وهما حديثان عند ابن عَون: أحدهما: عنده عن 
أنس بن يرين وهو المذكور هناء والثاني: عنده عن محمّد بن سيرين عن أنس» وقد ساقه 


لصتف في النّباس (08715)» بهذا الإسنادء ولفظه: أن أ ليم قالت لي: يا أنس» انظر هذا 


(۱) تقدم بعص الحديث في الزكاة برقم (۲١١٠)ء‏ لكن لم يشرح عليه الحافظ شيئاً هناك. 


8 ۰/۹ 


0\٤‏ باب ۲ / ح ٥٤۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الغلام فلا/ يبن شيئاً حتی غد به إلى النبيّ يكل فعَدَوتُ به» فإذا هو في حائطٍ له وعليه 
تميصة» وهو يسم الظَهرَ الذي قَِم عليه في الفتح. 

ثم وجدت في ُسخة الصّعَاّ بعد قوله: وساق الحديث: قال أبو عبد الله: اخبّلفا في 
أنس بن سيرين ومحمّد بن سيرين. أي: ابن آي عدي ويزيد بن هارون اختفا في شيخ 
عبد الله بن عَوْن» وهذا يَتَعيّن أا عنده حديثٌ اختََمَّت ألفاظه. وذكر الِمرِّيٌ أنَّ حمّاد بن 


مسعدة واف ابن أي عدي أخرجه مسلم (1155/ ۲۳) من طريقه لكنّي لم أرّهِ في كتاب 


مسلم مَس » بل قال: عن ابن سيرِين”'» ويؤيّد رواية ابن أبي عدي أن أحمد أخرج الحديث 
مُطوّلاً (11875) من طريق همام عن محمّد بن سيرين ”© 
- باب إماطة الأذى عن الصبىٌ فى العقيقة 


32 0 32 8 20 
- حدثنا أبو النعمان» حدثنا حا بن زيل عن أيوبّ, عن حم عن سَلْمانَ بن عامر, 
قال: مع الغلام عَقِيقة ع عَقِيقةٌ 


وقال حَجَاح: حدّثنا جا أخبرنا أيوبٌ وقَتَادةٌ وهشامٌ وحَبيبٌ» عن ابن سیرین» عن 


(۱) كذا قال الحافظ» وإنما هو في «صحيح مسلم» من طريق حماد بن مسعدة عن ابن عون عن محمد عن 
آنس» يعني كما قال المزيء لان حمداً هذا هو ابن سيرين» لكن ما قاله الحافظ جاء في رواية يزيد بن 
هارون السابقة لرواية حماد بن مَسعَّدة» حيث جاء فيها: عن ابن سيرين» فلعله وقع في نسخة الحافظ من 
«صحيح مسلم» سقط وتقديم وتأخير» والله أعلم. 

(۲) كذا جزم الحافظ بأنه في رواية همام عن محمد بن سيرين» هكذا مقيداً بمحمد. وبذلك جزم في «أطراف 
المسند» )15٠(‏ وفي «إتحاف المهرة» (21714)» مع أن الذي في «المسند»: عن موسى بن هلال عن همام 
عن ابن سيرين» غير مقيد فلا ندري ما الذي رجح لدی الحافظ كونه محمد مع أن هماماً إن كان ابن 
يحبى العوذيء فروايته مشهورة عن أنس بن سيرين وليس عن محمد» وإنما يروي عن محمد بواسطة قتادة 
في الأعم الأغلب. ثم إن جزم الحافظ أصلاً بأنَّ حديث أحد عن همام غير مُسَلَّم لورود الحديث مرة 
أخرى عند أحمد عن موسى بن هلال نفسه عن هشام بدل همام» عن ابن سيرين» غير مقيد أيضاًء وير جح 
كونه عن هشام - يعني ابن حسان ‏ أنَّ كل الذين ترجموا لموسى بن هلال هذا لم يذكروا في شیوخه غير 
هشام ابن حسانء فالظاهر أن اسم همام تحرّف في الرواية عن هشام؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب العقيقة باب ۲ /ح إ¥of-ofV o10‏ 


وال عبن واخعل: عن عاصم وشام عن حفصة بنت سِيرِينَ» عن الرَبَاب» عن سَلَمانَ بنِ 
عامر الصّبّّ عن النبيّ يكلة. 

ورواه يزيد بنُ إبراهيم» عن ابن سسيرِينَه عن سَلَْانَ قوله. 
[طرفه في: ٤۷۲‏ 0] 


۲ه - وقال أصبَغ : أخبرني ابن وَهُبء عن جَرِير بن حازم) عن أيوبٌ السختيان» عن 


محمد بن يرين حدّثنا سَلْمانُ بن عامر الضَبَي قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «مع الغلام 


2 عَشَقَة 


يق فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأدّى». 


ا 75 


بي الأسوّدء حدّئنا ريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد 
قال: أَمَرَني ابن سبرير أن أسأل 0 من سمعَ حديتٌ العَقِيقة؟ فسألته» فقال: : من سَمْرَة 


وهر 


ابنٍ چا 


VY‏ مم3 حدَّئنا عبد الله 


قوله: «باب إماطة الأدى عن الصبىّ في العقيقة» الإماطةٌ: الإزالة. 

قوله: ١عن‏ محمّد) هو ابن سيرين. 

قوله: «عن سَلّْان بن عامر» هو الصَّبّىء وهو صحابّ سَكَنَ البصرة» ما له في البخاريّ 
غير هذا الحديث؛ وقد أخرجه من عِدَة طرق موقوفاً ومرفوعاًء موصولاً من الطّريق الأولى 
لكنّه م صرح برقعه فيهاء ومُعلّقاً من الطّرق الأخرى» صرح في طريق منها بَوقفِه وما عَدَاها 
مرفوع. 

قال الإساعيلّ: لم جرج البخاريّ في الباب حديثاً صحيحاً على شرطه أمّا حديث 
اد بن زيد - يعني الذي أورّدّه موصولاً - فجاء به موقوفاًء وليس فيه ذكر إماطة الأذَى 
الذي تَرجَمَ به» وأا حديث جریر بن حازم فذكره بلا حبر وأا حديث حمّاد بن سَلَمَة 
فليس من شرطه في الاحتجاج. 

قلت: SET‏ فكأنّه 


سمعه كذلك من شيخه أب العمان» واكتَمّى به گعادته في الإشارة إلى ما رَرَد في بعض طرق 
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الحديث الذي يورد وقد أخرجه أحمد )١17778(‏ عن يونس بن محمّد عن حاد بن زيد» فزاد 
في المتن: «فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذّى» ولم يُصرّح برفوه» وأخرجه أيضاً (17774) 
عن يونس بن محمّد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين» فصَرَّحَ برفعه. 
وأخرجه أيضاً (1171) عن عبد الوهَّابٍ عن ابن عَوْنَ وسعيد عن محمّد بن سيرين عن 
سلمان» مرفوعاً. وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق سليهان بن حَرْب عن ماد بن/ زيد عن أيوب 


فقال فيه: رَفَعَه. 


وأمّا حديث جَرير بن حازم» وقوله: إِنّه ذكره بلا حَبَره يعني لم يمل في أوّل الإسناد: 
أخبرنا أصبّغ» بل قال: قال أصبّغ. لكنّ أصبّغ من شيوخ البخاريّ قد أكثر عنه في «الصحيح»» 
فعلى قول الأكثر: هو موصول كا قَرَّرَه ابن الصّلاح في «علوم الحديث»»ء وعلى قول ابن 
حَزْم: هو مُنقطِع» وهذا كلام الإسماعيلّ يشير إلى مواققته» وقد ريف الئاس كلام ابن حَزّم 
في ذلك» وأمًّا گون حمّاد بن سَلَّمةَ ليس“ على شرطه في الاحتجاج فَمُسَلّم؛ لكن لا يضر 
إيراده للاستشهادٍ کعادته. 

قوله: «وقال حَجّاج» هو ابن منهال؛ وحمّاد: هو ابن سَلَمةَ وقد وَصَلَّه الحاو“ 
وابن عبد الب والبيهقيٌ (۹/ ۲۹۸) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حَجّاجٍ بن 
منهال: حدثنا اد بن سَلَّمةَ به. وقد أخرجه اتسائ )47١4(‏ من رواية عَمَانَ» والإسماعيلٌ 
من طريق حَبّان بن هلال وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجّاج» كلهم عن اد بن 
سَلَمَةَ فزادوا مع الأربعة الذينَ ذكرهم البخاريّء وهم أيوب وقَتّادة وهشامء وهو ابن 
حسّان» وحبيب» وهو ابن الشهید: يونسء وهو ابن عبيد» ويحبى بن عتيق» لکن ذكر 
بعضّهم عن حاد ما لم يَذْكُر الآخرٌء وسياق”" المتن كلّه على لفظ حَبّان وصَرّحَ برفعه» 
(1) لفظة «ليس» سقطت من (س). 
(؟) أخرجه الطلحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (۸٤١٠)ء‏ لكن عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن منهال» 


وليس عن إسياعيل بن إسحاق القاضي. 
(۳) تحرف في (س) إلى: وساق. 


كتاب العقيقة باب ۲ / ح ٥4۷۲-۵٤۷۱‏ 01¥ 


ولفظه: «في الغلام عقيقتّه"“ فأهريقوا عنه الدَّمء وأميطوا عنه الأدّى». قال الإسماعيلٌ: 
وقد رواه التّوريّ موصولاً مجوّدً"» ثم ساقّه من طريق أبي حُذّيفة عن سفيان عن أيوب 
كذلك. فاتّمَنَ هؤلاءِ على أنه من حديث سلان بن عامر. 

وخالمهم هيب فقال: عن أيوب عن محمّد عن أمّ عَطيّ قالت: سمعت رسول الله يله 
يقول: «محَ الغلام» فذكر مله سواءًء أخرجه أبو نُعَيم في مُستخْرّجه) من رواية حَوْئّرة بن 
محمد عن أبي هشام عن ويب به» وومّيب من رجال «الصحيحين». وأبو هشام: اسمه 
المغيرة بن سَلَمَةَ احمّجّ به مسلم» وأخرج له البخاريّ تعليقا وولّقه ابن المَدِيني 
والتسائي وغيرهما. وحَوثّرة» بحاء مُهمّلة ومُثلّئة» وزن جوهرة: بصريّ يُكُنى أبا الأزمّرء 
احج به ابن خرّيمة في (صحیحه)» وأخرج عنه من السّنّة ابن ماجه» وذكر أبو عل الجيّانَ 
3 أبا داود روى عنه في كتاب «بدء الوحي» خارج «السّئّن)» ودکره ابن حِبّان في «الثقات»» 
فالإسناد قويّ إلا أنه شاد والمحفوظ عن محمّد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعلٌ بعض 
رُواته دحل عليه حديثٌ في حديث. 

قوله: «وقال غير واحد: عن عاصم وهشام» عن حفصة بنت سِيرِينَ» عن الرَبَّاب» عن 
سهان بن عامر الضَّبَيّ عن النبيّ يله قلت: من الذينَ أببَمَهم عن عاصم: سفيان بن 
عيينة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد (01/417)» فصَرَّحَ برفعه» وذكر المتن المذكور وحديثينٍ 
آخررّين: أحدهما: في الفطر على التَّمر والثَّاني: في الصَّدّقة على ذي القرابة. وأخرجه الذي 
(1915) من طريق عبد الرَرّاق» والنّسائيٌ (ك4017) عن عبد الله بن محمّد الزّهْريٌّ» كلاهما 
عن ابن عيينةء بقصّة العتقيقة حَسبُ. وقال السات في روايته: عن الرّباب عن عَمّها سان به 
والرّباب» بفتح الرّاء وبموحَدبَينٍ جف مالها في البخاريّ غير هذا الحديث. 


بس رارف 


ومن رواه عن هشام بن حسّان: عبد الرَّرَاقَ > أخرجه أحمد (۱۷۸۷۷) عنه عن 


(1) تحرف في (س) إلى: عقيقة. 
(۳) وهو تی #مصنفه؟ (/9/46). 
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01۸ باب ۲ / ح ٥٤4۷۲-۵٤۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هشام» بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود (۲۸۳۹) والترمِذیٌ )15١15(‏ من طريق 
عبد الرَرّاق. 

ومنهم: عبد الله بن تُمَيرِ أخرجه ابن ماجه )7١74(‏ من طريقه عن هشام به وأخرجه 
أحمد أيضاً (17779 و11774) عن يحب القَطّان ومممّد بن جعفر”"» كلاهما عن هشام؛ لکن 
م يَذكُر الرّباب في إسناده. وكذا أخرجه الدَّارِمِيٌ (1471) عن سعيد بن عامر» والحارث 
ابن أبي أسامة”" عن عبد الله بن بَكْر”" المي كلاهما عن هشام. 

قوله: «ورواه يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيِرِينَ عن سَلّْانء قوله» قلت: وَصلَه الّحاويٌ في 
«بيان المشكل» )٠١5١(‏ فقال: حدَّثنا محمّد بن خرّيمةَ حدَّئنا حَجَّاجٍ بن منهال حدَّئنا يزيد 
ابن إبراهيم به موقوف. 

قوله: «وقال أصبَعُ: أخبَرني ابن وَهْب» إلى آخره؛ وَصَلَّهِ الطّحاويٌ )1١49(‏ عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وَهْبٍ به. قال الإساعيل: ذكر البخاريّ حديتٌ ابن 
وَهُْب بلا حبر وقد قال أحمد بن حَنبّل: حديث جَرير بن حازم كأنّه/ على التَّوَهُم. أو 
كما قال. 

قلت: لفظ الأثرم عن أحمد: حدَّث بالوّهم بمصرٌ ولم يكن يحفظ» وكذا ذكر الساجيٌ. 
انتهى» وهذا ما حدَّث به جَرِير بمصر» لکن قد وافَمَه غرُه على رفعه عن أيوب. نعم» قوله 
عن محمّد: حدّثنا سلان بن عامر» هو الذي تفرّد به. وبالجملة فهذه ارق قوي بعضها 
بعضاء والحديث مرفوع لا يَصرّه رواية من وَقَمّه. 
)١(‏ وقرن به أحمد عبد الله بن نمير. 
(1) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/0770). 
(۳) تحرف في (أ) و(ع) و(س) إلى: بكير» مصغرًء وجاء على الصواب في (ب). ْ 
(5) كذا قال الحافظ رحمه الله وتقدم ذلك منه في «تغليق التعليق» ٤۹۸/٤‏ مع أنه في النسخة التي بأيدينا من 


«مشكل الآثار» مرفوعاًء لکن أخرجه البيهقي ۲۹۸/۹٩‏ من طريق سلبان بن حرب» عن يزيد بن إبراهيم؛ 
موقوفاء ىا قال البخاري» فالله تعالى أعلم. 


كتاب العقيقة ١‏ باب ۲ / ح ACÎ ٥٤۷۲-٥٤۷۱‏ 


قوله: ١مَعَ‏ الغلام عقيقة) تَسَّكَ بمفهومه الحسن وقَتّادة» فقالا: يع عن الصبيّ ولا يعق 
عن الجارية» وخالمَهم الجمهور فقالوا: ب يع عن الجارية أيضاًء وحُجّتهم الأحاديث المصَرحة 
بكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو وَلِدَ اثنان في بطن استحِبٌ عن كل واحد عَقيقة» ذكره 
ابن عبد البَّرّ عن الليث» وقال: لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافه. 

قوله: «فأهريقوا عنه دما كذا أ ما ثمراق في هذا الحديث» وكذا في حديث سَمرة 
التي بعده» وفْسَّرَ ذلك في عِدَّة أحاديث: منها: حديث عائشة أخرجه الرمذی" (161) 
وصَحَّحّه من رواية يوسف بن مامّك: انم دخلوا على حفصة بنت عبد الرّحمن ا ابن 
أبي بكر الصّدَيق ‏ فسألوها عن العقيقة» فأخبَرء تهم [أَنَّ عائشة أخيرتها]” آن النبي ككل 
أمَرَهم عن الغلام شاتان مُكافتتان» وعن الجارية شاة. وأخرجه أصحاب الستن الأربعة© 
من حديث أمّ كرز: أا سألّت النبيّ بك عن العقيقةء فقال: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
واحدة» ولا يَصُرّكم ذكراناً كن أو إناثاً». قال الرّمذيٌ: : صحيح. . وأخرجه أبو داود (؟78145) 
والنّسائِينٌ )٤۲۱۲(‏ من رواية عمرو بن 50 عن أبيه عن جده رَفْعَه في أثناء حديث» 
قال: «مَن حب أن يسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافكتان» وعن الحارية شاة») 
قال داود بن قيس راويه عن عَمْرو: شالت رید وا عروتي مكافتتان» فقال: متشا نان 
تُدْبَحان جميعاً» ای 0 ذُبح إحداهما عن الأخرّى 

وحكى أبو داود عن أحمد: المكافتتان: المقاربتان. قال | خطابٌ: أي في الْسَنْ. وقال 

7 و 
ES‏ 0 
5 7 5 0 9 ع ع 5 ا E‏ *. 
في رواية سعيد بن منصور”" في حديث أمّ کرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن ماجه (۳۱۹۳). 
)1١(‏ ما بين معقوفين لم يرد في الأصول ولا في (س)ء والوجه إثباته» كا في «جامع الترمذي»» والظاهر أنه 
(۳) أخرجه أبو داود (75875)» وابن ماجه (37177): والترمذي »)١517(‏ والنسائي .)57١7(‏ 
)٤(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أبي داود (78775). 


o۰‏ باب ۲ / ح ۵٤۷۲-۵٤۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«شاتان مثلان». ووَقَعَ عند الطبرانيٌ (5؟/ )٠٠١‏ في حديث آخر: ق ما المكافتتان؟ قال: 
المثلان. وما أشارٌ إليه زيد بن أَسلَّمْ من بح إحداهما عقب الأخرى حسرٌ» ويحتمل ال حمل 
على المعنيينِ معا. 

وروی البزَّار (۸۸0۷) وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة» رَفَعَه: 3 اليهود تَعْقٌ عن 
الغلام كبشا ولا عى عن الحارية فعقوا عن الغلام كَبشَينِ وعن الجارية كبشاً». وعند 
أحمد )۲۷٥۸۲(‏ من حديث أسماء بنت يزيد" عن النبيّ يَهِ: «العقيقةٌ حَقٌّ عن الغلام 
شاتان مُكافتنان» وعن الجارية شاة». وعن أبي سعيد نحو حديث عَمْرو بن شعَيب» أخرجه 
ا الشّيخ» وتقدّم حديث ابن عباس أوَّل الباب» وهذه الأحاديث حُجّة للجُمهور في التفرقة 
بين الغلام والجارية. 


وعن مالك: هما سواء فيع عن كل واحدٍ منهما شا واحنّجٌّ له بها جاء: أن الذبيّ يلل 
عق عن الحسن والحسينٍ کبشاً كبشاً. أخرجه أبو داود »)۲۸٤۱(‏ ولا حُحجَة فيه» فقد أخرجه 
أبو الشّيخ”" من وجه آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس» بلفظ: بين كَبِسَّينِ. وأخرج أيضاً 
من طريق عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه مثله. وعلى تقدير توت رواية أبي داود» فليس في 
الحديث ما ترد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التَّنية للغلام» بل غايته أن يدل على 
جواز الاقتصارء وهو كذلك. فان العَدّد ليس شرطاً بل مُستَحَبٌ. 


)١(‏ رواية الطبراني هذه عن إسحاق بن إبراهيم الدَبَري» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء عن 
حبيبة بنت ميسرة» عن أم كُرْزْء وجاء فيها: قلت: ما المكافتتان؟ قال: المثلان» وكذلك جاء في «مصئف 
عبد الرزاق» (074677» وهو من رواية الدبري أيضاً: قالت: قلتٌ: وما المكافأة؟ قال: المثلان. فأفاد أن 
ذلك من قول النبي ياء وخالف الدبّريّ أحمد بن حتبل في «مسنده» (۲۷۳۷۲) وأحمد بن منصور 
الرمادي عند البيهقي 4/ ٠١١۳ء‏ ولا شك أن أضبط وأوثق من الدبري» فقالا في روايتيهما: قلت لعطاء: 
ما المكافتتان؟ فقال: الئلانء فظهر أَنَّ هذا التفسير في هذه الرواية من قول عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح - وأنَّ 
السائل ابن جريج. 

(؟) وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف عن مجاهد راويه عن أسماءء كيا أوضحه الدارقطني في «العلل» .)5٠١١(‏ 

() كذا خرّجه الحافظ من أبي الشيخ؛ يعني من كتاب «العقيقة؛ له وفاته أنَّ الحديث عند النسائي (4118). 


كتاب العقيقة باب ۲ / ج o1 ٥٤۷۲-۵٤۷۱‏ 


وذكر الَلِيميَ أنَّ الحكمة في كون الأنتى على الصف من الذّكَر أنَّ المقصود استيفاء 
التفس فأشبَهّت الذّية» وقَوَاه ابن القَيّم بالحديث الوارد في أن مَن اعت ذَكراً أعبق تی كل 
عضو منه» ومن أَعبَقّ جاريتين كذلك”"». إلى غير ذلك ما وَرَد. ويحتمل أن يكون في ذلك 
الوقت ما تيسّر العَدَدُ. 

واسيّدِلٌ بإطلاق الشّاة والشاتین على أنه لا يه يشرط في العقيقة ما بث يشرط في الأضحيّة 
وفيه وجهان للشافعيّة: أصحّهما: يُشتَرَّط» وهو بالقياس لا/ بالخبر» وبذكر الشّاة والكبش 
عل انه ن الغنم للعقيقة» وبه ترج أبو السيخ الأصبهاني. وتَقَلّهِ ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر. وقال البَنْدَنِِجِيٌ من الشافعيّة: لا نص للشافعيٌّ في ذلك» وعندي: 
أنه لا زئ غيُها. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء وفيه حديث عند الطبراي”” 
وأبي الشيخ عن أنس رَقَعَه: يع عنه من الإبل والبقر والغنم» بوك امف عل اعباط 
كاملة» وذكر الرّافعيَ بحثاً انها ادى بِالسبّع "© کا الاي والله أعلم. 

قوله: «وأميطوا» أي: أزيلواء وزناً ومعتى 

قوله: «الأدَى) وَقَمَ عند أبي داود“ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة وابن عون عن محمّد 
ابن سيرين قال: إن لم يكن الأدّى حَلْقٌ الرّأس فلا أدري ما هو. وأخرج الحاو )٠٠٠١(‏ 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمّد بن سيرِين قال: لم أجد من برني عن تفسير الأذى. 
(۱) أخرجه أبو داود (/79471)) وابن ماجه.(3077)» والنسائي في «الكبرى» (1877) من طريق سام بن 

أبي الجعد عن شرحبيل بن السّمطء عن كعب بن مرة ‏ أو مرة بن كعب -» وأخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ 

من طريق سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة وغيره. وهذا مع ما فيه من الاضطراب منقطع» لأن سالا لم 


يسمع من أبي أمامة ولا سمع من شرحبيل بن السمط. وعليه فلا يستقيم تصحيح الحديث» كا صنع الحافظ 
عند شرح الحديث (/275011)) وقد نبهنا عليه هناك. 

(۲) في «الصغير» (۲۲۹). وف إسناده مسعدة بن اليسع» وهو متروك وكذبه بعضهم. 

(۳) يعني بسبّع البقر أو الإبل. 

(5) كذا نسبه الحافظ هنا إلى ابي داود» وهو وهم منه رمه الله فليس هذا عند أبي داود» وإنما هو عند أحمد 
»)١۲٤١(‏ وقد عزاه إليه الحافظ عند شرح الحديث (551/1) على الصواب. 
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انتهى» وقد جَرَمَ الأصمعيّ نَّ بأنّه حَلّْق الرّأسء وأخرجه أبو داود ( ۰ بسنل صحيح 
عن نلسن كذلك» ووََمٌ في خديت غائشة عند انقاى © 79 ۳۷: وأمَرَ أن باط عن 
رُؤوسهما الأذى. 


ولكرولا شي اشرق كار لزاني »فقا رع في ابه ابن عباس عند الطبران": 
«ویماط عنه الأذَى ولق رأسُه فعَطمّه عليه فالأؤلى حمل الأذّى على ما هو أَعَمّ من حَلّق 
ار انی يويد ذلك أن تعضن طرق جت مدرو ين شعني «ويّاطٌ عنه أقذارُه» رواه 
أبو الشيخ. 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن أبي الأسوّد؛ هو عبد الله بن محمّد بن حميد بن الأسوّد بن أبي 
الأسوّد. تسب جد جد وربا يُنسب لحد أبيه» فقيل: عبد الله بن الأسوّد. معروف من 
شيوخ البخاريّ» وشيخه ريش بن أنس بَصريّ ثقة يُكْنى أبا أنسء كان قد تَغيّرَ سنة 
ثلاث ومئتين» واستمرٌ على ذلك ست سنين» فمَن سمعٌ منه قبل ذلك فساعه صحيح» 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع» وقد أخرجه التَرمِذَيّ”” عن البخاريّ عن عل 
ابن المَدِينيّ عنه» ولم أرّه في تسخ «الجامع» إلا عن عبد الله بن أبي الأسوّد. فكأنٌ له فيه 
شین وقد ترقت البرديجي* في صِحَّة هذا الحديث من أجل اختلاط قُرّيشء ورَعَم أنه 
تفرّد به» وأنّه وهم وكأنّه بم في ذلك ما حكاه الأ رم عن أحمد أنه ضَعّفَ حديث فُرَيش 
هذاء وقال: ما أراه بشيء. لكن وجّدنا له مُتابعاً أخرجه أبو الشيخ والبرّار عن أبي هريرة كا 
سأذكره» وأيضاً فسماع عل بن المَدِينيَ وأقرانه من قُرّيش كان قبل اختلاطه؛ فلعلّ أحمد إلا 
ضَعَمَه لاه ظنً أله إا حدَّث به بعد الاختلاط. 

(۱) وهو أيضاً عند ابن حبان (0111)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)1١01(‏ 

(1) في «الأوسط» (004)؛ وضعًّف إسناده الحافظً عند شرح الحديث (04717). 

(9) بإثر الحديث (۱۸۲) من اجامعه». 

(6) تحرّف في (س) إلى: البرزنجي» وإنما هو أحمد بن هارون البَرْدِيجي الحافظء وله كتاب ذكره ابن حير 


الإشبيلي في (معجم شيوخه؛ برقم (10”) واسمه: «معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان 
الطرق الصحيحة». 


كتاب العقيقة باب ۲ / ح o ۵٤۷۲-۵٤۷۱‏ 


قوله: «حديث العقيقة» لم يقع في البخاريّ بيان الحديث المذكور» وكأنّه اكتقّى عن 
إيراده بشهرّته» وقد أخرجه أصحاب السَّئّن”" من رواية قَنَادة عن الحسن عن سَمُّرة عن 
النبيّ ي قال: «الغلام مُرتَهن بعقيقته» تَذبَح عنه يوم السابع» ولق رأسه. ويُسَمَّى). 
قال التَرْمِذْيّ: حسن صحيح. 

وقد جاء مثله عن محمّد بن يرين عن أبي هريرة» أخرجه البزَّار (4484) وأبو السيخ 
في كتاب «العقيقة» من رواية إسرائيل عن عبد الله بن المختار عنه» ورجاله ثقات» فكأن 
ابن سیرین لما كان الحديثٌ عنده عن أبي هريرة» وبَلَمّه أن احسن يرث به احمل عنده 
أن يكون يّرويه عن أبي هريرة أيضاًء أو عن غيره» فسألٌ» فأخبر الحسن أنه سمعه من سَمُرة 
فقوي الحديث برواية هذّينِ التابعيّنٍ الجَليلَينِ عن الصّحابيّن ولم تقع في حديث أي هريرة 
هذه الكلمة الأخيرة» وهي «وَيُسَمّى). 

وقد اختَلفَ فيها أصحاب قَتادة» فقال أكثرهم: «يسّمّى» بالسّين» وقال هام عن 
قََادة: یدق بالدّال. قال أبو داود (۲۸۳۸): خولِف همّام. وهو وهم منه» ولا يوذ به 
قال: «ویسَّمّی» أصحٌ. ثمّ ذكره من رواية غير قتّادة بلفظ : «وَيْسَمّى)» واستشکل ما قاله 
أبو داود با في بَقيّة رواية هام عنده أ تم سألوا قنّادة عن الدّم كيف يُصِنّع به» فقال: إذا 
ذبحَتِ العقيقة أخدَّتْ منها صوفةٌ واستقبذَّت به أوداجهاء ثم وضع على يافوخ الصبيّ حتّى 
يسيل على رأسه مثل المّيط» ثم يُغسل رأسه بعد ويحلّق. 

كلد هذ الضبط أن يقال: ا «ويُدمّى» إلا أن 
يقال إن آمل لخديف شتف نورن قتادة ذكر الدّم حاكياً عا كان أهلّ الجاهليّة 
يصنعونّه. ومن نَم قال ابنُ عبد البَرّ: لا حتمل همام في هذا الذي انقَرَدَ به» فإن كان حَفظه 
فهو منسوخ. انتهى» وقد رجح ابن حَزْم رواية عمّام وحمل بعض المتأخرينَ قوله: 'ويُسَمّى) 
على النّسمية عند التّبح» لما أخرج ابن أب سَيْة )۲٤٤/۸(‏ من طريق هشام عن قَتّادة قال: 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷) و(۲۸۳۸)» وابن ماجه »)۳٣٣١(‏ والترمذي »)١577(‏ والنسائي (١٠؟57).‏ 
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يُسَمّى على العقيقة كما يُسمّى على الأضحيّة: باسم الله عَقيقةٌ فلان. ومن طريق سعيد عن 
قَتَادة نحوه (۸/ »)۲٤١‏ وزاد: الله م منك ولك عَقيقةٌ فلانء باسم الله والله أكبر. ثم يَذبَح. 
وروی عبد الرَّزَاقَ (۷۹۷۱) عن مَعمَّر عن قَتّادة: يُسَمّى يوم عَی عنه» ثم يُحَلّقَ» وكان يقول: 
يطل رأسّه بالدّم. 

وقد وَرَدَ ما يدل على التسخ في عِدَّة أحاديث: منها ما أخرجه ابن حِبّانَ في اصحيحه» 
(:01) عن عائشة قالت: كانوا في الجاهليّة إذا عَقُوا عن الصبىّ حَضَبوا قُطنةٌ بدَم العقيقة» 
فإذا حَلّقوا رأس الصبىّ وضّعوها على رأسه. فقال النبّ بكلِ: «اجعلوا مكان الدَّم حَلُوقاً» 
زاد أبو الشَّيخ: وتجى أن يمس رأس المولود بدَم. 

وأخرج ابن ماجه (177) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد المّرّيه أن 
النبيّ اة قال: «يعَق عن الغلام» ولا يمس رأسه بد . وهذا مُرسل» فن يزيد لا صُحْبة 
له» وقد أخرجه البزّار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد المُرٌّ عن أبيه عن النبيّ يكلة. 
ومع ذلك فقالوا: إِنَّهِ مُرسَل. 

ولأبي داود )۲۸٤۳(‏ والحاكم )١8/5(‏ من حديث عبد الله بن برّيدة عن أبيه قال: 
كتا في الجاهليّة» فذكر نحو حديث عائشةء ول يُصرّح برفعهء قال: فلمًا جاءٌ الله بالإسلام 
كنا تبح شاد وتحلق رأسه. وتُلطّخه برَعمًرانِ. وهذا شاهدٌ لحديثٍ عائشة» وهذا گره 
الجمهور ال 

وتَقَلَ ابن حَزْم استحباب التّدمية عن ابن عمر وعطاءء ولم يقل ابن المنذر استحبابها إلا 
عن الحسن وقَتّادة» بل عند ابن أي شَّيْبة بسن صحيح (۸/ )۸٩‏ عن الحسن: أنه كر التّدْمية» 
وسيأتي ما يَتَعلّق بالتنّسمية وآدامها في كتاب الأدب (170-3187) إن شاء الله تعالى. 

واختّلف في معنى قوله: «مرتَهّن بِعَقِيقَتِه قال الخطَايُ: اختّلّف الناس في هذاء وأجوّد 
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حَنبَلء قال: هذا في الشّفاعة» يريد أنّهِ إذ رميات 
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طِفلاً م يُشْمْع في أبَويه. وقيل: معناه أن الحَقيقة لازمة لا بُدَّ منهاء فب فسَّبّه المولود في لُزومها 
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ل“ وعم اتقکاکه منه برهن في بد امرتين» وهذا قري قول تن قال بالوجوب: . وقيل: 
المعنى أنه مَرهون بأدّى شعره» ولذلك جاء: «فأميطوا عنه الأدّى). انتهى. 
والذي تُقِلَ عن أحمد قاله عطاء الخراسان» أستدّه عنه البيهقيّ» وأخرج ابن حرم“ 
َه 3 2 أ 
عن بُرّيدة الأسلّميّ قال: إن الناس يُعرّضونَ يوم القيامة على العقيقة كا يَعرّضون على 
الصَّلّوات الخمس. وهذا لو تَبَتَ لكان قولاً آخر يَتَممَّك به مَن قال بوجوب العقيقة. قال 
:, قولا اخر به مَن قال بوجوب 

وقوله: «نُذبَح عنه يوم السابع» مسك به مَّن قال: إل العقيقة م وة باليوم السابع» ون من 
دح قبله لم تقع الموقع» وإتّها تفوت بعده. وهو قول مالك. وقال أيضاً: إن مات قبل السابع 
سَقَطت العقيقة. وفي رواية ابن وَهْبِ عن مالك: أن مَن ل بع عنه في السابع الأول عق عنه 
في السابع الغاني» قال ابن وَهُب: ولا بأس أن عق عنه في السابع الثالث. 

0 .ا اس 01 if.‏ ر اص س وس سام م 04 5ا“ 
تيا فيوم الرّابع عشرء فإن ل هيا عي عنه يوم أحد وعشرين. وم ار هذا صريحاً إلا عن 
أبي عبد الله البُوسَنْجيّ» وتقّلّه صالح بن أحمد عن أبيه. ووَرَدَ فيه حديث أخرجه الطبران 0 
من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه» وإسماعيل ضعيف» وذكر الطبرانيّ 
أو 


)١(‏ لفظة «له» سقطت من (س). 

(1) أورده ابن حزم عن بريدة من غير أن يذكر إسناده» وكذا أورده ابن عبد البر في «التمهید» ١١/4‏ من 
غير إسنادء فلعلها لم يقفا عليه مسئداً. وقد أسنده الرُوياني في «مسنده» )٤٥(‏ وني إسناده صالح بن 
حيان القرشي. وهو ضعيف. 

(۳) في «الأوسط» »)٤۸۸۲(‏ وفي «الصغير» (۷۲۳). 

)٤(‏ لکن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند إسحاق بن راهويه .)١1797(‏ والحاكم 2778/5 بسنل رجاله 
ثقات» ولفظه عند ابن راهويه: قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر: إن وَلّدت امرأة عبد الرحمن غلاماً 
نحرنا عنه جرُورأ» فقالت عائشة: لاء بل الس عن الغلام شاتان مكافتتانه وعن الجارية شاة يُطبخ جُدُولاً 
(أي: أعضاءً)» ولايُكسَرٌ ها عظءٌ» فيأكُلٌ ويُطعِم ويتصدق» يُفعل يحل ذلك في اليوم السابع» فإن لم يفعَل ففي أربع 
عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. 
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وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعد الشافعيّة: أن ذِكُر السابع للاختيار 
لا للتّعيينء فمل الرافعيّ: أنه يدل وقتها بالولادة» قال: وؤكْر السابع في الخبر بمعنى أن لا 
وخر عنه اختيارً ثم قال: والاختيار/ أن لا وخر عن البلوغ» فإن أُخّرَت عن البلوغ سَقَطَت 
عمّن كان يريد أن يَعْقٌ عنه» لکن إن أراد هو أن يَعْقٌ عن نفسه فعَلَ. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (۸/ )۲٣٣‏ عن محمّد بن سيرِين قال: لو أعلمُ أن لم يع عني 
لَعَمَقَتَ عن نفسي. واختارّه القَقَال. وتَقَلَ عن لَص الشافعيّ في البُويطيّ: أنه لا عق عن 
كبير. وليس هذا نَضَّاً في مَنع أن يَعْقٌ الشّخص عن نفسه» بل يحتمل أن يريد أن لا يَعْقٌ عن 
غيره إذا كر وكأنّه أشارٌ بذلك إلى أن الحديث الذي وَرَدَ أنَّ النبىّ بل عى عن نفسه بعد 
الوّة لا يثيّت. وهو كذلك» فقد أخرجه البرّار )۷۲۸١(‏ من رواية عبد الله بن عر - وهو 
بمهمّلات عن قتادة عن نس. قال البرّار: تفرد به عبد الله» وهو ضعيف"”". انتهى. 

وأخرجه أبو الشّيخْ من وجِهَينٍ آخرين: 

أحدّهما: من رواية إسماعيل بن مسلم عن قَتّادة. وإسماعيل ضعيف أيضاًء وقد قال 
عبد الرّرّاق: إن نَرَكوا حديتٌ عبد الله بن رر من أجل هذا الحديث» فلعلّ إسماعيل 
سَرَقه منه. 

انيها: من رواية أبي بكر المستملي عن الهَيتّم بن جميل وداود بن المُحبَّر قالا: 
حدّثنا عبد الله بن انى عن ثُوامة عن نس. وداود ضعيف» لكر اليم ثقة» وعبد الله من 
رجال البخاري» فالحديث قوي الإسناد. وقد أخرجه محمّد بن عبد الملك بن أيمَن" عن 
إبراهيم بن إسحاق السَّرّاجٍ عن عَمْرو الناقد» وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (444) عن 
أحمد بن مسعود» كلاهما عن هينم بن ميل وحده به» فلولا ما في عبد الله بن المثنّى من 
المقال لكان هذا الحديث صحيحاًء لكنه قد قال ابن مَعِين: ليس بشيء» وقال النّسائيُ: ليس 
بقَوىٌ» وقال أبو داود: لاحر حدیثه» وقال الساجي: فيه ضعف» لم يكن من أهل الحديث» 
)١(‏ بل قال: ضعيف الحديث جداً. 
(؟) هو أحد حفاظ الأندلس ومُسْديهاء صف كتابا في السنن» ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 41/1؟. 


كتاب العقيقة باب ؟ / ح ٥٤۷۲-۵٤۷۱‏ /الاه 


روى مناكير» وقال العْقَيلٌ: لا ابع على أكثر حديثه» وقال ابن حِبّان في «الثقات»: ربا 
أخطأء وونّقه لعجل والتَّمِذِيّ وغيرهماء فهذا من الشّيوخ الذينٌ إذا ارد أحدّهم بالحديث لم 

وقد مَشََّى الحافظ الضّياء على ظاهر الإسنادء فأخرج هذا الحديث في «الأحاديث 
لقاب كك ل عمو ES‏ ال أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من 
خصائصه ییا کا قالوا في تضحيته عمَّن لم يِضَحّ من امه . 

وعند عبد الرَزّاق 0/4307 عن مَعمّر عن فََادة: مَن ل يعن عنه أجزأنه أضحيّته. 
وعند ابن أبي َة (/ 144) عن محمد بن سبرين والحسن: مجزئ عن الغلام الأضحيّة 
من العقيقة. 

وقوله: «يوم السابع» أي: من يوم الولادة» وهل بحسب يوم الولادة؟ قال ابن 
عبد البَرّ: نص مالك على أن أوّل السّبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة» إلا إن وُلِدَ قبل 
طُلوع الفجر وكذا تَمَلَه البُوَيطيّ عن الشافعيّ وتَقَلَ الرَّافعِيُ وجِهّينِء ورَجُحَ الحُسبان» 
واختَلّفَ ترجيح النَوويّ. 

وقوله: «تُذبّح) بالضّمٌ على البناء للمجهول. قە انه ل يتين الذابح» وعند الشافعيّة: 
يَتَعينْ مَن تَلرّمه نمق المولود. وعند الحنابلة: يَتَعينّ الأب إلا إن تَعذَّرَ بموتٍ أو امتناع. قال 
الرّافعيّ : وَكأن اديت آنه له عن غو اتسين و اسن مرول ْ 

قال التوّو يّ: يحتمل أن يكون أبّواه حينئذٍ كانا مُعيرَين أو َع بإذن الأبء أو قوله: (عَقّ) 
أي: أمَرَ أو هو من خصائصه بلا کا َل ضَحَّى عمّن لم صح من أمَنه» وقد عَدَّه بعضهم من 
خصائصه. وص مالك: على أَنَّهِيعَقّ عن اليتيم من ماله» ومَنَّه الشافعيّة. 

وقوله: «ويحلّق رأسه» أي: جميعه لشبوت التهي عن القَرّع. كما سيأتي في اللّباس (0970). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۱۰)» وابن ماجه :)7١71١(‏ والترمذي )۱٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله» 


ومسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عائشة» وروي من حديث غيرهما أيضاً. E‏ 01۰ 
فقد استوفينا شواهده هناك. 
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08 باب ۳ / ح ۵٤۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وحكى ال ماوَرْديّ كراهة حَلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة: مُحلّق. 

وني حديث عل عند التَرْمِذيَ (1219) والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) في حديث العقيقة عن 
الحمس والحسين: «يا فاطمة احلقي رأسَه وتَصَدَّقي بِزئَةٍ شعره» قال: فوَرَّنَا فكان دِرْهماً 
أوبعض ٠0‏ وأخرج أخد ۲۷۱۸۳0 و19143) من حديث آي راقم :لما ولوك قاط 
حسناً قالت: يا رسول الله» ألا أعُقٌ عن ابني بدَم؟ قال: «لاء ولكن احلقي رأسّه وتَصَدَّقي 
بوَزْنِ شعره فضة» ففَعَلَت ا E‏ رت 
الرودي مل او كاد عن جه ثمّ استأذتته فاطمة أن/ عى هي عنه أيضا فمَنَعَها. 

لت وجتمل أن يكون سعها لفق ما عنيضم يتن وأرضدها إل نوع من الد لصَّدَّقة اف 
ثم تيسّر له عن قُرْبٍ ما عي به عنه» وعلى هذا فقد يقال: ينض ذلك بِمّن ل يعن عنهه لکن 
أخرج سعيد بن منصور من مُرِسّل أبي جعفر الباقر صحيحاً: أنَّ فاطمة كانت إذا ولدّت ولداً 
حَلَقَت شعره وتَصَدَّقت بِزنَتِه ورقاً. 

واد ل قولة: شب و هملق وهيُسَمَّى» بالواو على أنه لا يُشتَرَط انتيب في ذلك 
وقد وَقَعّ في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة: : تبح يوم سابعه ثي يُحلّق». وأخرج 
عبد الرَرّاق 0/470 عن ابن جُرَيج: يبدأ بالذّبح قبل الَلُق. وحكى عن عطاء عكسهه وتَقَلَه 
ليان عن ص الشافعيّء وقال البَقُويُ في «التهذيب»: يُستَحَبٌ الذّبح قبل الخلّق» وصح 
النوّويٌّ في شرح المهزّب»» والله أعلم. 

۳- باب القَرَع 

۳ - حدّثنا عبان حدّئنا عبد اله أخبرنا مَعْمَرٌ حدّثنا الزْهْري عن ابن السيّب» عن 
أي هريرةً ض. عن النبيّ يك قال: «لا قرع ولاعَتِيرة» . 

قال: والمَرَعٌ : اول الاج كانوا يَلْبَحونّه إو اينه والعَتِيرةٌ في ر 


[طرفه في: 5 /ا5 0] 


قوله: «باب المَرّع» بفتح الفاء والرّاء بعدها مُهمّلة ذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا فرع 


كتاب العقيقة E‏ )0 


ولا عتيرة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارّك - عن مَعمّر حدَّثنا الزّهْريّ. وفيه تفسير 
الفَرَع والعتيرة» وظاهره الرّفع. 

ووَقَمَ في «المحگم»: أن لمَرَع أل تاج الإبل والغنم كان أهل الجاهليّة يحول 
لأصنامهم» والمَرّع ذْبحٌ كانوا إذا بَلَعّت الإبل ما متاه صاحبها ذَبَحوهء وكذلك إذا بَلَعَت 
الإبل مئة يعر منها بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا آهل بيته؛ والمَرَّع أيضاً طعام يُصبّع 
لنتاج الإبل كا ّرس للولادة. وسيأتي القول في العتيرة آخرٌ الباب الذي يليه» ويُؤخذ من 
هذا مُناسبة زكر البخاريٌ حديث المَرّع مح العَقيقة. 

٤‏ - باب العتيرة 

5 ه- - حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال الرّهْري: عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 
أبي هريرة عن النبيّ يلك قال: «لا قرع ولاعَتِيرةً) . 

قال: والمَرَع: وَل الاج كان بح ف كانوا يَلْبَحونّه لِطّواغِيئِهم» وَالعَتِيرةٌ في رَجَب. 


2 


و 


نّم قال: «باب العتيرة»» وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان ‏ وهو ابن عيّينة ‏ عن 
الزمْريٌ» ووَقَمَ في رواية الحُميديّ )٠٠۹١(‏ عن سفيان: حدَّثنا الزُهْرِيّ. وأخرجه أبو تُعَيم 
من طريقه» وشَّذَ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلّمٌ عن أبيه عن ابن عمر» أخرجه 
ابن ماجه (۳۱۹۹) وقال: إِنَّه من فرائد ابن أبي عمر. 

قوله: «ولا عتيرة» بفتح المهمّلة وكسر المثثّاة» بون عظيمة» قال القزاز: سَمَيّت عتيرة با 
يُفعَل من الذّبح» وهو الع فهي فعيلة بمعنى مفعولةء هكذا جاء بلفظ التي والمراد به التّهي» 
وقد وَرَدَ بصيغة النّي في رواية للنسائي (4777) وللإسماعيلٌ بلفظ: تى رسول الله وك / 
ووَقَعَ في رواية لأحمد :)۷٠١١(‏ «لا فرع ولا عتيرة في الإسلام»”". 

قوله: «قال: والمَرّع لم يَتَعيّن هذا القائل هناء ووّقَمَ في رواية مسلم )۱۹۷١(‏ من طريق 


)0/1/4( لكن لفظه عنده: «لا عتيرة في الإسلام» ولا فرع». لكنه جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ عند أبي يعلى‎ )١( 
وأبي عوانة (۷۸۸7) و(۷۸۹۰) وغيرهما.‎ 


۹/۹ 


o۰‏ باب ؛ / ح ٥4۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الرَرّاق عن مَعمّر موصولا التَفْسيرٌ با لحدیث» ولأبي داود (۲۸۳۲) من رواية عبد الرَرّاق 
عن مَعمَّر عن الرَهْريّ عن سعيد بن المسيّب قال: المَرّع أوَّل الاج الحديث. جعله موقوفاً 
على سعيد بن المسيّب. وقال الخطًابي: أحسّب التفسير فيه من قول الزُهْريٌ. 

قلت: قد أخرج أبو 37 في «السّّن) الحديث عن عبد المجيد بن أبي رواد“ عن مَعمَرء 
وصَرّحَ في روايته أن تفسير المرّع والعتيرة من قول الزّهْرِيَ”"» والله أعلم. 

قوله: «أوّل التّاج) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «نتاج» بغير ألف ولام» وهو بكسر الثون بعدها 


03 
الى * مس 


قوله: «كان ينتج هم» بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» يقال: نُتِجّت الناقة بضمٌ النون وكسر المشتاة: 
إذا ولّدّتء ولا يُسِتَعمّل هذا الفعل إِلّا هكذاء وإن كان مَبنيَاً للفاعل. 


قوله: «كانوا يحون لطواغيتهم» زاد أبو داود (۲۸۴۳۳) عن بعضهم: د يأكلوئه. 
ويُلقَى جلده على الشَّجَر. فيه إشارة إلى عِلّة النَّىء واستّنبط الشافعىّ منه الجواز إذا كان 


البح لله جمعاً بينه وبين حديث: «المرّع حَقٌّ»» وهو حديث أخرجه أبو داود (؟851؟) 
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السات ا راا ۹0 سن وا دودو فسن عن عتروين شعنت ن 
أبيه عن جَدّه عبد الله بن عَمْرو. وكذا في رواية الحاكم”": سل رسول الله اة عن المَرّع» 
قال: «المَرّع حَقٌّ وأن تَتركه حتّی يكون ابن تخاض أو ابن لبون فتحول عليه في سبيل الله 
أو تُعطيه أزملة خر من أن تزه يَلضَّق هه بوره وثولة تاف . وللحاكم (775/5) 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: داود. 

(۲) وكذلك جاء عند أحمد )١١707(‏ عن محمد بن جعفر عن معمر» مصرحاً بروايته أنَّ هذا التفسير من ابن 
شهاب الزهري. 

(۳) عجباً للحافظ رحمه الله كيف اقتصر على ذكر الحاكم مع أنَّ هذا الذي ذكره ثابت أيضاً في رواية أبي داود وفي 
رواية غيره كذلك, كأحمد (1۷۱۳)» والبيهقي 4/ ۳۱۲. 

() الولَهُ: ذهابٌ العقل والتحيّر من شدة الحزن والوجد, أي: عل ناقتك والِهة من حزنها على فراق ولدهاء 
قاله ابن الأثير. 


كتاب العقيقة باب ٤‏ / ح o۳1 ٥٤۷٤‏ 


من طريق عبار بن أبي عبار عن أبي هريرة من قوله: «الفرّعة حَق» ولا ذبَحها وهي تَلصَّق في 
دك ولكن امكنها من اللبّن نحت إذا كانت من غبار الخال فادها 

قال الشافعيّ فيا تَقَلّه البيهقيٌ من طريق المرّنٌّ عنه: المَرَع شيءٌ كان أهل الجاهليّة 
يَدْبَحوئّه يَطلْبونَ به البَرَكة في أموالهم» فكان أحدهم يَْبّح بكر ناته أو شاته رَجاءَ البَرّكة 
فيه| يأتي بعده» فسألوا النبيّ يك عن حُكمها فأعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيه وأمَرَهم استحباباً 
أن ترکوه حتی نحمل عليه في سبيل الله. وقوله: «١حَقٌّ»‏ أي: ليس بباطِل» وهو كلام خَرّجَ 
على جواب السائل» ولا حالف بينه وبين الحديث الآخر: ١لا‏ فرع ولاعتيرة» فإنّ معناه: لا َرَعَ 
اول ك اواج 

وقال غيره: معنى قوله: «لا فَرّع ولاعَتِيرة» أي: ليسا في تأكّد الاستحباب كالأأضحيّة, 
والأرّل أولى. وقال النَوَويّ: لَص الشافعيّ في حرمّلة على أنَّ المَرّع والعتيرة مُستَحَبَان 
ويُؤيّده ما أخرجه أبو داود (۲۸۳۰) والنَّسائِيُ (4775) وابن ماجه (۳۱۹۷) وصَحَحَه 
الحاكم (5/ )٠١١‏ وابن المنذر عن لبيشة - بنونٍ ومو ا تسد رح قال اناق 
رجلٌ رسول الله يلِ: إِنَا كنا تعتر عَتبرة في الجاهليّة في رَجَبء فا تأمُّرنا؟ قال: «اذبحوا لله 
في أيّ شهر كان» قال: إا كنا تَفْرَعٌ في الجاهليّة؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك» 
حبّى إذا احمل دبحته فتَصَدَّقتَ بلحمه. فإِنَّ ذلك خيد». وفي رواية أبي داود (۲۸۳۰) 
عن أب قلابة: السائمة مئة. ففي هذا الحديث أنه ب م بطل الفَرَع والعتيرة من أصلهماء 
وإنّا ابعل صِمَةٌ ِن كل منهها. فون المَرّع گونه يبح أوْلَ ما يُولّده ومن العتيرة خُصوص 
الذّبح في شهر رَجَب. 

وأمّا الحديث الذي أخرج أصحابٌ «السَّئَنَ)”" من طريق أبي رَمْلة عن مخف بن سليم» 
قال: كتا وقوفاً مع النبيّ تل بعرّفة» فسمعته يقول: «يا أبّا الناس» على كل أهل بيت في 


0 5 52 2 2 3 4 سر سس اس اس ل 002 
كل عام أضحيّة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يُسَمُوءها الرَجَبية» فقد ضعفه 


.)5775( والنسائي‎ »)١514( أبو داود (۲۷۸۸)» وابن ماجه (7176)» والترمذي‎ )١( 
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الخطای» لکن حسته المَرمِذَيّ. TOT‏ مختف 
و 
ابن سليم. 
ويُمكِن رده إلى ما حل عليه حديث تُبَيشة. وروی التائ (4777) وصّحّحَه الحاكم 
(۲۲۳/5و٦۲۳)‏ من حديث الحارث بن عَمْرو: أنه لقي رسول الله كل في حَجّة الوّداع» 
فقال رجل: يا رسول الله. العتاير والفرائع م؟ قال: اي ل 
ومّن/ شاءَ فرع ومن شاءَ لم يفرّع», وهذا صريح'" ' في عدم الوجوب» لكن لا يَنفي 
الاستحباب ولا يثبته» فيُوحذ الاستحباب من حديث آخر. 


نة 


وقد أخرج أبو داود” من حديث أبي ل اء عن أبيه: أنَّ النبيّ بك سُكِلَ عن 
العتيرة فحَسَّتها. وأخرج أبو داود” الاي (577) وصَحّحه ابن حبّان )0891١(‏ 
نع لوق وكيع بن كنس کوک أن ونين الفقيل ان بعلت :نيا رسول 0 
تَذْبَح ذبائحَ في رَجَبِء فنأكل وتُطعم مَن جاءناء فقال: «لا بأس به» قال وكيع بن عدّس: 
فلا أدعه. 
لكوع SEG‏ إِنَّ ابن سيرين تفرّد 
بذلك. وتَقَلَ الطّحاويٌ عن ابن عَوْن: أنه كان يفعله» ومالٌ ابن المنذر إلى هذاء وقال: كانت 


و 


العرب تفعلّها. وقَعَلّهم"" بعص أهل الإسلام بالإذن» ثمَّ ني عنهماء والنَِّيُ لا يكون إلا عن 

شيء كان يُفعَل» وما قال أحدٌ: إِنّهِ أي عنهما ثم أَذْنَ في فعلهم|. ثم َمل عن العلماء تركهم) إلا ابن 
YS . 500‏ 2 رص 

سيرين. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جَرّمَ الحازميّ. وما تقدم تَقله عن 


)١(‏ وضكّف إسناده أيضاً عبد الحق» ووافقه ابن القطان والذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي رملة عامر راويه 
عن خنف. وانظر «نصب الراية» للزيلعي .7١١/5‏ 

(۲) زاد في (ع) وحدها: صحيح صريح. 

م يخرج أبو داود هذا الحديث في «السنن» ولم يذكره المزي في «التحفة» فلعله في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
له» ويؤيده أنَّ أبا داود كان يرى أنَّ العتيرة منسوخة» كما قال بإثر الحديث (۲۷۸۸)ء والله أعلم. 

)٤(‏ وهذا أيضاً لم يذكره كسابقه أبوداود في «سننه»» فلعله في «الناسخ والمنسوخ خ له» ولم نقف عليه مطبوعاً. 

(4) الضمير يعود على المَرّع والعتيرة كليهم). 


كتاب العقيقة باب ٤‏ / ح ofr ٥٤۷٤‏ 


الشافعيّ يرد ذ عليهم؛ وقد أخرج أبو داود ود fo /E) ly (YAT)‏ -171) والبیهقی 
۳٠۲/۹‏ واللّفظ له» بسني صحيح عن عائشة: أمَرَنا رسول الله يك بالمرّعة في كل خمسين 
واحدة. 

قوله: «والعتيرة في رَجَب» في رواية الحُميديّ :)٠١90(‏ والعتيرة: الشّاة تذبَح عن أهل 
بيت في رَجَب. وقال أبو عبيد: العتيرة: هي الرَّجَبِيّة» ذييحة كانوا يَْبّحوها في الجاهليّة في 
رَجَبٍ يَتَقرّبونَ بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة تَذْر كانوا ينذِروتّه لمن بَلَعَ ماله كذا أن 
يبح من كل عَشّرة منها رأساً في رَجَبٍ. 

وذكر ابن سِيدَة: أن العيرة أنَّ الرجل كان يقول في الجاهليّة: إن بَلَمَتْ إبلي مع عَثَرَتُ 
منها عتيرةء زاد في «الصحاح»: في رَجَبٍ. 

وتَقَلَ أبو داود”" تقييد تقييدها بالعشر الأول من رَجَبء وثقَلَ التَرَويّ التاق عليه» وفيه 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب العقيقة وما معه من المَرّع والعتيرة على اثتي عشرٌ حديثاً: المعلّق 
منها ثلاثة والبقِّة موصولة» المكرّر منها فيه وفيا مَمَى ثانية والخالص أربعة» واققّه مسلم 
على تخريج حديث أنس وأبي هريرة» واختص بتخريج حديث سلان وسَمرة. 

وفيه من الآثار: قول سان في العقيقة» وتفسير المرّع والعتيرة» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء السابع عشر وأوله: 
كتاب الذبائح والصيد 


)١(‏ لفظ الحاكم: «في كل خسة واحدة»» ونبّه عليه البيهقي. 
(۲) بإثر الحديث (۲۸۳۳). 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب الطلاق 


2 5 
Te SATIN 2 


١‏ - قول الله: #إيكأمها الى إذا طلقتم الِيْسَآءٌ 
يقو لدتو حصو وة .. ه 


؟- باب إذا طلّقت الحائض يعت بذلك 


امرأته بالطلاق A‏ 
- باب من جوّز الطلاق الثلاث ...... 9" 
د - باب من خير أزواجه 0 


5- باب إذا قال: فارقتك أو سر حتك» أو 
البريّة» أو الخلية دفوو افو ل مان لزه 
۷- باب من قال لامرأته: أنت عل حرام . 5١‏ 
۸- باب لِم حرم مالل ا لَك ©....... ٦۸‏ 
9- باب لا طلاق قبل نكاح Ee‏ 
ا درا دوه ا 


-١‏ باب الطلاق فى الإغلاق والكره» 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط 


۲- باب الخلع» وكيف الطلاق فيه ١۱۳۰...‏ 
-١‏ باب الشقاق» وهل يشير بالخلع 


oo 

عند الضرورة را 
4- باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً.... 175 
6- باب خيار الأمة تحت العبد E‏ 
5- باب شفاعة النبي في زوج بريرة ...57 ١‏ 
۷- باب 1 


وعدتهن ces‏ 11 
-١‏ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
تحت الذمّى أو الحري Ra‏ 


رر 


۱- باب قول الله تعالى: « لِأذِينَ وين 
اهم ربص أربعة اهران فاو 4.. ١4١‏ 
7- باب حكم المفقود في أهله وماله ١9٠...‏ 
*7- باب الظّهار وقول الله تعالى: «قَنٌ 
سَِعَ أله قول ای جلك ...4....... 1١97‏ 
-١ 5‏ باب الإشارة في الطلاق» والأمور.. ٠١7‏ 
-٥‏ باب اللعان وقول الله عز وجل: 


« ایی يون ازجم © ............ 1١9‏ 
5- باب إذا عرض بنفى الولد 11 
۷- باب إحلاف الملاعن و 11 


o1 


فتح الباري بشرح البخاري 


8- باب يبدأ الرجل بالتلاعن ....... 775 | -٤۳‏ باب قول الله تعالی: وَل عمل هی 


4- باب اللعان» ومن طلّق بعد اللعان . 775 
-٠‏ باب التلاعن في المسجد 1ن 


-"١‏ باب قول النبئّ يك: الو كانت راجماً 


بغير بينة) OEE‏ 11 
۲- باب صداق الملاعنة Vea‏ 


“- باب قول الإمام للمتلاعنين: إِنَ 
أحدکا كاذب فهل منکا من تائب .. ۲٠۰‏ 
5 - باب التفريق بين المتلاعنين 10 
6- باب يلحق الولد بالملاعنة 01 
-٦‏ باب قول الإمام: اللهمّ بيّن...... /01 7 
۷- باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوّجت بعد 
العدّة زوجاً غيره فلم يمسّها ...... 777 
۸- باب « وا سن مِنَالْمَحِيضٍ من 
اپ إن ار » AVS‏ 
۹- باب وکت الخال أجَلْهُنَّ أن 
يصع لَه 4 ف 
۰ - باب قول الله تعالى: $ وَالْمطْلقَدتٌ 


a‏ 7 2ے و 
یرپصت پانس ھن تَلنَهَ فروو ) YS‏ 


۲ - باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن 
زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على 


أن يكن ما حل َه ف أََحَامِهنَ 4 


4 ؛ - باب يموي أ رينَ 4 في العدّة 


وكيف يراجع المرأة إذا طلّقها واحدةً 


أو ثنتين؟ E E‏ 
٥‏ - باب مراجعة الحائض 0 


1- باب تح المتوف عنها زوجها أربعة 


۷- باب الكحل للحادّة aN‏ 
۸- باب القسط للحادّة عند الطّهر... 77١‏ 
4- باب تلبس الحادّة ثياب العصب ٠۲۳۰.‏ 
۰- باب واي يون منکم 

وَيَدُرُونَ أَرُونَجًا 4 TESS‏ 
-١‏ باب مهر البغيّ والنكاح الفاسد ...777 
۲ - باب المهر للمدخول عليها وكيف 


الدخول أو طلقها قبل الدخول 


58 - باب المتعة التي لم يفرض لها ...۳۲۹۰۰ 
كتاب النفقات 
١‏ - فضل النفقة على الأهلء وقول الله 
عر وجل: ل وسكلوتك مَاذَا يْفِفُونَ 
قل اَلْمَمْوَ 4 SS‏ 0 


- باب حبس الرجل قوت سنةٍ على 
أهله وكيف نفقات العيال؟ لا 
4- باب وَألوِداث ُن ْلَه 


حون كَامِلينِ € TE‏ 


سے ص 


4- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 
ونفقة الولد اماه لوي EEA‏ 
-٦‏ باب عمل المرأة في بيت زوجها .... ٠٠١‏ 
۷- باب خادم المرأة TOSSES‏ 
8- باب خدمة الرجل في أهله EO‏ 
4- باب إذا لم ينفق الرجلء فللمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف Oa‏ 


والتفقة مع بوه ا ا 111 
-١‏ باب كسوة المرأة بالمعروف ...... 51" | 
7- باب عون المرأة زوجها في ولده ... ٠١715‏ ا 


۳- باب نفقة المعسر على أهله Si‏ 


4- باب ظ وع الْوَارثِ مل ذلك # 
وهل على المرأة منه شيء؟ 00 امن 
-٥‏ باب قول النبيّ بكل: «من ترك كلا 


7- باب المراضع من المّواليات 
ورا ا ا 1 


كتاب الأطعمة 
-١‏ قول الله تعالى: «كُلُوا من طِيََتٍ 


ارہ 4 الآية ا 
-١‏ باب التسمية على الطعام والأكل 

باليمين sa a ES‏ 
۳- باب الأكل مما يليه Aa‏ 


4- باب من تتبع حوالي القصعة مع 
صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية ۳۸١...‏ 


4- باب التيمّن في الأكل وغيره ان 
1- باب من اکل حتى شبع ce‏ ا 


۷- باب ل« الأ حرج والنّهد 
والاجتماع على الطعام Ae‏ 


. ۸- باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 


د بات التويق Eas‏ 
-٠‏ باب ما كان النبيّ ل لا يأكل حتى 
يسمّى له» فيعلم ما هو 64 


5 ٠5. باب طعام الواحد يكفي الاثنين‎ -١ 


7- باب المؤمن يأكل في مِعَى واحد ٤٠۷...‏ 


o۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1 باب الْأَدُم‎ -"١ 1000000 باب الأكل متّكئاً‎ -١ 
EVs باب الشواء وقول الله تعالى: #جَآءٌ ۲- باب الحلوی والعسل‎ -١ 5 
en E LT قشل حبرل #اامشوق‎ 
باب الرجل يتكلّف الطعام‎ -۴٤ | ۱... ديات اة‎ 
O 0 0000 لإخوانه‎ EAA باب الأقط‎ - 
باب السّلق والشعير ............ | 0”- باب من أضاف رجلا » وأقبل هو‎ - 7 
CONIA E باب التهس وانتشال اللحم ..... 470 على عمله‎ -۸ 
Nea SAAS باب تعرّق العضد‎ 4 
EO باب القديد‎ -۳۷ | ٠. باب قطع اللحم بالسّكين‎ -١ 
باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على‎ -۳۸ | 57٠ باب ما عاب النبيّ كه طعاماً....‎ -١ 
باب النفخ في الشعير معو 111417 نينا ا‎ -7 
SE باب ما كان النبيّ كله وأصحابه ۹- باب القثاء بالطب‎ -۳ 
Ee يأكلون م ا ا اد موديات ز ز‎ 
باب الطب والتمر وقول الله تعالى:‎ - 4١ |] باب التلبينة‎ - ١ 5 
وَهُرۍ لَك جنع الل سيط‎ RS. باب التريد‎ -٥ 
e 4 باب شاةٍ مسموطة والكتف عَلَيِكِ رطبا جنا‎ -1 
EVV. والجنب ...۷ | 47- باب أكل الجّار‎ 
100000001 باب ما كان السّلف يدّخرون في ۳ - باب العجوة‎ -۷ 
ا‎ ee باب القران‎ - ٤ بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم‎ 
Ae JAE N N FAS وغيره‎ 
NAS I E باب الحیس مع‎ -۸ 
- باب جمع اللّونين  أو الطعامين‎ -٤۷ | 447 ...... باب الأكل في إِناءِ مفضّض‎ - 


فهرس الموضوعات 


o4 


۸- باب من أدخل الصيفان عشرةً 
عشرة» والجلوس على الطعام عشرة 


4- باب ما یکره من الثوم والبقول ٤۸۳۰.‏ 
-٠١‏ باب الكباث» وهو ورق الأراك .5/5 
-١‏ باب المضمضة بعد الطعام CATs‏ 
۲- باب لعق الأصابع ومصّها قبل أن 


445 ... باب ما يقول إذا فرغ من طعامه‎ -٤ 
O باب الأكل مع الخادم‎ - 
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم‎ -1 


۷-باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: 


وهذا معي حم اوم ا O‏ 
ات إذا تك العام فا جا عد 

عشائه 0 
8- باب قول الله تعالى: فَإِدًا 

Ee ESS 4 طعمتر فَانتَشروأ‎ 

كتاب العقيقة 

-١‏ باب تسمية المولود غداة يولد لمن م 

يعق عنه» و تحنيكه 0ك 
١‏ - باب إماطة الأذى عن الصبيّ في 

العقيقة 0000000100111 
۳- باب الفرّع E‏ ا 


